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ملحوظة   

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة مـن حـروف وأرقـام. ويعـني إيـراد 
أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 

وليــس في التســميات المســتخدمة في هــذا المنشــور، ولا في طريقــــة 
عـرض مادتـه، مـا يتضمـن التعبـير عـن أي رأي كـان للأمانـة العامـة للأمـم المتحـــدة 

بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم، أو لسلطاته، أو بشأن تعيين حدوده. 
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ألف - نشأة اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية 
كثيرا ما أكدت قرارات الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتمـاعي للأمـم  - ١
المتحـدة ومؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالتجـارة والتنميـة علـى اسـتصواب تشـجيع تدفـــق 
الاسـتثمار الأجنـبي إلى البلـدان الناميـــة بقــدر أكــبر وبشــروط مقبولــة سياســيا ومفيــدة 
اقتصاديا واجتماعيا على السواء. وقد أقرت البلدان المشـاركة في مؤتمـر بـاريس للتعـاون 
الاقتصــــادي الــــدولي المعقــــود في ١٩٦٣-١٩٦٤ بــــأن تدفقــــــات رؤوس الأمـــــوال 
والاستثمارات الخاصة الأجنبية تقـوم بـدور تكميلـي هـام في عمليـة التنميـة الاقتصاديـة، 
ولا سيما عن طريق نقل المــوارد، والخـبرة التنظيميـة والإداريـة والتكنولوجيـا إلى البلـدان 
الناميـة، وتوسـيع نطـاق القـــدرة الإنتاجيــة والتشــغيل في تلــك البلــدان وإنشــاء أســواق 

للصادرات. 
ويتوقف نمو تدفق الاستثمارات من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان الناميـة إلى  - ٢
حد كبير على ما يسمى بمناخ الاسـتثمارات الدوليـة. فمنـع أو إزالـة الازدواج الضريـبي 
الدولي - أي جباية ضرائب متشاة في دولتين أو أكثر من نفس المكلف ا على نفـس 
الوعاء الضريبي - الـذي تضـر آثـاره بتبـادل السـلع والخدمـات وبحركـة رؤوس الأمـوال 
والأشخاص، يشكل عنصرا مهما في هذا المناخ. وبصفة عامة، يمكن القــول إن مـن بـين 
الأهـداف العامـة للاتفاقيـات الضريبيـة الثنائيـة في الوقـت الراهـن توفـير الحمايـــة الكاملــة 
للمكلفين من الازدواج الضريـبي (سـواء المباشـر أو غـير المباشـر) وتفـادي عرقلـة التدفـق 
الحر للتجارة والاستثمار ونقـل التكنولوجيـا علـى الصعيـد الـدولي بفعـل الضريبـة. كمـا 
تشمل هذه الأهداف منع التمييز بين المكلفـين في اـال الـدولي، وتوفـير عنصـر معقـول 
من الوثوق القـانوني والضريـبي كإطـار تجـري فيـه العمليـات الدوليـة. واسـتنادا إلى هـذه 
الخلفية، ينبغي أن تساهم المعاهدات الضريبية في تعزيز الأهداف الإنمائية للبلدان الناميـة. 
وعلاوة على ذلك، تتوخى هذه المعـاهدات تحسـين التعـاون بـين السـلطات الضريبيـة في 

اضطلاعها بمهامها. 
وقد أحرز تقدم ملموس نحو إزالة الازدواج الضريبي عن طريـق اتخـاذ إجـراءات  - ٣
انفراديـة لتخفيـف العـبء الضريـبي، ولا سـيما عـن طريـق إبـرام اتفاقيـات ضريبيـة ثنائيــة 
بـدأت في الظـهور منـذ السـتينات كخاصيـة بـارزة في العلاقـات الاقتصاديـة بـين الــدول. 
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غير أنه إلى غاية ١٩٦٥، لم يبرم إلا عدد قليل نسبيا من المعاهدات بين البلـدان المتقدمـة 
النمو والبلدان النامية. ولعل سـبب ذلـك هـو مـا أقرتـه اللجنـة الضريبيـة لمنظمـة التعـاون 
ـــة لم تكــن تستحســن  والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي في ١٩٦٥ مـن �أن البلـدان النامي
الاتفاقيـات الضريبيـة التقليديـة�(١). واسـتنادا إلى تلـك اللجنـة، فـإن �الحقيقـة الأساســية 
هي أن الاتفاقيات الضريبية التي تـرى البلـدان المصـدرة لـرؤوس الأمـوال أـا قمينـة بـأن 
تحسن التجارة والاستثمار فيما بينها أو التي من شأا أن تساهم بطـرق مماثلـة في توثيـق 
العلاقـات الاقتصاديـة بـين البلـدان الناميـة والبلـدان المصـــدرة لــرؤوس الأمــوال لا تقــدم 
مساهمات كافية لبلـوغ هـذه الغايـة… فالمعـاهدات القائمـة بـين البلـدان المصنعـة تشـترط 
أحيانـا أن يتخلـى بلـد الإقامـة عـن الجبايـة. غـير أن البلـد المَصـدر هـو الـذي يتخلـى عــن 
الجباية في أغلب الأحوال. وقد لا يكـون هـذا النمـط ملائمـا في المعـاهدات بـين البلـدان 
النامية والبلدان المصنعة لأن تدفقات الدخل تـأتي في الكثـير منـها مـن البلـدان الناميـة إلى 
البلدان المصنعة مما يجعل التضحيـة بالجبايـة أحاديـة الجـانب. غـير أن ثمـة عـدة أحكـام في 
الاتفاقيات الضريبية القائمة يمكن أن تصلـح أيضـا لاتفاقيـات تـبرم بـين البلـدان المصـدرة 

لرؤوس الأموال والبلدان النامية�(٢). 
ــرام  وقـد اسـتصوب الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بـالأمم المتحـدة تشـجيع إب - ٤
معـاهدات ضريبيـة ثنائيـة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، وذلـــك في قــراره 
١٢٧٣ (د-٤٣) المتخذ في ٤ آب/أغسطس ١٩٦٧ الذي طلب مــن الأمـين العـام �أن 
ينشــئ فريقــا عــاملا مخصصــا مؤلفــا مــن خــبراء ومديريــن لشــؤون الضرائــب تعينــهم 
ـــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة، علــى أن يعملــوا بصفتــهم  الحكومـات مـن البل
ـــا شــتى المنــاطق والنظــم الضريبيــة، ويعــهد إليــهم بــأن  الشـخصية، ويمثلـوا تمثيـلا ملائم
ـــرام  يستكشــفوا، بالتشــاور مــع الوكــالات الدوليــة المعنيــة، ســبل ووســائل تســهيل إب
المعاهدات الضريبية بين البلدان المتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة بمـا في ذلـك القيـام، عنـد 
الاقتضــاء، بصــوغ مبــادئ توجيهيــة وتقنيــات يمكــن اســتخدامها في تلــك المعـــاهدات 

 __________

Organization for Economic Cooperation and Development: Fiscal Incen- :انظر (١)
in Developing Countries: Report of the OECD Fis- tives for Private Investment 

.cal Committee (Paris, 1965), para. 164 (الحوافــز الضريبـــة للاســـتثمار الخـــاص في 

البلدان النامية: تقرير اللجنة المالية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي). 
المرجع نفسه، الفقرتان ١٦٣ و ١٦٥.  (٢)
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الضريبية وتكون مقبولـة لـدى هـاتين اموعتـين مـن البلـدان وتحمـي علـى أكمـل وجـه 
مصالحـها الجبائيـة�. وعمـلا ـذا القـرار، أنشـــأ الأمــين العــام في ١٩٦٨ فريــق الخــبراء 
المخصص المعني بالمعاهدات الضريبية بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة والـذي 
يضم مسؤولين وخبراء في الشؤون الضريبية مـن البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 

عينوا بصفتهم الشخصية. 
وانتهى فريق الخبراء مـن صياغـة المبـادئ التوجيهيـة للتفـاوض بشـأن المعـاهدات  - ٥
الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميـة في غضـون سـبعة اجتماعـات، عقـدت 
في الفـــترة مـــن ١٩٦٨ إلى ١٩٧٧، وحضرهـــا أعضـــاء مـــن الأرجنتـــين، وإســــرائيل، 
وباكسـتان، والـبرازيل، وتركيـا، وتونـس، وجمهوريـة ألمانيـــا الاتحاديــة، وســري لانكــا، 
والسـودان، وسويسـرا، وشـيلي، وغانـا، وفرنسـا، والفلبـين، والمملكـة المتحـدة لبريطانيــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والهنـد، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
واليابان. وحضر هذه الاجتماعات مراقبون مـن إسـبانيا، وبلجيكـا، وجمهوريـة كوريـا، 
وسوازيلند، وفترويلا، وفنلندا، والمكسيك، والنمسـا، ونيجيريـا ومـن المنظمـات الدوليـة 
التالية: صندوق النقـد الـدولي، والرابطـة الدوليـة للضريبـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميـدان الاقتصـادي، ومنظمـة الـدول الأمريكيـــة، وغرفــة التجــارة الدوليــة. وتــرد هــذه 
المبـادئ التوجيهيـة في �دليـل التفـاوض بشـأن المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـــة بــين البلــدان 
المتقدمة النمو والبلـدان الناميـة�(٣). واسـتنادا إلى قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
١٥٤١ (د-٤٩)، ينبغـي أن تمثـل هـذه المبـادئ التوجيهيـــة �شــكلا هامــا مــن أشــكال 

المساعدة التقنية لإبرام المعاهدات مستقبلا�. 
وفي الاجتمــاع الســابع، وُجــه انتبــاه فريــق الخــبراء إلى أن فريــق الشـــخصيات  - ٦
البارزة الذي عينه الأمين العام في ١٩٧٤ عمـلا بقـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
١٧٢١ (د-٥٣) قـد ذكـر في تقريـره إلى الأمـين العـام أنـه �إذا تـأتى مـن خـلال عمـــل 
فريق الخبراء المعني بالمعــاهدات الضريبيـة، توحيـد أحكـام هـذه الضرائـب بحيـث لا يبقـى 
مـن الأحكـام القابلـة للتفـاوض في حـالات معينـة إلا عــدد قليــل، فــإن هــذه الأحكــام 

 __________

 .E .79.XVI.3 :منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (٣)



ط

مقدمة

ستكون بمثابة اتفاق دولي بشأن الضرائب، وهذا هو الهدف المنشود [حسبما يراه فريـق 
الشخصيات البارزة]…�(٤). 

وخلـص فريـق الخـــبراء إلى رأي مفــاده أن وضــع اتفــاق ضريــبي عــالمي متعــدد  - ٧
الأطراف على نحو ما أوصى به فريق الشخصيات البارزة لن يتـأتى خـلال العقـد القـادم 
فيمـا يبـدو، غـير أنـه اعتبـارا لخطـورة وملحاحيـة العديـد مـن المسـائل الـتي أفردهـا فريـــق 
الشـخصيات البـارزة، فإنـه يتفـق علـى وجـوب تنـاول هـذه المســـائل مــن خــلال شــبكة 
ـــن  ملائمـة مـن المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة. واسـتنادا إلى فريـق الخـبراء، فإنـه سـيكون م
الملائم بالتالي أن تحث أجهزة الأمم المتحدة المختصـة الـدول الأعضـاء علـى الشـروع في 
أقرب وقت ممكن في سياسة لإبرام معاهدات من هذا القبيـل. وفي هـذا الصـدد، أعـرب 
فريق الخبراء عن استعداده للنظر في مشروع قد ترغـب الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في 
إعداده في إطار متابعة أعمال الفريق في اجتماعاته السـبعة الأولى، يتضمـن اتفاقيـة ثنائيـة 
نموذجية بين بلد متقدم النمو وبلد نام تستند إلى المبادئ التوجيهية الـتي سـبق للفريـق أن 

وضعها. 
وفي تقرير الأمين العـام إلى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي إلى الـدورة العاديـة  - ٨
الأولى لعام ١٩٧٨ عن أعمال فريق الخبراء في اجتماعه السابع، أعرب الأمين العام عـن 
رأي مفاده أن �إنجاز اتفاقية ثنائيـة نموذجيـة لتسـتعملها البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان 
الناميـة يعـد متابعـة منطقيـة للعمـــل الــذي قــام بــه فريــق الخــبراء بشــأن صــوغ المبــادئ 
التوجيهية ويتماشى علاوة على ذلك مـع توصيـة فريـق الشـخصيات البـارزة الـتي تدعـو 
إلى �أن تكون المعاهدات الضريبية الثنائية موحدة قدر الإمكان لتمـهيد السـبيل لاتفـاق 
ـــة E/1978/36). وفي تلــك الــدورة، اتخــذ  ضريـبي دولي� (انظـر الفقـرة ١٥ مـن الوثيق
الس الاقتصادي والاجتماعي القرار ١٤/١٩٧٨ الذي رحب فيه بموقف الأمين العـام 
المبين أعلاه وطلب إلى فريق الخبراء �إتمام نظره في مشروع الاتفاقيـة الثنائيـة النموذجيـة 

في اجتماعه الثامن في �١٩٧٩. 

 __________
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 (S T/SG/AC.8/L.29) وبناء عليه، أعدت الأمانة العامة مشروع اتفاقية نموذجية - ٩
يتكون من مواد تتبنى المبادئ التوجيهية التي صاغها فريق الخـبراء، مشـفوعة بشـروح لهـا 
تتضمن آراء أعضاء الفريق المعبر عنـها في شـتى اجتماعاتـه كمـا تـدرج، عنـد الاقتضـاء، 
شـروح مـواد اتفاقيـة ١٩٧٧ النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصــادي 
لـلازدواج الضريـبي علـى الدخـل ورأس المـال، ويشـار إليـها أدنـاه بالاتفاقيـــة النموذجيــة 
لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي. ولا بـأس في التذكـير بـأن فريـق الخــبراء 
ـــة النموذجيــة  عنـد إعـداده للمبـادئ التوجيهيـة السـالفة الذكـر قـرر أن يسـتخدم الاتفاقي
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مرجعا رئيسيا للاستفادة من الخـبرة التقنيـة 
المتراكمـة اسـدة في الاتفاقيـة وشـروحها، ولأسـباب عمليـة تنبـــع مــن كــون الاتفاقيــة 
تســتخدمها البلــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي في 
التفاوض بشأن معاهدات ضريبية لا فيما بينها فحسب بل حتى مع البلدان الناميـة. غـير 
أنه كان من المفهوم تماما أن الاسـتعانة بالاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميدان الاقتصادي لا يقوم على افتراض ضمـني يسـلم بصحتـها، وأن قـرارات الفريـق لم 

يشترط فيها أن تحتكم إلى نص منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
واستعرض فريق الخبراء مشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة في اجتماعـه  - ١٠
الثـامن، المعقـــود في جنيــف مــن ١٠ إلى ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩، واعتمــد 
ــم  النـص النـهائي للاتفاقيـة وشـرحها. وفي ١٩٨٠، نشـرت الأمـم المتحـدة �اتفاقيـة الأم
المتحـدة النموذجيـة لـلازدواج الضريـبي بـــين البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة� 
وسـبقها في ١٩٧٩ صـدور �دليـل التفـاوض بشـــأن المعــاهدات الضريبيــة بــين البلــدان 
ــــاعي  المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة�. وبموجــب قــرار الــس الاقتصــادي والاجتم
١٣/١٩٨٠ المـؤرخ ٢٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٠، أطلـق الـس علـى فريـق الخـــبراء اســم 
�فريق الخبراء المخصص للتعاون الدولي في المسائل الضريبيـة�. ويتـألف هـذا الفريـق في 
الوقت الراهن من ٢٥ عضوا - ١٠ من البلدان المتقدمة النمو و ١٥ من البلدان الناميـة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 
وفي التسعينات، أقر فريق الخبراء المخصص للتعاون الدولي في المسـائل الضريبيـة  - ١١
بالتغييرات البارزة التي شهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي. وعلاوة على ذلـك، 
نشأت أدوات مالية جديدة وآليات للتسعير التحويلـي، ونمـت ملاجـئ ضريبيـة وبـرزت 
ـــة الدوليــة فضــلا عــن صــدور تنقيــح للاتفاقيــة  العولمـة الـتي طـالت العلاقـات الاقتصادي
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النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيمـا بعـد وصيـغ مسـتكملة لهـا 
في ١٩٩٢ و ١٩٩٤ و ١٩٩٥ و ١٩٩٧. وبنـاء عليـه، أنشـأ الاجتمـاع الثـــامن لفريــق 
الخبراء المعقود في جنيـف في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧ فريقـا متخصصـا مؤلفـا مـن 
خمسة أعضاء وأربعة مناوبين، للقيام بتنقيـح واسـتكمال كـل مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ودليـل التفـاوض 

بشأن المعاهدات الضريبية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. 
وبناء عليه، استعرض فريق الخبراء التعديلات التي اقـترح أعضـاؤه إدخالهـا علـى  - ١٢
مواد وشروح اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة لـلازدواج الضريـبي بـين البلـدان المتقدمـة 
النمــو والبلــــدان الناميـــة، في أعقـــاب اجتماعيـــه الســـابع (جنيـــف، ١١-١٥ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٥)، والثـامن (جنيـف، ١٥-١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧)، 
ــــورك، ٩ و١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨،  واجتمــاعي الفريــق المتخصــص (نيوي
وأمســتردام، ٢٢-٢٥ آذار/مــارس ١٩٩٩). وأدمجــت هــذه التعديــــلات في المشـــروع 
المنقح لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة المقـدم للاجتمـاع التاسـع لفريـق الخـبراء المعقـود 
في نيويورك من ٣ إلى ٧ أيار/مايو ١٩٩٩. واعتمد فريق الخــبراء اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
النموذجيـة لـلازدواج الضريــبي بــين البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة بصيغتــها 
المنقحـة، رهنـا بإدخـال بعـض التغيـيرات التحريريـة. ودرسـت اللجنـة التوجيهيـــة خــلال 
اجتماعـــها المعقـــود في نيويـــورك مـــن ١٢ إلى ١٤ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠ التعليقــــات 
والاقتراحات الواردة من أعضاء فريق الخبراء بشـأن هـذه التغيـيرات. وحضـر الاجتمـاع 
السـيد أنطونيـو هيغـو فيغـــيروا (الأرجنتــين)، الــذي عيــن رئيســا، والســيد مايــير غــابي 
(إسرائيل)، والسيد نور الدين بنسودة (المغرب)، والسيد مايك واترز (المملكة المتحـدة) 
والسـيد مردكـاي س. فاينـبرغ (الولايـات المتحـدة). ومثـل الأمانـــة العامــة الســيد عبــد 
الحميـد البـواب، أمـين فريـق الخـبراء، والسـيد سـوريش شـيندي، الأمـين المسـاعد لفريـــق 
الخبراء. واعتمدت اللجنة التوجيهية بتوافــق الآراء النـص النـهائي لمعـاهدة الأمـم المتحـدة 
النموذجيــة بصيغتــه المعدلــة. وتقــرر أن تنشــر صيغــة منقحــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــــدة 
النموذجيـة بعـد إدخـال التغيـيرات التحريريـة. وبنـاء عليـه اضطلـع فريـق الخـبراء والفريــق 
المتخصــص واللجنــة التوجيهيــة بتنقيــح واســتكمال اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيـــة 
للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة تحـت التوجيـه والإشـراف 
العـامين للسـيد عبـد الحميـد البـواب، الموظـف المسـؤول في فـرع الماليـــة وتنميــة القطــاع 
ـــين فريــق الخــبراء  الخـاص، إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة، الأمـم المتحـدة، وأم
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المخصص، بمساعدة السيد سوريش شيندي، المستشار الدولي في تعبئـة المـوارد ومسـاعد 
أمـين فريـق الخـبراء. وأعربـت اللجنـة التوجيهيـة عـن امتناـا للسـيد عبـد الحميـد البـواب 
لسعة اطلاعه وحسن توجيهـه ومهاراتـه التفاوضيـة الـتي سـاهمت في وضـع تنقيـح موفـق 
لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان 

النامية. 
وكانت الأهداف الرئيسية لتنقيح اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة هـي مراعـاة  - ١٣
التطــورات الــتي حصلــت منــذ ١٩٨٠ في عولمــة التجــارة والاســتثمار وفي السياســـات 

الضريبية الدولية للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. 
وشرع في عملية تنقيح واستكمال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة لـلازدواج  - ١٤
الضريـبي بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة في ١٩٩٥ وانتـــهت في ١٩٩٩ في 
الاجتمـاع التاسـع لفريـق الخـبراء. وحضـر الاجتمـاع التاسـع الأعضـاء التاليـــة أسمــاؤهم: 
أنطونيو هيغو فيغيروا (الأرجنتـين)، وماريـا باسـتور (إسـبانيا)، ومايـير غـابي (إسـرائيل)، 
وهلموت كرابي (ألمانيا)، وآري سـويليندرو (إندونيسـيا)، وإراسـي كاهـان (الـبرازيل)، 
وأديلايد نارا (بوركينا فاسو)، وويليـام و. أدلـر (جامايكـا)، ودانيـال لـوتي (سويسـرا)، 
ويوكــانغ وانــغ (جمهوريــة الصــين الشــعبية)، وســيث إي. تيركيــبر (غانــا)، وعـــاطف 
العلاونـة (السـلطة الفلسـطينية)، وهيليـل سـكونيك (فنلنـدا)، وعبـد االله كامـارا (كـــوت 
ـــالي بنــبريك (المغــرب)، وكارينــا بــيريز  ديفـوار)، ومـنى م. أ. قاسـم (مصـر)، وعبـد الع
ديلغـاديو (المكسـيك)، وجـون برايـان شـيبرد (المملكـة المتحـدة)، ورافي كـانت (الهنـــد)، 

وإرنست بوندرز (هولندا)، وموردكاي س. فاينبرغ (الولايات المتحدة). 
ولم يحضر الاجتماع الأعضاء من باكستان، وفرنسا، ونيجيريا، واليابان. 

وحضر الاجتماع المراقبون التالية أسماؤهم:  - ١٥
إغـور يـوري نوسـكوف (الاتحـــاد الروســي)، وكــين آلــن (أســتراليا)،  (أ)
ــــن دوفيلـــي (بلجيكـــا)، وبـــابو نغـــوم  وكــارلوس دوس ســانتوس (الــبرازيل)، وكلودي
ــــو (جمهوريـــة الصـــين الشـــعبية)،  (الســنغال)، وســاندرا بينيديتــو (شــيلي)، وشــوبي م
ـــابون)، ومارســلان - إدغــار ميبــالي (غــابون)، وإبراهيــم الكتــاني  وديـودوني بـودو (غ

(المغرب)، ومايك واترز (المملكة المتحدة)، وفيجاي ماتور (الهند)؛ 
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جــاك ساســفيل (منظمــة التعــاون والتنميــــة في الميـــدان الاقتصـــادي)،  (ب)
وجيفـري ب. أويـتر (منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي)، وفيليــم ف. ج. 
فيجنن (المكتب الدولي للتوثيق الضريبي)، وفرانسيسكو ألفريدو غارسـيا بـرات (جامعـة 
بلنسـيا، إسـبانيا)، ومـاركوس ف. فولمـي (غرفـــة التجــارة الدوليــة)، وســتيفن ر. كــرو 

(الرابطة الدولية لرؤساء الجامعات، الولايات المتحدة). 
وانتخـب الفريـق بالإجمـاع أنطونيـو فوغـو ثيغويـرا رئيسـا وهيلليـــل ســكورنيك  - ١٦
مقـررا. وشـغل عبـد الحميـد البـواب، الموظـف المسـؤول عـن فـرع الماليـة العامـــة وتنميــة 
القطاع الخاص منصب الأمين كما شغل سوريش شيندي، المستشار الأقـاليمي في مجـال 

تعبئة الموارد، منصب الأمين المساعد وشغل بول ماكدانيل منصب الخبير. 
وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية حلا وسطا بـين مبـدأ المصـدر ومبـدأ محـل  - ١٧
الإقامة، على الرغم من أا تقيم لمبـدأ المصـدر وزنـا أكـبر ممـا تقيمـه لهـذا المبـدأ الاتفاقيـة 
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ولما كانت مـواد اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة النموذجية وثيقة الصلة بمبدأ تحصيل الضريبة من المصدر، فإا تقوم على فرضيـة 
مفادهـا إقـرار بلـد المصـدر بمـا يلـي: (أ) أن فـرض الضريبـة علـى الإيـــرادات مــن رؤوس 
الأموال الأجنبية يأخذ بالحسـبان النفقـات المخصصـة لإنتـاج الدخـل، بحيـث يتـم فـرض 
ـــى أســاس صــافي الدخــل؛ (ب) ألا تكــون الضريبــة مرتفعــة بحيــث تعــوق  الضريبـة عل
الاسـتثمار؛ (ج) أن تـأخذ الضريبـة بعـين الاعتبـار اقتسـام العـــائدات مــع البلــد المصــدر 
لـرؤوس الأمـــوال اقتســاما ملائمــا. وفضــلا عــن ذلــك تجســد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
النموذجية المبدأ الذي يقضـي بـأن مـن المناسـب لبلـد الإقامـة اتخـاذ تدبـير للتخفيـف مـن 
الازدواج الضريبي إما بمنح خصم ضريبي على الأموال الأجنبية أو بإعفائها مـن الضريبـة 

كما هو الحال في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
وينبغي لأي بلد يستخدم اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة أن يضـع في اعتبـاره  - ١٨
أن العلاقة بين المعاهدات والقانون المحلي قد تختلف من بلد لآخر، وأن من المهم مراعـاة 
العلاقة بين المعاهدات الضريبية والقانون المحلي. فالمعاهدات الضريبية تؤثر علـى القواعـد 
الضريبية المعمول ا في القوانين الضريبية المحلية للـدول المتعـاقدة مـن حيـث كوـا تحـدد 
الدولـة المتعـاقدة الـتي تعـود إليـها ولايـة إخضـــاع عنصــر مــن عنــاصر الدخــل لقوانينــها 
الضريبية الوطنية، وتبين الشروط الـتي بمقتضاهـا يمكنـها أن تفعـل ذلـك وفي أيـة حـدود. 
وبالتالي فينبغي للبلدان التي تود الدخول في مفاوضات لإبـرام معـاهدة ضريبيـة ثنائيـة أن 
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تحلل بعناية أحكام قوانينها الضريبية الوطنية النافذة بغيـة تقييم التعديلات التي قـد تدعـو 
إليها الضرورة في حالة تطبيق المعاهدة. 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن القوانين الضريبية المحلية تؤثر بدورها على محتـوى  - ١٩
المعاهدات الضريبية الثنائية. وهكـذا، علـى الرغـم مـن وجـود اتفـاق عـام داخـل منظمـة 
التعاون والتنمية بشأن المبادئ اسدة في الاتفاقية النموذجية للمنظمة، ورغم أن معظـم 
المعاهدات الضريبية الثنائية القائمة تطابق في جملتها الاتفاقية النموذجية، إلا أن هنـاك في 
كثير من الأحيان اختلافات ملحوظة مـن اتفاقيـة لأخـرى، تعـزى إلى اختـلاف القوانـين 

المحلية لمختلف الدول المتعاقدة. 
 

باء - الخلفية التاريخية لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية 
 

تشكل اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريــبي بـين البلـدان المتقدمـة  - ٢٠
النمـو والبلـدان الناميـة جـــزءا مــن الجــهود الدوليــة المتواصلــة الراميــة إلى القضــاء علــى 
الازدواج الضريـبي. وقـد بـدأت هـذه الجـهود عصبـة الأمـــم وواصلتــها منظمــة التعــاون 
الاقتصادي الأوروبي (التي تعرف حاليا بمنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي)، 
كما بذلت هذه الجهود في محافل إقليميــة، وكذلـك في الأمـم المتحـدة، وتبلـورت بصفـة 
ـــة النموذجيــة أو في مشــاريع اتفاقيــات  عامـة في سلسـلة مـن الاتفاقيـات الضريبيـة الثنائي

نموذجية. 
ففـي عـام ١٩٢١ عـــهدت عصبــة الأمــم إلى فريــق يتكــون مــن أربعــة خــبراء  - ٢١
اقتصاديين (من إيطاليا والمملكة المتحـدة وهولنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة) بمهمـة 
إعداد دراسة عن الجوانب الاقتصادية للازدواج الضريبي الدولي، اسـتجابة لنـداء وجهــه 
في عام ١٩٢٠ مؤتمر بروكسل التجاري الدولي للعمل من أجـل القضـاء علـى الازدواج 

الضريبي. 
وفي عـام ١٩٢٢ دعـت اللجنـة الاقتصاديـة التابعـة للعصبـة مجموعـة مكونـة مــن  - ٢٢
ــــلوفاكيا  ســبعة مســؤولي ضرائــب رفيعــي المســتوى (مــن إيطاليــا وبلجيكــا وتشيكوس
وسويسـرا وفرنسـا والمملكـة المتحـدة وهولنـدا) إلى دراســـة الجوانــب الإداريــة والعمليــة 
للازدواج الضريبي الدولي والتــهرب الضريـبي علـى الصعيـد الـدولي. وفي عـام ١٩٢٥ تم 
توسيع اموعة لتشمل مسؤولين من الأرجنتين وألمانيـا وبولنـدا وفـترويلا واليابـان. وفي 
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ـــدورات  عـام ١٩٢٧ التحـق ـا مسـؤول مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وفي أثنـاء ال
المعقـودة بـين عـامي ١٩٢٣ و ١٩٢٧ صـاغت اموعـة اتفاقيـات ثنائيـة لمنـــع الازدواج 
الضريبي في المسألة الخاصة بالضرائب المباشرة علـى الدخـل والممتلكـات، واتفاقيـة ثنائيـة 
لمنـع الازدواج الضريـبي في المسـألة الخاصـة بضرائـب التركـــات، واتفاقيــة ثنائيــة، بشــأن 
مسائل المساعدة الإدارية في مجال الضرائب واتفاقية ثنائية بشأن المساعدة (القضائيـة) في 
جبايــة الضرائــب. وأرســلت الاتفاقيــات مشــفوعة بشــروحها إلى مختلــف الحكومــــات 
الأعضاء وغير الأعضاء في العصبة، وطلب منـها إيفـاد ممثلـين لمناقشـتها في اجتمـاع عـام 
للخـبراء الحكوميـين. وشـــارك في ذلــك الاجتمــاع، الــذي عقــد في جنيــف في تشــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٢٨، ممثلون من ٢٧ بلدا. 
وفي عام ١٩٢٩، أنشأ مجلس عصبـة الأمـم لجنـة ضريبيـة دائمـة، عمـلا بتوصيـة  - ٢٣
مـن الاجتمـاع العـام للخـبراء الحكوميـين. وأولـت اللجنـة اهتمامـا كبـيرا لمسـألة صياغـــة 
قواعد تقسيم إيرادات المشاريع العاملة في عـدة بلـدان، وذلـك للأغـراض الضريبيـة. وفي 
إطار تلك الأنشطة صيغ مشروع اتفاقية لتقسيم عائدات الأعمـال التجاريـة بـين الـدول 
للأغراض الضريبية، وتم ذلـك للمـرة الأولى خـلال اجتماعـات للجنـة فرعيـة عقـدت في 
ـــت  نيويـورك وواشـنطن تحـت رعايـة القسـم الأمريكـي لغرفـة التجـارة الدوليـة، ثم في وق
لاحـق خـلال اجتمـاع للجنـة الضريبيـة بكـامل هيئتـها عقـد في حزيــران/يونيــه ١٩٣٣. 

ونقحت اللجنة الضريبية مشروع الاتفاقية في حزيران/يونيه ١٩٣٥(٥). 
وفي عـام ١٩٤٠ عقـــدت اللجنــة الضريبيــة اجتماعــا للجنــة فرعيــة في هولنــدا  - ٢٤
لاستعراض التقدم المحرز فيمـا يتعلـق بالمعـاهدات الضريبيـة منـذ الاجتمـاع العـام للخـبراء 
الحكوميـين المعقـود عـام ١٩٢٨. وبعـد ذلـك بفـترة وجـيزة شـرعت اللجنـــة في توحيــد 
الاتفاقيـات النموذجيـة لعـام ١٩٢٨ ومشـروع اتفاقيـة عـام ١٩٣٥. واسـتعرضت نتــائج 
عمل اللجنة في مؤتمر ضريبي إقليمي عقد في حزيــران/يونيـه ١٩٤٠ في مكسـيكو سـيتي، 
وأعيـد عقـده في تمـوز/يوليـه ١٩٤٣ في نفـس المدينـــة، وحضــره ممثلــون مــن الأرجنتــين 
وإكوادور وأوروغواي وبوليفيـا وبـيرو وشـيلي وفـترويلا وكنـدا وكولومبيـا والمكسـيك 

 __________

 F o r further details, see Mitchell B. Carroll, للإطلاع على تفاصيل إضافية انظر (٥)
Global Perspectives of an International Tax Lawyer (Hicksville, New York, Ex-

ـــة الضريبيـــة التابعـــة  .(position Press, 1978 وكــان الســيد كــارول رئيســا ســابقا للجن

لعصبة الأمم وللرابطة الدولية للضريبة. 
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والولايات المتحدة الأمريكية. واعتمد المؤتمر الإقليمي الثـاني اتفاقيـة ثنائيـة نموذجيـة لمنـع 
ــــة  الازدواج الضريــبي علــى الدخــل، وبروتوكــولا للاتفاقيــة النموذجيــة، واتفاقيــة ثنائي
نموذجية لإنشاء المسـاعدة الإداريـة المتبادلـة مـن أجـل تقييـم وتحصيـل الضرائـب المباشـرة 

وبروتوكولا لها. 
وفي آذار/مـارس ١٩٤٦ عقـدت اللجنـة الضريبيـة التابعـة لعصبـة الأمـــم دورــا  - ٢٥
العاشرة في لندن، استعرضت فيها الاتفاقات الضريبية الثنائية النموذجية الـتي صيغـت في 
المكسـيك، وأعـادت صياغتـها. وأعلنـت اللجنـة أن الهيكـل العـام للاتفاقيـات النموذجيــة 
ـــيكو؛ وأدخــل عــدد مــن  الـتي صيغـت في الـدورة العاشـرة كـانت شـبيهة بنمـاذج مكس
التعديلات في الصياغة، وحذفت بعـض المـواد لأـا تحتـوي علـى أحكـام واردة في بنـود 
أخـرى. ولاحظـت اللجنـة أن البنـود الوحيـدة تقريبـا الـتي تنـم عـن اختـلاف حقيقــي في 
الآراء بـين اجتمـاع مكسـيكو لعـام ١٩٤٣ واجتمـاع لنـدن هـي تلـك �المتعلقـة بفــرض 
الضرائـب علـى الفوائـد وأربـاح الأسـهم والإتـاوات والإيـرادات السـنوية والمعاشــات�. 
وأضافت اللجنة أا تـدرك أن الأحكـام الـواردة في الاتفاقيـات النموذجيـة لعـام ١٩٤٣ 
قد تبدو أكثر قبولا لدى بعض الدول – في أمريكا اللاتينية مثلا – من تلك التي وافقـت 
عليـها اللجنـة خـلال دوراـا الحاليـة، وأـا تـرى �أن العمـــل الــذي أنجــز في مكســيكو 
ولنـدن يمكـن اسـتعراضه وتطويـره بصـورة مفيـدة مـن قبـل فريـــق مــن مديــري الشــؤون 
الضريبية والخبراء من كل من البلـدان المسـتوردة لـرؤوس الأمـوال والبلـدان المصـدرة لهـا 
ومن البلدان المتقدمة اقتصاديا والأقل تقدما على حد سواء، عندما تتــولى الأمـم المتحـدة 

أعمال عصبة الأمم بشأن المشاكل الدولية�(٦). 
وبنـاء علـى هـذا الأسـاس أنشـأ الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي التــابع للأمــم  - ٢٦
المتحدة، بقراره ٢ (د-٣) المؤرخ ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٦، لجنة ضريبيـة أوكـل 
إليها �القيام بالدراسات وتقديم المشورة للمجلس في ميدان المالية العامـة، وبخاصـة فيمـا 
يتعلق بجوانبها القانونية والإداريـة والفنيـة�. وبعـد أن توقفـت اللجنـة الضريبيـة ولجنتـها 
الفرعية المعنية بالعلاقـات الضريبيـة الدوليـة عـن العمـل في عـام ١٩٤٥، انتقـل الاهتمـام 

بمجال الضرائب الدولية إلى منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي. 
 __________

League of Nations, Fiscal Committee: Report on the Work of the Tenth Ses- :انظر (٦)
 sion of the Committee, held in London from March 20th to 26th, 1946

 .(C.37.M.37.1946.II.A), P.8
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واعتمــد مجلــس منظمــة التعــاون الاقتصــادي الأوروبي توصيتــه الأولى المتعلقـــة  - ٢٧
ـــبراير ١٩٥٥؛ وأســفرت تلــك التوصيــة في وقــت  بـالازدواج الضريـبي في ٢٥ شـباط/ف
ـــة الضريبيــة للمنظمــة في آذار/مــارس ١٩٥٦. وفي تمــوز/يوليــه  لاحـق عـن إنشـاء اللجن
١٩٥٨، أمرت اللجنة الضريبية بإعداد مشروع اتفاقية لتفـادي الازدواج الضريـبي علـى 
الدخل ورأس المال، بالإضافة إلى اقتراحات عملية لتطبيق هذه الاتفاقيـة. وقـالت اللجنـة 
الضريبية: �منذ العمل الذي قامت به عصبة الأمـم، اعـترف بقيمـة الاتفاقيـة النموذجيـة 
علـى نطـاق عـــالمي، ليــس فقــط مــن قبــل الســلطات الوطنيــة، بــل مــن قبــل المكلفــين 

أنفسهم�(٧). 
ومـن عـام ١٩٥٨ إلى ١٩٦١، أعـدت اللجنـة الضريبيـة أربعـــة تقــارير نشــرت  - ٢٨
تحت عنوان �القضاء على الازدواج الضريبي�، واقترحت اللجنــة فيـها مـا مجموعـه ٢٥ 
مادة. وبعد أن أصبحت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي منظمة التعاون والتنميـة في 
الميدان الاقتصادي في أيلول/سبتمبر ١٩٦١، تم تأكيد ولاية اللجنـة الضريبيـة؛ ووافقـت 
اللجنة في وقت لاحق على عدد من المواد الجديدة، وأدرجت هذه المـواد في تقريـر نشـر 
في عام ١٩٦٣ تحت عنوان �مشروع الاتفاقية النموذجية بشأن ازدواج الضرائب علـى 

الدخل ورأس المال�. 
ــة  وفي تمـوز/يوليـه ١٩٦٣، أوعـزت منظمـة التعـاون والتنميـة إلى اللجنـة الضريبي - ٢٩
بالعمل على وضع مشروع اتفاقية توفر وسيلة لتسوية أكثر المشاكل شـيوعا فيمـا يتعلـق 
بـازدواج الضريبـة علـى العقـارات والتركـات، إقـرارا مـن المنظمــة بضــرورة أن تتجــاوز 
الجهود الرامية إلى القضاء على الازدواج الضريبي بين البلــدان الأعضـاء نطـاق الضرائـب 
الدورية على الدخـل ورأس المـال. ونشـر �مشـروع الاتفاقيـة النموذجيـة بشـأن ازدواج 

الضرائب على العقارات والتركات� في عام ١٩٦٦. 
وفي عـام ١٩٦٧ بـدأت اللجنـة الضريبيـة الـتي أعيـد تسـميتها �بلجنـة الشـــؤون  - ٣٠
الضريبية�، تنقيح �مشروع اتفاقيـة الازدواج الضرائـبي� لعـام ١٩٦٣. واعتـبر التنقيـح 
ضروريـا حـتى يـأخذ في الاعتبـار �الخـبرة الـتي اكتسـبتها البلـدان الأعضـــاء في التفــاوض 

 __________

 Organization for Economic C0-operation and Development, Draft Double :انظر (٧)
Taxation Convention on Income and Capital: Report of the OECD Fiscal Com-

 .mittee (Paris, 1963), p.25, para.49
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بشـأن اتفاقيـــات جديــدة أو في التطبيــق العملــي لهــا�، وكذلــك �التغــيرات في النظــم 
ـــات الضريبيــة الدوليــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى نشــوء  الضريبيـة وتزايـد العلاق
قطاعات نشاط تجاري جديدة والتشـعب المـتزايد لأنمـاط التنظيـم الـتي تتخذهـا المشـاريع 
أثناء قيامها بأنشطتها الدوليـة�. وأدى تنقيـح �مشـروع اتفاقيـة� عـام ١٩٦٣ في ايـة 
المطاف إلى نشــر �الاتفاقيـة النموذجيـة لـلازدواج الضريـبي علـى الدخـل ورأس المـال�. 

وروجعت الاتفاقية حديثا في ١٩٩٢ و ١٩٩٤ و ١٩٩٥ و ١٩٩٧. 
وعلى غرار ما فعله في �مشروع اتفاقيـة� عـام ١٩٦٣، أوصـى مجلـس منظمـة  - ٣١
ـــتراح قدمتــه لجنــة الشــؤون  التعـاون والتنميـة حكومـات البلـدان الأعضـاء، بنـاء علـى اق
الضريبيـة واعتمـد في ٢٣ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧، �… بمواصلــة جــهودها مــن 
أجل إبرام اتفاقيات ضريبية ثنائية على الدخل ورأس المال مع تلك البلدان الأعضاء الـتي 
لم تبرم معها مثل هـذه الاتفاقيـات، مـع البلـدان غـير الأعضـاء عنـد الاقتضـاء، وبمراجعـة 
تلـك الاتفاقيـات السـارية المفعـول الـتي ربمـا لم تعـد تعكـس الاحتياجـات الحاليـة، وبـــأن 
تتقيد بالاتفاقية الضريبية النموذجية على النحو الوارد تفسيره في الشروح الملحقـة، عنـد 
إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة أو تنقيح الاتفاقيات الثنائية القائمة� وأوعز الس إلى لجنـة 
الشـؤون الضريبيـة �بالقيـام باسـتعراضات دوريـة للحـالات الـتي يمكـــن أن يحصــل فيــها 
ازدواج ضريبي على ضوء الخبرة التي اكتسبتها البلدان الأعضاء، وبتقــديم توصيـات بغيـة 

إزالة الازدواج الضريبي�. 
وفي أواســط الســتينات بــدأت الأمــم المتحــدة تــولي اهتمامــــا مجـــددا لمشـــكلة  - ٣٢
الازدواج الضريبي، نتيجة للزيادة المستمرة في عدد الــدول الأعضـاء مـن البلـدان الناميـة، 
وفي إطار جهود المنظمة الرامية إلى تشجيع تدفق الاستثمار الأجنـبي إلى البلـدان الناميـة. 
وأدى ذلـك الاهتمـام اـدد إلى الأنشـطة الـتي ورد وصفـها في الفـــرع ١ أعــلاه، والــتي 

توجت بإعداد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. 
واتخـذت أيضـا إجـراءات متعلقـة بـالازدواج الضريـبي علـى الصعيديـن الإقليمــي  - ٣٣
ودون الإقليمي. فعلى الصعيد الإقليمي اعتمد فريق خــبراء تـابع لرابطـة أمريكـا اللاتينيـة 
للتجارة الحرة، في عام ١٩٧٦ معايير لتفادي الازدواج الضريبي بين البلدان الأعضـاء في 
الرابطـة والبلـدان الواقعـة خـارج المنطقـة. وعلـى المسـتوى دون الإقليمـي اعتمـدت لجنــة 
اتفاق قرطاجنة في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧١ �الاتفاقية النموذجيـة لتفـادي الازدواج 
الضريـبي بـين البلـدان الأعضـاء والبلـدان الأخـــرى الواقعــة خــارج منطقــة الأنديــز دون 
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ــــين بلـــدان مجموعـــة  الإقليميــة� وكذلــك �اتفاقيــة تفــادي الازدواج الضريــبي فيمــا ب
ـــت في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٧٢ اتفاقيــة بشــأن  الأنديـز�. وفضـلا عـن ذلـك أبرم
المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية بين أيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والـنرويج. 
وعدلــت الاتفاقيــة في عــام ١٩٧٣، ثم في عــام ١٩٧٦. أمــــا اتفاقيـــة بلـــدان الشـــمال 
الأوروبي بشـأن الدخـل ورأس المـال الـتي أبرمتـها أيســـلندا والدانمــرك والســويد وفنلنــدا 
والـنرويج في عـــام ١٩٨٣، فقــد تمــت الاســتعاضة عنــها باتفاقيــات أخــرى في ١٩٨٧ 
و ١٩٨٩ و ١٩٩٦. ووضعـت اتفاقيـة المسـاعدة الإداريـة المتبادلـة في المسـائل الضريبيـــة 
فيما بين بلدان الس الأوروبي على أسـاس المشـروع الأول الـذي أعدتـه لجنـة الشـؤون 

الضريبية. وبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ١ نيسان/أبريل ١٩٩٥. 
 

جيم - الأساس المنطقي لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وأهميتها 
 

بينت اللجنة الضريبية التابعة لعصبة الأمـم الأسـاس المنطقـي لإعـداد الاتفاقيـات  - ٣٤
الضريبية الثنائية بصورة مقنعة بالعبارات التالية: 

�إن وجود مشاريع المعـاهدات النموذجيـة … قـد ثبتـت فوائـده الفعليـة … في 
المسـاعدة علـى حـل كثـير مـن الصعوبـات التقنيـة القائمـــة [في التفــاوض بشــأن 
المعاهدات الضريبية]. ولهـذا الإجـراء منفعـة مزدوجـة تتمثـل مـن ناحيـة، في أنـه 
مـا دام النمـوذج يشـكل أساسـا للاتفاقيـات الثنائيـة، فإنـه يحقـق بصـورة تلقائيــة 
توحيـدا للممارسـات والتشـريعات، بينمـا يتيـح بفضـــل قابليتــه للتعديــل في أي 
اتفـاق ثنـائي يتـم التوصـل إليـه، مـا يكفـي مـــن المرونــة للتكيــف مــع الظــروف 

المختلفة التامة في شتى البلدان أو في مجموعة من البلدان�(٨). 
و �اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة�، غـير قابلـــة للتنفيــذ، شــأا في  - ٣٥
ذلك شأن جميع الاتفاقيات النموذجية. وأحكامها ليست ملزمـة بـل ولا ينبغـي 
ـــم المتحــدة. فــالهدف مــن  تفسـيرها علـى أـا بوصيـات رسميـة صـادرة مـن الأم
�اتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة� هـو الإرشـاد إلى ـج عمليـة لإيجـاد حلـول 

 __________
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للمسـائل ذات الصلـــة. يرجــح أن تقبلــها الأطــراف المتعــاقدة. والغــرض منــها 
تسهيل التفاوض بشـأن المعـاهدات الضريبيـة؛ بالاسـتغناء عـن التحـاليل المفصلـة 
والمناقشـات المسـهبة لكـــل مســألة انطلاقــا مــن الصفــر في حالــة كــل معــاهدة 
وبـالفعل قــد يرغــب بلــد مشــارك، عنــد إعــداده للمفاوضــات، أن يســتعرض 
ـــة  أحكــام معــاهدات الازدواج الضريــبي الثنائيــة الــتي أبرمــها البلــد الآخــر بغي
الإطـلاع علـى ممارسـات البلـد الآخـر فيمـا يتعلـق بالمعـــاهدات وعلــى الأخــص 
التنازلات التي منحـها في المـاضي. وفي المفاوضـات الثنائيـة ينبغـي بطبيعـة الحـال 

إتاحة الفرصة لإدراج بنود في المعاهدة تتفق مع الحالات الخاصة. 
وإذا قررت الأطراف أن تستخدم في معـاهدة الصيـغ المقترحـة في اتفاقيـة الأمـم  - ٣٦
المتحـدة النموذجيـة فإنـه يفـترض أن تتوقـع الأطـراف الاسـتعانة في تفســـير تلــك الصيــغ 
بالشـروح ذات الصلـة. فالشـروح، الـتي يمكـن أن تنطـوي علـى فـائدة عظيمـة في تطبيــق 
معاهدة تتوصل إليها الأطراف المتفاوضة، وفي تسوية أي خلاف يتعلق بالمعـاهدة، ليـس 
الهدف منها أن تلحق بتلك المعاهدة، والتي يعتبر نصها في حد ذاته اتفاقا ملزما قانونا. 

ـــواد الاتفاقيــة  ونظـرا لأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة تقتبـس كثـيرا مـن م - ٣٧
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، بالإضافـة إلى شـروحها، اتخـذ فريـق الخـبراء قـرارا في 

عام ١٩٩٩ بأن يشار عند الاقتضاء إلى الملاحظات والتحفظات في الأماكن المناسبة. 
وفيما يتعلق بالملاحظات على الشروح، أشارت لجنة الشـؤون الضريبيـة التابعـة  - ٣٨
لمنظمة التعاون والتنمية إلى أا �تدرج في النـص أحيانـا بنـاء علـى طلـب بعـض البلـدان 
الأعضاء التي لم تستطع الموافقة على التفسيرات الـواردة في الشـروح الـواردة علـى البنـد 
المعني. وبالتالي فإن هذه الملاحظات لا تنم أية خـلاف مـع نـص الاتفاقيـة، وإنمـا تشـكل 

دلالة مفيدة على الطريقة التي ستطبق ا تلك البلدان أحكام المادة المعنية�(٩). 
ويضم نموذج منظمـة التعـاون والتنميـة، في الـد الثـاني، ملاحظـات وتحفظـات  - ٣٩
تفصـح عـن مواقـف عـدد مـن البلـدان غـير الأعضـاء تجـاه الاتفاقيـة النموذجيـة. وتشــمل 

مواقف البلدان التالية: 
 __________
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 Taxation Convention on Income and on Capital: Report of the Fiscal Committee

 .(Paris, 1977), para.27
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ليتوانيا سلوفاكيا البرازيل الاتحاد الروسي 

ماليزيا الصين بيلاروس الأرجنتين 
 الفلبين تايلند إستونيا 
 فييت نام جنوب أفريقيا إسرائيل 

   لاتفيا رومانيا أوكرانيا 
دال - الأساس المنطقي لتنقيح اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في عام ١٩٩٩ 

  والنهج المتبع في ذلك 
 

وفي غضون السنوات التسع عشرة التي انقضت على نشر اتفاقية الأمم المتحـدة  - ٤٠
النموذجيـة في عـام ١٩٨٠، أبـرزت تطـورات رئيســـية عديــدة الحاجــة إلى تنقيــح هــذه 

الوثيقة. 
ــا في  وتكـاد أهميـة المناقشـة الـواردة في الشـروح المتعلقـة بالمسـائل الـتي تم تحديده - ٤١
الفقـرات السـابقة غنيـة عـن التوكيـد. فالشـروح لا تبـين الأسـباب الكامنـــة وراء الصيــغ 
المحددة المعتمدة في نص المواد النموذجيـة فحسـب، بـل توضـح أيضـا الصياغـات البديلـة 
المقترحة لتشمل النهج غير المعيارية إزاء بعض المسائل الضريبيـة الدوليـة الـتي قـد تعـرض 
على المتفاوضين بشـأن المعـاهدة وذلـك بغيـة معالجـة الظـروف الخاصـة الـتي قـد تنشـأ في 
العلاقـات الاقتصاديـة بـين البلـدان علـى المسـتوى الثنـائي. ويعـني التوجـه صـوب العولمـــة 
وما يقترن به من تسارع وتيرة التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية بوجه خاص ضـرورة 
اســتعراض واســتكمال مناقشــة هــذه المســائل في الشــروح باســتمرار. ولمواجهــة هـــذا 
التحـدي أوصـى فريـق الخـبراء بالإجمـاع بـأن يتـم دوريـــا تنقيــح اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. 
ويشـكل ازديـاد الاهتمـام بالتجـارة الدوليـــة المتمثــل في إنشــاء منظمــة التجــارة  - ٤٢
العالمية حوافز إضافية لتقليل الحواجز الأخـرى ولتبـادل السـلع والخدمـات ولحركـة رأس 

المال والأشخاص على النطاق الدولي. 
ويستدعي بروز الاقتصادات الانتقاليـة ومـا لهـا مـن إسـهام في الاقتصـاد العـالمي  - ٤٣
وحاجة هذه البلدان إلى تعبئة الموارد المالية الداخلية لأغراض التنميـة بـذل جـهود كبـيرة 

في مجالات السياسة الضريبية وإدارة الضرائب والضرائب الدولية. 
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وثمة حاجة لأن تقوم المنظمات الدولية والإقليمية بوضع مبـادئ توجيهيـة تيسـر  - ٤٤
ـــة ســعيا لدعــم تحريــر التجــارة وتوســعها والنمــو الاجتمــاعي  إبـرام المعـاهدات الضريبي
والاقتصادي. وقد أقر الس الاقتصادي والاجتماعي، بمقـرره ١٣/١٩٨٠ المـؤرخ ٢٨ 
نيسان/أبريل ١٩٨٠، بما للتعاون الدولي من أهمية في محاربة التهرب من الضرائـب علـى 

النطاق الدولي وتفاديه بالتشاور مع الوكالات الدولية الأخرى. 
ـــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة في عــام  وتكمـن الأهـداف الرئيسـية لتنقيـح اتفاقي - ٤٥
١٩٩٩ في وضـع مبـادئ توجيهيـة ماليـة لتحريـر التجـارة وتوسـيعها بغيـة إتاحـــة مــوارد 
إضافية للنمو المستدام وتعزيز تنسيق الضرائـب علـى الصعيـد الثنـائي. وعلـى ضـوء هـذه 
ــــا يلـــي: (١) تنقيحـــات أعـــوام ١٩٩٢ و ١٩٩٤  الأهــداف، يــدرج عمــل الفريــق م
و ١٩٩٥ و ١٩٩٧ للاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي 
التي لا تزال تشكل الأساس الذي استندت إليه كثـير مـن أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
النموذجية، (٢) الممارسة المتبعة في الآونة الأخيرة فـي البلـــدان المتقدمة النمـو/البلـــــدان 
الناميـــة فــي مجـال المعـاهدات الضريبيـة والـتي مـا فتئـت تـزداد تشـعبا، (٣) والدراسـات 
ـــن  الأكاديميـة في مجـال المعـاهدات الضريبيـة، (٤) التعليقـات الـتي يبديـها الأشـخاص الذي
تفـاوضوا بشـأن المعـــاهدات الضريبيــة وقــاموا بإدارــا في إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

النموذجية والأشخاص الذين يمارسون التجارة الدولية ويتاجرون مع البلدان النامية. 
والأمـل معقـود علـى أن تسـهم اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة في إبـرام عــدد  - ٤٦
مـتزايد مـن المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة لا بـين البلـدان المتقدمـة النمـــو والبلــدان الناميــة 
ـــة أيضــا، وأن تســاعد الاتفاقيــة النموذجيــة في توحيــد  فحسـب بـل وبـين البلـدان النامي
أحكام هذه المعاهدات. ويعد إنشاء شبكة من المعاهدات الضريبيـة الثنائيـة القائمـة علـى 
أساس النموذج الموحد خطوة هامة علـى الطريـق المفضـي إلى إبـرام اتفاقيـات إقليميـة أو 

دون إقليمية لتفادي الازدواج الضريبي.  
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الجزء الأول 
  

مواد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي 
بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 
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موجز الاتفاقية 
العنوان والديباجة 

 
الفصل الأول 

نطاق الاتفاقية 
الأشخاص المشمولون  المادة ١

الضرائب المشمولة   المادة ٢
الفصل الثاني 
التعاريف 

تعاريف عامة  المادة ٣
المقيم  المادة ٤

المنشأة الدائمة   المادة ٥
الفصل الثالث 
ضريبة الدخل 

دخل الممتلكات العقارية  المادة ٦
أرباح المؤسسات  المادة ٧

النقل البحري والنقل عبر ااري المائية الداخليـة  المادة ٨
والنقــل الجــوي (الخيار ألف) 

النقل البحري والنقل عبر ااري المائية الداخليـة  المادة ٨
والنقــل الجــوي (الخيار باء) 

المؤسسات الشريكة  المادة ٩
أرباح الأسهم  المادة ١٠

الفائدة  المادة ١١
الإتاوات  المادة ١٢

أرباح رأس المال  المادة ١٣
المهن المستقلة  المادة ١٤
المهن التابعة  المادة ١٥
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مكافآت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريين  المادة ١٦
الفنانون والرياضيون  المادة ١٧

المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي (الخيار ألف)  المادة ١٨
المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي (الخيار باء)  المادة ١٨

الوظيفة العامة  المادة ١٩
الطلاب  المادة ٢٠

عناصر الدخل الأخرى   المادة ٢١
الفصل الرابع 

ضريبة رأس المال 
رأس المال   المادة ٢٢

الفصل الخامس 
طرق إزالة الازدواج الضريبي 

طريقة الإعفاء  المادة ٢٣ ألف
طريقة الخصم   المادة ٢٣ باء

الفصل السادس 
أحكام خاصة 

عدم التمييز  المادة ٢٤
إجراءات التراضي  المادة ٢٥
تبادل المعلومات  المادة ٢٦

أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون   المادة ٢٧
الفصل السابع 
أحكام ختامية 

بدء نفاذ الاتفاقية  المادة ٢٨
إاء الاتفاقية   المادة ٢٩
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عنوان الاتفاقية 

 
اتفاقية بين (الدولة ألف) و (الدولة باء) تتعلق بالضرائب 

على الدخل ورأس المال(١٠) 
              

ديباجة الاتفاقية(١١) 
 

 __________

يجوز للدول الراغبة في اتباع الممارسة الشائعة المتمثلــة في إيــراد إشــارة في العنــوان إمــا  (١٠)
إلى تفادي الازدواج الضريبي أو إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنــع التــهرب الضريــبي 

معا أن تفعل. 
تتم صياغة ديباجة الاتفاقية وفق الإجراءات الدستورية المتبعة في الدول المتعاقدة.  (١١)
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الفصل الأول 
نطاق الاتفاقية 

المادة ١ 
الأشخاص المشمولون 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمـين في إحـدى الدولتـين المتعـاقدتين أو 
في كلتيهما. 

المادة ٢ 
الضرائب المشمولة 

تطبـق هـذه الاتفاقيـة علـى ضريبـة الدخـل وضريبـة رأس المـــال المفروضــة باســم  - ١
الدولة المتعاقدة أو باسم تقسـيماا السياسـية الفرعيـة أو باسـم سـلطاا المحليـة، بصـرف 

النظر عن الطريقة التي تجبى ا هذه الضرائب. 
تعتبر ضريبة للدخل وضريبة لرأس المال كل ضريبة تفرض على مجمـوع الدخـل  – ٢
ــــك  أو مجمــوع رأس المــال أو علــى عنــاصر مــن الدخــل أو مــن رأس المــال، بمــا في ذل
الضرائــب المفروضــة علــى الأربــاح المحققــة مــــن التصـــرف في الممتلكـــات المنقولـــة أو 
الممتلكات العقارية، والضرائـب المفروضـة علـى مجمـوع مبـالغ الأجـور أو المرتبـات الـتي 

تدفعها المؤسسات، والضرائب المفروضة على القيمة المضافة. 
وتطبق الاتفاقية بصفة خاصة على الضرائب القائمة التالية:  - ٣

(في الدولة ألف): ..................................  (أ)
(في الدولة باء): ...................................  (ب)

تطبق الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشاة في جوهرهـا تفـرض بعـد  - ٤
تــاريخ التوقيــع علــى الاتفاقيــة بالإضافــة إلى الضرائــب القائمــة أو بــدلا عنــها. وتبلـــغ 
السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها بعضا بأي تغييرات مهمـة يتـم إدخالهـا 

على قوانينها الضريبية. 
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المادة ٣

الفصل الثاني 
التعاريف 

المادة ٣ 
تعاريف عامة 

لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق غير ذلك:  - ١
يشمل مصطلح �شخص� الشـخص الطبيعـي والشـركة وأي مجموعـة  (أ)

أخرى من الأشخاص؛ 
يقصـد بمصطلـح �شـــركة� أي شــخص اعتبــاري أو أي كيــان يعتــبر  (ب)

شخصا اعتباريا لأغراض الضرائب؛ 
يقصد بمصطلح �مؤسسة للدولة المتعاقدة� مؤسسـة يسـتغلها مقيـم في  (ج)
دولة متعاقدة ويقصد بمصطلـح �مؤسسـة للدولـة المتعـاقدة الأخـرى� مؤسسـة يسـتغلها 

مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ 
يقصـد بمصطلـح �النقـل الـدولي� أي نقــل بســفينة أو طــائرة تشــغلها  (د)
مؤسسـة يقـع مقـر إدارـا الفعليـة في دولـة متعـاقدة، عـدا الحـــالات الــتي لا تعمــل فيــها 

السفينة أو الطائرة إلا بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى؛  
يقصد بمصطلح �السلطة المختصة�:  (هـ)

(في الدولة ألف): ............................  �١�
(في الدولة باء): .............................  �٢�

يقصد بمصطلح �مواطن�:  (و)
أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة  �١�

أي شــخص اعتبــاري أو شــركة أشــخاص أو جمعيــة تســـتمد  �٢�
مركزها ذاك من القوانين السارية في دولة متعاقدة. 

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت مـن قبـل دولـة متعـاقدة، يكـون لأي  - ٢
مصطلـح لم يـرد تعريفـه في الاتفاقيـة المعـنى الـذي يفيـده في ذلـك الوقـت بمقتضـى قــانون 
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شرح المادة ٢٥

تلـك الدولـة لأغـراض الضرائـب الـتي تطبـق عليـها الاتفاقيـة، مـا لم يقتـض الســـياق غــير 
ذلك، على أن يرجح المعنى الذي يفيــده المصطلـح بمقتضـى القوانـين الضريبيـة المطبقـة في 

تلك الدولة على المعنى الذي يفيده بمقتضى القوانين الأخرى لتلك الدولة. 
المادة ٤ 
المقيم 

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح �مقيم في دولة متعاقدة�، أي شـخص  - ١
يكون خاضعا، بموجب قوانين تلك الدولـة، للضرائـب المفروضـة في تلـك الدولـة بحكـم 
سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مقـر إدارتـه أو أي معيـار آخـر ذي طبيعـة مشـاة، 
ويشمل المصطلح أيضا تلك الدولة وأي تقسيم سياسي فرعي أو أي سـلطة محليـة فيـها. 
بيد أن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص لا يخضـع للضرائـب في تلـك الدولـة إلا فيمـا 

يتعلق بالدخل المتأتي من مصادر في تلك الدولة أو من رأس مال موجود فيها. 
عندمـا يكـون الشـخص، بمقتضـى أحكـام الفقـــرة ١، مقيمــا في كلتــا الدولتــين  - ٢

المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد على النحو التالي: 
لا يعد مقيما إلا في الدولة التي يكون له مسـكن دائـم فيـها؛ وإذا كـان  (أ)
ـــا إلا في الدولــة الــتي تكــون لــه معــها  لـه مسـكن دائـم في كلتـا الدولتـين، لا يعـد مقيم

علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ 
إذا تعـذر تحديـد الدولـة الـتي يوجـد فيـها مركـز مصالحـه الحيويــة، أو لم  (ب)
يكـن لـه مسـكن دائـم في أي مـن الدولتـين، لا يعـد مقيمـــا إلا في الدولــة الــتي لــه فيــها 

مسكن اعتيادي؛ 
إذا كـان لـه مسـكن اعتيـادي في كلتـا الدولتـين أولم يكـــن لــه مســكن  (ج)

اعتيادي في أي منهما، لا يعد مقيما إلا في الدولة التي يكون مواطنا من مواطنيها؛ 
إذا كـان مواطنـا لكلتـا الدولتـين أو لم يكـن مواطنـا لأي منـهما، تقـــوم  (د)

السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالتراضي. 
إذا كان شخص غير الأشخاص الطبيعيين مقيمـا في كلتـا الدولتـين المتعـاقدتين،  - ٣
بمقتضـى أحكـام الفقـرة ١، فإنـه لا يعـد مقيمـا إلا في الدولـة الـتي يقـع فيـها مقـر إدارتـــه 

الفعلية. 
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المادة ٥ 
المنشأة الدائمة 

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلـح �المنشـأة الدائمـة� مكـان عمـل ثـابت  - ١
يمارس عن طريقه النشاط التجاري لمؤسسة سواء كليا أو جزئيا. 

ويشمل مصطلح �المنشأة الدائمة� بصفة خاصة ما يلي:  - ٢
مقر الإدارة؛  (أ)

فرع؛  (ب)
مكتب؛  (ج)
مصنع؛  (د)
ورشة؛  (هـ)

منجــم، أو بــئر نفــط أو غــاز، أو مقلــع حجــارة أو أي مكــان آخــــر  (و)
لاستخراج الموارد الطبيعية. 

ويشمل مصطلح �المنشأة الدائمة� أيضا ما يلي:  - ٣
موقـع بنـاء، أو مشـروع بنـاء أو تجميـع أو تركيـب، أو أنشـطة إشــراف  (أ)
متعلقة به، شريطة استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو الأنشطة لأكثر من ستة شهور. 

قيـام مؤسسـة بتقـديم خدمـات، بمـــا فيــها الخدمــات الاستشــارية، عــن  (ب)
طريق موظفين أو أفراد آخرين تستخدمهم المؤسسة لهذا الغرض، شريطة استمرار ذلـك 
النوع من الأنشطة (للمشروع نفسه أو لمشـروع مرتبـط بـه) في دولـة متعـاقدة لفـترة أو 

فترات يتجاوز مجموعها ستة أشهر في أي فترة مدا اثنا عشر شهرا. 
خلافا للأحكام السـابقة مـن هـذه المـادة، لا يعتـبر مصطلـح �المنشـأة الدائمـة�  - ٤

شاملا لما يلي: 
استعمال المرافق لغرض واحـد هـو تخزيـن أو عـرض السـلع أو البضـائع  (أ)

التي تخص المؤسسة؛ 
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الاحتفـاظ بمخـزون مـن السـلع أو البضـائع الـتي تخـص المؤسسـة لغــرض  (ب)
التخزين أو العرض فقط؛ 

الاحتفـاظ بمخـزون مـن السـلع أو البضـائع الـتي تخـص المؤسسـة لغــرض  (ج)
واحد هو قيام مؤسسة أخرى بتجهيزها؛ 

الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط التجاري لغرض واحد هو شـراء السـلع  (د)
أو البضائع أو لجمع المعلومات للمؤسسة؛ 

الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط التجاري لغـرض واحـد هـو ممارسـة أي  (هـ)
نشاط آخر للمؤسسة ذي طابع تحضيري أو تبعي. 

الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط التجاري لغـرض واحـد هـو الجمـع بـين  (و)
أي مـن الأنشـطة المذكـورة في الفقـــرات الفرعيــة مــن (أ) إلى (هـــ)، شــريطة أن يكــون 
النشاط العام للمكان الثابت للنشاط التجـاري النـاجم عـن هـذا الجمـع بـين الأنشـطة ذا 

طابع تحضيري أو تبعي. 
خلافـا لأحكـام الفقرتـين ١ و٢، عندمـا يتصـرف شـخص - غـــير الوكيــل ذي  - ٥
المركز المستقل الذي تسـري عليـه أحكـام الفقـرة ٧ - في دولـة متعـاقدة باسـم مؤسسـة 
للدولة المتعاقدة الأخرى، يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأةً دائمةً في الدولة المتعـاقدة الأولى 

فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم ا ذلك الشخص باسم المؤسسة: 
(أ) إذا كـان ذلـك الشـخص يتمتـع بسـلطة إبـرام العقـــود باســم المؤسســة 
ويمارسـها عـادة في تلـك الدولـة، مـا لم تقتصـر أنشـــطة ذلــك الشــخص علــى الأنشــطة 
المذكـورة في الفقـرة ٤ والـتي إن مورسـت مـن خـلال مكـان ثـــابت للنشــاط التجــاري، 
لا تجعل ذلك المكان الثابت للنشاط التجاري منشأة دائمة بموجب أحكام تلــك الفقـرة؛ 

أو 
إذا لم تكـن لذلـك الشـخص تلـك الســـلطة، بيــد أنــه يحتفــظ عــادة في  (ب)
الدولـة الأولى بمخـزون مـن السـلع أو البضـائع يسـلِّم منـه بانتظـام سـلعا أو بضـائع باســم 

المؤسسة. 
خلافا للأحكام السابقة من هذه المادة، فإن أي مؤسسة تـأمين لدولـة متعـاقدة،  - ٦
باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمين، تعتبر أن لهـا منشـأة دائمـةً في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى 
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إذا كانت تحصل أقساطا في إقليم تلك الدولة الأخرى أو تؤمـن علـى مخـاطر قائمـة فيـه 
عـن طريـق شـخص آخـر غـير الوكيـل ذي المركـز المسـتقل الـذي تســـري عليــه أحكــام 

الفقرة ٧. 
لا يعتبر أن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمةً في الدولة المتعاقدة الأخرى ـرد  - ٧
قيامها بنشاط تجاري في تلك الدولة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيـل عمـولات عـام 
أو أي وكيل آخر ذي مركز مستقل، شريطة أن يتصـرف هـؤلاء الأشـخاص في الإطـار 
العادي لنشاطهم التجاري. غير أنه عندما تكون أنشطة هذا الوكيـل مكرسـة علـى نحـو 
كلي أو شبه كلي للعمل باسم تلك المؤسسة وتشترط أو تفْرضُ بين المؤسسـة والوكيـل 
في علاقامـا التجاريـة والماليـة شـروط تختلـف عـن الشـروط الـتي كـانت ستشـــترط بــين 

المؤسسات المستقلة، لا يعتبر الشخص وكيلا ذا مركز مستقل بمفهوم هذه الفقرة. 
إن كون شركة مقيمـة في دولـة متعـاقدة تسـيطر علـى شـركة مقيمـة في الدولـة  - ٨
المتعاقدة الأخرى أو تخضـع لسـيطرة هـذه الشـركة الأخـيرة، أو تقـوم بنشـاط تجـاري في 
تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريـق منشـأة دائمـة أو غـير ذلـك)، لا يجعـل 

في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. 
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الفصل الثالث 
ضريبة الدخل 

المادة ٦ 
دخل الممتلكات العقارية 

الدخل الذي يجنيه شخص مقيم في دولة متعـاقدة مـن ممتلكـات عقاريـة تقـع في  - ١
الدولة المتعاقدة الأخرى (بمـا في ذلـك الدخـل مـن الزراعـة أو الحراجـة) يجـوز أن يخضـع 

للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
يكـون لمصطلـح �الممتلكـات العقاريـة� المعـنى الـذي لـه بمقتضـى قـانون الدولـــة  - ٢
المتعــاقدة الــتي توجــد فيــها الممتلكــات المعنيــة. ويتضمــن المصطلــح في كــل الأحــــوال 
الممتلكـات الملحقـة بالممتلكـات العقاريـــة، والمواشــي والمعــدات المســتخدمة في الزراعــة 
ـــها أحكــام القــانون الخــاص المتعلقــة بالممتلكــات  والحراجـة، والحقـوق الـتي تسـري علي
العقاريـة، وحقـوق الانتفـاع بالممتلكـــات العقاريــة والحقــوق في المدفوعــات المتغــيرة أو 
الثابتة المترتبة على استغلال منـاجم المعـادن أو المنـابع أو غيرهـا مـن المـوارد الطبيعيـة، أو 

المترتبة على حق استغلالها؛ ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات ممتلكات عقارية. 
تسـري أحكـــام الفقــرة ١ أيضــا علــى الدخــل المتــأتي مــن الاســتعمال المباشــر  - ٣
للممتلكـات العقاريـة أو إيجارهـا أو اسـتعمالها بـأي شـكل آخـــر مــن أشــكال اســتغلال 

الممتلكات العقارية. 
تسـري أحكـام الفقرتـين ١ و٣ أيضـا علـى دخـل الممتلكـات العقاريـــة لمؤسســة  - ٤

وعلى دخل الممتلكات العقارية المستعملة في مزاولة مهنة مستقلة. 
المادة ٧ 

أرباح المؤسسات 
لا تخضع أرباح مؤسسة دولة متعـاقدة للضرائـب إلا في تلـك الدولـة مـا لم تقـم  - ١
المؤسسة بنشاط تجاري في الدولة المتعاقدة الأخـرى عـن طريـق منشـأة دائمـة تقـع فيـها. 
وإذا قـامت المؤسسـة بنشـاط تجـاري علـى النحـو السـالف الذكـر، جـاز فـرض ضرائـــب 
على أرباح المؤسسة في الدولة الأخرى، على ألا تفرض إلا على القدر الـذي يجـنى منـها 
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من (أ) تلك المنشأة الدائمة؛ أو (ب) من مبيعات تتم في تلك الدولـة الأخـرى لسـلع أو 
بضائع من نوع مماثل أو مشابه لسلع وبضائع تباع عـن طريـق تلـك المنشـأة الدائمـة؛ أو 
(ج) من أنشطة تجارية أخرى تنجز في تلك الدولـة الأخـرى وتكـون مـن نـوع ممـاثل أو 

مشابه للأنشطة التي تنجز عن طريق المنشأة الدائمة. 
رهنا بأحكام الفقرة ٣، فإنه عندما تقوم مؤسسة دولـة متعـاقدة بنشـاط تجـاري  - ٢
في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة فيـها، تحسـب لتلـك المنشـأة 
الدائمـة في كلتـا الدولتـين المتعـاقدتين الأربـــاح الــتي يتوقــع أن تحققــها فيمــا لــو كــانت 
ـــة أو مشــاة  مؤسسـة متمـيزة ومسـتقلة تقـوم بأنشـطة مماثلـة أو مشـاة في ظـروف مماثل

وتعمل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي منشأة دائمة لها. 
عنـد تحديـد أربـاح منشـــأة دائمــة، يســمح بخصــم النفقــات الــتي يتــم تكبدهــا  - ٣
لأغراض النشاط التجاري للمنشأة الدائمة بما فيها النفقات التنفيذيـة والنفقـات الإداريـة 
العامة التي يتم تكبدها على هذا النحو، سواء كانت في الدولـة الـتي توجـد فيـها المنشـأة 
الدائمة أو في مكان آخر. إلا أنه لا يسـمح ـذا الخصـم فيمـا يتعلـق بـأي مبـالغ تدفعـها 
المنشـأة الدائمـة (باسـتثناء المبـالغ المدفوعـة لسـداد النفقـــات الفعليــة) للمكتــب الرئيســي 
للمؤسسة أو لأي من مكاتبها الأخرى، على سـبيل الإتـاوات أو الرسـوم أو غيرهـا مـن 
المدفوعات المماثلة لقاء استعمال براءات الاختراع أو غيرها من الحقوق، أو على سـبيل 
العمولـة، لخدمـات محـددة قُدمـت أو لـلإدارة، أو علـى سـبيل الفـائدة علـى الأمـوال الــتي 
تقترضـها المنشـأة الدائمـة، باسـتثناء حالـــة المؤسســات المصرفيــة. وعلــى النحــو نفســه، 
لا تحسب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبـالغ الـتي تحملـها المنشـأة الدائمـة (باسـتثناء 
المبــالغ المدفوعــة لســداد النفقــات الفعليــة) للمكتــب الرئيســي للمؤسســة أو لأي مـــن 
مكاتبها الأخرى، على سبيل الإتاوات أو الرسوم أو غيرها من المدفوعـات المماثلـة لقـاء 
استعمال براءات الاختراع أو غيرها من الحقوق، أو على سبيل العمولة لخدمات محـددة 
قُدمت أو للإدارة، أو على سبيل الفـائدة علـى الأمـوال الـتي يقترضـها المكتـب الرئيسـي 

للمؤسسة أو أي من مكاتبها الأخرى، باستثناء حالة المؤسسات المصرفية. 
إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تحسب لمنشـأة دائمـة  – ٤
على أساس قسمة مجموع أرباح المؤسسة على مختلـف أجزائـها، فإنـه ليـس في الفقـرة ٢ 
ما يمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الـتي تخضـع للضريبـة عـن طريـق هـذه القسـمة 
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ـــة في القســمة إلى نتيجــة  علـى نحـو مـا جـرى بـه العـرف؛ علـى أن تفضـي الطريقـة المتبع
مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة. 

لأغــراض الفقــرات الســابقة، تحــدد الأربــاح الــتي تحســب للمنشــأة الدائمـــة  - ٥
بالطريقة نفسها سنة بسنة ما لم يوجد سبب وجيه وكافٍ للعمل بعكس ذلك. 

إذا اشتملت الأرباح على عناصر مـن الدخـل تناولتـها علـى حـدة مـواد أخـرى  - ٦
من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة. 

(ملاحظة: لم تحل مسألة مــا إذا كـانت الأربـاح ستحسـب لمنشـأة دائمـة ـرد 
قيـام تلـك المنشـأة الدائمـة بشـراء سـلع وبضـائع للمؤسسـة. وبالتـالي ينبغـي تســـويتها في 

مفاوضات ثنائية). 
المادة ٨ 

النقل البحري والنقل عبر ااري المائية الداخلية والنقل الجوي 
 

المادة ٨ (الخيار ألف) 
لا تخضـع للضريبـة الأربـاح المتأتيـة مـــن تشــغيل الســفن أو الطــائرات في النقــل  - ١

الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 
ـــة في النقــل عــبر  لا تخضـع للضريبـة الأربـاح المتأتيـة مـن تشـغيل المراكـب العامل - ٢
اـاري المائيـــة الداخليــة إلا في الدولــة المتعــاقدة الــتي يوجــد فيــها مقــر الإدارة الفعليــة 

للمؤسسة. 
إذا كـان مقـر الإدارة الفعليـة لمؤسسـة نقـل بحـري أو مؤسسـة نقـل عـبر اــاري  - ٣
المائية الداخلية موجودا على متن سفينة أو مركب، يعتبر مقر الإدارة موجودا في الدولـة 
المتعـاقدة الـتي يقـع فيـها مينـاء تسـجيل السـفينة أو المركـب، أو إن لم يكـن هنـــاك مينــاء 
تسجيل للسفينة أو المركب، يعتبر مقر الإدارة موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيــها 

مشغل السفينة أو المركب. 
تسري أحكام الفقرة ١ أيضا على الأرباح المتأتية مــن الاشـتراك في مجمـع أو في  - ٤

نشاط تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية. 
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المادة ٨ (الخيار باء) 
لا تخضع للضريبة الأرباح المتأتيـة مـن تشـغيل الطـائرات في النقـل الـدولي إلا في  - ١

الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 
لا تخضـع للضريبـة الأربـاح المتأتيـة مـن تشـغيل الســـفن في النقــل الــدولي إلا في  - ٢
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقـر الإدارة الفعليـة للمؤسسـة مـا لم تكـن أنشـطة النقـل 
البحري الناشئة عن ذلك التشغيل في الدولة المتعاقدة الأخرى تتعدى الأنشطة العرضيـة. 
ـــى هــذه  فـإذا كـانت تلـك الأنشـطة تتعـدى الأنشـطة العرضيـة، جـاز فـرض ضرائـب عل
ـــاح الخاضعــة للضريبــة في تلــك الدولــة  الأربـاح في تلـك الدولـة الأخـرى. وتحـدد الأرب
الأخـرى علـى أسـاس قسـمة ملائمـة للأربـاح الصافيـة الكليـة الـتي تحققـها المؤسسـة مــن 
عمليات النقل البحري التي تقوم ا. وتخفض عندئذ الضرائـب الـتي تحسـب وفقـا لهـذه 

القسمة بنسبة ___ في المائة. (تحدد النسبة المئوية عن طريق المفاوضات الثنائية). 
ـــة في النقــل عــبر  لا تخضـع للضريبـة الأربـاح المتأتيـة مـن تشـغيل المراكـب العامل - ٣
اـاري المائيـــة الداخليــة إلا في الدولــة المتعــاقدة الــتي يوجــد فيــها مقــر الإدارة الفعليــة 

للمؤسسة. 
إذا كـان مقـر الإدارة الفعليـة لمؤسسـة نقـل بحـري أو مؤسسـة نقـل عـبر اــاري  - ٤
المائية الداخلية موجودا على متن سفينة أو مركب، يعتبر مقر الإدارة موجودا في الدولـة 
المتعـاقدة الـتي يقـع فيـها مينـاء تسـجيل السـفينة أو المركـب، أو إن لم يكـن هنـــاك مينــاء 
تسجيل للسفينة أو المركب، يعتبر مقر الإدارة موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيــها 

مشغل السفينة أو المركب. 
تسري أحكام الفقرتين ١ و٢ أيضا على الأرباح المتأتية من الاشـتراك في مجمـع  - ٥

أو في نشاط تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية. 
المادة ٩ 

المؤسسات الشريكة 
عندما:  - ١

تشارك مؤسسة دولة متعاقدة مشاركة مباشرة أو غير مباشـرة في إدارة  (أ)
مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى أو في التحكم فيها أو في رأسمالها، أو 
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يشـترك الأشـخاص أنفسـهم بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة في إدارة  (ب)
ـــة متعــاقدة أو في التحكــم فيــها أو في رأسمالهــا وفي إدارة مؤسســة للدولــة  مؤسسـة دول

المتعاقدة الأخرى أو في التحكم فيها أو في رأسمالها، 
وتشترط أو تفرض في أي من الحالتين شروط بـين المؤسسـتين في علاقامـا التجاريـة أو 
المالية تختلف عن الشروط التي كانت ستشترط بـين مؤسسـتين مسـتقلتين، فـإن الأربـاح 
التي كانت ستحققها إحدى المؤسسـتين لـولا تلـك الشـروط ولم تتحقـق بسـببها، يجـوز 

إدراجها في أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 
عندما تدرج دولة متعاقدة ضمـن أربـاح مؤسسـة لتلـك الدولـة أرباحـا فرضـت  - ٢
بشأا على مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى ضرائب في تلك الدولة الأخـرى - وتقـوم 
على ذلك الأساس بفرض ضرائب على تلك الأرباح - وتكـون الأربـاح المدرجـة علـى 
هذا النحو أرباحا كان من الممكن أن تحسب لمؤسسة الدولة الأولى لو كـانت الشـروط 
المحـددة بـين المؤسسـتين مـن الشـروط الـتي يمكـن إبرامـها بـين مؤسسـتين مسـتقلتين، فــإن 
تلك الدولــة الأخـرى تجـري عندئـذ تسـوية ملائمـة لمبلـغ الضرائـب المفروضـة فيـها علـى 
تلك الأرباح. وعند تحديد تلك التسوية، تراعى على النحو الواجــب الأحكـام الأخـرى 

للاتفاقية وتتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عند الاقتضاء. 
لا تسري أحكام الفقرة ٢ في الحالات التي تسـفر فيـها الإجـراءات القضائيـة أو  - ٣
الإداريــة أو غيرهــا مــن الإجــراءات القانونيــة عــن حكــم ــائي يقضــي بـــأن إحـــدى 
المؤسستين المعنيتين ملزمـة، بمقتضـى إجـراءات أدت إلى تسـوية الأربـاح بموجـب الفقـرة 

١، بدفع غرامة بسبب الغش أو الإهمال الجسيم أو عدم الوفاء المتعمد. 
المادة ١٠ 

أرباح الأسهم 
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمـة في دولـة متعـاقدة لمقيـم  - ١

في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
غير أنه يجـوز أيضـا أن تخضـع أربـاح الأسـهم هـذه للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة  - ٢
التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكـن إذا كـان 
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المسـتفيد الفعلـي مـن أربـاح الأسـهم مقيمـا في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى، فإنـه يتعــين ألا 
تتعدى الضريبة المفروضة: 

---- في المائة (تحدد النسبة المئوية عن طريق المفاوضات الثنائية) مـن  (أ)
المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة (وليس شـركة أشـخاص) 
ــاح  تملـك بصـورة مباشـرة ١٠ في المائـة علـى الأقـل مـن رأس مـال الشـركة الموزعـة لأرب

الأسهم؛ 
---- في المائة (تحدد النسبة المئوية عن طريق المفاوضات الثنائية) مـن  (ب)

المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. 
وتحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتراضي طريقة تطبيق هذه الشروط. 
ولا تؤثر هذه الفقرة على الضرائب المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح 

التي تدفع منها أرباح الأسهم. 
يقصـد بعبـارة �أربـاح الأسـهم� المسـتخدمة في هـذه المـادة دخـل الأســـهم، أو  - ٣
أسهم �التمتع� أو حقوق �التمتع�، أو الحصص المنجميـة، أو حصـص المؤسسـين، أو 
غيرهـا مـن الحقـوق الـتي لا تشـكل ديونـا، والـتي تسـهم في الأربــاح، فضــلا عــن دخــل 
الحصص الأخرى للشركة الخاضعة لنفس النظام الضريبي الذي يخضع لـه دخـل الأسـهم 

بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. 
لا تسري أحكام الفقرتين ١ و ٢ إذا كان المستفيد الفعلـي مـن أربـاح الأسـهم  - ٤
المقيم في دولة متعاقدة يمارس أعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيـم فيـها الشـركة 
الموزعة لأرباح الأسـهم، عـن طريـق منشـأة دائمـة تقـع فيـها، أو يـزاول في تلـك الدولـة 
الأخرى مهنة مستقلة عن طريـق مقـر ثـابت فيـها، وإذا كـانت الأسـهم المـدرة للأربـاح 
تتصل اتصالا فعليا ذه المنشأة الدائمة أو المقـر الثـابت. وفي هـذه الحالـة تسـري أحكـام 

المادة ٧ أو المادة ١٤ حسب الأحوال. 
ـــاقدة  إذا جنـت شـركة مقيمـة في دولـة متعـاقدة أرباحـا أو دخـلا في الدولـة المتع - ٥
الأخرى، لا يجوز لهذه الدولـة الأخـرى أن تفـرض أي ضريبـة علـى أربـاح الأسـهم الـتي 
وزعتها الشركة، باستثناء الأرباح المدفوعــة لمقيـم في تلـك الدولـة الأخـرى أو مـا يتصـل 
ـــابت في تلــك الدولــة  مـن الأسـهم المـدرة للأربـاح اتصـالا فعليـا بمنشـأة دائمـة أو مقـر ث
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الأخرى، كما لا يجوز أن تخضع للضريبة أرباح الشركة غير الموزعـة، حـتى ولـو كـانت 
أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلا أو جزءا من أربـاح أو دخـل 

نشأ في تلك الدولة الأخرى. 
المادة ١١ 
الفائدة 

يجـوز أن تخضـع الفـائدة الناشـــئة في دولــة متعــاقدة والمدفوعــة لمقيــم في الدولــة  - ١
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

غـير أنـه يجـوز أيضـا أن تخضـع هـذه الفـــائدة للضريبــة في الدولــة المتعــاقدة الــتي  - ٢
نشأت فيها وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المسـتفيد الفعلـي مـن الفـائدة 
مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه يتعـين ألا تتعـدى الضريبـة المفروضـة  ----- 
ـــن طريــق المفاوضــات الثنائيــة) مــن المبلــغ الإجمــالي  في المائـــــــة (تحـدد النسـبة المئويـة ع
للفائدة. وتحدد السلطات المختصة في الدولتـين المتعـاقدتين بـالتراضي طريقـة تطبيـق هـذا 

الحد. 
يقصد بمصطلح �الفائدة� المستخدم في هذه المادة دخـل الديـون بكـل أنواعـها  - ٣
سـواء كـانت مضمونـة برهـن أو غـير مضمونـــة أو كــانت مشــفوعة بحــق الاشــتراك في 
أربـاح المديـن، ولا سـيما دخـــل الأوراق الماليــة الحكوميــة ودخــل الســندات العامــة أو 
سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة ذه الأوراق الماليـة أو السـندات 
ـــى التــأخر في الدفــع فوائــد  العامـة أو سـندات الديـن. ولا تعتـبر الغرامـات المفروضـة عل

بمفهوم هذه المادة. 
لا تسري أحكام الفقرتين ١ و٢ إذا كان المستفيد الفعلي مـن الفـائدة المقيـم في  - ٤
دولة متعاقدة يمارس أعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفـائدة بواسـطة 
منشأة دائمة فيها أو كان يزاول في تلك الدولة مهنة مستقلة عن طريق مقر ثابت فيـها، 
وكان الدين الذي تدفع من أجله الفائدة يتصل اتصالا فعليا (أ) ـذه المنشـأة الدائمـة أو 
المقــر الثــابت، أو (ب) بالأنشــطة التجاريــة المشــار إليــها في الفقــرة الفرعيــة (ج) مـــن 
الفقرة ١ من المادة ٧. وفي هذه الحالات، تسري أحكـام المـادة ٧ أو المـادة ١٤ حسـب 

الأحوال. 
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تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيمـا في تلـك الدولـة.  - ٥
غير أنه إذا كانت للشخص الدافـع للفـائدة في دولـة متعـاقدة، بصـرف النظـر عـن كونـه 
مقيما في دولة متعاقدة أم لا، منشأة دائمةٌ أو مقر ثابت نشأ بشأنه الديـن الـذي ترتبـت 
عليه الفائدة المدفوعة وتحملـت تلـك المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت تلـك الفـائدة، فـإن 

تلك الفائدة تعتبر ناشئة في تلك الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. 
إذا كان مبلغ الفائدة، بالقياس مع الدين الذي تدفع عليه تلك الفائدة، يتجـاوز  - ٦
بسبب علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمستفيد الفعلي أو بينـهما وشـخص آخـر، المبلـغ 
الـذي كـان سـيتفق عليـه دافـع الفـائدة والمسـتفيد الفعلـي في غيـــاب هــذه العلاقــة، فــإن 
أحكام هذه المادة لا تسـري إلا علـى هـذا المبلـغ الأخـير. وفي هـذه الحالـة، يظـل القسـم 
الزائـد مـن المبـالغ المدفوعـة خاضعـا للضريبـة وفقـا لقوانـين كـل دولـة متعـاقدة، علـــى أن 

تراعى المراعاة اللازمة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. 
المادة ١٢ 
الإتاوات 

ـــم في الدولــة  يجـوز أن تخضـع الإتـاوات الناشـئة في دولـة متعـاقدة والمدفوعـة لمقي - ١
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

غـير أنـه يجـوز أيضـا أن تخضـع تلـك الإتـاوات للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة الــتي  - ٢
تنشأ فيها وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلـي مـن الإتـاوات 
مقيما في الدولة المتعاقدة الأخـرى ، فإنـه يتعـين ألا تتعـدى الضريبـة المفروضـة ----- 
في المائة (تحدد النسبة المئوية عن طريق المفاوضات الثنائية) من المبلغ الإجمالي للإتـاوات. 

وتحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتراضي طريقة تطبيق هذا الحد. 
ـــاوات� المســتخدم في هــذه المــادة أي نــوع مــن المبــالغ  يقصـد بمصطلـح �الإت - ٣
المدفوعة لقاء استعمال أو حق استعمال أي من حقوق تأليف الأعمال الأدبيـة أو الفنيـة 
ـــلام الســينمائية، أو الأفــلام أو الأشــرطة المســتخدمة في البــث  أو العلميـة، بمـا فيـها الأف
الإذاعي أو التلفزيوني، أو أي براءات اختراع أو علامـات تجاريـة أو تصـاميم أو نمـاذج، 
أو خطط أو صيغ أو أساليب سرية، أو لقاء استعمال أو حق استعمال معـدات صناعيـة 

أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. 
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لا تسري أحكام الفقرتين ١ و٢ إذا كان المستفيد الفعلـي مـن الإتـاوات المقيـم  - ٤
في دولة متعاقدة يمارس أعماله في الدولــة المتعـاقدة الأخـرى الـتي نشـأت فيـها الإتـاوات، 
بواسطة منشأة دائمة فيها، أو كان يزاول في تلك الدولة مهنـة مسـتقلة عـن طريـق مقـر 
ثابت فيها، وكـان الحـق أو الملكيـة الـتي تدفـع مـن أجلـها الإتـاوات تتصـل اتصـالا فعليـا 
ـــة المشــار إليــها في  (أ) ـذه المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت، أو (ب) بالأنشـطة التجاري
الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ١ من المادة ٧. وفي هذه الحـالات، تسـري أحكـام المـادة 

٧ أو المادة ١٤ حسب الأحوال. 
تعتبر الإتاوة ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعــها مقيمـا في هـذه الدولـة.  - ٥
غير أنه إذا كانت للشخص الدافـع للإتـاوة في دولـة متعـاقدة، بصـرف النظـر عـن كونـه 
مقيما في الدولة المتعاقدة أم لا، منشأة دائمةٌ أو مقر ثابت نشأ بشأنه الــتزام دفـع الإتـاوة 
وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت تلك الإتاوة، فإن تلك الإتـاوة تعتـبر ناشـئة 

في تلك الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. 
إذا كان مبلغ الإتاوة، بالقياس مع الاسـتعمال أو الحـق أو المعلومـات الـتي تدفـع  - ٦
من أجلها تلك الإتاوة، يتجاوز بسبب علاقة خاصة بين دافع الإتـاوة والمسـتفيد الفعلـي 
أو بينهما وشخص آخر، المبلغ الذي كان سيتفق عليه دافع الإتاوة والمستفيد الفعلـي في 
غياب هذه العلاقة، فـإن أحكـام هـذه المـادة لا تسـري إلا علـى هـذا المبلـغ الأخـير. وفي 
هذه الحالة، يظل القسم الزائـد مـن المبـالغ المدفوعـة خاضعـا للضريبـة وفقـا لقوانـين كـل 

دولة متعاقدة، على أن تراعى المراعاة اللازمة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. 
المادة ١٣ 

أرباح رأس المال 
الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعـاقدة مـن التصـرف في الممتلكـات العقاريـة  - ١
المشار إليها في المادة ٦ والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجـوز أن تخضـع للضريبـة في 

تلك الدولة الأخرى. 
ــــة مـــن  يجــوز أن تخضــع للضريبــة في الدولــة المتعــاقدة الأخــرى الأربــاح المتأتي - ٢
التصرف في ممتلكات منقولة تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة لمؤسسة دولة متعـاقدة 
في الدولة المتعاقدة الأخرى أو المتأتية من التصرف في ممتلكات منقولة متصلة بمقر ثـابت 
متاح لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض مزاولة مهنة مستقلة، بمـا 
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في ذلك الأرباح المتأتية من التصـرف في تلـك المنشـأة الدائمـة (وحدهـا أو مـع المؤسسـة 
بأكملها) أو عن التصرف في ذلك المقر الثابت. 

الأرباح المتأتية من التصرف في السفن والطائرات المسـتخدمة في النقـل الـدولي،  - ٣
والمراكب المستخدمة في النقل عبر ااري المائية الداخلية أو الممتلكـات المنقولـة المتعلقـة 
بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو المراكب، لا تخضـع للضريبـة إلا في الدولـة المتعـاقدة 

التي يقع فيه مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 
الأربـاح المتأتيـة مـن التصـرف في أسـهم رأس مـال شـــركة أو حصــة في شــركة  - ٤
أشخاص أو استئمان أو تركة، تتألف موجوداا أساسا بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
من ممتلكات عقارية واقعة في دولة متعاقدة هي أرباح يجـوز أن تخضـع للضريبـة في تلـك 

الدولة. وعلى وجه الخصوص: 
ليـس في هـذه الفقـرة مـا يســـري علــى شــركة أو شــركة أشــخاص أو  (١)
استئمان أو تركة غير شركة أو شـركة أشـخاص أو اسـتئمان أو تركـة 
تقــوم بــإدارة ممتلكــات عقاريــة ، تتــألف موجوداــا أساســا بصـــورة 
مباشرة أو غير مباشرة مـن ممتلكـات عقاريـة تسـتخدمها هـذه الشـركة 

أو شركة الأشخاص أو الاستئمان أو التركة في أنشطتها التجارية. 
لأغــراض هــذه الفقــرة، تعــني كلمــة �أساســا� فيمــا يتعلــــق بملكيـــة  (٢)
الممتلكـات العقاريـة، أن قيمـة هـذه العقـارات تفـوق ٥٠ في المائـة مـــن 
مجموع قيمة جميع الأصـول الـتي تملكـها الشـركة أو شـركة الأشـخاص 

أو الاستئمان أو التركة. 
يجوز أن تخضع للضريبة في دولة متعاقدة الأرباح المتأتية مــن التصـرف في أسـهم  - ٥
أخرى غير الأسهم المذكورة في الفقرة ٤ والتي تبلغ نسبة مسـاهمتها -----  في المائـة 
(تحدد النسبة المئوية عـن طريـق المفاوضـات الثنائيـة) مـن رأسمـال شـركة مقيمـة في تلـك 

الدولة. 
لا تخضـع للضريبـة الأربـاح المتأتيـة مـن التصــرف في ممتلكــات غــير الممتلكــات  - ٦
ــــها  المذكــورة في الفقــرات ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ إلا في الدولــة المتعــاقدة الــتي يقيــم في

المتصرف. 
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المادة ١٤ 
المهن المستقلة 

لا يخضع للضريبة الدخـل الـذي يجنيـه مقيـم في دولـة متعـاقدة مـن مزاولـة مهنـة  - ١
حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل إلا في تلك الدولة، ما عـدا في الحـالات التاليـة 

التي يجوز أن يخضع فيها ذلك الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى: 
إذا كان للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يتـاح لـه بصـورة  (أ)
اعتيادية لمزاولة أنشطته، ففي تلك الحالـة لا يخضـع مـن الدخـل للضريبـة في تلـك الدولـة 

المتعاقدة الأخرى إلا ما يعود منه لذلك المقر الثابت؛ 
إذا كان مقامه في الدولة المتعاقدة الأخرى لفـترة أو فـترات تسـاوي أو  (ب)
تفوق في مجموعها ١٨٣ يوما خـلال أي فـترة مدـا اثنـا عشـر شـهرا تبـدأ أو تنتـهي في 
السـنة الماليـة المعنيـة، ففـي تلـك الحالـة لا يخضـــع مــن الدخــل للضريبــة في تلــك الدولــة 

الأخرى إلا ما جناه من أنشطته في تلك الدولة الأخرى. 
يشمل مصطلح �المهن الحرة� على وجه الخصـوص الأنشـطة الحـرة العلميـة أو  - ٢
الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية فضلا عن الأنشـطة الحـرة الـتي يقـوم ـا الأطبـاء 

والمحامون والمهندسون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون. 
المادة ١٥ 

المهن التابعة 
رهنـا بأحكـام المـــواد ١٦ و ١٨ و ١٩، فــإن المرتبــات والأجــور وغيرهــا مــن  - ١
المكافآت المماثلة التي يحصـل عليـها مقيـم في دولـة متعـاقدة عـن عمـل مـأجور لا تخضـع 
للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يمارس العمل في الدولة المتعـاقدة الأخـرى. وإذا مـورس 
العمـل في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى فـإن الأجـور المتقاضـاة مـن هـذا العمـل يجـوز تخضــع 

للضريبة في تلك الدولة. 
خلافا لأحكام الفقرة ١، فإن الأجور التي يحصل عليـها مقيـم في دولـة متعـاقدة  - ٢

لقاء عمل مأجور في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى: 
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إذا كان المستفيد حاضرا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا يتجـاوز  (أ)
مجموعها ١٨٣ يوما خلال أي فترة مدا اثنا عشر شهرا تبدأ أو تنتـهي في السـنة الماليـة 

المعنية؛ 
وكان الأجر مدفوعا مـن رب عمـل أو باسـم رب عمـل غـير مقيـم في  (ب)

الدولة الأخرى؛ 
ـــابت لــرب العمــل في  وكـان الأجـر لا تتحملـه منشـأة دائمـة أو مقـر ث (ج)

الدولة الأخرى. 
خلافا للأحكام السابقة من هذه المادة، فإن الأجور المتقاضاة لقاء عمل مـأجور  - ٣
على متن سفينة أو طائرة مستخدمة في النقـل الـدولي أو علـى مـتن مركـب يسـتخدم في 
النقل عبر ااري المائية الداخلية هي أجور يجـوز أن تخضـع للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة 

التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 
المادة ١٦ 

مكافآت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريين  
مكافـآت المديريـن وغيرهـا مـن المدفوعـات المماثلـة الـتي يحصـل عليــها مقيــم في  - ١
دولـة متعـاقدة بصفتـه عضـوا مـن أعضـاء مجلـس إدارة شـركة مقيمـة في الدولـة المتعـــاقدة 

الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيـم في دولـة  - ٢
ـــه مســؤولا في منصــب إداري عــال بشــركة مقيمــة في الدولــة المتعــاقدة  متعـاقدة بصفت

الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
المادة ١٧ 

الفنانون والرياضيون 
خلافا لأحكام المادتين ١٤ و ١٥، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولـة  - ١
متعاقدة من أنشـطته الشـخصية الـتي يمارسـها في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى، بصفتـه فنانـا 
ترفيهيا في المسرح، أو السينما أو الإذاعة، أو التلفزيون، أو بصفته موسـيقيا أو رياضيـا، 

هو دخل يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
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إذا كانت الدخل المتأتي من أنشـطة شـخصية يمارسـها فنـان ترفيـهي أو ريـاضي  - ٢
بصفته هذه لا يعـود إلى الفنـان الترفيـهي أو الريـاضي نفسـه بـل إلى شـخص آخـر، فإنـه 
يجوز، خلافا لأحكام المواد ٧ و ١٤ و ١٥، أن يخضـع هـذا الدخـل للضريبـة في الدولـة 

المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان الترفيهي أو الرياضي أنشطته. 
المادة ١٨ 

المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي 
المادة ١٨ (الخيار ألف) 

ـــا مــن  رهنـا بأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩، فـإن المعاشـات التقاعديـة وغيره - ١
الأجور المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة لقـاء عملـه السـابق لا تخضـع للضريبـة إلا 

في تلك الدولة. 
خلافا لأحكام الفقرة ١، فإن المعاشات التقاعدية أو غيرها مـن المبـالغ المدفوعـة  - ٢
في إطـار خطـــة عامــة تنــدرج في نظــام الضمــان الاجتمــاعي لدولــة متعــاقدة أو لأحــد 
تقسـيماا السياسـية الفرعيـة أو لإحـدى سـلطاا المحليـة لا تخضـع للضريبـــة إلا في تلــك 

الدولة. 
 

المادة ١٨ (الخيار باء) 
ـــا مــن  رهنـا بأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩، فـإن المعاشـات التقاعديـة وغيره - ١
الأجور المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة لقاء عمل سابق يجـوز أن تخضـع للضريبـة 

في تلك الدولة. 
غـير أنـه يجـوز أيضـا أن تخضـع للضريبـة هـذه المعاشـات التقاعديـة وغيرهـــا مــن  - ٢
الأجور المماثلة في الدولة المتعاقدة الأخـرى إذا دفعـها مقيـم في تلـك الدولـة الأخـرى أو 

منشأة دائمة تقع فيها. 
خلافـا لأحكـام الفقرتـين ١ و ٢، فـإن المعاشـات أو غيرهـا مـن المبـالغ المدفوعــة  - ٣
لمقيم في إطــار نظـام عـام ينـدرج في نظـام الضمـان الاجتمـاعي لدولـة متعـاقدة أو لأحـد 
تقسـيماا السياسـية الفرعيـة أو لإحـدى سـلطاا المحليـة لا تخضـع للضريبـــة إلا في تلــك 

الدولة. 
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المادة ١٩ 
الوظيفة العامة 

المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة، غـير المعـاش التقـاعدي  (أ) - ١
الذي تدفعه دولة متعاقدة أو أحد تقسيماا السياسية الفرعيـة أو إحـدى سـلطاا المحليـة 
لفـرد لقـاء خدمـات قدمـها إلى تلـك الدولـة أو ذلـك التقسـيم الفرعـي أو تلـــك الســلطة 

لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. 
غير أن هذه المرتبات والأجور وغيرها مـن المكافـآت المماثلـة لا تخضـع  (ب)
للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كـانت الخدمـات قـد قدمـت في تلـك الدولـة 

الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة : 
ومواطنا لتلك الدولة؛ أو   - ١

لم يصبح مقيما في تلك الدولة إلا بغرض تقديم الخدمات.  - ٢
كل معاش تقـاعدي تدفعـه دولـة متعـاقدة أو أحـد تقسـيماا السياسـية  (أ) - ٢
الفرعية أو إحدى سلطاا المحليـة لفـرد، أو يدفـع لهـذا الفـرد مـن صنـاديق أنشـأا، لقـاء 
خدمـات قدمـها إلى تلـك الدولـة أو ذلـك التقسـيم الفرعـــي أو تلــك الســلطة لا يخضــع 

للضريبة إلا في تلك الدولة. 
غير أن هذا المعاش التقاعدي لا يخضـع للضريبـة إلا في الدولـة المتعـاقدة  (ب)

الأخرى إذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة الأخرى أو مواطنا من مواطنيها. 
تسري أحكام المـواد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ علـى المرتبـات والأجـور وغيرهـا  - ٣
من المكافآت المماثلة وعلى المعاشات التقاعدية المدفوعـة لقـاء خدمـات قُدمـت في إطـار 
أعمـال تجاريـة قـامت ـا دولـة متعـاقدة أو أحـد تقسـيماا السياسـية الفرعيـة أو إحــدى 

سلطاا المحلية. 
المادة ٢٠ 
الطلاب 

ـــتي يحصــل عليــها  المبـالغ المدفوعـة لأغـراض الإعاشـة أو التعليـم أو التدريـب وال
طالب أو متدرب أو متمرن يقيم أو أقام، قبل زيارته مباشرةً لدولـة متعـاقدة، في الدولـة 
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ـــب،  المتعـاقدة الأخـرى، ولا يتواجـد في الدولـة الأولى إلا لغـرض تلقـي التعليـم أو التدري
لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تكون تلك المبالغ من مصادر خـارج تلـك 

الدولة. 
المادة ٢١ 

عناصر الدخل الأخرى 
عناصر دخل المقيم في دولة متعـاقدة، غـير العنـاصر الـتي تناولتـها المـواد السـابقة  - ١
مـن هـذه الاتفاقيـة، وأيـا كـــان مصــدر هــذه العنــاصر، لا تخضــع للضريبــة إلا في تلــك 

الدولة. 
لا تسري أحكام الفقرة ١ علـى الدخـل غـير الدخـل المكتسـب مـن الممتلكـات  - ٢
العقارية التي تعرفها الفقرة ٢ من المادة ٦، إذا كان المستفيد مـن هـذا الدخـل، المقيـم في 
دولة متعاقدة، يقوم بأعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الأخـرى عـن طريـق منشـأة دائمـة 
فيها، أو يزاول في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة عن طريق مقـر ثـابت فيـها، وكـان 
الحق أو الملكية التي دُفع الدخل بشأا ترتبط بتلك المنشأة الدائمة أو بذلك المقر الثـابت 

ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة ٧ أو المادة ١٤ حسب الأحوال. 
خلافا لأحكام الفقرتين ١ و٢، فإن عنـاصر دخـل المقيـم في دولـة متعـاقدة الـتي  - ٣
لا تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشـأ في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى يجـوز 

أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
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الفصل الرابع 
ضريبة رأس المال 

المادة ٢٢ 
رأس المال 

رأس المـال المتمثـل في الممتلكـات العقاريـة المشـار إليـها في الفقـرة ٦ والمملوكـــة  - ١
لمقيم في دولة متعاقدة والواقعة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى يجـوز أن يخضـع للضريبـة في 

تلك الدولة الأخرى. 
رأس المـال المتمثـل في الممتلكـات المنقولـة الـتي تشـكل جـزءا مـن أصـول منشـــأة  - ٢
دائمة لمؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخـرى، أو المتمثـل في ممتلكـات منقولـة 
متصلـة بمقـر ثـابت متـاح لمقيـم في دولـة متعـاقدة في الدولـة المتعـاقدة الأخـــرى لأغــراض 

مزاولة مهنة مستقلة، هو رأس مال يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 
رأس المال المتمثل في السفن والطـائرات الـتي تسـتخدم في النقـل الـدولي، ورأس  - ٣
المال المتمثل في المراكب التي تستخدم في النقل عبر ااري المائيـة الداخليـة، ورأس المـال 
المتمثـل في الممتلكـات المنقولـة المتصلـة بتشـغيل هـذه السـفن والطـائرات والمراكـــب هــي 
رؤوس أموال لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيـها مقـر الإدارة الفعليـة 

للمؤسسة. 
لا تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال المقيـم في دولـة متعـاقدة للضريبـة إلا  - ٤]

في تلك الدولة.] 
ـــة رأس المــال  (قـرر الفريـق أن يـترك للمفاوضـات الثنائيـة المسـألة المتعلقـة بضريب
المتمثل في الممتلكات العقارية والممتلكات المنقولة ومسألة جميع العنـاصر الأخـرى لـرأس 
مال المقيم في دولة متعـاقدة. وإذا مـا قـررت الأطـراف المتفاوضـة أن تـدرج في الاتفاقيـة 
مـادة بشـأن ضريبـة رأس المـال فسـوف يتعـين عليـها أن تسـتخدم صيغـة الفقـرة ٤ علـــى 

النحو المبين أو صيغة تترك مسألة فرض الضريبة للدولة التي يوجد فيها رأس المال). 
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الفصل الخامس 
طرق إزالة الازدواج الضريبي 

المادة ٢٣ ألف 
طريقة الإعفاء 

عندمـا يحصـل مقيـم في دولـة متعـاقدة علـى دخـــل أو يملــك رأس مــال خاضعــا  - ١
ــة الأولى  للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى، وفقـا لأحكـام هـذه الاتفاقيـة، فـإن الدول

تعفي هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة، رهنا بأحكام الفقرتين ٢ و ٣. 
عندمـا يحصـل مقيـم في دولـة متعـاقدة علـى عنـــاصر دخــل خــاضع للضريبــة في  - ٢
الدولــــــة المتعاقـــــــدة الأخــــرى، وفقــــا لأحكـــــام المـــــواد ١٠ و ١١ و ١٢، تســــمح 
الدولـة الأولى بـأن يخصـم مـن ضريبـة دخـل ذلـك المقيـم مبلـغ يسـاوي مقـدار الضريبـــة 
المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. غير أن ذلك الخصم يجب ألا يتجاوز ذلـك الجـزء مـن 
الضريبة، المحسوبة قبل الخصم، والذي يعزى إلى تلك العنـاصر مـن الدخـل المكتسـب في 

تلك الدولة الأخرى. 
عندمـا يكـون الدخـل الـذي يحصـل عليـه مقيـم في دولـة متعـــاقدة أو رأس المــال  -٣
الـذي يملكـه معفـى مـــن الضريبــة في تلــك الدولــة وفقــا لأي حكــم مــن أحكــام هــذه 
الاتفاقية، جاز لتلك الدولة مع ذلك أن تدخل في الاعتبـار الدخـل أو رأس المـال المعفـى 
من الضريبة، لدى احتساب مبلغ الضريبة على مـا تبقـى مـن دخـل ذلـك المقيـم أو رأس 

ماله. 
المادة ٢٣ باء 
طريقة الخصم 

عندمـا يحصـل مقيـم في دولـة متعـاقدة علـى دخـــل أو يملــك رأس مــال خاضعــا  - ١
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقيـة، تسـمح الدولـة الأولى 
بأن يخصم من ضريبة دخل ذلك المقيم مبلغ يساوي مقدار ضريبـة الدخـل المدفوعـة في 
تلك الدولة الأخرى؛ وأن يخصم من ضريبة رأس مال ذلك المقيم مبلـغ يسـاوي مقـدار 
ضريبـة رأس المـال المدفوعـة في تلـك الدولـــة الأخــرى. غــير أن ذلــك الخصــم يجــب ألا 
يتجاوز في أي حالة مـن الحـالتين ذلـك الجـزء مـن ضريبـة الدخـل أو ضريبـة رأس المـال، 
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المحسوبة قبل الخصم، والذي يعزى، حسب الأحوال، إلى الدخـل أو رأس المـال الخـاضع 
للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 

عندمـا يكـون الدخـل الـذي يحصـل عليـه مقيـم في دولـة متعـــاقدة أو رأس المــال  - ٢
الـذي يملكـه معفـى مـــن الضريبــة في تلــك الدولــة وفقــا لأي حكــم مــن أحكــام هــذه 
الاتفاقية، جاز لتلك الدولة مع ذلك أن تدخل في الاعتبـار الدخـل أو رأس المـال المعفـى 
من الضريبة، لدى احتساب مبلغ الضريبة على مـا تبقـى مـن دخـل ذلـك المقيـم أو رأس 

ماله. 
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الفصل السادس 
أحكام خاصة 

المادة ٢٤ 
عدم التمييز 

لا يخضـع مواطنـو دولـــة متعــاقدة في الدولــة المتعــاقدة الأخــرى لأي ضريبــة أو  - ١
شرط متصل ا مغاير أو أثقل عبئا من الضريبة أو الشروط المتصلة ا التي يخضع لهـا أو 
يجوز أن يخضع لها، مواطنو تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف، لا سيما فيمــا يتعلـق 
بالإقامـة. ويسـري هـذا الحكـم أيضـا، خلافـا لأحكـام المـــادة ١، علــى الأشــخاص غــير 

المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فيهما معا. 
لا يخضـع في أي دولـة متعـاقدة الأشـخاصُ العديمـــو الجنســية المقيمــون في دولــة  - ٢
متعـاقدة لأي ضريبـة أو شـرط متصـل ـا مغـاير أو أثقـل عبئـا مـن الضريبـة أو الشــروط 
المتصلـة ـــا الــتي يخضــع لهــا أو يجــوز أن يخضــع لهــا، مواطنــو الدولــة المعنيــة في نفــس 

الظروف، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة. 
لا تجبى الضرائب المفروضة على منشأة دائمة لمؤسسة دولـة متعـاقدة في الدولـة  -٣
المتعاقدة الأخرى بطريقة أقل رعاية في تلـك الدولـة الأخـرى مـن الطريقـة الـتي تجـبى ـا 
الضرائـب المفروضـة علـى مؤسسـات تلـك الدولـة الأخـرى الـتي تقـوم بنفـس الأنشـــطة. 
ـــح المقيمــين في الدولــة المتعــاقدة  ولا يفسـر هـذا الحكـم علـى أنـه يلـزم دولـة متعـاقدة بمن
الأخـرى مـا تمنحـه للمقيمـين لديـها مـن خصـم أو إعفـاء أو تخفيـض شـخصي لأغـــراض 

الضرائب اعتبارا للحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية. 
باستثناء الحالات التي تسري فيـها أحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ٩، أو الفقـرة ٦  -٤
ـــادة ١٢، تخصــم الفــائدة أو الإتــاوة أو غيرهــا مــن  مـن المـادة ١١، أو الفقـرة ٦ مـن الم
المدفوعـات الـتي تسـددها مؤسســـة دولــة متعــاقدة لمقيــم في الدولــة المتعــاقدة الأخــرى، 
لأغراض تحديد أرباح تلك المؤسسة الخاضعة للضريبة، بنفس الشروط التي تخصم ا لـو 
دفعت لمقيم في الدولة الأولى. كما تخصم أن أي ديون لمؤسسة دولة متعاقدة تجـاه مقيـم 
في الدولة المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط التي تخصم ا لو كـانت ديونـا تجـاه مقيـم في 

الدولة الأولى.  
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مؤسسات الدولة المتعاقدة التي يملك مقيم أو أكـثر في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى  -٥
رأس مالهـا كـلا أو جـزءا، أو يتحكـم فيـه، بصفـة مباشـرة أو غـير مباشـرة، لا تخضــع في 
الدولـة الأولى لأي ضريبـــة أو شــرط متصــل ــا مغــاير أو أثقــل عبئــا مــن الضريبــة أو 
الشـروط المتصلـة ـا الـتي تخضـع لهـا أو يجـوز أن تخضـع لهـا مؤسسـات أخـرى مماثلـــة في 

الدولة الأولى. 
ـــام المــادة ٢، علــى الضرائــب بجميــع  تسـري أحكـام هـذه المـادة، خلافـا لأحك - ٦

أنواعها وأوصافها. 
المادة ٢٥ 

إجراءات التراضي 
إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتـين المتعـاقدين أو كلتيـهما ترتـب أو  - ١
سترتب عليه ضريبة تتنافى مع أحكام هـذه الاتفاقيـة، فإنـه يجـوز لـه، بصـرف النظـر عـن 
وسـائل الانتصـاف الـتي يوفرهـا القـانون المحلـي لهـاتين الدولتـين، أن يعـرض قضيتـه علـــى 
السـلطة المختصـة في الدولـة المتعـاقدة الـتي يقيـــم فيــها أو أن يعــرض قضيتــه، إذا كــانت 
مشـمولة بأحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٤، علـى الدولـة المتعـاقدة الـتي يحمـل جنســيتها. 
ويتعين عرض القضية في غضون ثلاث سـنوات مـن أول إشـعار بـالإجراء الـذي ترتبـت 

عليه ضريبة تتنافى مع أحكام الاتفاقية. 
إذا تبين للسلطة المختصة أن للاعتراض مـا يـبرره وتعـذر عليـها أن تتوصـل هـي  -٢
نفسـها إلى حـل مـرض، فإـا تسـعى إلى تسـوية القضيـة بـالتراضي مـع السـلطة المختصــة 
للدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تفادي فرض ضريبة تتنافى مع هـذه الاتفاقيـة. وينفـذ كـل 
تراض يتم التوصل إليه بصرف النظر عن أي آجال ينص عليها القـانون المحلـي للدولتـين 

المتعاقدتين. 
تسعى السلطات المختصة للدولتـين المتعـاقدتين بـالتراضي إلى إزالـة كـل صعوبـة  -٣
أو تبديد كل شك ينشأ بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها. كما يجوز لها أن تتشاور مـن 

أجل إزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 
يجوز للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن يتصـل بعضـها ببعـض مباشـرة،  -٤
بطرق منها إنشاء لجنة مشتركة تتـألف منـها أو مـن ممثليـها، بغـرض التوصـل إلى تـراض 
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بمفهوم الفقرات السابقة. وتضع السلطات المختصة، عن طريق المشـاورات، الإجـراءات 
والشروط والطرق والأساليب الثنائية الملائمة لتنفيذ إجراءات التراضي المنصـوص عليـها 
في هـذه المـادة. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـوز للسـلطة المختصـة أن تنفـرد بوضـع إجــراءات 
وشـروط وطـرق وأسـاليب ملائمـة لتسـهيل الإجـراءات الثنائيـة المذكـورة أعـلاه وتنفيــذ 

إجراءات التراضي. 
المادة ٢٦ 

تبادل المعلومات 
تتبـادل السـلطات المختصـة في الدولتـين المتعـاقدتين المعلومـــات اللازمــة لتطبيــق  - ١
ـــاقدتين بشــأن الضرائــب  أحكـام هـذه الاتفاقيـة أو أحكـام القوانـين المحليـة للدولتـين المتع
المشـمولة بالاتفاقيـة مـادامت الضرائـب المنصـوص عليـها فيـها لا تتعـارض مـع الاتفاقيــة، 
وللقيام على وجه الخصوص بمنع الغش أو التـهرب مـن هـذه الضرائـب. ولا تقيـد المـادة 
١ تبـادل المعلومـات. وتعتـبر أي معلومـات تتلقاهـا دولـة متعـاقدة معلومـات سـرية علــى 
غرار المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة. غـير أنـه إذا 
اعتبرت المعلومات سرية أصلا في الدولـة المقدمـة لهـا فإـا لا تكشـف إلا للأشـخاص أو 
السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بتقدير الضرائـب الخاضعـة للاتفاقيـة 
أو تحصيلـــها، أو إنفاذهـــا أو المقاضـــاة بشـــأا، أو البـــت في الطعـــــون المتعلقــــة ــــا. 
ولا يستخدم هؤلاء الأشــخاص أو تلـك السـلطات المعلومـات إلا لهـذه الأغـراض، لكـن 
يجـوز لهـم كشـف المعلومـات في الجلسـات العلنيـة للمحـاكم أو في الأحكـــام القضائيــة. 
وتضع السلطات المختصـة، عـن طريـق التشـاور، الشـروط والطـرق والأسـاليب الملائمـة 
فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يجـري بشـأا تبـادل المعلومـات، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتضــاء، 

تبادل المعلومات بشأن التهرب من الضرائب. 
لا تفسر بأي حال من الأحـوال أحكـام الفقـرة ١ علـى أـا تفـرض علـى دولـة  - ٢

متعاقدة التزاما بما يلي: 
اتخاذ تدابير إدارية تتنافى مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولـة  (أ)

أو للدولة المتعاقدة الأخرى؛ 
تقـديم معلومـات يتعـذر الحصـول عليـها بموجـــب القوانــين أو في إطــار  (ب)

الممارسة الإدارية العادية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى؛ 
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تقـديم معلومـات مـن شـأا أن تكشـف عـن سـر تجـاري أو صنــاعي أو  (ج)
مهني أو عن عملية تجارية، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام. 

المادة ٢٧ 
أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون 

ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يخـل بالامتيـــازات الضريبيــة الــتي يتمتــع ــا أعضــاء 
البعثـات الدبلوماسـية والموظفـون القنصليـون بموجـب القواعـد العامـة للقـانون الـدولي أو 

بموجب أحكام اتفاقات خاصة. 
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الفصل السابع 
أحكام ختامية 

المادة ٢٨ 
بدء نفاذ الاتفاقية 

يتـم التصديـق علـــى هــذه الاتفاقيــة وتبــادل وثــائق التصديــق في ------ في  - ١
أقرب وقت ممكن. 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عند تبادل وثائق التصديق وتسري أحكامها:  - ٢
 �������������)في الدولة ألف(:  (أ)
 .�������������)في الدولة باء(:  (ب)

المادة ٢٩ 
إاء الاتفاقية 

تظل هذه الاتفاقية نافذة إلى أن تنهيها دولة متعاقدة. ويجوز لأي دولـة متعـاقدة 
إاء الاتفاقية، عن طريق القنوات الدبلوماسية، بتوجيـه إخطـار بإائـها قبـل سـتة أشـهر 
علـى الأقـل مـن ايـة أي سـنة تقويميـة بعـد ســـنة ----- . وفي هــذه الحالــة، يتوقــف 

سريان الاتفاقية: 
 �������������)في الدولة ألف(:  (أ)
 .�������������)في الدولة باء(:  (ب)

 
بند ختامي 

 
ملاحظة: توضع وفقا للإجراءات الدستورية للدولتين المتعـاقدتين الأحكـام المتصلـة ببـدء 

نفاذ الاتفاقية وإائها والبند الختامي المتعلق بتوقيع الاتفاقية. 
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الجزء الثاني 
  

شروح مواد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج 
الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ترد في اية كل فقـرة بـين قوسـين معقوفـين الإحـالات إلى شـرح الاتفاقيـة النموذجيـة 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي]. 
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الشرح المتعلق بالفصل الأول 
نطاق الاتفاقية 

المادة ١ 
الأشخاص المشمولون 
ألف – اعتبارات عامة 

تستنسـخ المـادة ١ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة المـادة ١ مـــن الاتفاقيــة  - ١
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

وقــد غــير عنــــوان المـــادة ١ في عـــام ١٩٩٩ مـــن �النطـــاق الشـــخصي� إلى  - ٢
�الأشخاص المشمولين�. ومن المفترض أن تحدد المادة الأولى مـن الاتفاقيـة عـادة فئـات 
الأشـخاص أو المكلفـين الذيـن تطبـق عليـهم الاتفاقيـة. فعنـوان �النطـاق الشـــخصي� لم 
يكن يعبر عن نطاق تطبيق الاتفاقية. ولذلك بـات مـن الملائـم تغيـير عنـوان المـادة ١ إلى 

�الأشخاص المشمولين� بغية التعبير عن النطاق الصحيح للاتفاقية. 
وعلى غرار الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي،  - ٣
فـإن اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة تطبــق علــى الأشــخاص �المقيمــين في إحــدى 
الدولتـين المتعـاقدتين أو في كلتيـهما�. وقـد كـان النطـاق الشـخصي لمعظـــم الاتفاقيــات 
السابقة أكثر حصرا، إذ كان يشمل �مواطني� الدولتين المتعـاقدتين. غـير أنـه في بعـض 
الاتفاقيـات الأولى كـان النطـاق أوسـع بحيـث أنـه كـان يشـمل �المكلفـين� في الدولتــين 
المتعـاقدتين، أي الأشـخاص الذيـن، رغـم عـدم إقامتـهم في أي مـن الدولتـين، كـانوا مـــع 
ــهما. وفي  ذلـك ملزمـين بدفـع الضريبـة علـى جـزء مـن دخلـهم أو رأس مـالهم في كـل من
بعض المواد كان هناك استثناءات لهذه القـاعدة، كمـا هـو الأمـر في الفقـرة ١ مـن المـادة 

٢٤، والفقرة ١ من المادة ٢٥، والفقرة ١ من المادة ٢٦. 
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ولا تتضمــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــــــــة، أحكامـــا خاصــــــة تتعلـــق  - ٤
ـــة تنــاول المشــكلات  بشـركات الأشـخاص. وبالتـالي، تركـت الدولتـين المتعـاقدتين حري
المتعلقـة بشـركات الأشـخاص في مفاوضـات ثنائيـة والاتفـاق علـــى مــا يريانــه ضروريــا 
وملائما من أحكام خاصـة ـذا الشـأن. وفي ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ اعتمـدت 
ـــة تقريــر الفريــق العــامل المعنــون  لجنـة الشـؤون الضريبيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنمي
�تطبيق الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي علـى 
شركات الأشخاص�. ويعالج هذا التقريـر تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة الضريبيـة النموذجيـة 
للمنظمة، كما يتناول بصورة غـير مباشـرة تطبيـق الاتفاقيـات الضريبيـة الثنائيـة المسـتندة 
إلى ذاك النمـوذج، علـى شـــركات الأشــخاص. غــير أن اللجنــة تــدرك أن العديــد مــن 
المبـادئ الـتي نوقشـت في ذاك التقريـر يمكـن أن تســـري أيضــا، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه 
اختـلاف الحـال، علـى كيانـات أخـرى مـن غـير شـــركات الأمــوال. وفي هــذا التقريــر، 
تشـمل الإشـــارات إلى �شــركات الأشــخاص� كيانــات تســتوفي شــروط �شــركات 
الأشـخاص� بموجـب القـــانون المــدني أو القــانون التجــاري خلافــا لقــانون الضرائــب. 
وتعـزى الاختلافـات الواسـعة في آراء البلـدان الأعضـــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة في 
الميـدان الاقتصـادي إلى أن قوانينـها المحليـة تعـالج موضـــوع شــركات الأشــخاص بطــرق 
ـــدان المنظمــة، تعــامل شــركات الأشــخاص كوحــدات خاضعــة  مختلفـة. ففـي بعـض بل
للضريبة بل إـا أحيانـا تعـامل كشـركات أمـوال، بينمـا هنـاك بلـدان أخـرى في المنظمـة 
لا تفرض ضريبة علـى شـركات الأشـخاص بصفتـها تلـك، ولكنـها تقتصـر علـى فـرض 
الضريبـة علـى مـا يعـود للأشـخاص الطبيعيـين الشـركاء مـن حصـص في دخـل الشــركة. 
ـــات شــبيهة لذلــك في البلــدان الناميــة في طريقــة التعــامل مــع شــركات  وهنـاك اختلاف

الأشخاص من الوجهة الضريبية. 
ومن المسائل المهمة مسألة ما إذا كان ينبغي السماح لشركات الأشـخاص بـأن  - ٥
تسـتفيد مـن الفوائـد الـتي توفرهـا الاتفاقيـة. فـإذا كـانت شـركات الأشـخاص، بموجـــب 
ـــد تســتوفي  قوانـين دولـة متعـاقدة، كيانـات خاضعـة للضريبـة، فـإن شـركة للأشـخاص ق
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شروط المقيم في تلـك الدولـة المتعـاقدة بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ وتحـق لهـا بالتـالي 
الاستفادة من الفوائد التي توفرها الاتفاقية. غـير أنـه إذا كـانت شـركة الأشـخاص مجـرد 
واسـطة وكـــان الشــركاء هــم وحدهــم الذيــن يخضعــون للضريبــة علــى دخــل شــركة 
الأشخاص، فإنه يمكن أيضا تجاهل شــركة الأشـخاص بموجـب الاتفاقيـة، علـى الأقـل في 

غياب قواعد خاصة في الاتفاقية تنص على العكس. 
كما أن تطبيق الاتفاقية على الشركاء قد يتوقف علـى قوانـين الـدول المتعـاقدة.  - ٦
فقوانــين الــدول المتعــاقدة تحــدد أيضــا كيفيــة معالجــة التصــرف في حصــص شـــركات 

الأشخاص في إطار الاتفاقية. 
وإذا اختلفت الدولتان المتعاقدتان في طريقة تعاملهما مـع شـركات الأشـخاص،  - ٧
فإن مواد مختلفة من الاتفاقية يمكن أن تطبق على ذات المعاملة التجارية في الدولتـين، ممـا 

قد يؤدي إلى ازدواج ضريبي أو إلى عدم فرض الضريبة في الدولتين معا. 
وفيمـا يتعلـق بالاسـتخدام غـير الســـليم للاتفاقيــة، فــإن شــرح منظمــة التعــاون  - ٨

والتنمية في الميدان الاقتصادي يلاحظ ما يلي:  
�الاستخدام غير السليم للاتفاقية 

�الغـرض مـن اتفاقيـات الازدواج الضريـبي هـو تشـــجيع تبــادل الســلع 
والخدمات وحركة رأس المال والأشخاص، عن طريـق إزالـة الازدواج الضريـبي 
الـدولي؛ غـير أـا لا ينبغـي أن تسـاعد علـى تفـادي الضريبـة أو التـــهرب منــها. 
صحيـح أن بإمكـان المكلفـين اسـتغلال الاختلافـات في مسـتويات الضريبـة بـــين 
الدول والمزايا الضريبية التي توفرها القوانـين الضريبيـة في شـتى البلـدان، بصـرف 
النظر عن اتفاقيات الازدواج الضريـبي، غـير أنـه للـدول المعنيـة يعـود أمـر وضـع 
أحكـام في قوانينـها المحليـة للتصـدي لهـذه المنـــاورات. وعندهــا، ســترغب هــذه 
الدول عند إبرامها لاتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية، في الحفاظ على تطبيـق 

ما تتضمنه قوانينها المحلية من أحكام من هذا القبيل�. [الفقرة ٧] 
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�وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن توسـع شـبكة اتفاقيـات الازدواج الضريـــبي 
ـــتخدام صيــغ  يعـزز مـع ذلـك أثـر تلـك المنـاورات، لكونـه يتيـح، مـن خـلال اس
قانونية صورية، الاستفادة من المزايا الضريبيـة الـتي تتيحـها القوانـين المحليـة ومـن 
تخفيــف عــبء الضريبــة المنصــــوص عليـــه في اتفاقيـــات الازدواج الضريـــبي�. 

[الفقرة ٨] 
�وقـد يكـون الأمـر كذلـك، مثـلا، إذا تصـرف شـــخص (ســواء كــان 
مقيما في دولة متعاقدة أم لا) عن طريق كيان قانوني أنشئ أساسا في دولـة مـن 
الدول بغرض الاستفادة من المزايا التعاهدية التي ما كـانت لتتـاح مباشـرة. وثمـة 
حالة أخرى تتمثل في حالة الفرد الذي يكون له في دولـة متعـاقدة في آن واحـد 
مسكنه الدائم ومصالحه الاقتصادية كلها، بما فيها حصة ذات شأن من الأسـهم 
في شركة بتلك الدولة. ولكي يبيع أسهمه ويفلــت مـن الضريبـة علـى التصـرف 
في أرباح رأس المال في تلك الدولة (بمقتضى الفقرة [٦] من المـادة ١٣)، يحـول 
ــة  مسـكنه الدائـم إلى دولـة متعـاقدة أخـرى تخضـع فيـها أربـاح رأس المـال لضريب

منخفضة أو لا تخضع فيها للضريبة بتاتا� [الفقرة ٩]. 
�وتتنـاول الاتفاقيـة بعضـا مـن هـذه الحـالات بطـرق منـها مثـــلا إدراج 
مفـهوم �المسـتفيد الفعلـي� (في المـواد ١٠ و ١١ و ١٢) وأحكـام خاصـــة بمــا 
يسمى بـ �شركات الفنانين� (الفقرة ٢ من المـادة ١٧). كمـا ورد ذكـر هـذه 

المشاكل في الشروح المتعلقة بالمادة ١٠ [الفقرتان ١٧ و ٢٢].  
لعله من الملائـم أن تتفـق الـدول المتعـاقدة في مفاوضـات ثنائيـة علـى تخفيـف الضريبـة في 
بعض الحالات، أو أن تتفق على أن تطبيق أحكام القوانـين المحليـة لمكافحـة التـهرب مـن 
الضريبـة ينبغـي ألا تتـأثر بالاتفاقيـة�. (الفقـرة ١٠). ولعلـه مـن الملائـم أن تتفـــق الــدول 
المتعاقدة في مفاوضات ثنائية على عدم تطبيق تخفيف الضريبة في بعـض الحـالات، أو أن 
تتفق على أن تطبيق أحكام القوانين المحلية لمكافحة التهرب من الضريبـة ينبغـي ألا تتـأثر 

بالاتفاقية�. [الفقرة ١٠] 
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ويورد شرح منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي جـردا مفيـدا لنـهج  - ٩
معالجة مشكلة أوجه الاستخدام غير السليم للاتفاقيـة، ويتعلـق العديـد منـها بالشـركات 

الوسيطة وذلك على النحو التالي: 
�وثمة حل لمشكلة الشركات الوسيطة يتمثل في عـدم السـماح لشـركة 
لا يملكـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مقيمــون في الدولــة الــتي تقيــم فيــها 
الشركة بالاستفادة مـن المزايـا المنصـوص عليـها في المعـاهدات الضريبيـة. وعلـى 

سبيل المثال، يمكن صياغة هذا النص المتعلق �بالشفافية� في الصيغة التالية: 
�لا يحق للشركة المقيمة في دولة متعاقدة الاستفادة من تخفيف الضريبـة 
بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عنصر من عنـاصر الدخـل أو الكسـب أو 
الربح إذا كان يملكها أو يتحكم فيها مباشرة أو من خلال شـركة أو أكـثر مـن 

الشركات، أيا كان مكان إقامتها، أشخاص لا يقيمون في دولة متعاقدة�. 
وقد تود أيضا الدول المتعـاقدة الراغبـة في اعتمـاد هـذا النـص أن تحـدد، 
في مفاوضاـا الثنائيـة، المعايـير الـتي يسـتند إليـــها في اعتبــار الشــركة مملوكــة أو 

خاضعة لسيطرة أشخاص غير مقيمين�. [الفقرة ١٣] 
�ويمكن أن تنشأ حـالات الكيانـات الوسـيطة عـن اسـتخدام شـركات 
ـــض الخصــائص  معفـاة مـن الضريبـة (أو شـركات شـبه معفـاة مـن الضريبـة) تتمـيز ببع
ــة  القانونيـة الخاصـة. وعندهـا يمكـن تجنـب الاسـتخدام غـير السـليم للمعـاهدات الضريب
بحرمان هذه الشركات من الفوائد التي توفرها المعـاهدات الضريبيـة (ـج الاسـتبعاد). 
ومن الحالات الرئيسية في هـذا الصـدد حالـة أنـواع محـددة مـن الشـركات الـتي تتمتـع 
بامتيازات ضريبية في دولة إقامتها تمنحها في الواقـع مركـزا قانونيـا شـبيها بالشـركات 
غـير المقيمـة. وبمـا أن هـذه الامتيـازات تمنـح في الغـالب لأنـواع محـددة مـن الشـــركات 
ـــدان، فــإن الحــل الجــذري  بعينـها القـانون التجـاري أو القـانون الضريـبي لبلـد مـن البل
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يكمن في استبعاد هذه الشركات من نطاق المعاهدة. وثمة حـل آخـر يكمـن في إدراج 
بند وقائي على النحو التالي: 

�لا يطبق أي حكم من أحكام الاتفاقية يعفي أو يخفض الضريبة علـى 
ــــانون ----- أو  دخــل تتلقــاه أو تدفعــه شــركة تحددهــا المــادة --- مــن ق

يحددها أي حكم مماثل تسنه --- بعد توقيع الاتفاقية�. 
�ويمكن الحد من نطاق هذا الحكـم بالاقتصـار علـى أنـواع محـددة مـن 
الدخـل مـن قبيـل أربـاح الأسـهم، أو الفوائـد، أو أربـاح رأس المـال، أو أتعـــاب 
المديرين. وبموجب هذه الأحكـام تبقـى الشـركات مـن النـوع المقصـود متمتعـة 
بحق الحماية الذي توفره المادة ٢٤ (عـدم التميـيز) وبمزايـا المـادة ٢٥ (إجـراءات 
الــــتراضي) وتكــــون خاضعــــة لأحكــــام المــــادة ٢٦ (تبــــادل المعلومــــــات)� 

[الفقرة ١٥] 
�وتنص الأحكام العامة المتعلقة بالإخضاع للضريبة على أن المزايا الـتي 
توفرهــا المعــاهدة لدولــة المصــدر لا تمنــح إلا إذا كــان الدخــل المعــني خاضعــــا 
للضريبة في دولة الإقامة. وهذا ما يتطابق مع الغـرض مـن المعـاهدات الضريبيـة، 
المتمثــل في تجنــب الازدواج الضريــبي. غــير أنــه نظــرا، لعــدد مــــن الأســـباب، 
لا توصي الاتفاقية النموذجية باعتماد حكم عام من هذا القبيل. وإذا كان هـذا 
ملائمــا فيمــا يبــدو في العلاقــات الدوليــة العاديــة، فــإن ــج تحديــد المكلفـــين 
الخاضعين للضريبة يمكن اعتماده في حالـة نموذجيـة للكيانـات الوسـيطة. ويمكـن 

أن يتخذ وضع شرط وقائي من هذا القبيل بالصيغة التالية: 
�عندما ينشأ دخـل في دولـة متعـاقدة وتتلقـاه شـركة مقيمـة في الدولـة 

المتعاقدة الأخرى 
وتكــون لشــخص أو أكــــثر غـــير مقيـــم في الدولـــة المتعـــاقدة  (أ)
الأخـرى، مصلحـة ذات شـأن في تلـك الشـركة، في شـكل مســـاهمة أو غيرهــا، 
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ـــان محــل  بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أو عـن طريـق شـركة أو أكـثر، أيـا ك
إقامتها، أو 

يديـر مباشـرة أو بصـورة غـير مباشـرة، لوحـــده أو مــع غــيره،  (ب)
تلك الشركة أو يتحكم فيها، 

فإن أي حكم في هذه الاتفاقية يعفي من الضريبة أو يخفضـها لا يطبـق إلا علـى 
الدخـل الخـاضع للضريبـة في الدولـة الأخـيرة بموجـب القواعـــد العاديــة لقانوــا 

الضريبي�. 
ويمكن تدقيق مفهوم �المصلحـة ذات الشـأن� بمزيـد مـن التفصيـل عنـد صياغـة 
اتفاقية ثنائية. ويمكن للدول المتعاقدة أن تعبر عنها، مثلا، بنسبة مئوية مـن رأس المـال أو 

بحقوق التصويت في الشركة�. [الفقرة ١٧] 
وتورد شروح منظمة التعاون والتنمية تحذيرات على النحو التالي:  - ١٠

�إن الحلول الوارد وصفها أعلاه إنما هي حلول ذات طابع عـام ويلـزم 
أن تشفع بأحكام محددة حتى لا تمنح المزايـا المنصـوص عليـها في المعـاهدة إلا في 

حالات حسن النية. ويمكن أن تكون لتلك الأحكام الصيغة التالية: 
الحكم العام المتعلق بحسن النية  (أ)

لا تطبـق الأحكـام السـابقة عندمـا تثبـت الشـركة أن الغـــرض الرئيســي 
للشركة، وإدارة أعمالها واقتنائـها أو تعـهدها لحصـص الأٍسـهم أو أي ممتلكـات 
أخرى يستمد منها الدخل المقصود إنما تستند إلى أسـباب تجاريـة سـليمة وليـس 

الغرض الرئيسي منها الاستفادة من أي مزية بموجب هذه الاتفاقية. 
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الحكم المتعلق بالنشاط  (ب)
لا تطبق الأحكام السابقة عندما تقوم الشركة بعمليات تجارية مهمـة في الدولـة 
المتعاقدة التي تكون مقيمـة فيـها ويكـون تخفيـف عـبء الضريبـة المطـالب بـه في 

الدولة المتعاقدة الأخرى متعلقا بدخل له صلة بتلك العمليات. 
الحكم المتعلق بمقدار الضريبة  (ج)

لا تنطبـق الأحكـام الســـابقة إذا كــان خفــض الضريبــة المطلــوب لا يزيــد عــن 
الضريبة التي تفرضها فعلا الدولة المتعاقدة التي تقيم ا الشركة. 

الحكم المتعلق بسوق الأوراق المالية  (د)
لا تطبق الأحكام السابقة على شركة مقيمـة في دولـة متعـاقدة إذا كـانت الفئـة 
ـــة معتمــدة لــدى دولــة متعــاقدة أو  الرئيسـية مـن أسـهمها مسـجلة في سـوق أوراق مالي
كانت تلك الشركة مملوكـة كليـا – بصـورة مباشـرة أو عـن طريـق شـركة أو أكـثر مـن 
الشـركات المقيمـــة في الدولــة الأولى – لشــركة مقيمــة في الدولــة الأولى وتكــون الفئــة 

الرئيسية لأسهمها مسجلة على نفس المنوال. 
الحكم المتعلق ببديل التخفيض الضريبي  (هـ)

ـــها بنــد متعلــق بمكافحــة إســاءة الاســتعمال إلى غــير  في الحـالات الـتي يشـير في
المقيمين في دولــة متعـاقدة يجـوز أن ينـص علـى أن ذلـك التعبـير �لا يعتـبر شـاملا لمقيمـي 
الدول الثالثة التي لها اتفاقيات لضريبة الدخل نافذة مع الدولة المتعــاقدة الـتي يطلـب منـها 
تخفيض الضريبة عندما تنص تلك الاتفاقيات على تخفيض للضريبـة لا يقـل عـن تخفيـض 

الضريبة المطالب به بموجب هذه الاتفاقية، 
تبين هذه الأحكام النهج الممكنة. وتتوقف الصياغة المحددة للأحكام الـتي يتعـين 
إدراجـها في معـاهدة معينـة علـى النـهج العـام المعتمـد في تلـك المعـاهدة وينبغـي تحديدهــا 
على أساس ثنائي. وعندما تكـون للسـلطات المختصـة في الدولـة المتعـاقدة سـلطة تطبيـق 
أحكـام تقديريـة ربمـا يكـون مـن الملائـم إدراج قـاعدة إضافيـة تمنـح السـلطة المختصـــة في 
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البلد المصدر حرية التقديـر في منـح المزايـا المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة للمقيـم في دولـة 
أخرى حتى ولو لم يستوف المقيم الشروط الموصوفة أعلاه�. [الفقرة ٢١] 

ويلاحظ شرح منظمة التنمية والتعاون في هذا الصدد:  - ١١
�لقد تم تحليل أشكال أخـرى مـن سـوء اسـتعمال المعـاهدات الضريبيـة 
(على سبيل المثال استخدام شركة صورية والطــرق المحتملـة بالتعـامل معـها مثـل 
قواعد ترجيح الجوهر على الشـكل والأحكـام مـن نـوع �الجـزء الفرعـي واو�� 

[الفقرة ٢٢]. 
�وتعتبر أغلبية كبيرة من البلـدان الأعضـاء في منظمـة التنميـة والتعـاون 
في الميـدان الاقتصـادي أن هـذه التدابـير جـزء مـن القواعـد المحليـة الأساسـية الــتي 
يحددهــا القــانون الضريــبي الوطــني لتبيــان الوقــائع الــتي تنشــأ عنــها المســـؤولية 
الضريبة. ولم ترد هذه القواعد في معاهدات ضريبيـة وهـي بالتـالي لا تتـأثر ـا. 
ويمكن للمرء أن يحتكم إلى روح الاتفاقية التي لا ينتهك إلا إذا لم تقـم الشـركة 
الـتي هـي شـخص بمفـهوم الاتفاقيـــة، بــأي نشــاط أو كســب أي دخــل تقريبــا 
وكانت للدول المتعاقدة آراء مخالفة بشأن الموضوع مما نتج عنـه ازدواج ضريـبي 
ـــين علــى الدخــل ذاتــه في يــد مكلفــين مختلفــين  اقتصـادي بفـرض الضريبـة مرت
[الفقرة ٢ من المادة ٩]. ويرى رأي مخالف مـن جهـة أخـرى أن هـذه القواعـد 
تخضع للأحكام العامة للمعاهدات الضريبية ضد الازدواج الضريبي وخاصـة إذا 
اشتملت المعاهدة نفسها علـى أحكـام ـدف إلى مكافحـة سـوء اسـتخدامها�. 

[الفقرة ٢٣] 
�وليـس مـن الســـهل التوفيــق بــين الآراء المختلفــة ســواء مــن الناحيــة 
النظرية أو في إجراءات للتراضي متبادلة بشأن قضايا محددة. ويبـدو أن المشـكلة 
الرئيسية هي ما إذا كـانت المبـادئ العامـة (مثـل ترجيـح الجوهـر علـى الشـكل) 
مكرسة في أحكام المعاهدة أي ما إذا كـان يمكـن تطبيقـها في جميـع الأحـوال أم 
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أا لا تطبق إلا إذا نص عليها صراحة في اتفاقيات ثنائية. وتمضي وجهـة النظـر 
المخالفة إلى القول إن ترجيح القواعد المحلية على قواعد المعاهدة فيما يتعلق بمـن 
يعتبر، في الأغراض الضريبية مستفيدا من الدخل المحـول إلى شـركة صوريـة مـن 
شأنه أن يقوض حماية المكلفين من الازدواج الضريبي (على سبيل المثال، عندمـا 
تفرض ضريبة على دخـل الشـركة الصوريـة بحكـم تطبيـق هـذه القواعـد في بلـد 
حملة الأسهم حتى ولو لم تكن للشركة الصوريـة منشـأة دائمـة في ذلـك البلـد). 
إلا أن رأي الغالبية العظمى أن هذه القواعد والمبادئ التي تستند إليها لا حاجـة 

إلى تأكيدها في نص الاتفاقية الواجب تطبيقها�. [الفقرة ٢٤] 
�إذا كانت هذه التدابير والتدابـير المضـادة الأخـرى الـوارد وصفـها في 
التقريرين(١٢) [الواردين في الد الثــاني مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي] لا تتنافى مع روح المعاهدات الضريبيـة، فـإن ثمـة 
اتفاقا على ضرورة أن تحرص البلدان الأعضـاء علـى التقيـد بالالتزامـات المحـددة 
المكرسـة في المعـاهدات الضريبيـة إذا لم يكـن هنـالك دليـل واضـــح علــى إســاءة 
استخدام المعاهدات. وفضلا عن ذلك يبدو مستصوبا أن تتفق التدابـير المضـادة 
مــع روح المعــاهدات الضريبيــة وذلــك مــن أجــل تفــادي الازدواج الضريـــبي. 
وعندما يتقيد المكلف ذه التدابير المضادة ربما يكون من الملائـم منحـه الحمايـة 

التي توفرها شبكة المعاهدات�. [الفقرة ٢٥] 
�وتقبـل غالبيـة البلـــدان الأعضــاء التدابــير المضــادة كوســيلة ضروريــة 
لضمان العدالة والحياد في القوانين الضريبية الوطنية في بيئة دولية تتصف بأعبـاء 
ضريبية مختلفة للغاية، لكنـها تـرى ألا تسـتخدم هـذه التدابـير إلا مـن أجـل هـذا 

 __________

يمكــن الإطــلاع علــى تقريــري لجنــــة الشـــؤون الضريبيـــة في منظمـــة التعـــاون والتنميـــة  (١٢)
“Double Taxation Conventions and the Use of Base Companies” “Dou- والمعنونين

”ble Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies في الــد الثــاني مــن 

 .R (6)-I و R  (5)-I الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، الصفحات
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الغرض. وسيكون مخالفــا للمبـادئ العامـة الـتي تقـوم عليـها الاتفاقيـة النموذجيـة 
ولروح المعاهدات الضريبية عموما توسيع نطاق التدابير المضادة لتشـمل أنشـطة 
من قبيل الإنتاج أو تقديم الخدمات أو المعاملات التي تقوم ـا شـركات نشـاطا 
صناعيا أو تجاريا حقيقيا عندما تكون لها صلة واضحـة بالبيئـة الاقتصاديـة للبلـد 
التي تقيم فيه وفي حالـة يتـم فيـها تنفيـذ هـذه الأنشـطة بطريقـة لا يشـتبه في أـا 
تنطوي على تفادي الضرائـب. ولا ينبغـي تطبيـق التدابـير المضـادة علـى البلـدان 
الـتي تكـون فيـها الضريبـــة مماثلــة للضريبــة المفروضــة في بلــد إقامــة المكلــف�. 

[الفقرة ٢٦] 
المادة ٢ 

الضرائب المشمولة 
اعتبارات عامة  ألف -

تستنسخ المادة ٢ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الفقرات ١ و ٢ و ٣ مـن  - ١
المادة ٢ من الاتفاقية النموذجية لمنظمــة التنميـة والتعـاون في الميـدان الاقتصـادي في حـين 

تختلف الفقرة ٤ عن الفقرة ٤ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون. 
ولقد وضعت هذه المادة لتوضيـح المصطلحـات والتسـميات المتعلقـة بـالضرائب  - ٢
الـتي تشـملها الاتفاقيـة. وفي هـذا الصـدد يمكـن ملاحظـة أن نفـس الدخـل أو رأس المـــال 
يمكـن أن يخضـع في البلـد ذاتـه لضرائـــب مختلفــة - إمــا ضرائــب تختلــف في طبيعتــها أو 
ضرائب ذات طابع واحد تجبيها شتى التقسيمات السياسية الفرعية أو السـلطات المحليـة. 
وبالتــالي فــإن الازدواج الضريــبي لا يمكــن تفاديــه كليــا إلا إذا كــانت طــرق تخفيــــف 
الازدواج الضريبي المطبقة في كل دولة مـن الـدول المتعـاقدة تراعـي جميـع الضرائـب الـتي 
يخضع لها هذا الدخل أو رأس المال. وبناء على ذلك فإن المصطلحات والتسـميات ذات 
الصلـة بـالضرائب الـتي تشـملها المعـاهدة لا بـد أن تكـون واضحـة ودقيقـة وشـاملة قـــدر 
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الإمكان. وعلى غرارها لوحظ في شرح منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي 
للمادة ٢ من الاتفاقية النموذجية لتلك المنظمة فإن من الضروري:  

�التـأكد مـن تحديـد ضرائـب الـــدول المتعــاقدة الــتي تشــملها الاتفاقيــة 
لتوسيع مجال تطبيق الاتفاقية أكبر قدر ممكن وذلــك بالقيـام قـدر المسـتطاع وبمـا 
ـــين المحليــة للــدول المتعــاقدة بــإدراج الضرائــب الــتي تفرضــها  يتـلاءم مـع القوان
تقسيماا السياسية الفرعية أو سلطاا المحلية، وتفادي الحاجـة إلى إبـرام اتفاقيـة 
جديـدة كلمـا جـرى تعديـل للقوانـين المحليـة للـدول المتعـاقدة وذلـك مـن خــلال 

التبادل الدوري للقوائم عن طريق تبادل المشورة�. [الفقرة ١] 
 

باء - شرح فقرات المادة ٢ 
 

الفقرة ١ 
تنص هذه الفقرة على أن الاتفاقية تنطبق على الضرائب المفروضة علـى الدخـل  - ٣
ورأس المال بصرف النظر عن السـلطة الـتي تم باسمـها فـرض هـذه الضرائـب (أي الدولـة 
ذاا أو تقسيماا السياسة الفرعية أو سلطاا المحلية) وبصـرف النظـر عـن الطريقـة الـتي 
تجبى ا هذه الضرائب (أي عن طريـق الفـرض المباشـر للضريبـة أو بـالخصم مـن المصـدر 

في شكل مكوس إضافية أو رسوم إضافية أو في شكل ضرائب إضافية). 
 

الفقرة ٢ 
ـــى الدخــل وعلــى رأس المــال بأــا  تعـرف هـذه الفقـرة الضرائـب المفروضـة عل - ٤
ضرائب على مجموع الدخل أو مجمـوع رأس المـال أو علـى عنـاصر مـن الدخـل أو رأس 
المال بما في ذلـك الضرائـب المفروضـة علـى الأربـاح المحققـة مـن التصـرف في الممتلكـات 
المنقولة أو العقارية والضرائب المفروضة على القيمـة المضافـة والضرائـب المفروضـة علـى 
مجمـوع مبـالغ للأجـور أو المرتبـات الـتي تدفعـها المشـاريع. وتتفـاوت مـن بلـــد إلى آخــر 
الممارسات المتعلقة بنطاق الضرائب المفروضة على مجموع مبالغ الأجـور والمرتبـات الـتي 
تدفعها المشاريع وتتعين مراعـاة هـذه المسـألة في المفاوضـات الثنائيـة. واسـتنادا إلى شـرح 
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الفقـرة ٢ مـــن المــادة ٢ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــإن هــذه 
الضرائب الأخيرة لا تشمل �رسوم الضمـان الاجتمـاعي أو أيـة رسـوم أخـرى مدفوعـة 
عندمـا تقـوم علاقـة مباشـرة بـين الضريبـة والاسـتحقاقات الفرديـة الـتي سـتتم الاســـتفادة 

منها�. ويلاحظ شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضا: 
ـــتي تملــك صلاحيــات فــرض الضرائــب  �أن مـن الواضـح أن الدولـة ال
تستطيع وحدها فرض الضرائب التي يحددها تشريعها إضافة إلى أيـة مكـوس أو 
رسوم تبعية من قبيل الزيادات أو التكاليف أو الفوائد الخ. واسـتقر الـرأي علـى 
أنه ليس مـن الضـروري أن تنـص هـذه المـادة تحديـدا ومـن البديـهي عنـد فـرض 
الضرائب أن تستند المكوس أو الرسوم التبعية إلى القاعدة ذاا التي يستند إليـها 

المكس الرئيسي�. [الفقرة ٤] 
�ولا تورد المادة أية إشـارة إلى �الضرائـب العاديـة� أو �الضرائـب الاسـتثنائية�. 
وفي الظـروف العاديـة قـد يكـــون ثمــة مــا يــبرر إدراج الضرائــب الاســتثنائية في 
الاتفاقية النموذجية. غير أن التجربـة أثبتـت أن هـذه الضرائـب تفـرض عـادة في 
ظروف خاصة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يصعب وضـع تعريـف لهـا. فقـد 
تكون استثنائية لأسباب شتى تشـمل فرضـها والطريقـة الـتي تجـبى ـا ومعدلاـا 
وأهدافها وما إلى ذلك. ولمـا كـان الأمـر كذلـك فإنـه مـن الأفضـل عـدم إدراج 
ـــة لم تنصــرف إلى اســتبعاد  الضرائـب الاسـتثنائية في المـادة. لكـن، حيـث إن الني
الضرائب الاستثنائية من جميـع الاتفاقيـات فـإن الضرائـب العاديـة لم تذكـر هـي 
أيضا. ولذلك فإن للدولة المتعاقدة كـامل الحريـة في قصـر مجـال تطبيـق الاتفاقيـة 
على الضرائب العاديـة أو توسـيعها لتشـمل ضرائـب اسـتثنائية أو وضـع أحكـام 

خاصة� [الفقرة ٥]. 
الفقرة ٣ 

ـــق عليــها  تتيـح هـذه الفقـرة للـدول المتعـاقدة الفرصـة لتعـداد الضرائـب الـتي تطب - ٥
ـــادة ٢ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة  الاتفاقيـة. واسـتنادا إلى شـرح الفقـرة ٣ مـن الم
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التنميـة والتعـاون في الميـدان الاقتصـادي فـإن القائمـة �ليسـت حصريـــة� لأن �الغــرض 
منها توضيح الفقرات السابقة من المادة�. غير أنه مـن المتوقـع مبدئيـا �أن تكـون قائمـة 

كاملة بالضرائب التي تفرضها كل دولة وقت التوقيع والتي تشملها الاتفاقية�. 
 

الفقرة ٤ 
تستكمل هذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٣ مـن حيـث إـا تنـص علـى أن الاتفاقيـة  - ٦
تنطبق أيضا على أية ضرائب مماثلة مشاة في جوهرها تفـرض بعـد تـاريخ التوقيـع علـى 
الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلا عنــها. واسـتنادا إلى شـرح الفقـرة ٤ مـن 
المادة ٢ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي فإن �هـذا 
النص ضروري للحيلولـة دون عـدم نفـاذ الاتفاقيـة في حالـة قيـام إحـدى الـدول بتعديـل 
قوانينها الضريبية�. وكانت العبارة الثانية من الفقرة ٤ تنص قبـل التعديـل الـذي جـرى 

في عام ١٩٩٩ على ما يلي: 
�في اية كل سنة تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بإخطـار 

بعضها البعض بالتغيرات التي أدخلت على قوانينها الضريبية�. 
وقد اعتبر نطاق هذا الحكم نطاقا واسعا للغاية نظرا لأن معظم الـدول المتعـاقدة 
لا تخطر عمليا بعضها البعض بكل تغيير يحدث في قوانينها الضريبية. وعلاوة على ذلـك 
فإن شرط تبـادل المعلومـات بشـأن التغيـيرات في القوانـين الضريبيـة ينبغـي ألا يشـمل إلا 
التغيرات المهمة في القانون التي تؤثر على تطبيـق الاتفاقيـة. ويمكـن الوقـوف علـى حكـم 
من هذا القبيل في كثير من المعاهدات الضريبية الثنائيــة. ولذلـك فقـد تقـرر تغيـير الجملـة 

الثانية من الفقرة ٤ على النحو التالي: 
ـــة  �وتبلــغ الســلطات المختصــة في الــدول المتعــاقدة بعضــها بعضــا بأي

تغييرات مهمة يتم إدخالها على قوانينها الضريبية�. 
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الشرح المتعلق بالفصل الثاني 
التعاريف 
المادة ٣ 

تعاريف عامة 
اعتبارات عامة  ألف -

تستنسـخ المـادة ٣ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة المـادة ٣ مـــن الاتفاقيــة  - ١
النموذجية لمنظمة التنمية والتعاون. فعادة ما تكون حاجـة إلى إيـراد عـدة تعـاريف عامـة 
ـــة ضريبيــة ثنائيــة، بــالرغم مــن أن المصطلحــات المتعلقــة بالمفــاهيم  لفـهم وتطبيـق اتفاقي
المتخصصة يتم تعريفها أو تفسـيرها عـادة في أحكـام خاصـة. ومـن جهـة أخـرى هنـالك 

مصطلحات لم تدرج تعاريفها في الاتفاقية بل تركت للمفاوضات الثنائية. 
وعلى غرار المادة ٣ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التنمية والتعاون تـورد المـادة  - ٢
٣ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة عـــددا مــن التعــاريف العامــة اللازمــة لتفســير المصطلحــات 
المسـتخدمة في الاتفاقيـة. وهـذه المصطلحـات هـي �شـــخص� و �شــركة� �مؤسســة 
للدولة المتعاقدة� و �النقل الدولي� و �السلطة المختصة� �المواطن�. وتتيـح المـادة ٣ 
مجـالا لتحديـد �السـلطة المختصـة� في كـــل دولــة متعــاقدة. ويــرد تعريــف لمصطلحــي 
�المقيم� و �المنشأة الدائمة� في المادتين ٤ و ٥ على التوالي، في حين أن تفسـير بعـض 
المصطلحات المستخدمة في المواد المتعلقة بفئات خاصة من الدخل (من قبيـل الممتلكـات 
العقارية وأرباح الأسهم) قد ورد في المواد المعنية. وتركت للأطـراف في الاتفاقيـة حريـة 
ــــاقدة� و �الدولـــة المتعـــاقدة  الاتفــاق ثنائيــا علــى تعريــف مصطلحــات �الدولــة المتع
الأخــرى�. ويمكنــها أيضــا أن تــدرج في تعريــف الدولــة المتعــاقدة إشــارة إلى جرفــــها 

القاري. 
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شرح فقرات المادة ٣  باء -
الفقرة ١ 

(أ) مصطلح �الشخص� 
ينبغـي أن يفسـر تفسـيرا واسـعا للغايـة مصطلـح �الشـــخص� الــذي عــرف في  - ٣
ـــة أخــرى مــن  الفقـرة الفرعيـة (أ) بأنـه يشـمل الشـخص الطبيعـي والشـركة وأي مجموع
الأشخاص. واستنادا إلى شرح المادة ٣ من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
فإن المصطلح يشمل أيضـا أي كيـان يعتـبر هيئـة اعتباريـة في الأغـراض الضريبيـة بـالرغم 

من أنه لا يشكل مجموعة من الأشخاص [من قبيل المؤسسة]. 
 

مصطلح �الشركة�  (ب)
صيـغ تعريـف مصطلـــح �الشــركة� كغــيره مــن التعريــف المماثلــة الــواردة في  - ٤
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي مـع إشـارة خاصـة إلى 
المادة ١٠ المتعلقة بأرباح الأسهم. وللتعريف صلة بتلك المـادة وبـالفقرة ٨ مـن المـادة ٥ 
ـــوالي الفقــرة ٧ مــن المــادة ٥ والمــادة ١٦ مــن الاتفاقيــة  والمـادة ١٦ الـتي تمـاثل علـى الت

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
مصطلح �مؤسسة للدولة المتعاقدة�  (ج)

تعرف الفقرة الفرعيـة (ج) مصطلـح �مؤسسـة للدولـة المتعـاقدة� و �مؤسسـة  - ٥
للدولـة المتعـاقدة الأخـرى�. ولا تضـع تعريفـا لمصطلـح �المؤسسـة� في حـــد ذاتــه، لأن 
�مسألة ما إذا كان نشاط من الأنشطة ينجز في إطار مؤسسة أو يعتبر مؤسسـة في حـد 
ذاته ما فتئت تفسر استنادا إلى أحكام القوانين المحلية للدولـة المتعـاقدة� علـى مـا لوحـظ 

في شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
 

مصطلح �النقل الدولي�  (د)
يســتند تعريــف �النقــل الــدولي� إلى مبــدأ أن الحــق في فــرض الضريبــة علـــى  - ٦
الأربـاح انيـة مـن تشـغيل السـفن أو الطـائرات في النقـل الـدولي إنمـــا يعــود إلى الدولــة 
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المتعاقدة التي يوجد فيها مكان الإدارة الفعلية. وتم بيان هذا المبـدأ في فقـرة ١ مـن المـادة 
٨ ألف (المقابلة للفقرة ١ من المادة ٨ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة). 
وفي الفقـرة ١ مـن المـادة ٨ بـاء والجملـة الأولى مـن الفقـرة ٢ (بشـرط أن تكـون أنشـطة 
ـــد أن الــدول  النقـل المقصـودة في الحالـة الأخـيرة لا تعـدو أن تكـون أنشـطة عرضيـة). بي
المتعاقدة يمكن أن تتفق ثنائيا علــى الاسـتعاضة عـن الإشـارة إلى مكـان الإقامـة في الفقـرة 
الفرعية (د) إذا كانت تلائم الفحوى العامة للمواد الأخرى ذات الصلة بـالنقل الـدولي. 
وفي هذه الحالات ومثلما لوحظ في شـرح الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
فإن عبارة �مؤسسة يقـع مقـر إدارـا الفعليـة في دولـة متعـاقدة ينبغـي الاسـتعاضة عنـها 

بعبارة �مؤسسة لدولة متعاقدة� أو �مقيم في دولة متعاقدة��. 
وكمـا لوحـظ في شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة فـإن تعريـف مصطلـح �النقــل  - ٧
الدولي� أوسع مما يفيده المصطلح عادة مـن أجـل المحافظـة علـى حـق الدولـة الـتي توجـد 
فيها مقر الإدارة الفعليـة في فـرض الضريبـة علـى النقـل المحلـي الصـرف إضافـة إلى النقـل 
الدولي بين الدول الثالثة والسـماح للدولـة المتعـاقدة الأخـرى بفـرض ضريبـة علـى النقـل 

داخل حدودها فقط�. 
 

مصطلح �السلطة المختصة�  (هـ)
وعلـى غـــرار مــا ورد في الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة، تــرك  - ٨
تعريف مصطلح �السـلطة المختصـة� للـدول المتعـاقدة الـتي لهـا أن تعـين سـلطة أو أكـثر 
بصفتـها سـلطة مختصـة في أغـراض تطبيـق الاتفاقيـة. وهـــذا النــهج ضــروري لأن تطبيــق 
اتفاقيـات الازدواج الضريـبي في بعـض البلـدان قـد لا ينـدرج في اختصـاص أعلـى ســلطة 
ـــا ســلطات أخــرى أو ينــدرج في   ضريبيـة دون غيرهـا إذ أن بعـض المسـائل قـد تنفـرد

اختصاصها. 
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مصطلح �المواطن�  (و)
ورد تعريف لمصطلح �المواطن� في البدايـة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٤ المتعلقـة  - ٩
ــــف مصطلـــح  بـــ �عــدم التميــيز�. وكــان ســيترتب علــى ذلــك اقتصــار تطبيــق تعري
�المواطن� على أغراض المـادة ٢٤. ونظـرا لأن مصطلـح �المواطـن� قـد تمـت الإشـارة 
ــــي المـــواد ٤ (٢) (ج) (د) والمـــادة ١٩  إليــه أيضــا في مــواد أخــرى مــن الاتفاقيــة وه
والمادة ٢٤ والمادة ٢٥، فقد تقرر في عام ١٩٩٩ نقل تعريف مصطلـح �المواطـن� مـن 
الفقرة ٢ من المادة ٢٤ إلى الفقرة الفرعية (و) من الفقـرة ١ مـن المـادة ٣. وفيمـا يتعلـق 
بالأشخاص الطبيعيين، يكتفي التعريـف بـالنص علـى أن المصطلـح يسـري علـى أي فـرد 
يحمل جنسية الدولة المتعاقدة. وارتئي أنه ليس من الضروري أن تدرج في نص الاتفاقيـة 
ـــق  أي اعتبـارات بشـأن أهميـة مفـهوم الجنسـية كمـا اعتـبر أنـه مـن غـير الملائـم إيـراد تعلي
خاص على معنى الكلمـة وتطبيقـها. ولتحديـد المقصـود �بمواطـني دولـة متعـاقدة� فيمـا 
ـــه المصطلــح عــادة وإلى قواعــد  يتعلـق بـالأفراد يجـب الإشـارة للمعـنى الـذي يسـتخدم في

الدولة المتعلقة باكتساب الجنسية أو فقداا. 
والفقرة الفرعية واو أكثر تحديدا فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبـاريين وشـركات  - ١٠
الأشخاص والجمعيات. وبإعلان النص أن أي شـخص اعتبـاري أو شـركة أشـخاص أو 
جمعية تستمد مركزها من القوانين السارية في دولة متعاقدة يعتبر مواطنا فإنه تخلص مـن 
الصعوبـة الـتي تـبرز في أغلـب الأحيـان في تحديـد جنسـية الشــركات. ولا تراعــي بعــض 
الدول في تعريفها لجنسية الشركات القانون الذي يحكم الشركة بقدر ما تراعي مصـدر 
رأس المــال الــذي تكونــت علــى أساســــه الشـــركة أو جنســـية الأشـــخاص الطبيعيـــين 

والاعتباريين الذين يتحكمون فيها. 
وفضلا عن ذلك وفي ضوء العلاقـة القانونيـة القائمـة بـين الشـركة والدولـة الـتي  - ١١
تأسست الشركة استنادا إلى قوانينها والـتي تشـبه علاقـة الجنسـية بالنسـبة للأفـراد، يبـدو 
من الملائم عدم تناول الأشخاص الاعتباريين وشركات الأشخاص والجمعيـات في نـص 

خاص، وإنما إدماجهم مع الأفراد تحت مصطلح �المواطن�. 
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الفقرة ٢ 

وعلـى غـرار مـا ورد في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمــة  - ١٢
التعاون والتنمية، تتضمن هذه الفقرة حكمــا عامـا يتعلـق بمعـنى المصطلحـات المسـتخدمة 
التي لم يرد لها تعريف في الاتفاقيـة. واسـتنادا إلى شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة عدلـت 

الفقرة ٢ في عام ١٩٩٥ من أجل: 
�المواءمة بقدر أكبر بين نصها والفـهم العـام والمتسـق للـدول الأعضـاء 
ولأغـراض الفقـرة ٢ يمكـــن التــأكد مــن معــنى أي مصطلــح لم يــرد تعريفــه في 
الاتفاقية بالإشارة إلى المعنى الذي يفيده لغرض أي حكم ذي صلـة مـن أحكـام 
القانون المحلي لدولة متعاقدة، سواء أن كان قانونا ضريبيا أم لا. غير أنـه عندمـا 
يـرد تعريـف مختلـف للمصطلـح لأغـراض القوانـين المختلفـة لدولـة متعـاقدة فــإن 
المعنى المفرد لذلك المصطلح لأغراض القوانين التي تفرض الضرائـب الـتي تنطبـق 
ـــين الأخــرى بمــا فيــها تلــك الصــادرة  عليـها الاتفاقيـة يرجـح علـى جميـع القوان
لأغراض القوانين الضريبية الأخرى. ويتعين على الـدول الـتي تسـتطيع الدخـول 
في اتفاقات متبادلة (بموجب أحكام المادة ٢٥ ولا سيما الفقرة ٣ منـها) وتحـدد 
معاني المصطلحات التي لم يتم تعريفها في الاتفاقية أن تراعي تلك الاتفاقـات في 

تفسيرها لتلك المصطلحات� [الفقرة ١٣-١]. 
عندمـا ينشـأ تنـازع بـين التشـريع السـاري عنـد توقيـع الاتفاقيـة والتشـريع السـاري أثنــاء 

فرض الضريبة يرجح التفسير الوارد في التشريع الأخير. 
ويرد في شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما يلي:  - ١٣

�بيــد أن الفقــرة ٢ تحــــدد أن ذلـــك يطبـــق فقـــط إذا كـــان الســـياق 
لا يتطلب تفسيرا بديلا. ويتحدد السياق بصفة خاصة بنية الدول المتعاقدة عنـد 
توقيـع الاتفاقيـة وكذلـك بـالمعنى المفـرد للمصطلــح المعــني في تشــريعات الــدول 
المتعاقدة الأخرى (وهي إشارة ضمنية إلى مبدأ المعاملـة بـالمثل الـذي تقـوم عليـه 
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الاتفاقيـة). وبالتـالي، تتيـــح صيغــة المــادة للســلطات المختصــة بعــض الحريــة�. 
[الفقرة ١٢] 

وبنـاء عليـه، توفـر صيغـة الفقـرة ٢ توازنـا مرضيـا بـين الحاجـــة، مــن جهــة، إلى 
ضمـان ديمومـة الالتزامـات الـتي تتعـهد ـا الـدول عنـد توقيـع اتفاقيـة (مـا دام لا يســـمح 
للدولة بأن تبطل مفعول الاتفاقية جزئيا بإجراء تعديلات لاحقة في قانوا المحلـي لنطـاق 
المصطلحـات الـتي لم تعرفـها الاتفاقيـة) ومـن جهـة أخـرى، الحاجـــة إلى تطبيــق الاتفاقيــة 
ـــة عــبر الزمــن (ينبغــي تفــادي الحاجــة إلى الإشــارة إلى المفــاهيم  بطريقـة ملائمـة وعملي

المتقادمة)�. [الفقرة ١٣] 
المادة ٤ 
المقيم 

ألف – اعتبارات عامة 
تستنسـخ المـادة ٤ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة المـادة ٤ مـــن الاتفاقيــة  - ١
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، مع إضافة تعديل واحد، وهـو إضافـة معيـار �مكـان 
التأسيس� إلى قائمة المعايير في الفقـرة ١، وذلـك باعتبـاره معيـارا لفـرض الضريبـة علـى 
الشركة بوصفها شركة مقيمـة. وينـص شـرح المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة 

التعاون والتنمية على ما يلي: 
�مفهوم �المقيم في دولة طرف في اتفاقية� يؤدي وظـائف مختلفـة، ولـه أهميـة في 

ثلاث حالات: 
تحديد نطاق انطباق الاتفاقية على الأشخاص؛  (أ)

تسوية الحالات التي يـترتب فيـها الازدواج الضريـبي علـى ازدواج محـل  (ب)
الإقامة؛ 
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تسوية الحالات التي يترتب فيها الازدواج الضريبي على فرض الضريبـة  (ج)
في دولة الإقامة وفي الدولة مصدر الدخل أو موقع تحصيله�. [الفقرة ١] 

ـــة  وتعـرف المـادة ٤ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة عبـارة �مقيـم في دول - ٢
متعاقدة�، شأا في ذلك شأن المادة ٤ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة، 
وتضـع قواعـد لتسـوية حـالات الإقامـة المزدوجـة. وفي حـالتين نموذجيتـين مـن التعـــارض 
وهما حالة وجود مجلس للإقامة، وحالة اختــلاف محـل الإقامـة ومصـدر الدخـل أو موقـع 
تحصيله، ينشأ التعارض من كون إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهمـا تدعـي، بموجـب 
قوانينها المحلية، أن الشخص المعني مقيم في أراضيها. وذا الخصوص يقدم شرح منظمـة 

التعاون والتنمية التوضيح التالي: 
ـــة لمختلــف الــدول خضــوع شــامل  �بصفـة عامـة تنـص القوانـين المحلي
للضريبة – �الخضوع التام للضريبـة� – اسـتنادا إلى الرابطـة الشـخصية للمكلـف 
مع الدولة المعنية (�دولة الإقامة�). وهذا الخضوع للضريبة لا يفرض فقط علـى 
ــــة بـــالمعنى المتـــداول لعبـــارة  الأشــخاص الذيــن يتخــذون �ســكنا لهــم� في دول
�المســكن� في التشــريعات (القــانون الخــاص). ويتــم توســــيع نطـــاق حـــالات 
الخضوع التام للضريبة ليشمل أيضا على سـبيل المثـال الأشـخاص الذيـن يبقـون 
باسـتمرار في إقليـم الدولـة، أو لمـــدة معينــة فقــط. وتفــرض بعــض التشــريعات 
الخضوع الكامل للضريبة على الأفراد الذين يؤدون خدمـات علـى مـتن السـفن 

التي يقع ميناء تسجيلها في الدولة�. [الفقرة ٣] 
�ولا تتنـاول اتفاقيـات تفـادي الازدواج الضريـبي عـادة القوانـين المحليــة 
التي تحدد شروط معاملة شـخص مـا مـن الناحيـة الضريبيـة باعتبـاره �مقيمـا�، 
وتحدد بالتالي الشـروط الـتي بمقتضاهـا يخضـع للضريبـة في تلـك الدولـة خضوعـا 
تاما. ولا تضع هذه الاتفاقيات معايير يتعين أن تستوفيها القوانين المحلية المتعلقـة 
بــ �الإقامـة� لكـي يتسـنى قبـول ادعـاءات الخضـوع التـام للضريبـة بـين الدولتـــين 
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المتعــاقدتين. وفي هــذا اــال تســتند الــدول اســتنادا كليــا إلى القوانــين المحليـــة 
لتحديد مواقفها�. [الفقرة ٤] 

�ويتجلى هذا الأمر بوضوح في الحـالات الـتي لا يوجـد فيـها تضـارب 
على الإطلاق بين محلي إقامة، بينما يوجد تضارب فقط بــين محـل الإقامـة وبـين 
مصدر الدخل أو موقع تحصيله. ولكن نفس وجهــة النظـر تنطبـق علـى حـالات 
التعـارض بـين محلـي إقامـة. والنقطـة الهامـة الوحيـدة في هـذه الحـــالات هــي أنــه 
لا يمكن التوصل إلى حل للتعارض بالرجوع إلى مفهوم محـل الإقامـة المعتمـد في 
القوانين المحلية للبلدان المعنية. وإنما يجب في هذه الحالات إدراج أحكـام خاصـة 

في الاتفاقية لترجيح أحد مفهومي محل الإقامة على الآخر�. [الفقرة ٥] 
 

باء � شرح فقرات المادة ٤ 
الفقرة ١ 

قرر الفريق اعتماد الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون  - ٣
والتنمية باعتبارهــا الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة، وكـان 
الفريق قد قرر قبل ذلك عدم اعتمـاد الجملـة الثانيـة الـتي تنـص علـى أنـه: �بيـد أن هـذا 
ـــب في تلــك  المصطلـح [مقيـم في دولـة طـرف]، لا يشـمل أي شـخص لا يخضـع للضرائ
الدولة إلا فيما يتعلق بالدخل المحقق في تلك الدولة أو من رأس مال موجود فيــها�. أمـا 
الجملة الثانية الـتي وردت في اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة، والـتي تتنـاول علـى سـبيل 
المثال معالجة الحالة الخاصة للدبلوماسيين الأجانب والموظفين القنصليين العـاملين في بلـد 
يفرض ضرائب على المقيمين على أساس دخولهم المحصلة من جميع أنحـاء العـالم، والذيـن 
يمكن اعتبارهم (بموجب القانون المحلي للبلد الـذي يعملـون فيـه) مـن المقيمـين، ولكنـهم 
لا يخضعون مع ذلك، نظرا لحالتهـــــم الخاصــــــــــة، إلا للضريبـة المفروضـة علـى الدخـل 
الذي يحصلونه من موارد في تلك الدولة، فقد تم إدراجها في نص الفقرة ١ من المـادة ٤ 

من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية كذلك في عام ١٩٩٩. 
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ويورد شرح منظمة التعاون والتنميـة الملاحظـة التاليـة: �عمـلا بأحكـام الجملـة  - ٤
الثانية من الفقـــرة ١ لا يعتبـــر شخـــــص ما �مقيمـا في دولـة متعـاقدة� بـالمعنى المحـدد في 
ـــم عــدم  الاتفاقيـة، إذا كـان ذلـك الشـخص يعتـبر، مقيمـا فيـها وفقـا للقوانـين المحليـة رغ
اتخاذه محل إقامة في تلك الدولة، ولكنـه لا يخضـع للضريبـة إلا علـى الدخـل المحصـل مـن 
مصادر في تلك الدولة أو من رأس مال موجود في تلك الدولــة. وتوجـد تلـك الحالـة في 
ــــراد، المشـــمولين، علـــى ســـبيل المثـــال، بحالـــة الموظفـــين  بعــض الــدول بخصــوص الأف
الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في أراضي تلك الـدول. ونظـرا إلى صيغـة وروح هـذا 
البند، فإنه يستثنى أيضا من تعريف الشخص المقيم في دولة متعاقدة الشـركات المملوكـة 
مـن قبـل أجـانب والمعفـاة مـن الضرائـب علـى إيراداـا مـن الخـارج، بموجـــب امتيــازات 
مصممة لإغراء الشركات الوسيطة. بيد أن هذا الإجراء ينطـوي علـى صعوبـات وقيـود 
متأصلـة. ولـذا ينبغـي تفسـيره تفسـيرا تقييديـا حـتى لا يسـتثني مـن نطـاق الاتفاقيـة جميــع 
المقيمين في بلدان تطبق المبدأ الإقليمي في فرض الضرائب، وهي نتيجة مـن الواضـح أـا 
ليسـت مقصـودة. وممـا لا شـك فيـه أن اسـتثناء بعـض الشـركات مـن التعريـف لـن يمنــع 
الدول المتعاقدة من تبادل المعلومات بشأن أنشطتها. [انظـر الفقـرة ٢ مـن شـرح منظمـة 
التعـاون والتنميـة للمـادة ٢٦ (والمستنسـخة في الفقـرة ٣ مـن شـرح المــادة ٢٦ أدنــاه)]. 
وبالفعل، قد تشعر الدول بأن مـن المناسـب أن تتبـادل المعلومـات بصـورة تلقائيـة بشـأن 
الشـركات الـــتي تسعـــــى للاستفــــــادة مــن مزايــا في المعــاهدات لم تنصــرف إليــها نيــة 

المعاهدة النموذجية�. [الفقرة ٨]. 
ـــاثل في الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون  وتشـير الفقـرة ١، أسـوة بحكـم مم - ٥
والتنميـة، إلى مفـهوم الإقامـة الـوارد في القوانـين المحليـة للـــدول المتعــاقدة، وتــورد قائمــة 
بمعايير لفرض الضرائب على الأشخاص باعتبارهم مقيمين: محـل السـكن، الإقامـة، مقـر 
الإدارة (الذي تضيف إليه اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة �مكـان التأسـيس�) أو أي 
ـــارة �مقيــم في دولــة متعــاقدة�،  معيـار آخـر ذي طبيعـة مشـاة. ويـهدف تعريـف العب
بصيغتـه هـذه، واسـتنادا إلى شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة، إلى أن تغطـي، فيمـــا يتعلــق 
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بـالأفراد �شـتى أشـكال الارتبـاط الشـخصي بدولـــة الــتي تشــكل في القوانــين الضريبيــة 
المحلية، أساسا لفرض الضريبة الشامل (الخضوع التام للضريبة)�. [الفقرة ٨] 

ويلاحظ شرح منظمة التعاون والتنمية ما يلي:  - ٦
�إن مـن المفـهوم عمومـا لـدى أغلبيـة الـدول الأعضـاء، أن حكومـة كـــل دولــة 
وكذلـك أي تقسـيم سياسـي فرعـي أو سـلطة محليـة تابعـة لهـا، تعتـــبر مقيمــة في 
تلك الدولة لأغراض الاتفاقية. وقبـل عـام ١٩٩٥ لم تكـن الاتفاقيـة النموذجيـة 
تصرح ذا الأمر؛ وفي عام ١٩٩٥ عدلـت المـادة ٤ لمواءمـة بـين نـص الاتفاقيـة 

النموذجية مع هذا المفهوم�. [الفقرة ٨-١] 
ومن الجدير بالذكر أنه في عام ١٩٩٩ تبنـت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة 

نفس التعديل. 
 

الفقرة ٢ 
تورد هذه الفقرة، المستنسخة عن الفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية النموذجيـة  - ٧
لمنظمة التعاون والتنمية، قائمة بعدد من المعايير الفرعية التي يتعين تطبيقـها عندمـا يكـون 
الفرد مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين، وعندمـا لا تسـمح المعايـير السـابقة بتحديـد 
وضع الفرد فيما يتعلـق بالإقامـة تحديـدا قاطعـا، وهـذه القائمـة مرتبـة ترتيبـا تنازليـا وفقـا 
للأهمية. وتجدر بالإشارة أنه في عـام ١٩٩٩ أدخلـت كلمـة �إلا� في الفقـرات الفرعيـة 
(أ) و (ب) و (ج) من المادة ٢، في أعقـاب التغيـيرات الـتي سـبق إدخالهـا علـى الاتفاقيـة 

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. ويورد شرح المنظمة ما يلي: 
�تتعلـق هـذه الفقـرة بالحـالات الـتي يكـــون فيــها فــرد مقيمــا في كلتــا 

الدولتين المتعاقدتين بموجب أحكام الفقرة �١. [الفقرة ٩] 
�ولحل هذا التنازع ينبغي وضع قواعد خاصة تسمح بترجيح الروابـط 
التي تربط الفـرد بـإحدى الدولتـين علـى الروابـط الـتي تربطـه بالدولـة الأخـرى. 
وبقدر الإمكان، يجب أن يكون معيـار التفضيـل ذا طبيعـة تجعـل مـن المؤكـد أن 
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الشـخص المعـني لا يسـتوفي المعيـار إلا في دولـة واحـدة فقـط، وفي نفـس الوقــت 
يجب أن يعكس هذا المعيار صلة تولد الشعور بـأن مـن الطبيعـي أن تتمتـع تلـك 
الدولة بعينها بحق فرض ضريبة على الشخص المعني. والوقائع التي تنطبـق عليـها 
القواعد الخاصة هي تلك التي كـانت قائمـة خـلال الفـترة الـتي تؤثـر فيـها إقامـة 
المكلـف علـى خضوعـه للضريبـة، ويمكـن أن تكـون هـذه الفـترة أقــل مــن فــترة 
ضريبيـة كاملـة. [وبـافتراض أنـه] بموجـب القوانـين الضريبيـة للدولـة ألـف، أقــام 
فرد ما في سنة ضريبية معينة من ١ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٣١ آذار/مـارس، ثم 
انتقـل إلى الدولـة بـاء. ونظـرا لكـون الفـرد أقـام في الدولـة بـاء لمــدة تزيــد علــى 
١٨٣ يوما فإن القوانين الضريبية للدولة بـاء تعاملـه وكأنـه أقـام في هـذه الدولـة 
لمدة سنة كاملة. وبتطبيق القواعد الخاصة على الفترة من ١ كانون الثـاني/ينـاير 
إلى ٣١ آذار/مارس، يعتبر الفرد مقيمـا في الدولـة ألـف. وبالتـالي فـإن كـلا مـن 
الدولتين ألف وباء ينبغـي أن تعـامل الفـرد كمقيـم في الدولـة ألـف خـلال تلـك 
الفــترة، وكمقيــم في الدولــة بــــاء في الفـــترة مـــن ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير إلى 

٣١ آذار/مارس�. [الفقرة ١٠] 
�وترجـح المـادة الدولـة المتعـاقدة الـتي يملـك فيـها الفـــرد مســكنا دائمــا 
متاحا له. وهذا المعيار يكفي في كثير مـن الأحيـان لحـل التنـازع، وذلـك، علـى 
سبيل المثال، في الحالة التي يمتلـك فيـها الفـرد مسـكنا دائمـا في إحـدى الدولتـين 
المتعــاقدتين، ولكنــه يمكــث في الدولــة الطــرف الأخــرى لفــترة طويلــة بعــــض 

الشيء�. [الفقرة ١١] 
ـــــة (أي في  �وتعـــني الفقـــرة الفرعيـــة (أ) إذن، أنـــه في تطبيـــق الاتفاقي
الحالات التي يوجـــــد فيها تنازع بين قوانين الدولتين) يعتبر أن محل الإقامـة هـو 
المكان الذي يملك أو يحـوز فيـه الفـرد مسـكنا؛ وينبغـي أن يكـون هـذا المسـكن 
دائما، أي يجب أن يكون الفرد قد أعده واحتفظ بـه لاسـتخدامه الدائـم، علـى 
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العكس من البقاء في مكان معين في ظروف تدل على نية البقاء لمـدة قصـيرة�. 
[الفقرة ١٢] 

�وفيمـا يتعلـق بمفـهوم المسـكن ينبغـــي ملاحظــة أنــه يمكــن اعتبــار أي 
شكل من المساكن (سـواء مـا يمتلكـه الفـرد أو يسـتأجره مـن بيـت أو شـقة، أو 
ما يستأجره من غرفة مؤثثة). ولكن كون المسكن دائما شرط أساسـي؛ ويعـني 
هـذا أن الفـرد قـد اتخـذ ترتيبـات لإتاحـة مسـكن لـه في كـل الأوقـات وبصـــورة 
مستمرة، وليس بين الفينة والفينة لغرض البقـاء لمـدة تقصـر بـالضرورة لأسـباب 
ــالعمل، أو  ترجـع إلى سـبب الزيـارة (السـفر للاسـتجمام أو لأسبـــــــاب تتعلـق ب

للتعليم، أو لحضور درس في مدرسة، وما إلى ذلك)�. [الفقرة ١٣] 
�وإذا كـان للفـرد مسـكن دائـم في كـل مـن الدولتـين المتعـــاقدتين فــإن 
الفقـرة ٢ ترجـح الدولـة الـــتي تكــون للفــرد معــها أوثــق العلاقــات الشــخصية 
والاقتصاديـة، علـــى أن يفــهم مــن ذلــك أن هــذه الدولــة هــي مركــز المصــالح 
الحيويــة. وفي الحــالات الــتي لا يمكــن فيــها تحديــد محــل الإقامــة بتطبيــق هـــذه 
القـاعدة، فـإن الفقـرة ٢ توفـر معيـارا فرعيـا، وهمـا المســـكن الاعتيــادي أولا، ثم 
الجنسـية. وإذا كـان الفـــرد يحمــل جنسيــــــة كــــــــلا الدولتــين أو لا يحمــل أيــا 
منهما، فإن المسألة تحـل بـالتراضي بـين الـدول المعنيـة وفقـا للإجـراء المنصـوص 

عليه في المادة �٢٥. [الفقرة ١٤] 
�وإذا كان للفرد مسكن دائـم في كلتـا الدولتـين المتعـاقدتين، فـإن مـن 
الضـروري أن ينظـر إلى الوقـائع لتحديـد الدولـة الـتي تربطـه ـا أوثـق العلاقــات 
ـــه وعلاقاتــه الاجتماعيــة،  الشـخصية والاقتصاديـة. وهكـذا سـيولى اعتبـار لعائلت
والمـهن الـتي يمارســـها، وأنشــطته السياســية والثقافيــة وغيرهــا، ومكــان عملــه، 
والمكان الذي يدير ممتلكاته منه، وما إلى ذلك. وينبغي النظر في هـذه الظـروف 
مجتمعـة، غـير أنـه يتعـــين، بداهــة أن يــولى اهتمــام خــاص للاعتبــارات المتعلقــة 
ــين  بالأعمـال الشـخصية للفـرد. وإذا اتخـذ شـخص ذو مسـكن في إحـدى الدولت
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مسكن في الدولة الأخرى مع احتفاظه بالأول فإن احتفاظـه بالمسـكن الأول في 
البيئـة الـتي عـاش فيـها علـى الـدوام، والـتي عمـل فيـها والـتي تعيـش فيــها عائلتــه 
ـــاصر أخــرى علـــــــى أن  وتوجـد ـا ممتلكاتـه، يمكـن أن يـدل، بالإضافـة إلى عن
هـــــــــذا الشـــخص قـــد أقـــام مركـــز مصالحــــه الحيويــــة في الدولــــة الأولى�. 

[الفقرة ١٥] 
�وتوفر الفقرة الفرعية (ب) معيارا ثانويا لحالتين مختلفتين تماما: 

ـــا  الحالـة الـتي يملـك فيـها الفـرد مسـكنا دائمـا متاحـا لـه في كلت (أ)
الدولتين المتعاقدتين، مع عدم إمكـان تحديـد أي مـن الدولتـين كمركـز لمصالحـه 

الحيوية؛ 
الحالة التي لا يملـك فيـها الفـرد مسـكنا دائمـا متاحـا لـه في أي  (ب)

من الدولتين المتعاقدتين. 
وترجـح الدولـة المتعـــاقدة الــتي يمتلــك فيــها الفــرد مســكنا اعتياديــا�. 

[الفقرة ١٦] 
�وفي الحالـة الأولى، الـتي يمتلـك فيـها الفـرد مسـكنا دائمـا متاحـا لـه في 
كلتـا الدولتـين، فـإن وجـود مسـكنه الاعتيـادي في إحـــدى الدولتــين بــدلا مــن 
الأخرى يبدو وكأنه الظرف الذي يرجح كفة الدولة التي يكثر من البقاء فيـها، 
وذلك في حالة الشك بشأن مكان وجـود مركـز المصـالح الحيويـة للفـرد. ولهـذا 
الغرض ينبغي اعتبار الأوقات التي يبقـى فيـها الشـخص لا في مسـكنه الدائـم في 
ـــــة�.  الدولـــة المعنيـــة فحســـب، بـــل حـــتى في أي مكـــان داخـــل تلـــك الدول

[الفقرة ١٧] 
�والحالة الثانية هي حالة الفرد الذي ليس له مسكن دائـم متـاح لـه في 
أي من الدولتين المتعاقدتين، كحالة الشخص الــذي ينتقـل مـن فنـدق إلى آخـر. 
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وفي هـذه الحالـة أيضـا ينبغـي أخـذ فـــترات البقــاء بعــين الاعتبــار دون ضــرورة 
التأكد من أسباا�. [الفقرة ١٨] 

ــر،  �وعندمـا تنـص الفقـرة الفرعيـة (ب) علـى أنـه في الحـالتين قيـد النظ
ـــين  ترجـح الدولـة المتعـاقدة الـتي يوجـد للفـرد فيـها مسـكن اعتيـادي، فإـا لا تب
طول المدة التي تجري المقارنة بشأا. وينبغي أن تغطـي المقارنـة فـترة مـن الزمـن 
ـــا إذا كــانت الإقامــة في كــل مــن الدولتــين اعتياديــة،  يكفـي طولهـا لتحديـد م
وكذلك لتحديد الفترات الزمنية التي يقضيها الفرد في الحالتين�. [الفقرة ١٩] 
ــه  �وإذا كـان الفـرد، في الحـالتين المذكورتـين في الفقـرة الفرعيـة (ب) ل
مسكن اعتيادي في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو ليـس لـه مسـكن في أي منـهما، 
فإن الترجيح يكـون للدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها. أمـا إذا كـان الفـرد في هـاتين 
الحالتين، يحمل جنسية كلا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمـل جنسـية أي منـهما، 
فـإن الفقـــرة الفرعيــة (د) تســند إلى الســلطات المختصــة مهمــة فــض المشــكلة 

بالتراضي، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة �٢٥. [الفقرة ٢٠] 
 

الفقرة ٣ 
تتناول الفقرة ٣، التي تستنسخ الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٨
لمنظمة التعاون والتنمية، الشركات وغيرها من مجموعات الأشـخاص، بغـض النظـر عـن 
كوم أشخاصا اعتباريين. ويشير شرح منظمة التعاون والتنمية إلى أنه �قد يكـون مـن 
النـادر في الممارسـة أن تخضـع شـركة أو مـا إليـها للضريبـة بوصفـها مقيمـة في أكـثر مـــن 
دولة، ولكن ذلك ممكن بالطبع، إذا كـانت إحـدى الدولتـين تـولي أهميـة لمكـان تسـجيل 
الشــركة والدولــة الأخــرى لمكــان إدارــا الفعليــة. وهكــذا فإنــه في حالــة الشـــركات 
وما إليها أيضا، ينبغي وضع قواعد خاصة للترجيح�. [الفقـرة ٢١] واسـتنادا إلى شـرح 
منظمة التعاون والتنمية، �فإن إيلاء أهمية لمعيـار شـكلي محـض مـن قبيـل التسـجيل ليـس 
حلا ملائما. وبالتالي فإن الفقرة ٣ تولي أهمية للمكان الذي تدار منه الشركة ومـا إليـها 
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إدارة فعليـة�. [الفقـرة ٢٢] ويجـدر بـــالذكر أنــه في حالــة الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة 
التعاون والتنمية أُضيفت كلمة �إلا� في عام ١٩٩٩ إلى الفيصل الذي يسـمح بتحديـد 

محل الإقامة في حالة الإقامة المزدوجة لغير الأفراد. 
ويضيف شرح منظمة التعاون والتنمية ما يلي:  - ٩

�وقـد جـرى التفكـير في صياغـة معيـار الـــترجيح في حالــة الأشــخاص 
الاعتبـاريين خاصـــة فيمــا يتعلــق بفــرض الضريبــة علــى الإيــرادات مــن النقــل 
البحري، وعبر الممرات المائية الداخلية والنقل الجوي. ويمنح عدد مـن اتفاقيـات 
تفـادي الازدواج الضريـبي سـلطة فـرض الضريبـة للدولـة الـتي يقـع فيـها �مكـــان 
ــة�  إدارة� الشـركة، كمـا تـولي اتفاقيـات أخـرى الأهميـة لــ �مكـان الإدارة الفعلي
للشركة؛ وتولي اتفاقيات ثالثة الأهمية لـ �المقر المالي للمشغل��. [الفقرة ٢٣] 

ـــة� كمعيــار  �ونتيجـة لهـذه الاعتبـارات، تم إقـرار �مكـان الإدارة الفعلي
للترجيح بالنسبة للأشخاص الاعتباريين�. [الفقرة ٢٤] 

ومن المفهوم أنـه عنـد تحديـد �مكـان الإدارة الفعليـة�، فـإن هنـاك ظروفـا ينبغـي  - ١٠
أخذها بعين الاعتبار، وتتضمن المكان الذي يتم منه فعلا إدارة الشركة والتحكـم فيـها، 
والمكـان الـذي يتـم فيـه اتخـاذ القـرارات علـى أرفـع المسـتويات بشـأن السياســـات الهامــة 
الأساسية لإدارة الشركة، والمكان الذي يقوم بدور رئيسي في إدارة الشركة مـن وجهـة 

النظر الاقتصادية والوظيفية، والمكان الذي تمسك فيه أهم سجلات المحاسبة. 
ــاء  ويمكـن أن تنشـأ مسـألة خاصـة في معـاهدة ثنائيـة بـين الدولـة ألـف والدولـة ب - ١١
بخصوص شركة تعتبر، بموجب الفقـرة ١ مـن المـادة ٤، مقيمـة في الدولـة ألـف، وتتلقـى 
مثلا إيرادا من الفوائد، لا على نحو مباشر، بل عن طريـق منشـأة دائمـة تملكـها الشـركة 
في دولة ثالثة جيم. ويترتب على تطبيق المعـاهدة النموذجيـة، بصيغتـها الحاليـة، أن تلـك 
الشركة يمكنها أن تطالب بالاستفادة مـن المزايـا والـتي تنـص عليـها المعـاهدة بـين الدولـة 
ألف والدولة بـاء في أمـور منـها الاقتطاعـات الضريبيـة علـى الفـائدة المدفوعـة لمؤسسـتها 
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الدائمة في الدولة جيم. وهذا مثـال واحـد لمـا يعـرف بــ �الحالـة الثلاثيـة�. وقـد أُعـرب 
عن بعض القلق بسبب إمكانيـة إسـاءة اسـتعمال المعـاهدات، إذا كـانت الدولـة جيـم في 
المثال الوارد أعلاه ملجأ ضريبيا، وكانت الدولة ألـف تعفـي مـن الضرائـب الفوائـد الـتي 
تحصلـها المؤسسـات الدائمـة التابعـة لمشـاريعها المقيمـة فيـها. وقـد نوقشـــت هــذه الحالــة 
بتعمق في الدراسة الـتي أجرـا منظمـة التعـاون والتنميـة عـن الموضـوع: وقـد أعيـد طبـع 
الدراسـة تحـت العنـوان �الحـــالات الثلاثيــة� في الــد الثــاني مــن الاتفاقيــة النموذجيــة 
للمنظمـة. ويمكـن للـدول الراغبـة في حمايـة نفسـها مـن إســـاءات الاســتعمال المحتملــة أن 
تستفيد من الحلول المقترحة في تلك الدراسة، وذلك عن طريـق اعتمـاد بنـود إضافيـة في 

معاهداا. 
المادة ٥ 

المنشأة الدائمة 
ألف - اعتبارات عامة 

تضم المادة ٥ من الاتفاقية النموذجيـة للأمـم المتحـدة عـدة أحكـام مـن المـادة ٥  - ١
مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة (إمـا حرفيـا أو بتعديـــل جوهــري) إلى 
جانب بعض الأحكام الجديدة. وتـرد تفـاصيل التعديـلات والأحكـام الجديـدة في شـرح 

فقرات تلك المادة. 
ويستخدم مفهوم المنشأة الدائمة في المعاهدات الضريبية الثنائيـة بالدرجـة الأولى  - ٢
بغرض تحديد حق الدولة المتعاقدة في فـرض ضرائـب علـى أربـاح مؤسسـة تابعـة للدولـة 
المتعـاقدة الأخـرى. واسـتنادا إلى هـذا المفـهوم، لا تخضـع أربـاح مؤسسـة تابعـة لإحـــدى 
الدول المتعاقدة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا إذا كـانت لهـذه المؤسسـة منشـأة 
دائمة في الدولة الأخيرة وفي حدود ما يعــود إلى تلـك المنشـأة الدائمـة مـن أربـاح. ويـرد 
مفهوم المنشأة الدائمة في أولى الاتفاقيات النموذجية بما فيها الاتفاقيـة النموذجيـة لعصبـة 
الأمــم لعــام ١٩٢٨. وتعيــد الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميـــدان 
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الاقتصادي تأكيد هذا المفهوم وتكمله بالمفهوم الجديد لـ �المقـر الثـابت�، الـذي يتعـين 
استخدامه في حالة الخدمات المهنية أو غيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل. 

 
باء - شرح فقرات المادة ٥ 

الفقرة ١ 
تعرف هذه الفقرة، التي تستنسخ الفقرة ١ من المادة ٥ من الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٣
لمنظمة التعاون والتنمية، عبـارة �المنشـأة الدائمـة�، مؤكـدة طابعـها الجوهـري بوصفـها 
�مكان عمل ثابت� لـه �موقـع� محـدد. واسـتنادا إلى شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة، 

يتضمن هذا التعريف الشروط التالية: 
�- وجــود �مكــان عمــل�، أي وجــود مرفــق مــن قبيــل المبـــاني أو 

الآليات أو المعدات في حالات معينة؛ 
- يجــب أن يكــون مكــان العمــل هــذا �ثابتــا�، أي يجــب أن ينشـــأ 

بوصفه مكانا متميزا يتسم بدرجة معينة من الدوام؛ 
- اضطـلاع المؤسسـة بعملـها مـن خـلال مكـــان العمــل الثــابت هــذا. 
وهـــذا يعـــني عـــادة أن الأشـــخاص التـــابعين بطريقـــة أو بـــأخرى للمؤسســـــة 
ـــة الــتي يوجــد فيــها المكــان  (الموظفـون) يديـرون عمـل تلـك المؤسسـة في الدول

الثابت للمؤسسة�. [الفقرة ٢] 
ويستطرد شرح منظمة التعاون والتنمية ليلاحظ ما يلي: 

�ربمـا يجـوز القـول بـأن التعريـف العـام ينبغـي أن يتضمـن أيضـــا ذكــرا 
لمميزات الأخرى للمنشأة الدائمة التي كـانت تعلـق عليـها أحيانـا بعـض الأهميـة 
في المـاضي، ألا وهـي أن تكـون المنشـأة ذات طـابع إنتـاجي – أي أن تســاهم في 
أربـاح المؤسسـة. وهـذا ليـس بالســـبيل الــذي يســلكه التعريــف الراهــن. ومــن 
البديهي، في إطار هيئة تجارية تخضع لإدارة جيدة أن نفترض أن كل طرف مـن 
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الأطـراف يسـاهم في إنتاجيـة الكـل. وهـذا بـالطبع لا يحصـل في جميـع الحـــالات 
لأن المنشأة المعينة في السياق الأوسع للهيئة ككـل تكـون ذات (طـابع إنتـاجي) 
وبالتالي فهي منشـأة دائمـة يجـوز أن تعـزى إليـها الأربـاح لأغـراض الضريبـة في 

إقليم بعينه�. [الفقرة ٣] 
�تشــمل عبــارة �مكــان العمــل� أيــة مبــــان أو مرافـــق أو منشـــآت 
تستخدم لإنجاز عمل المؤسسة التجارية سواء كان اسـتخدامها ينحسـر في هـذه 
الغاية أم لا. كما قد يكون مكان العمل خلـوا مـن المبـاني أو لا يتطلبـها لإنجـاز 
عمل المؤسسة. وليس له سوى حيز معين. ومـن غـير المـهم أن تكـون المبـاني أو 
المرافق أو المنشآت مملوكـة أو مسـتأجرة مـن قبـل المؤسسـة، أو أن تكـون تحـت 
تصرفها. ولذلك فإن مكان العمل قد يتمثل في موقـع في أحـد الأسـواق أو مـن 
منطقـة معينـة مسـتخدمة بصـورة دائمـة في مسـتودع للجمـارك (لخـزن البضــائع 
الخاضعة للرسوم مثلا). ويمكن كذلك لمكان العمل أن يقع ضمـن مرافـق عمـل 
مؤسسة أخرى. وقد تقوم هذه الحالة مثلا عندما توضع تحت تصـرف مؤسسـة 
أجنبية بصورة دائمة مبـان معينـة مملوكـة للمؤسسـة الأخـرى أو جـزء مـن تلـك 

المباني. [الفقرة ٤] 
�ووفقــا للتعريــف، يجــب أن يكــون مكــان العمــل مكانــا �ثابتــــا�. 
وبالتـالي، وعلـى نحـو اعتيـادي، يجـب أن تكـون هنـاك علاقـة بـين مكـان العمــل 
ونقطـة جغرافيـة محـددة. ولا ـم مـدة عمـل مؤسسـة دولـــة متعــاقدة في الدولــة 
المتعاقدة الأخرى إذا لم يكـن عملـها في مكـان متمـيز، ولكـن ذلـك لا يعـني أن 
المعدات التي يتكون منها مكان العمل يجـب أن تكـون ثابتـة فعـلا فـوق الأرض 

التي توجد عليها. إذ يكفي أن تظل المعدات في موقع خاص�. [الفقرة ٥] 
�ولما كان من المتعين أن يكون مكان العمل ثابتـا، فـإن ذلـك يعـني أن 
المنشأة الدائمة لا توجد إلا إذا كانت لمكان العمل درجة معينة من الـدوام، أي 
إذا لم يكن ذا طابع مؤقت صـرف. وإذا لم يكـن مكـان العمـل قـد أنشـئ ـرد 
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غرض مؤقت، فإنه قد يشكل منشأة دائمة، رغم عدم وجوده بـالفعل إلا ـرد 
فترة زمنية مقتضبة بسـبب الطبيعـة الخاصـة لنشـاط المؤسسـة أو بسـبب تصفيتـه 
قبل الأوان مــن جـراء ظـروف بعينـها (وفـاة المكلـف أو فشـل الاسـتثمار). وإذا 
أبقـي علـى مكـان عمـل لفـترة يتعـذر معـها اعتبـاره مكانـا مؤقتـا، بعـد أن كــان 
مخصصا في البداية لغرض مؤقت ولفـترة وجـيزة، فإنـه يضـع مكـان عمـل ثـابت 

ويغدو بالتالي منشأة دائمة بأثر رجعي�. [الفقرة ٦] 
�ولكــي يشــكل مكــان عمــل منشــأة دائمــة، يجــب علــــى المؤسســـة 
المستعملة له أن تقوم بعملها، كليا أو جزئيا، من خلاله. وكما ذكر... أعـلاه، 
يتعين أن يكون النشاط ذا طابع إنتاجي. وعلاوة على ذلك، لا يلـزم أن يكـون 
النشـاط دائمـا بمعـنى ألا يكـون هنـاك توقـــف عــن العمــل، بــل يجــب أن تنجــز 

الأعمال على أساس منتظم�. [الفقرة ٧] 
�عندمـا تكـون الممتلكـــات الماديــة كــالمرافق أو المعــدات الصناعيــة أو 
التجاريـة أو العلميـــة أو المبــاني أو الممتلكــات غــير الماديــة كــبراءات الاخــتراع 
والإجراءات والممتلكات المماثلة، مؤجرة بأي صورة لأطراف ثالثـة مـن خـلال 
مكان عمل ثابت تتعهده مؤسسة لدولة متعـاقدة في الدولـة الأخـرى، فـإن هـذا 
النشاط بصفة عامة سيجعل من مكان العمل ذاك منشأة دائمـة. ونفـس الشـيء 
ـــا أجــرت  ينطبـق إذا مـا أتيـح رأس المـال مـن خـلال مكـان عمـل ثـابت. وإذا م
مؤسسة دولة ما بأي صـورة مرافـق أو معـدات صناعيـة أو تجاريـة أو علميـة أو 
مبان أو ممتلكات غير مادية لمؤسسة دولة أخـرى دون أن يكـون لذلـك الإيجـار 
أو الكــراء مكــان عمــل ثــابت في الدولــة الأخــرى، فــإن المرافــق أو المعــــدات 
الصناعية أو التجارية أو العلمية أو المباني أو الممتلكـات غـير الماديـة المؤجـرة لـن 
تشـكل في حـد ذاـا منشـأة دائمـة للمؤجـر شـريطة أن ينحصـر العقـد في مجـــرد 
إيجـار المعـدات الصناعيـة أو التجاريـة أو العلميـة ومـــا إلى ذلــك. ويســرى هــذا 
ـــد تركيبــها  الأمـر حـتى عندمـا يوفـر المؤجـر، مثـلا، الأفـراد لتشـغيل المعـدات بع
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شــريطة حصــر مســؤوليتهم في مجــرد تشــغيل أو صيانــة المعــدات الصناعيـــة أو 
التجاريـة أو العلميـة تحـت إشـراف المسـتأجر ومسـؤوليته ومراقبتـه. وإذا كــانت 
لأولئك الأفراد مسؤوليات أوسع نطاقا، كالمشاركة في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة 
بالعمل الذي تستخدم فيه تلك المعدات، أو إذا كانوا يقومون بتشغيل المعـدات 
ـــه، فــإن نشــاط  وإصلاحـها ومراقبتـها وصيانتـها تحـت مسـؤولية المؤجـر ومراقبت
المؤجر قد يتجاوز مجرد إيجار المعدات الصناعية والتجارية والعلمية وقـد يشـكل 
نشـاطا للمؤسسـة. وفي مثـل هـذه الحالـة يجـوز اعتبـار المنشـأة الدائمـة قائمـــة إن 
ثبت معيار الدوام. وعندما يكـون ذلـك النشـاط مقترنـا بالأنشـطة المذكـورة في 
ـــإن أجــل �الســتة� أشــهر يصبــح ســاريا.  الفقـرة ٣ أو ممـاثلا في طابعـه لهـا، ف

ويتعين تحديد الحالات الأخرى تبعا للظروف�. [الفقرة ٨] 
�يتـولى القيـام بعمـل المؤسســـة بصــورة رئيســية صــاحب المؤسســة أو 
الأشخاص الذين تربطهم بالمؤسسـة علاقـة عمـل مـأجور (الموظفـون). وهـؤلاء 
الموظفـون يشـملون الأفـراد المسـتخدمين والأشـــخاص الآخريــن الذيــن يتلقــون 
تعليمـام مـن المؤسسـة (الوكـلاء التـابعون علـــى ســبيل المثــال). أمــا ســلطات 
أولئك الموظفين في علاقام بالأطراف الثالثة فلا صلة لها بـالموضوع. ولا أهميـة 
لمـا إذا كـان الوكيـل التـابع للمؤسسـة مفوضـا أو غـير مفـوض لإبـرام عقـــود إذا 
كان يعمل في مكان العمل الثابت. غير أن المنشأة الدائمـة قـد تكـون قائمـة إذا 
كان عمل المؤسسـة يتـم أساسـا بواسـطة المعـدات الأوتوماتيكيـة، بحيـث تكـون 
أنشــطة الموظفــين منحصــرة في تركيــب تلــك المعـــدات وتشـــغيلها ومراقبتـــها 
ـــع ومــا شــاها، ممــا تنشــئه  وصيانتـها. وهكـذا فـإن كـون آلات اللعـب أو البي
مؤسسة تابعة لدولة ما في دولة أخـرى، تشـكل منشـأة دائمـة إنمـا يتوقـف علـى 
ما إذا كانت المؤسسة تقوم أو لا تقوم بنشاط تجاري آخر إلى جانب الـتركيب 
ــــى تركيـــب الآلات ثم تأجيرهـــا  الأولي لــلآلات. فــإذا اقتصــرت المؤسســة عل
لمؤسسات أخرى فإن المنشـأة الدائمـة لا تقـوم في هـذه الحالـة. علـى أن المنشـأة 
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الدائمة قد تقوم إذا كانت المؤسسة الـتي تركـب الآلات تضطلـع أيضـا بتشـغيل 
تلك الآلات وصيانتها لحساا الخاص. وهذا يسري كذلـك إذا كـانت الآلات 

تشغل وتصان من قبل وكيل تابع للمؤسسة�. [الفقرة ١٠] 
ــــروع المؤسســـة في نشـــاطها  �ويبــدأ قيــام المنشــأة الدائمــة بمجــرد ش
التجاري من خلال مكان العمـل الثـابت. وهـذا يحـدث بمجـرد إعـداد المؤسسـة 
في مكـان العمـل للنشـاط الـذي سيسـتخدم فيـه مكـــان العمــل بصــورة دائمــة. 
ولا اعتبار للمدة الزمنية التي يتم خلالها إنشاء مكان العمل الثابت ذاته من قبـل 
المؤسســة، بشــرط أن يختلــف هــذا النشــاط في جوهــــره عـــن النشـــاط الـــذي 
سيستخدم له مكان العمل بصورة دائمة. وينتهي وجود المنشـأة الدائمـة عندمـا 
يتم التصرف في مكان لعمل الثابت أو عندما يتوقـف أي نشـاط كـان يتـم مـن 
خلاله، أي عندما يجري إاء كل الأعمـال والتدابـير المقترنـة بالأنشـطة السـابقة 
للمنشأة الدائمة (إاء المعاملات التجارية الجارية، وصيانة المرافـق وإصلاحـها). 
ــإذا  علـى أن التوقـف المؤقـت لعمليـات المؤسسـة لا يمكـن أن يعتـبر إغلاقـا لهـا. ف
أجر مكان العمل الثـابت لمؤسسـة أخـرى، فإنـه عـادة لـن يسـتعمل إلا لأنشـطة 
هذه المؤسسة بدلا من أنشطة الجهة المؤجرة؛ وعلى العمـوم فـإن وجـود المنشـأة 
الدائمة للمؤجر ينتـهي إلا إذا واصـل القيـام بنشـاط تجـاري تـابع لـه مـن خـلال 

مكان العمل الثابت.� [الفقرة ١١] 
 

الفقرة ٢ 
ـــة النموذجيــة  تشـير الفقـرة ٢ الـتي تستنسـخ الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن الاتفاقي - ٤
لمنظمـة التعـاون والتنميـة إلى عـدة أمثلـة لمـا يمكـن أن يعتـبر لأول وهلـة منشـــآت دائمــة. 
وكثيرا ما ترغب البلدان النامية في توسيع نطاق عبارة �المنشأة الدائمة� بقدر الإمكـان 
تقترح إدراج �المستودع� ضمن الأمثلة المحددة. ومع هذا، فإن الفريق اتفـق علـى عـدم 
توسيع قائمة الأمثلة بالنظر إلى أن حذف �التسليم� من الأنشـطة المسـتبعدة الـواردة في 
الفقرتــين الفرعيتــين (أ) و (ب) مــن الفقــرة ٤ يعــني أن �المســتودع� المســتعمل لهـــذا 
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الغـرض يمثـل منشـأة دائمـة. ويعتـبر �المسـتودع التجـاري�، الـذي يوجـد بـه مثـلا حــيز 
مؤجر لأغراض أخرى، منشأة دائمة. وحسـب شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة يفـترض 
أن تقوم الدول المتعـاقدة بتفسـير الألفـاظ الـواردة في القائمـة �علـى نحـو لا تشـكل معـه 
أماكن العمل تلك منشـآت دائمـة إلا إذا كـانت تسـتوفي شـروط الفقـرة �١. ويوضـح 
شرح منظمة التعاون والتنميـة أن ذكـر عبـارة �مقـر إدارة� بصـورة مسـتقلة يرجـع إلى 
أنه ليس بالضرورة �مكتبا� وأنه �عندما تكون قوانين الدولتـين المتعـاقدتين لا تتضمـن 
مفهوم مقر إدارة بوصفه متميزا عن مكتب، فإنه لا حاجة للرجـوع إلى العبـارة السـابقة 

في اتفاقيتهما الثنائية�. [الفقرة ١٣] 
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (و)، التي تنـص علـى أن عبـارة �المنشـأة الدائمـة�  - ٥
تشـمل المنـاجم وأبـار النفـط والغـاز، أو مقـالع الحجـارة أو أي مكـان آخـــر لاســتخراج 
المـوارد الطبيعيـة، يشـير شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة إلى أن �عبـارة �أي مكـان آخــر 
لاستخراج الموارد الطبيعية� ينبغي أن يفسر تفسيرا واسـعا� يشـمل، علـى سـبيل المثـال، 
جميـع أمـاكن اسـتخراج الهيدروكربونــات ســواء في الــبر أو البحــر. وحيــث أن الفقــرة 
الفرعيـة (و) لا تذكـر التنقيـب عـن المـوارد الطبيعيـة، سـواء كـانت بريـة أو بحريـة، فـــإن 
الفقرة ١ هي التي تبت فيما إذا كانت أنشطة التنقيـب تجـري مـن خـلال منشـأة دائمـة. 

وقد جاء في شرح منظمة التعاون والتنمية ما يلي: 
�ولمــا لم يكــن بالإمكــان التوصــل إلى رأي مشــــترك بشـــأن المســـائل 
الأساسية المتعلقة بتحديد من له حقـوق فـرض الضريبـة ووصـف الدخـل المتـأتي 
مـن أنشـطة التنقيـب، فإنـه يمكـن للـدول المتعـاقدة أن تتفـق علـى إدراج أحكـــام 
محددة. ويجوز لها علـى سـبيل المثـال أن تتفـق علـى أن المؤسسـة التابعـة لإحـدى 
الدول المتعاقدة، فيما يتعلـق بأنشـطة التنقيـب عـن المـوارد الطبيعيـة في مكـان أو 

منطقة في دولة متعاقدة أخرى: 
(أ) يعتبر أن له منشأة دائمة في تلك الدولة الأخرى؛ أو 
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يعتـبر قائمـا بتلـك الأنشـطة مـن خـلال منشـأة دائمـــة في تلــك  (ب)
الدولة الأخرى؛ أو 

يعتبر مضطلعا بتلك الأنشطة من خلال منشـأة دائمـة في تلـك  (ج)
الدولة الأخرى إذا دامت تلك الأنشطة لمدة زمنية معينة. 

ويجـوز للـدول المتعـــاقدة عــلاوة علــى ذلــك، أن تتفــق علــى إخضــاع 
الدخل المتأتي من تلك الأنشطة لأي قاعدة أخرى�. [الفقرة ١٥] 

وعلى غرار مــا ذكـر أعـلاه، ينبغـي تفسـير عبـارة �أي مكـان آخـر لاسـتخراج  - ٦
الموارد الطبيعية� الواردة في الفقرة الفرعية (و) تفسيرا واسعا. وقال أعضاء مـن البلـدان 
ـــذه الغايــة بمثابــة مكــان لاســتخراج أو  الناميـة إن �مراكـب الصيـد� يمكـن اعتبارهـا له
استغلال الموارد الطبيعية، ما دام �السمك� يشكل أحد الموارد الطبيعيـة. وفي تحليلـهم، 
علـى الرغـم مـن صحـة القـول بـأن كـل الأمـاكن أو التجـهيزات المقصـود ـا أن تكــون 
�منشأة دائمة� في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من الفقـرة ٢ تتسـم بدرجـة معينـة 
من الدوام أو تشكل �عقارا�، فإن مراكب الصيد يمكن أن تعتبر بمثابة مكان يسـتخدم 
لاستخراج الموارد الطبيعية، وهذه الموارد قـد لا تعـني بـالضرورة مجـرد المعـادن المطمـورة 
في الأرض. وفي الواقـع، يمكـن مقارنـة مراكـــب الصيــد بمنصــات الحفــر المتحركــة الــتي 
ـــد اســتخدام  تسـتخدم في عمليـات الحفـر في البحـار لاسـتخراج النفـط أو البـترول. وعن
مراكب الصيد في المياه الإقليميـة أو المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة للدولـة السـاحلية، فـإن 
أنشطة تلك المراكب تشكل منشأة دائمة واقعة في تلك الدولـة. بيـد أن بعـض الأعضـاء 
الآخرين ذهبوا إلى أن ذلك التفسير موضع اعتراض، فـهو يمثـل تفسـيرا فضفاضـا لعبـارة 
�المنشأة الدائمة� وللصياغة الطبيعية للفقرة الفرعية، وكــان مـن رأيـهم، بالتـالي، أن أي 
بلدان أطراف في معاهدة تسعى إلى تقديم مقترح فيمـا يتعلـق بأنشـطة الصيـد، عليـها أن 
توضح ذلك من خلال اعتبار هذه الأنشطة فئة جديدة ومسـتقلة ضمـن القائمـة الـواردة 
في هذه المادة. وبناء عليه، سيترك التفسير طبيعة هذا النشاط لمفاوضات فيما بين الـدول 

المتعاقدة. 
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الفقرة ٣ 
تشمل هذه الفقرة مجموعة من الأنشطة أوسع مما تتضمنه الفقرة ٣ من المـادة ٥  - ٧
من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، الـتي تذكـر أن �موقـع بنـاء أو مشـروع 
بنـاء أو تركيـب لا يشـكل منشـأة دائمـة إلا إذا اسـتغرق أكـثر مـن اثـني عشـر شـــهرا�. 
وبالإضافـة إلى عبــارة �مشــروع تركيــب� المســتخدم في الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة 
ـــة في الميــدان الاقتصــادي، تشــمل الفقــرة الفرعيــة ٣ (أ) مــن الاتفاقيــة  التعـاون والتنمي
النموذجية للأمم المتحدة عبارة �مشروع تجميع� فضلا عن �أنشطة إشـرافية� متعلقـة 
بـ �موقع بناء أو مشروع بناء أو تجميع أو تركيب�. وثمة وجه آخــر للاختـلاف، وهـو 
أنـه إذا كـانت الاتفاقيـة النموذجيـــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة تنــص علــى أن الموقــع أو 
المشروع لا يشكل منشأة دائمة إلا إذا استغرق أكثر من اثني عشر شهرا، فـإن الاتفاقيـة 
النموذجية للأمم المتحدة تخفض المدة الدنيـا إلى سـتة أشـهر، وفي حـالات خاصـة، يجـوز 
تخفيض مدة الستة أشهر هذه إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر في إطار مفاوضات ثنائية. 

وقـد أيـدت بعـض البلـدان الناميـة صيغـة أكـثر تفصيـــلا للفقــرة الفرعيــة ٣ (أ)،  - ٨
توسع الحكم ليشمل حالة: 

�يستمر فيها ذلك المشروع أو النشاط العرضـي بالنسـبة لبيـع الآليـات 
والمعدات، فترة لا تتجاوز ستة أشهر وتفوق الرسوم المدفوعـة عـن المشـروع أو 

النشاط ١٠ في المائة من سعر بيع الآلات والمعدات�. 
ويعتقد أعضاء آخرون من الفريق أن هـذا الحكـم لـن يكـون مناسـبا، خاصـة إذا كـانت 

الآليات قد ركبتها مؤسسة غير المؤسسة التي تقوم بأشغال البناء. 
وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة (بــاء) مــن الفقــرة ٣ مــن المــادة ٥ موضــوع تقــــديم  - ٩
الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الـتي لا تغطيـها تحديـدا الاتفاقيـة النموذجيـة 
لمنظمة التعاون والتنميـة في إطـار مفـهوم المنشـأة الدائمـة. ويعتقـد أن الخدمـات الإداريـة 
ــات في  والاستشـارية ينبغـي أن تكـون مشـمولة بأحكـام الاتفاقيـة لأن تقـديم تلـك الخدم
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البلـدان الناميـة مـن قبـل شـركات البلـدان الصناعيـة كثـيرا مـا يتعلـق بمبـالغ كبـــيرة جــدا 
من المال. 

وفيمـا يتعلـــق بــأجل الســتة أشــهر المنصــوص عليــه في الفقرتــين الفرعيتــين (أ)  - ١٠
و (ب) من الفقرة ٣ من المادة ٥ من الاتفاقية النموذجيـة للأمـم المتحـدة، تفضـل بعـض 
البلدان النامية الاستغناء عن الأجل لسببين رئيسـيين، أولهمـا أن أعمـال البنـاء والتجميـع 
ــا  وغيرهـا مـن الأنشـطة المماثلـة قـد تسـتغرق مـدة زمنيـة وجـيزة جـدا نتيجـة للتكنولوجي
الحديثة وتحقق مع ذلك أرباحا كبيرة للمؤسسـة الـتي تضطلـع بتلـك الأنشـطة؛ وثانيـهما 
أن الفترة التي يمكث خلالها الموظفون الأجانب المشاركون في الأنشطة في البلـد المصـدر 
لا صلة لها بحق البلدان النامية في فرض ضرائب على الإيرادات. ويعتقد أعضـاء آخـرون 
من البلدان النامية بضرورة حـذف كـل إشـارة إلى الحـدود الزمنيـة لأن مشـاريع البلـدان 
المصدرة لرؤوس الأموال قـد تسـتخدمها للتـهرب مـن الضرائـب في البلـد المصـدر. كمـا 
أُعرب عن رأي مفاده أنه ليس ثمـة مـا يـبرر عـدم معاملـة مشـروع البنـاء بنفـس الطريقـة 
التي يعامل ا الأشخاص المشمولين بالمادة ١٧ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون 
والتنميـة فـهؤلاء الأشـخاص يخضعـون للضريبـة في المكـان الـذي يزاولـون فيـه أنشـــطتهم 
بصرف النظر عن المدة التي تسـتغرقها تلـك الأنشـطة. ومـع ذلـك، فـإن هـدف المعـاهدة 
يتمثل في تشجيع التجارة والتنميـة الدوليتـين، كمـا أن الفكـرة الكامنـة وراء وضـع حـد 
زمني تتمثل في تشجيع المشاريع التابعة لدولـة متعـاقدة علـى تنفيـذ عمليـات تحضيريـة أو 
إضافيـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـــرى دون أن تخضــع مباشــرة للضريبــة في هــذه الدولــة 

الأخرى، وذلك لتيسير التزام أكثر دواما وأوسع نطاقا في مرحلة لاحقة. 
وفي هذا الصدد، يلاحظ شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي  - ١١

ما يلي: 
�يســري معيــــار الأشـــهر [الســـتة] علـــى كـــل موقـــع أو مشـــروع. 
ولا ينبغي، لدى تحديد المدة الزمنية التي استغرقها الموقـع أو المشـروع احتسـاب 
الوقت الذي سبق للمتعاقد المعني بالأمر أن قضـاه في مواقـع أو مشـاريع أخـرى 
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ليسـت لهـا أي صلـة بـه بتاتـا. وينبغـي أن يعتـبر موقـع البنـاء بمثابـة وحـدة قائمــة 
بذاا، حتى وإن كان يستند إلى عدة عقـود، شـريطة أن يشـكل كـلا منسـجما 
من الناحية التجارية والجغرافية. ورهنا ذا الحكـم، يشـكل موقـع البنـاء وحـدة 
قائمة بذاا حـتى وإن كـانت الأوامـر قـد صـدرت عـن عـدة أشـخاص (لإقامـة 
صف من المنازل مثلا). وقد أسيء استعمال أجل السـتة أشـهر مـرات عـدة؛ إذ 
يتبين أحيانا أن المشاريع (وبصورة رئيسية المتعـاقدون أو المتعـاقدون مـن البـاطن 
العاملون في الجرف القاري أو المشاركون في أنشطة تقترن بالتنقيب في الجـرف 
القـاري واسـتغلال مـوارده) تقسـم عقودهـا إلى أجـزاء عـدة، يغطـي كـــل جــزء 
منها فترة تقل عن [ستة] أشهر وتمنحها لشركة مختلفة، تكون مع ذلك مملوكـة 
ـــن كــون حــالات إســاءة الاســتعمال تلــك  للمجموعـة ذاـا. وبغـض النظـر ع
تخضع، حسب الظروف، للقواعد التشريعية أو القضائيـة المناهضـة للتـهرب مـن 
ـــه يجــوز للبلــدان المهتمــة ــذا الموضــوع اتخــاذ حلــول في إطــار  الضرائـب، فإن

المفاوضات الثنائية�. [الفقرة ١٨] 
�وينشأ الموقع اعتبارا من التاريخ الذي يشرع فيه المتعاقد في عمله، بما 
في ذلك أي عمل تحضيري، داخل البلـد الـذي سيشـيد فيـه البنـاء، وذلـك مثـلا 
إذا أقام به مكتبا لتخطيط أشغال المبنى. وعلى العموم، يستمر وجود الموقـع إلى 
غايـة إنجـاز العمـل أو التخلـي عنـه بصـورة ائيـة. ولا ينبغـي اعتبـار الموقـــع قــد 
توقف عن الوجـود عندمـا يتـم وقـف العمـل بصـورة مؤقتـة. وينبغـي أن تؤخـذ 
التوقفات الموسمية أو غيرهـا مـن التوقفـات المؤقتـة بعـين الاعتبـار في تحديـد مـدة 
وجـود الموقـع. وتشـمل التوقفـات الموسميـة التوقفـات الناجمـة عـن رداءة أحـــوال 
الطقـس. وقـد تنجـم التوقفـات المؤقتـة عـن الخصـاص في المـواد أو عـن مشـــاكل 
العمال. وعلى سبيل المثال، إذا شـرع المتعـاقد في عملـه لشـق طريـق مـا في أول 
أيـار/مـايو، وتوقـف في أول [آب/أغسـطس] بســـبب رداءة أحــوال الطقــس أو 
ـــر]، ثم  الخصـاص في المـواد ولكنـه اسـتأنف العمـل في أول [تشـرين الأول/أكتوب
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أكمل شق الطريق في أول [كـانون الثـاني/ينـاير] مـن السـنة التاليـة، فإنـه ينبغـي 
اعتبار مشروع البناء هذا منشـأة دائمـة وذلـك لمـرور [ثمانيـة] أشـهر بـين تـاريخ 
ـــاني/ينــاير] مــن  بـدءه العمـل [أول أيـار/مـايو] وتـاريخ إنجـازه (أول [كـانون الث
السنة التالية). وإذا قـامت مؤسسـة (متعـاقد عـام)، سـبق لهـا أن تعـهدت بإنجـاز 
مشروع شامل، بالتعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى (متعاقدة مـن البـاطن) 
بشـأن أجـزاء مـن ذلـك المشـروع، يجـب اعتبـار المـدة الـتي يقضيـها المتعـاقد مـــن 
البـاطن وهـو يعمـل بموقـع البنـاء فـترة قضاهـا المتعـاقد العـام في مشـــروع البنــاء. 
وتكون للمتعاقد من الباطن نفسه منشأة دائمـة في الموقـع إن اسـتغرقت أنشـطته 

هناك أكثر من [ستة] أشهر�. [الفقرة ١٩] 
�وقد يكون مشروع بنـاء أو تركيـب يقتضـي بطبعـه أن يتنقـل نشـاط 
المتعاقد باستمرار أو من حين لآخر على الأقل، بقدر ما يتقدم إنجـاز المشـروع. 
وهذا ما قد يكون عليه الأمـر مثـلا عنـد شـق الطـرق أو مـد القنـوات، أو إزالـة 
الوحل من اــاري المائيـة أو مـد أنـابيب النفـط. وفي هـذه الحالـة، لا يـهم عـدم 
ــم  حضـور القـوة العاملـة لفـترة [سـتة] أشـهر في مكـان معـين. فالأنشـطة الـتي يت
إنجازهـا في مكـان معـين هـي جـزء مـن مشـــروع واحــد، ويتعــين اعتبــار ذلــك 
المشروع منشأة دائمة، إذا اسـتغرق، في كليتـه، مـا يزيـد علـى [سـتة] أشـهر�. 

[الفقرة ٢٠] 
ولا تشـمل الفقـرة الفرعيـة (ب) أنشـطة الخدمـات إلا إذا اسـتمر �ذلـك النــوع  - ١٢
من الأنشطة (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط بـه) في دولـة متعـاقدة لفـترة أو فـترات 
يتجـاوز مجموعـها سـتة أشـهر في أي فـترة مدـا اثنـــا عشــر شــهرا�. وأدرجــت عبــارة 
�للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به� لأنـه مـن غـير الملائـم أن تضـاف أي مشـاريع 
غير مرتبطة نظرا للغموض الذي قد تنطوي عليه تلك الخطـوة ومـا تحدثـه مـن تميـيز غـير 
مسـتصوب بـين مؤسسـة لهـا، مثـلا مشـروع يـــدوم ثلاثــة أشــهر ومؤسســة أخــرى لهــا 
مشروعان غير مرتبطين، يدوم كل واحدة منهما ثلاثـة أشـهر، ويلـي كـل واحـد منـهما 
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ــة  الآخـر. غـير أن بعـض الأعضـاء يـرى أن إضافـة قيـد �المشـروع� إمـا أنـه يسـهل للغاي
إساءة استعماله أو أنه قيد ضيق بدرجة قد تحول دون فرض الضريبـة في حالـة عـدد مـن 

المشاريع المستقلة والمستمرة والتي يدوم كل واحد منها أربعة أو خمسة أشهر. 
عبر أعضاء من الدول النامية عـن وجهـة نظـر مفادهـا أنـه يمكـن في المفاوضـات  - ١٣
الثنائيـة إدراج شـرط في الفقـرة ٣ ينـص علـى أنـــه في حالــة قيــام مؤسســة تابعــة لدولــة 
متعـاقدة بتشـغيل سـفن صيـد في الميـاه الإقليميـة للدولـة المتعـاقدة الأخـرى، يمكـن اعتبــار 
هذه السفن منشآت دائمة في الدولة الثانية. ويمكن قصر تطبيق هذا الشرط على السـفن 

التي تتجاوز الحد الأدنى المتفق عليه فيما يتعلق بكمية المصيد أو غيرها من المعايير. 
وعندمـا يتحـول نشـاط يتعلـق بخدمـة مـا إلى منشـأة دائمـة وفقـا للفقـرة ٣ فـــإن  - ١٤
الأرباح التي تحققها هذه المنشأة الدائمـة تصبـح هـي وحدهـا الخاضعـة للضريبـة في البلـد 

المصدر. 
وتتصل الفقرات التالية مـن شـرح الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة  - ١٥

بالفقرة ٣ (أ) من المادة ٥، من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية: 
�تنص هذه الفقرة صراحة على أن أي موقـع بنـاء أو مشـروع بنـاء أو 
تركيــب لا يشــكل �منشــأة دائمــة� إلا في حالــة اســــتمرار ذلـــك الموقـــع أو 
المشروع لأكثر من [ستة] شهور. وكل ورش لا يفـي بشـرط المـدة، لا يشـكل 
منشأة دائمة، حتى لو اشتمل بداخلـه علـى منشـأة، مـن قبيـل مكتـب أو ورشـة 

بمفهوم الفقرة ٢ مرتبطة بنشاط البناء�. [الفقرة ١٦] 
ـــاء أو تركيــب� علــى  �ولا تقتصـر عبـارة �موقـع بنـاء أو مشـروع بن
إنشاء المباني فحسب وإنما تشمل أيضا إنشـاء الطـرق والجسـور والقنـوات ومـد 
خطوط الأنابيب وأعمال الحفر والرفع. ويغطي هذا البند التخطيـط والإشـراف 
علـى إقامـة مبــنى في حالــة اضطــلاع مقــاول البنــاء بذلــك. غــير أن التخطيــط 
والإشـراف لا يندرجـان تحـت هـذا البنـد إذا قـامت بـه مؤسسـة أخـرى يقتصـــر 
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دورهـا في عمليـة البنـاء علـى التخطيـط والإشـــراف. وإذا كــان لهــذه المؤسســة 
مكتب يقتصر استخدامه على أغراض التخطيـط أو الإشـراف المتصلـة بموقـع أو 
مشروع لا يشكل منشأة دائمة، فلا يعد هذا المكتـب مكـان عمـل ثـابت وفقـا 

للفقرة ١، لأن وجوده ليست له درجة معينة من الدوام�. [الفقرة ١٧] 
 

الفقرة ٤ 
تعد هذه الفقرة استنساخا للفقرة ٤ من المادة ٥ من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة  - ١٦
التعاون والتنمية مع تعديلين جوهريين: حذف كلمة �تسـليم� مـن الفقرتـين الفرعيتـين 
(أ) و (ب). ويعني حذف كلمة �تسليم� أن �المستودع� المستخدم لهذا الغـرض يعـد 
منشـأة دائمـة. ويشـكل أيضـا �المسـتودع التجـاري� الـذي يؤجـر منـه مكـان لأغــراض 

أخرى �منشأة دائمة� وفقا للفقرة ٢. 
وقد حذفت كلمة �تسليم� لأن وجـود مخـزون مـن البضـائع للتسـليم الفـوري  - ١٧
يسهل بيع المنتج ومن ثم تحقيق الأرباح في البلد المضيف من جـانب المؤسسـة الـتي تملـك 
هذا المستودع. ويعتبر منشأة دائمـة وجـود صلـة مسـتمرة، ومـن ثم وجـود هـذا العـرض 
من السلع، على أن تترك على حدة مسألة تحديد مقـدار الدخـل الـذي يصـح أن ينسـب 
إلى المنشأة الدائمة. وقد اعترض بعض الأعضاء من الدول المتقدمة على هذا الاسـتنتاج، 
حيـث رأوا أنـه مـا دام يخصـص عـادة مقـدار بسـيط مـن الدخـــل للمنشــأة الدائمــة الــتي 
يقتصـر نشـاطها علـى التســـليم، فليســت هنــاك مدعــاة لهــذا الاختــلاف عــن الاتفاقيــة 

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
وقد استحوذت مسألة ما إذا كان إدراج اسـتخدام المرافـق المخصصـة �لتسـليم  - ١٨
البضـائع� في الفقرتـين الفرعيتـين ٤ (أ) و (ب) كـأحد الأنشـطة الـتي لا تـؤدي إلى قيــام 
منشـأة دائمـة، علـى اهتمـام فريـق الخـبراء لفـترة طويلـة، لأن عبـارة �تســـليم البضــائع� 
وردت أساسا في الفقرتين الفرعيتين ٤ (أ) و (ب) من المادة ٥ مــن الاتفاقيـة النموذجيـة 
لمنظمة التعاون والتنمية. ولوحظ أن العديد من الـدول الناميـة قـد وافـق علـى رفـع الحـد 
ـــة مــن المعــاهدات  الأدنى المطلـوب لقيـام المنشـأة الدائمـة وأن مـا يقـرب مـن ٧٥ في المائ
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الضريبية الثنائية التي أبرمتها بلـــدان نامية أوردت مسألة �تسليم البضـائع� في الفقرتـين 
ـــين مــن دراســة أجريــت في عــام ١٩٩٧.  ٤ (أ) و (ب) مـن تلـك المعـاهدات، كمـا تب
ولا يمكـن تجـاهل أن حـذف عبـارة �تســـليم البضــائع� مــن الفقرتــين الفرعيتــين ٤ (أ) 
و (ب) من المادة ٥ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية يعد مـن الخصـائص المهمـة الـتي 
تميز تلك الاتفاقية عن الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة. ومـن جهـة ثانيـة، تم 
التأكيد على أنه في حالة اعتبـار تسـليم البضـائع نشـاطا يمكـن أن يـؤدي إلى قيـام منشـأة 
دائمة، فإن الدخل المنسوب إلى هذا النشاط يعد في حد ذاته محدودا للغاية. ومـن ناحيـة 
أخـرى، إذا اعتـبر نشـاط �تسـليم البضـائع� مـن الأنشـطة الـتي تـــؤدي إلى قيــام منشــأة 
دائمة، فإن السـلطات الضريبيـة قـد تميـل إلى احتسـاب دخـل لهـذا النشـاط، سـواء حقـق 
دخــلا في الواقــع أم لا. وهــذا أمــر قــد يــؤدي إلى نــزاع مطــول وغــــير ذي جـــدوى. 
ولم يتوصل فريق الخبراء إلى توافق في الآراء فيما يتعلق بتعديــل بنـود الفقرتـين الفرعيتـين 
٤ (أ) و (ب) مـن المـــــادة ٥ بحيـث تشـمل �تســـليم البضــائع� كــأحد الأنشــطة الــتي 
لا تؤدي بالضرورة إلى قيام منشأة دائمة. ومن ثم، قد تنظر الدول المتعاقدة في وجـهات 

النظر المتباينة تلك عند الدخول في معاهدات ضريبية ثنائية. 
وأضيفت الفقرة الفرعية (و) إلى الفقرة ٤ من المادة ٥ في عـام ١٩٩٩. وتنـص  - ١٩
الفقرة الفرعية (و) في الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة علـى أن �الاحتفـاظ 
بمكان ثابت للنشاط التجـاري بمجـرد الجمـع لغـرض واحـد يجمـع بـين أي مـن الأنشـطة 
المذكــورة في الفقــرات الفرعيــة مــن (أ) إلى (هـــ)� لا يشــكل منشــأة دائمــة إذا كـــان 
ـــين الأنشــطة  �النشـاط العـام لمكـان النشـاط التجـاري الثـابت النـاجم عـن هـذا الجمـع ب
ذا طـابع تحضـيري أو تبعـي�. وقـد أعيـد النظـر في مسـألة إدراج الفقـرة الفرعيـــة ٤ (و) 
بناء على طلب عضو من أحد البلدان المتقدمـة النمـو. ورد بعـض الأعضـاء أنـه سـيتعذر 
من الناحية الإدارية إسناد دخل إلى الأنشـطة المنصـوص عليـها في الفقـرة ٤، ونظـرا لأن 
أيا من الأنشطة المذكورة في الفقرات (أ) إلى (هـ) لا يشكل وحـده منشـأة دائمـة، فمـن 
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الصعـب تصـور كيـف يمكـن أن تـؤدي إضافـة هـذه الأنشـطة بعضـها إلى بعـض إلى قيــام 
منشأة دائمة. 

وفيما يلي نص الجزء ذي الصلة من شرح الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٤ مـن  - ٢٠
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 

�… تنص الفقرة الفرعيـة (و) علـى أن الجمـع بـين الأنشـطة المذكـورة 
في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) في نفس المكان الثابت لنشـاط تجـاري لـن يعـد 
ــــام لمكـــان النشـــاط  بــالضرورة منشــأة دائمــة، شــريطة أن يكــون النشــاط الع
التجــاري الثابــت الناجــم عن هـــذا الجمـع بـين الأنشـطة ذا طـابع تحضـيري أو 
تبعـي، وبالتــالي، فــإن أحكــام الفقــرة ٤ ترمــي إلى منــع فــرض الضريبــة علــى 
مؤسسـة دولـة في الدولـة الأخـرى إذا كـانت تقـوم في الدولـة الأخـرى بأنشـــطة 

ذات طابع تحضيري أو تبعي صرف�. [الفقرة ٢١] 
�كمـا ذكـر آنفـــا في الفقــرة ٢١ أعــلاه، توصــي الفقــرة ٤ إلى تبيــان 
الاسـتثناءات الـواردة علـى التعريـف العـام المنصـوص عليـــه في الفقــرة ١ بشــأن 
الأماكن الثابتة للأنشطة التجارية الـتي تمـارس فيـها أنشـطة ذات طـابع تحضـيري 
أو تبعي. ومن ثم، ووفقا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٤، فـإن الجمـع بـين أي 
من الأنشطة المذكورة في الفقـرات (أ) إلى (هــ) مـن الفقـرة ٤ في مكـان واحـد 
ثابـــت للنشـاط التجـاري لا يعـني في حـد ذاتـه وجــود منشــأة دائمــة. فمــا دام 
الأنشطة امعة لهذا المكان تتسم بطابع تحضيري أو تبعي بحت، فإنه لـن يكـون 
للمنشــأة الدائمــة أي وجــود. ويجــب ألا ينظــر إلى هــذه التشــكيلات بشـــكل 
جــامد، وإنمــا في ضــوء ظروفــها الخاصــة. ويجــب أن يفســر معيـــــار �الطـــابع 
التحضـيري أو التبعـي� بنفـس الطريقـة الــتي يفســر ــا المعيــار ذاتــه في الفقــرة 
الفرعية (هـ). فلن تكون للفقرة الفرعية (و) أي أهمية في حالة احتفاظ مؤسسـة 
ما بعدة أماكن ثابتة للنشاط التجاري وفقـا للمعـنى الـوارد في الفقـرات الفرعيـة 
(أ) إلى (هــ) شـريطة أن تكـون هـذه الأمـاكن منفصلـة عـن بعضـها البعـض مــن 
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ناحية الموقع والمسائل التنظيميـة، ففـي مثـل هـذه الحـالات يجـب النظـر إلى كـل 
مكـان يمـارس فيـه نشـاط تجـاري علـى حـــدة وبمعــزل عــن الأمــاكن الأخــرى، 
لتحديد مسألة وجود منشأة دائمة من عدمـه. والـدول الـتي ترغـب في السـماح 
بالجمع بين البنود المذكورة في الفقرات الفرعيــة (أ) إلى (هــ)، بغـض النظـر عـن 
استيفاء شرط وجود الطابع التحضيري أو التبعي من عدمه، لهـا أن تفعـل ذلـك 
بحـذف الجملـة الـتي تبـدأ بعبـارة �شـريطة� وتنتـهي بعبـارة �تبعـي في� الفقــرة 

الفرعية (و)�. [الفقرة ٢٧] 
يشــير شــرح الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــــاون والتنميـــة إلى أن الأنشـــطة  - ٢١
التجاريـة الـواردة في الفقـرة ٤ �تعـامل كاسـتثناءات للتعريـف العـام المنصـوص عليـــه في 
الفقرة �١ وأا �ليست منشآت دائمة، حتى في حالة ممارسة النشاط من خلال مكـان 
ثابت للنشاط التجاري. ويؤكد شرح الاتفاقيـة أن السـمة المشـتركة بـين هـذه الأنشـطة 
هـو كوـا بصفـة عامـة أنشـطة تحضيريـة أو تبعيـة� وأن �أحكـــام الفقــرة ٤ ــدف إلى 
الحيلولة دون فرض ضريبة على مؤسسة تابعة لإحدى الـدول في دولـة أخـرى، في حالـة 
ــــة الأخـــرى�.  ممارســتها لأنشــطة ذات طــابع تحضــيري أو تبعــي بحــت في هــذه الدول

ويتضمن شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية أيضا ما يلي: 
�لا تتعلق الفقرة (أ) إلا بالحالات التي تطلب فيـها إحـدى المؤسسـات 
اســتخدام مرافــق لتخزيــن [أو] عــرض .... ســلعها أو بضائعــها. أمــا الفقـــرة 
الفرعية (ب) فتتعلق بمخزون البضائع نفسها وتنـص علـى أن هـذا المخـزون لـن 
يعامل باعتباره منشأة دائمة إذا تم الاحتفاظ به لأغـراض التخزيـن [أو] العـرض 
... بينما تغطي الفقرة الفرعية (هــ) الحـالات الـتي يعـالج فيـها مخـزون السـلع أو 
البضـائع المملـوك لمؤسســـة مــا مــن قبــل مؤسســة أخــرى، لصــالح أو لحســاب 
المؤسسـة الأولى. والإشـارة إلى جمـع المعلومـات الـتي وردت في الفقـــرة الفرعيــة 
ـــرض ســوى أن  (د) إنمـا تشـمل أيضـا حالـة مكتـب الصحيفـة الـذي ليـس لـه غ
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يكـون أحـد �فـروع� الهيئـة الأم، وإعفـاء هـذا المكتـب لا يعـني سـوى توســـيع 
مفهوم �الشراء البحت��. [الفقرة ٢٢] 

�وتنص الفقرة الفرعية (هـ) علـى أن المكـان الثـابت للنشـاط التجـاري 
الـذي لا تمـــارس المؤسســة مــن خلالــه إلا نشــاطا ذا طــابع تحضــيري أو تبعــي 
للمؤسسة لا يعتبر منشأة دائمة. وصياغة هـذه الفقـرة لا تسـتدعي وضـع قائمـة 
شاملة بالاستثناءات. وعلاوة على ذلـك، تتضمـن هـذه الفقـرة الفرعيـة اسـتثناء 
عاما من التعريـف العـام الـوارد في الفقـرة ١، يوفـر معيـارا أكـثر انتقائيـة تحـدد 
بواسطة المنشأة الدائمـة. وتضـع هـذه الفقـرة الفرعيـة، إلى مـدى بعيـد، حـدودا 
لهـذا التعريـف وهـي تسـتبعد مـن نطاقـه الواسـع غالبـا بعـض أشـكال المنظمـــات 
التجارية التي رغم أا تمارس عملها من خلال مكـان ثـابت للنشـاط التجـاري، 
ـــن المعــترف بــه أن مكــان النشــاط  فإنـه لا ينبغـي اعتبارهـا منشـآت دائمـة. وم
التجاري هذا يمكن أن يسهم في إنتاجية المؤسسة، لكـن الخدمـات الـتي يقدمـها 
بعيـدة للغايـة عـن تحقيـق الأربـاح ممـا يتعـــذر معــه حســاب أي أربــاح للمكــان 
الثابت للنشاط التجاري المقصود. ومن أمثلة الأماكن الثابتـة للنشـاط التجـاري 
الأمـاكن الـتي لا تسـتخدم إلا في مـهام الإعـلان أو توفـير المعلومـات أو البحــث 
العلمـي أو خدمـة بـراءات الاخـــتراع أو عقــود المــهارات، إذا كــان لمثــل هــذه 

الأنشطة طابع تحضيري أو تبعي�. [الفقرة ٢٣] 
�ويتعذر غالبا التمييز بين الأنشـطة ذات الطـابع التحضـيري أو التبعـي 
وغيرهـا مـن الأنشـطة. والمعيـار الحاسـم هنـا يتمثـل فيمـا إذا كـان عمـل المكـــان 
الثابت للنشاط التجاري يشـكل في حـد ذاتـه جـزءا أساسـيا ومـهما مـن نشـاط 
المؤسسة ككل. ويتعين دراسة كل حالة حسب ظروفها. وعلى أي حال، فـإن 
المكـان الثـابت للنشـاط التجـاري الـذي يتطـابق الغـرض منـه مـع الغـــرض العــام 
ـــان الغــرض مــن  للمؤسسـة ككـل، لا يمـارس نشـاطا تحضيريـا أو تبعيـا. فـإذا ك
المؤسسة، على سبيل المثال، هو خدمة براءات الاختراع وعقود المــهارات، فإنـه 
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لا يمكن للمكان الثابت للنشاط التجاري لمثـــل هـذه المؤسسـة الـتي تمـارس مثـل 
هـــذا النشـاط أن يسـتفيد مـن امتيـازات الفقـرة الفرعيـة (هــ). والمكـان الثـــابت 
للنشاط التجاري الذي يسـتخدم لإدارة مؤسسـة أو حـتى جـزء مـن مؤسسـة أو 
مجموعة منها لا يمكن اعتباره مكانـا يقـوم بنشـاط تحضـيري أو تبعـي، لأن مثـل 
هـذا النشـاط الإداري يتجـاوز ذلـك المسـتوى. فـإذا أقـامت إحـدى المؤسســـات 
ذات الفروع الدولية مـا يسـمى بــ �مكتـب إداري� في الـدول الـتي توجـد ـا 
فروع لها أو منشـآت دائمـة أو وكـلاء أو حـاملو رخـص، علـى أن تكـون لهـذا 
المكتب مهام إشرافية وتنسيقية بين أقسام المؤسسة الواقعة داخل المنطقة المعنيـة، 
فمن الطبيعي أن تقوم في هذه الحالـة منشـأة دائمـة، لأن المكتـب الإداري يمكـن 
ـــة ضخمــة  أن يعتـبر مكتبـا وفقـا لمعـنى الفقـرة ٢. وعندمـا تفـوض مؤسسـة دولي
جميع المهام الإدارية إلى مكاتبــها الإداريـة الإقليميـة بحيـث تقتصـر مـهام المكتـب 
الرئيسي على الإشراف العام (أي ما يسمى بالمؤسسات المتعددة المراكز)، فإنـه 
يجب أن ينظر إلى المكاتب الإدارية الإقليميـة باعتبارهـا �مكانـا لـلإدارة� وفقـا 
لمعني الفقرة الفرعية (أ) مــن الفقـرة ٢. وتشـكل مهمـة إدارة مؤسسـة مـا، حـتى 
لـو كـانت تغطـي منطقـــة عمليــات معينــة تابعــة للمؤسســة، جــزءا مــهما مــن 
العمليات التجارية للمؤسسة ومن ثم لا يمكن اعتبارها نشاطا ذا طابع تحضـيري 

أو تبعي بمفهوم الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة �٤. [الفقرة ٢٤] 
�ويمكن أيضا أن تتشكل منشأة دائمة إذا احتفظت مؤسسة مـا بمكـان 
ثـابت للنشـاط التجـاري بغيـة توفـير قطـع الغيـار للعمـلاء أو بـالأحرى لـــلآلات 
المبيعة لهؤلاء العملاء وصيانة وإصلاح هذه الآلات. وبما أن هذه المنظمات الـتي 
توفر خدمات ما بعد البيع تقوم بجزء أساسي ومهم مـن الخدمـات الـتي تقدمـها 
المؤسسة لعملائها، فإن أنشطتها لا تعتبر أنشطة تبعيـة بحتـة. ولا تسـري الفقـرة 
الفرعية (هـ) إلا إذا كان نشاط المكان الثابت مقصورا على أنشطة تحضيريـة أو 
تبعيـة، فـــلا يكــون الأمــر كذلــك إذا كــان المكــان الثــابت للنشــاط التجــاري 
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لا يكتفي بتقديم معلومات، إنما يضع خططا أيضا... ومـا إلى ذلـك وتخصصـها 
لفرادى العملاء. كما لا يكون الأمر كذلك إذا كان منشأة أبحاث منكبة علـى 

التصنيع�. [الفقرة ٢٥] 
�وعـلاوة علـى ذلـــك، تنــص الفقــرة الفرعيــة (هـــ) صراحــة علــى أن 
أنشطة مكان العمل التجاري الثابت لا بد وأن تتم لفائدة المؤسسة ولا ينـدرج 
في نطـاق أحكـام الفقـرة الفرعيـة (هــــ) مكــان العمــل التجــاري الثــابت الــذي 
لا يقـدم خدمـات لمؤسســـته فحســب، بــل يقدمــها أيضــا وبصفــة مباشــرة إلى 
مؤسسـات أخـرى، مـن قبيـل شـركات أخـرى تنتمـي إلى مجموعـة تنتمـي إليـــها 

الشركة المالكة للمكان الثابت�. [الفقرة ٢٦] 
�ولا يمكــن اعتبــار الأمــاكن الثابتــة للأنشــطة التجاريــة المذكـــورة في 
الفقـرة ٤ منشـآت دائمـة مـا دامـت أنشـطتها تقتصـر علـى الوظـائف الـــتي تعــد 
شرطا أساسيا لعدم اعتبار مكان ثابت للنشاط التجاري منشأة دائمـة. وينطبـق 
ذلك أيضا حتى في حالة إبرام العقود اللازمــة للقيـام بالنشـاط التجـاري وإدارتـه 
مـن قبـل المسـؤولين عـن أمـاكن النشـاط التجـاري نفسـها. ولا يعتـبر الموظفـــون 
ـــهوم الفقــرة ٤، والمفوضــون ســلطة  العـاملون في أمـاكن النشـاط التجـاري، بمف
إبرام هذه العقود، وكلاء بمفهوم الفقرة ٥. ومن أمثلـة ذلـك مؤسسـة البحـوث 
التي يسمح لمديرها بإبرام العقود اللازمــة لصيانـة المؤسسـة، والـذي يمـارس هـذه 
الصلاحيـة في إطـار الوظـائف الـتي تقـوم ـا المؤسسـة. وعلـى أي حـال، يصبــح 
للمنشأة الدائمة وجود إذا أتيحت للمكان الثابت للنشاط التجــاري ممارسـة أي 
مـن الوظـائف المنصـوص عليـها في الفقـرة ٤، لا لحسـاب المؤسسـة الـــتي ينتمــي 
إليها وحدها، وإنمـا لحسـاب مؤسسـات أخـرى أيضـا. فـإذا قـامت مثـلا وكالـة 
دعاية تابعة لإحدى المؤسسات بالدعاية لمؤسسات أخرى، فإا سـتعد حينـذاك 

منشأة دائمة تابعة للمؤسسة التي تتعهدها�. [الفقرة ٢٨] 
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�وإذا لم يعتـبر مكـان ثـابت للنشـاط التجـاري وفقـا للفقـــرة ٤ منشــأة 
دائمة، فإن هذا الاستثناء ينطبق أيضا على عمليات التصرف في المنقـولات الـتي 
ـــاء أنشــطة  شـكل جـزءا مـن الملكيـة التجاريـة لمكـان النشـاط التجـاري عنـد إت
المؤسسة في هذا المكان.... وإذا كـان عـرض البضـائع علـى سـبيل المثـال يتمتـع 
بالإعفــاء مــن الضرائــب بموجــب الفقرتــين الفرعيتــين (أ) و (ب)، فــإن هــــذا 
الإعفاء يشمل أيضا بيع البضائع عند إاء معـرض تجـاري أو ملتقـى. ولا شـك 
أن هـذا الاسـتثناء لا ينطبـق علـى مبيعـات البضـــائع الــتي لم تعــرض في المعــرض 

التجاري أو الملتقى�. [الفقرة ٢٩] 
�وسـيعد المكـان الثـابت للنشـــاط التجــاري الــذي يســتخدم لممارســة 
أنشـطة تـدرج في نطـاق الاسـتثناءات (الفقـرة ٤) وغيرهـا مـن الأنشـطة منشـــأة 
دائمة واحدة وتفرض ضرائب عليه وفقا لأنواع الأنشطة. وتنطبق هـذه الحالـة، 
على سبيل المثال، على المخزن الذي يخصص لتسليم البضـائع ويسـتخدم أيضـا 

لعمليات البيع�. [الفقرة ٣٠] 
 

الفقرة ٥ 
من الأمور المقبولة بصفة عامة، أن تعامل المؤسسة التي يكون لها شـخص يعمـل  - ٢٢
لفائدا في دولة ما، في ظروف معينة، على أا له منشأة دائمة في تلك الدولة، حــتى لـو 
لم يكن لها مكان ثابت للنشاط التجاري في هذه الدولة بمفهوم الفقرتين ١ و ٢. وتمنـح 
الفقرة ٥ لهذه الدولة حق فرض الضرائب إذا كان الشخص الذي يمثـل المؤسسـة وكيـلا 
تابعــا واســتوفيت عــدة شــروط أخــرى. والوكــلاء التــابعون، ســواء كــانوا أفــــرادا أو 
شركات، يعتبرون عادة منشأة دائمة إذا كــانوا يقومـون لحسـاب تلـك المؤسسـة بواحـد 
من الأنشــطة الـتي يمكـن أن تشـكل منشـأة دائمـة وفقـا لهـذا النمـوذج إذا كـان المؤسسـة 

نفسها تمارس هذه الأنشطة. 
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ـــه تســتخدم  ولا يكـون الوكيـل التـابع �منشـأة دائمـة� إلا إذا كـانت صلاحيات - ٢٣
بشـكل متكـرر وليـس في حـالات متبـاعدة. ويشـير شـــرح منظمــة التعــاون والتنميــة في 

الميدان الاقتصادي إلى ما يلي: 
�كمـا أن عبـارة �صلاحيـة إبـرام العقـود باسـم المؤسسـة�، لا تقصـــر 
تطبيق هذه الفقرة علـى الوكيـل الـذي يـبرم العقـود – باسـم المؤسسـة حرفيـا - 
وإنما تشمل أيضا الوكيل الذي يوقع العقـود الملزمـة للمؤسسـة حـتى لـو لم تـبرم 
تلك العقود فعلا باسـم المؤسسـة. وصلاحيـة إبـرام العقـود يتعـين أن تشــــــــمل 
العقـود المتعلقـة بالعمليـات الـتي تشـــكل النشــاط التجــاري الخــاص بالمؤسســة. 
ولا يسري ذلك، مثلا إذا كان الشخص يتمتع بصلاحيـة التعـاقد مـع الموظفـين 
لمسـاعدة هـذا الشـخص في القيـام بمهامــه لحســاب المؤسســة أو إذا ســمح لهــذا 
الشـخص بـأن يـبرم باســـم المؤسســة عقــودا مماثلــة تتعلــق بالعمليــات الداخليــة 
وحدها. وعلاوة على ذلك، يجـب أن تمـارس هـذه الصلاحيـة بشـكل معتـاد في 
الدولـة الأخـرى، وتتحـدد هـذه المسـألة علـى أسـاس الوقـائع التجاريـة الســائدة. 
ومن الممكن أن يقال إن الشـخص المكلـف بالتفـاوض بشـأن عنـاصر وتفـاصيل 
عقد من العقود بطريقة ملزمة للمؤسسة، إنما يمـارس هـذه الصلاحيـة �في تلـك 
الدولـة�، حـتى لـو وقـع العقـد شـخص آخـر في الدولـة الـتي تقـع ـا المؤسســـة. 
ولما كانت الفقرة ٤، تنص على أن الاحتفــاظ بمكـان ثـابت للنشـاط التجـاري، 
يجـري تخصيصـه للأغـراض المذكـورة في تلـك الفقـرة، لا يشـكل منشـأة دائمــة، 
فإن الشخص الذي تقتصر أنشطته على هـذه الأغـراض لا ينشـئ منشـأة دائمـة 

هو أيضا�. [الفقرتان ٣٢ و ٣٣] 
وبعـد إضافـة الفقـرة الفرعيـــة ٥ (ب)، أصبحــت هــذه الفقــرة مختلفــة اختلافــا  - ٢٤
جوهريا عن الفقرة ٥ من المادة ٥ في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة، كمـا 
أا أصبحت أوسع نطاقا منها، وهي الفقرة التي اعتبرها الفريق ضيقة للغاية لأا قيـدت 
نوع الوكلاء الذين يمكنهم إقامـة منشـأة دائمـة تابعـة لمؤسسـة غـير مقيمـة، ممـا يخضعـها 
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للضريبة في البلد المصدر. وأشار أعضاء مـن دول ناميـة إلى أن الصيغـة الضيقـة يمكـن أن 
تشجع على التهرب الضريبي عـن طريـق السـماح لوكيـل تـابع بـأن ينتحـل لنفسـه صفـة 
العامل لحسابه الخاص. وكان مـن المفـهوم لـدى الفريـق أن عبـارة �سـلطة إبـرام العقـود 
باسم …� في الفقرة الفرعية ٥ (أ) من المـادة ٥ تعـني أن الوكيـل يحظـى بسـلطة قانونيـة 
ملزمـة للمؤسسـة في الأغـراض التجاريـة، لا في الأغـراض الإداريـة وحدهـــا، (مــن قبيــل 

إبرام عقود الإيجار أو الكهرباء أو التوظيف). 
وانصرف فهم فريق الخـبراء إلى أن الفقـرة ٥ (ب) يجـب أن تفسـر علـى أسـاس  - ٢٥
أنه في حالة ممارسة الأنشطة المرتبطة بعمليات البيـع خـارج الدولـة المضيفـة علـى أن يتـم 
التسـليم، الـذي يضطلـع بـه وكيـل، داخـل الدولـة، فـإن هـذا الوضـع لـن يـؤدي إلى قيــام 
منشأة دائمة. غير أنه إذا مورست الأنشطة المرتبطة بعمليات البيـع (الإعـلان أو الدعايـة 
على سبيل المثال) داخل هذه الدولة باسـم الشـخص المقيـم (سـواء مـن جـانب المؤسسـة 
نفسها أو من جانب الوكلاء التابعين لها) وأسـهمت تلـك الأنشـطة في بيـع هـذه السـلع 

أو البضائع، فإن ذلك قد يؤدي إلى قيام منشأة دائمة. 
 

الفقرة ٦ 
ليست لهذه الفقرة أي صلة بالاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة. وقـد  - ٢٦
أدرجت لأن الفريق قد ارتأى بصفة عامة أن تعريف المنشـأة الدائمـة في منظمـة التعـاون 
والتنمية غير ملائـم لتنـاول بعـض نواحـي الأنشـطة التأمينيـة. وأشـار أعضـاء مـن الـدول 
النامية إلى أنه في حالة اسـتقلالية وكيـل التـأمين، فـإن الأربـاح لـن تخضـع للضريبـة وفقـا 
ـــة  للشــروط المقترحــة في الفقــرة ٧ مــن المــادة ٥ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجي
(المأخوذة من الفقرة ٦ من المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة)؛ 
وإذا كان وكيل التأمين تابعا، فإنه لا يمكن فـرض ضريبـة، لأن وكـلاء التـأمين لا تخـول 
لهم عادة سلطة إبرام العقود على نحو ما تقتضيه الأحكام المقترحـة في الفقـرة الفرعيـة ٥ 
ــــاون  (أ) (المــأخوذة مــن الفقــرة ٥ مــن المــادة ٥ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التع
والتنمية). وأعرب هـؤلاء الأعضـاء عـن وجهـة نظـر مفادهـا أن إخضـاع أربـاح التـأمين 
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للضريبة في البلد الذي تسـدد فيـه الأقسـاط أمـر مسـتصوب ويجـب أن يتـم بغـض النظـر 
ـــذه الضريبــة تســتند إلى الافــتراض أن الشــخص  عـن وضـع الوكيـل. غـير أنـه كـانت ه
(الموظـف أو الممثـل) الـذي يتـم عـن طريقـه تحصيـل الأقســـاط والمؤمــن ضــد الأخطــار، 

موجود في البلد محل هذه الأخطار. 
وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن مبدأ إدراج حكم خاص يتعلق بالتأمين، ركـزت  - ٢٧
المناقشـة في الفريـق بشـكل أساسـي علـــى الحــالات المتعلقــة بــالتمثيل بواســطة �وكيــل 
مستقل�. وأعرب الأعضاء من البلدان النامية عـن رأي مفـاده أن مـن الأفضـل اشـتراط 
وجود منشأة دائمـة في مثـل هـذه الحـالات، نظـرا لطبيعـة أعمـال التـأمين، وكذلـك لأن 
المخـاطر المؤمـن ضدهـا قائمـة داخـل البلـد الـذي يدعـي الحـــق في فــرض الضرائــب، إلى 
جانب سهولة قيام أشخاص بتمثيل شـركات التـأمين لبعـض الوقـت، وبصفـة �الوكيـل 
المستقل�، مما يصعب معه التميـيز بـين وكـلاء التـأمين المسـتقلين وغـير المسـتقلين. ومـن 
ناحيـة أخـرى أكـد الأعضـاء مـن البلـدان المتقدمـة النمـو علـــى أنــه في الحــالات المتعلقــة 
بوكلاء مستقلين، لا ينبغي معاملة مشاريع التأمين بطريقـة تختلـف عـن معاملـة الأنشـطة 
من قبيل بيع السلع المادية. ونبه هؤلاء الأعضاء أيضا إلى الصعوبات الكامنـة في التحقـق 
من كمية العمل الكلي الذي يتم أداؤه عندما يباشر التأمين عدد مـن الوكـلاء المسـتقلين 
داخـل البلـد نفسـه. ونظـرا للاختـلاف في النـهج، اتفـق الفريــق علــى أن قضيــة التمثيــل 
بواسطة وكلاء مستقلين ينبغـي تركـها للمفاوضـات الثنائيـة، الـتي يمكـن أن تـأخذ بعـين 
ـــا مــن خصــائص أعمــال التــأمين في  الاعتبـار الأسـاليب المسـتخدمة لبيـع التـأمين وغيره

البلدان المعنية. 
 

الفقرة ٧ 
الجملة الأولى من هـذه الفقـرة منقولـة مـن الفقـرة ٦ مـن المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة  - ٢٨
ــي  النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة مـع إدخـال تغيـيرات طفيفـة في الصياغـة وفيمـا يل

نص الأجزاء ذات الصلة من شرح نص اتفاقية منظمة التعاون والتنمية: 
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�عندما تمارس مؤسسة من دولـة متعـاقدة أعمالهـا بواسـطة سمسـار، أو 
وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بمركـز قـانوني مسـتقل، لا يجـوز فـرض 
ضرائب على المؤسسة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى بخصـوص هـذه الأعمـال إذا 
كان الوكيل يتصرف في نطاق أنشطته العادية … مـع أنـه مـن البديـهي أن هـذا 
الوكيـل، الـذي يمثـل مؤسسـة مسـتقلة، لا يمكـن أن يشـكل منشـأة دائمـة تابعـــة 
للمؤسســة الأجنبيــة وقــد أدرجــــت الفقـــرة [٧] في المـــادة لغـــرض الإيضـــاح 

والتأكيد�. [الفقرة ٣٦] 
�ولا يدخل شخص في نطاق الفقـرة [٧] – أي أنـه لا يشـكل منشـأة 

دائمة تابعة للمؤسسة التي يتصرف باسمها – إلا في الحالتين التاليتين: 
إذا كـان مسـتقلا عـن المؤسسـة اسـتقلالا قانونيـا واقتصاديــا في  (أ)

آن واحد، 
إذا كــان يتصــرف في جــدود أنشــــطته العاديـــة عندمـــا يمثـــل  (ب)

المؤسسة�. [الفقرة ٣٧] 
�وكون شخص مستقلا عن المؤسسـة الـذي يمثلـه يتوقـف علـى مـدى 
التزامات هذا الشخص تجاه المؤسسة. وإذا كـانت الأنشـطة التجاريـة للشـخص 
لصالح المؤسسة خاضعة لتعليمات مفصلة أو لمراقبــة شـاملة مـن طـرف المؤسسـة 
فإن هذا الشـخص لا يمكـن اعتبـاره مسـتقلا عـن المؤسسـة. ومـن المعايـير الهامـة 
الأخـرى معرفـة مـــا إذا كــانت مخــاطر المبــادرة الحــرة ســيتحملها الشــخص أو 
المؤسسـة الـتي يمثلـها هـذا الشـخص. ولا يعتـبر الفـرع تابعـا للشـــركة الأم ــرد 
كون الشركة الأم تملك أسـهم رأس المـال. ولا يمكـن أن يقـال عـن الأشـخاص 
بأم يتصرفون في حدود أنشطتهم العادية، إذا كان هؤلاء الأشـخاص يقومـون 
باسم المؤسسة بأنشـطة تنـدرج اقتصاديـا في مجـال نشـاط المؤسسـة بـدلا مـن أن 
تنـدرج في مجـال الأعمـال التجاريـة لهـؤلاء الأشـخاص. فمثـلا إذا كـان الوكيـــل 
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بالعمولة لا يكتفي ببيع سلع المؤسسة أو بضاعتها باسمـه الشـخصي وإنمـا يعمـل 
أيضا بصورة اعتياديـة فيمـا يتعلـق بالمؤسسـة كوكيـل دائـم يتمتـع بسـلطة إبـرام 
العقود، فإنه سوف يعتبر منشأة دائمـة فيمـا يختـص ـذا النشـاط المحـدد، حيـث 
إنـه يتصـرف حينئـذ خـارج النطـاق الاعتيـادي لأعمالـه التجاريـة الخاصـــة، (أي 
تلك التي يؤديها بوصفه وكيـلا بالعمولـة)، إلا إذا كـانت أنشـطته تقتصـر علـى 

تلك المذكورة في اية الفقرة �٥. [الفقرة ٣٨] 
وفي طبعة عام ١٩٨٠ لاتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة، كـانت الجملـة الثانيـة  - ٢٩

بالفقرة ٧ كما يلي: 
�بيد أنه عندما تكون أنشطة هذا الوكيل مكرسة كليا أو بصورة شبه 
كلية للعمل باسم المؤسسة، فإنه لا يعتبر وكيـلا ذا مركـز مسـتقل بمفـهوم هـذه 
الفقرة�. (وهذه الجملة مضافة إلى الفقرة المقابلة في الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة 

التعاون والتنمية) 
واعتبر أن هذه الجملة، بصيغتها هذه، تؤدي إلى قيام حالة شـاذة. وكـان هنـاك  - ٣٠
سبب للاعتقاد بـأن الجملـة تفيـد بأنـه إذا انخفـض عـدد المؤسسـات الـتي يعمـل لصالحـها 
وكيل مستقل إلى مؤسسة واحدة، فإن هذا الوكيل سيتغير مركـزه إلى �مركـز الوكيـل 
غير المستقل�. وفي عام ١٩٩٩ اعتبر حذف هـذه الحالـة الشـاذة وتبديـد الشـك بإعـادة 

صياغة الجملة الثانية على النحو التالي: 
�غير أنه عندما تكون أنشطة هـذا الوكيـل مكرسـة كليـا أو علـى نحـو 
شبه كلي للعمل باسم تلك المؤسسة وتشترط أو تفرض بين المؤسسة والوكيـل 
في علاقاما التجارية والمالية شروط تختلف عن الشروط الـتي كـانت ستشـترط 
بين المؤسسات المستقلة، لا يعتبر الشخص وكيلا ذا مركز مستقل بمفهوم هـذه 

الفقرة�. 
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وذه الصيغة المعدلة، تبـين الفقـرة بوضـوح أنـه لكـي يعتـبر الوكيـل �ذا مركـز  - ٣١
غير مستقل�، فإنه يتعين أخذ مجمـل العلاقـات التجاريـة والماليـة بـين المؤسسـة والوكيـل 
بعين الاعتبار، وأن يتبين من ذلك أن هذه العلاقـات تختلـف عـن العلاقـات المتوقعـة بـين 
المؤسسات المستقلة والحرة. وبالتالي فإنه استنادا إلى هذه الصيغة لا يتغير مركـز الوكيـل 
مـن وكيـل ذي مركـز مسـتقل إلى وكيـل ذي مركـز غـير مسـتقل بمجـرد انخفـاض عــدد 

المؤسسات التي يعمل لصالحها كوكيل مستقل إلى مؤسسة واحدة. 
 

الفقرة ٨ 
هذه الفقرة منقولـة مـن الفقـرة ٧ مـن المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة  - ٣٢

التعاون والتنمية. وينص شرح نص منظمة التنمية والتعاون على ما يلي: 
�من المعترف به بصفة عامـة أن قيـام شـركة فرعيـة لا يجعـل بحـد ذاتـه 
مـن تلـك الشـركة الفرعيـة منشـأة دائمـة لشـركتها الأم. ويسـتند هـذا إلى المبــدأ 
القـائل بـأن مثـل هـذه الشـركة الفرعيـة تشـكل كيانـا قانونيـا مسـتقلا لأغـــراض 
الضرائـب. وحـتى كـون التجـارة أو الأعمــال الــتي تقــوم ــا الشــركة الفرعيــة 
تديرها الشركة الأم لا يجعل من الشركة الفرعية منشـأة دائمـة للشـركة الأم�. 

[الفقرة ٤٠] 
�بيـد أن الشـركة الفرعيـة تشـــكل منشــأة دائمــة تابعــة لشــركتها الأم 
بنفـس الشـروط المنصـوص عليـها في الفقـرة ٥ والـــتي تســري علــى أيــة شــركة 
أخرى غير ذات صلة، أي إذا كانت الشركة الفرعية لا يمكـن اعتبارهـا وكيـلا 
مسـتقلا بمفـهوم الفقـرة ٦ [٧]، وإذا كـانت تتمتـع بسـلطة إبـرام العقـود باســـم 
الشركة الأم وتمارسها عادة وتكون الآثار مماثلة بالنسبة لأي شركة أخرى غـير 

ذات صلة تنطبق عليها الفقرة �٥. [الفقرة ٤١] 
�وينبغي تطبيق نفس القواعد على الأنشطة التي تقوم ا شركة فرعيـة 

واحدة لصالح أية شركة فرعية أخرى تابعة لنفس الشركة�. [الفقرة ٤٢] 
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الشرح المتعلق بالفصل الثالث 
ضريبة الدخل 

المادة ٦ 
دخل الممتلكات العقارية 
ألف - اعتبارات عامة 

المادة ٦ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة منقولـة عـن المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة  - ١
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 

وينبغـي عنـد فـرض الضريبـة علـى دخـل الممتلكـات العقاريـة أن يكـون الهـــدف  - ٢
ـــين  فـرض الضريبـة علـى الأربـاح لا علـى الدخـل الإجمـالي، وبالتـالي ينبغـي أن تؤخـذ بع
الاعتبـار النفقـات المتكبـدة لتحصيـل الدخـــل مــن الأمــلاك العقاريــة أو مــن الزراعــة أو 
الحراجة. بيد أنه ينبغي ألا يحول هذا الهـدف دون تطبيـق الاقتطـاع الضريـبي علـى إيجـار 
الممتلكات العقارية، استنادا إلى إجمالي الدخل؛ وفي هذه الحالات ينبغي أن يأخذ معـدل 
الضريبة بالحسبان النفقات المتكبدة. ومن ناحية أخرى، إذا اسـتخدم الاقتطـاع الضريـبي 
على إجمالي الإيجار، فإن من الحلول المرضية أيضا أن يختار صـاحب الممتلكـات العقاريـة 
ــة  دفـع الضريبـة علـى صـافي الدخـل المحصـل مـن هـذه الممتلكـات العقاريـة بموجـب ضريب
الدخـل العاديـة. وليـس الهـدف مـن المـادة ٦ منـع دولـة تفـرض ضريبـة علـــى الزراعــة أو 
غيرها من العقارات على أساس تقديـري أو مـا شـابه ذلـك مـن الاسـتمرار في اسـتخدام 

ذلك الأسلوب. 
ورأى بعض الأعضاء من البلدان النامية أن ما توزعه شركة من أربـاح الأسـهم  - ٣
المشـار إليـها في المـادة ٤ مـن المـادة ١٣ ينبغـي اعتبـــاره دخــلا مــن الممتلكــات العقاريــة 
وبالتـالي ينبغـــي تطبيــق المــادة ٦ عليــه. بيــد أن هــذا الــرأي لم يؤيــده معظــم الأعضــاء 

الآخرين. 
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ولوحظ أنه في بعض البلدان يمكن أن يحصـل شـخص دخـلا (وهـو عـادة دخـل  - ٤
الإيجار) من الممتلكات العقارية في ظروف يكـون فيـها هـذا الشـخص مالكـا لأسـهم في 
شـركة تملـك العقـار، بـدلا مـن أن يملـك الشـخص العقـار بنفسـه، وهـذه الأســـهم تمنــح 
الشـخص حـق اسـتعمال الممتلكـات العقاريـة أو التمتـع ـا. والـــدول المتعــاقدة حــرة في 
توسيع نطاق هذه المادة لكي تشمل هـذا الدخـل. ويمكنـها كذلـك توسـيع نطـاق المـادة 

٢٢ للسماح بفرض ضريبة من المصدر على أسهم هذه الشركات. 
 

باء - شرح فقرات المادة ٦ 
الفقرة ١ 

تمنح هذه الفقرة الحق في فرض ضريبيـة علـى دخـل الممتلكـات العقاريـة (بمـا في  - ٥
ذلـك دخـل الزراعـة أو الحراجـة) لدولـة المصـدر، أي الدولـة الـتي تقـع فيـــها الممتلكــات 
المعنية. ووفقا لما جاء في شرح الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة يسـتند هـذا 

النص إلى �وجود صلة اقتصادية وثيقة بين مصدر هذا الدخل ودولة المصدر�. 
ويشير شرح منظمة التعاون والتنمية إلى �أنه على الرغم مـن أن دخـل الزراعـة  - ٦
أو الحراجـة قـد أدرج في المـادة ٦، فـإن الـدول المتعـاقدة لهـــا الحريــة - فيمــا تبرمــه مــن 
اتفاقيات ثنائية - في أن تتفق على إدراج هذا الدخل في إطار المــادة ٧. ولا تعـالج المـادة 
٦ إلا الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيـم في دولـة متعـاقدة مـن الممتلكـات العقاريـة 
الموجـودة في الـدول المتعـاقدة الأخـرى. وهـي بذلـك لا تسـري علـــى دخــل الممتلكــات 
العقارية الموجودة في الدول المتعاقدة الذي يحصل عليه شخص مقيم بمفـهوم المـادة ٤ أو 
على دخل الممتلكات الموجودة في دولة ثالثة؛ وتسري علـى هـذا الدخـل أحكـام الفقـرة 

١ من المادة �٢١. [الفقرة ١] 
 

الفقرة ٢ 
إن الغرض من هذه الفقرة، التي تفرد لعبارة �الممتلكات العقارية� المعنى الـذي  - ٧
يكون لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هـذه الممتلكـات، هـو التخفيـف 
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مـن صعوبـات التـأويل المتصلـة بمـا إذا كـان أحـــد الأصــول أو الحقــوق يعتــبر ممتلكــات 
عقارية. وعلاوة على ذلك، تورد الفقرة قائمة بعدد من الأصول والحقوق التي تعتـبر في 
كل الحالات مشـمولة ـذه العبـارة. ومـن ناحيـة أخـرى، تنـص الفقـرة علـى أن السـفن 
والقوارب والطائرات لا تعتبر ممتلكات عقارية. وعلى غرار الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة 
التعـاون والتنميـة، فـإن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة لا تتضمـن نصـا خاصـا يتصـــل 
بدخـل الديـون المضمونـة بـأموال عقاريـــة، وهــي مســألة تعــالج في إطــار المــادة المتعلقــة 

بالفائدة. 
 

الفقرة ٣ 
تنـص هـذه الفقـرة علـى أن القـاعدة العامـة الـواردة في الفقـرة ١ تســـري بغــض  - ٨

النظر عن شكل استخدام الممتلكات العقارية. 
 

الفقرة ٤ 
ـــاون والتنميــة إلى أن هــذه الفقــرة  يشـير شـرح الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التع - ٩
�توضــح أن أحكــام الفقرتــين ١ و ٣ تســري أيضــا علــى دخــل الممتلكــات العقاريـــة 
للمؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها من المؤسسات وعلى دخل الممتلكــات العقاريـة 
المسـتعملة في مزاولـة مهنـة مسـتقلة�. كمـا يـرد في شـــرح منظمــة التعــاون والتنميــة في 

الميدان الاقتصادي ما يلي: 
�لحق دولة المصدر في الضريبة أولوية على حـق الـدول الأخـرى فيـها، 
ويسـري هـذا الحـق كذلـك عندمـا يكـون الدخـل، في حالـة مؤسسـة أو أنشــطة 
غـير صناعيـة وغـير تجاريـة، ناجمـا بصـورة غـير مباشـرة عـــن ممتلكــات عقاريــة. 
ولا يمنع هذا الأمر من اعتبار الدخل المسـتمد مـن هـذه الممتلكـات، عندمـا يتـم 
تحصيله عن طريق منشأة دائمة، دخل مؤسسـة، ولكنـه يكفـل خضـوع الدخـل 
المتـأتي مـن الممتلكـات العقاريــــة كذلـك للضريبـــة في الدولــة الــتي توجــد فيــها 
الممتلكات وذلك في الحالة التي لا تشكل فيها هذه الممتلكات جزءا مـن منشـأة 
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دائمـة تقـع في تلـك الدولــة. وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــــى أن أحكــام هـــــذه 
المــــادة لا تؤثـــر على تطبيق القانون المحلـي فيمـا يتعلـق بكيفيـــة إخضـاع دخـل 

الممتلكات العقارية للضريبة�. [الفقرة ٤] 
المادة ٧ 

أرباح المؤسسات 
ألف - اعتبارات عامة 

تتضمن المادة ٧ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية كثـيرا مـن أحكـام المـادة ٧  - ١
من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، التي أدرجـت إمـا دون إدخـال تغيـيرات 

عليها أو بإدخال تعديلات جوهرية عليها. وتتضمن كذلك بعض الأحكام الجديدة. 
وثمـة قبـــول عــام لقــاعدة الاســتقلالية الــواردة في الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة  - ٢
التعاون والتنمية، والتي تنـص علـى أن الأربـاح المحسـوبة لمنشـأة دائمـة هـي الأربـاح الـتي 
كانت ستجنيها هذه المنشأة لو كانت كيانا مسـتقلا اسـتقلالا تامـا ويتعـامل مـع مكتبـه 
الرئيسي كما لو كان مؤسسة مستقلة ومنفصلة تزاول نشاطها بشـروط السـوق العاديـة 
وتبيع بالأسعار السائدة فيها. والأرباح المحسوبة على هذا النحو هي عـادة الأربـاح الـتي 
تظهر في دفاتر المنشأة. ومع ذلك فإن هذه القاعدة تسـمح لسـلطات البلـد الـذي توجـد 
فيـه المنشـأة الدائمـة بتصحيـح حسـابات المؤسسـة بحيـث ينعكـس بشـكل ســـليم الدخــل 
الذي كانت ستحققه المنشأة لو أا كانت مؤسسة مستقلة تتعامل مع مكتبـها الرئيسـي 
بشـكل مسـتقل. ويفـترض تطبيـق قـاعدة الاسـتقلالية علـى توزيـع الأربـاح بـين المكتـــب 
الرئيسي ومنشأته الدائمـة أن تسـمح التشـريعات المحليـة في أغلـب البلـدان بتحديـد تلـك 

الأرباح على أساس مبدأ الاستقلالية. 
ويتسـم تطبيـق قـاعدة الاســـتقلالية بأهميــة بالغــة فيمــا يتعلــق بمشــكلة الســماح  - ٣
بعمليـات خصـم لفـائدة المنشـأة الدائمـة، وهـي مشـكلة عويصـة ومعقـدة. كمـا أنـه مــن 
المقبـول عمومـا أنـه ينبغـي، لـدى احتسـاب الأربـاح الـتي تجنيـها منشـأة دائمـة، الســماح 
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بخصـم النفقـات الـتي يتـم تكبدهـا لأغـراض النشـــاط التجــاري الــذي تقــوم بــه المنشــأة 
الدائمة، أيا كان مكان ذلك الإنفاق، بما في ذلك النفقـات التنفيذيـة والنفقـات الإداريـة 
العامـة. وفيمـا عـدا مـا يمكـن اعتبـاره نفقـات عاديـة، توجـد بعـض فئـــات الإنفــاق الــتي 
تترتب عليها مشاكل خاصة. وتشمل هذه الفئات الفوائد والإتاوات وغيرها من المبـالغ 
التي تدفعها المنشأة الدائمـة إلى مكتبـها الرئيسـي لقـاء الأمـوال الـتي تقترضـها أو بـراءات 
الاختراع التي يرخص لهـا هـذا المكتـب باسـتخدامها. كمـا تشـمل فئـات النفقـات هـذه 
العمولة (باستثناء سداد التكاليف الفعلية) التي تدفع لقاء الحصـول علـى خدمـات محـددة 
أو أداء خدمات إدارية تقدمها المؤسسة للمنشأة. وفي هذه الحالـة يعتـبر مـن الضـروري، 
عند احتساب الأربـاح الـتي تحققـها المنشـأة الدائمـة، عـدم السـماح بخصـم هـذه المبـالغ. 
وعلـى العكـس مـــن ذلــك، ينبغــي خصــم هــذه المبــالغ الــتي يدفعــها المكتــب الرئيســي 
للمؤسسة إلى المنشأة الدائمة من أرباح هذه المنشأة. ومن ناحية أخرى، ينبغـي السـماح 
بخصـم نصيـب محسـوب مـــن هــذه المدفوعــات، مثــل الفــائدة والإتــاوات الــتي تدفعــها 
المؤسسـة إلى طـرف ثـالث. ولمزيـد النظـر في هـــذه المســألة، يمكــن الرجــوع إلى شــروح 

منظمة التعاون والتنمية الواردة في الفقرة ١٩. 
وبموجب الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة، فإنـه لا يجـوز أن تخضـع  - ٤
للضريبـة في البلـد المصـدر سـوى الأربـاح الـتي تحسـب للمنشـأة الدائمـة. وتوسـع اتفاقيـة 
الأمم المتحدة النموذجية مـن نطـاق مبـدأ الاحتسـاب هـذا بواسـطة قـاعدة قـوة الجاذبيـة 
التي تسمح بفرض ضريبة على بعض أرباح الأنشطة التجارية الـتي تحققـها المؤسسـة مـن 
معاملات تتم خارج المنشأة الدائمة في البلـد المصـدر وذلـك عندمـا تنفـذ هـذه المؤسسـة 
تلك الأنشطة عن طريق منشـأة دائمـة في هـذا البلـد. وعندمـا يجـوز، بموجـب مبـدأ قـوة 
ـــها المنشــأة الدائمــة علــى أربــاح أحــد  الجاذبيـة، فـرض ضريبـة في الدولـة الـتي توجـد في
ـــي أن  المؤسسـات مـن غـير الأربـاح الـتي تعـزى مباشـرة لتلـك المنشـأة الدائمـة، فإنـه ينبغ
تحسـب تلـك الأربـاح بالطريقـة نفسـها كمـا لـو كـانت أرباحـا تعـزى مباشـرة للمنشــأة 

الدائمة. 
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ولا تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الفقرة ٥ من المادة ٧ مـن الاتفاقيـة  - ٥
النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة الـتي تنـص علـى �عـدم احتسـاب أي أربـاح لمنشــأة 
دائمة رد قيام تلك المنشأة الدائمة بشـراء سـلع وبضـائع للمؤسسـة�. ولم تتوافـق آراء 
فريق الخبراء بشأن ما إذا كان ينبغي عزو الأربــاح إلى منشـأة دائمـة ـرد قيامـها بشـراء 
سلع، ولذلك قرر إدراج ملاحظة في المـادة ٧ تنـص علـى ضـرورة حـل هـذه المسـألة في 
مفاوضات ثنائية. ويعتقد عدة أعضاء مـن البلـدان الناميـة أن هـذا الحكـم يمكـن إدراجـه 
ـــن أنشــطة الشــراء للمنشــأة  إذا عـدل لينـص علـى ضـرورة احتسـاب الأربـاح العـائدة م
الدائمة التي تمارس الشراء وغيره من الأنشطة. ورأى أعضاء آخرون مـن البلـدان الناميـة 
ضرورة إلغاء هذا الحكم لأنه، حتى في الحالة التي يكون فيها الشراء هو النشـاط الوحيـد 
الذي تقوم به إحدى المؤسسات في بلد المصدر، قـد تقـوم منشـأة دائمـة في ذلـك البلـد، 
ـــوم ذلــك البلــد  وتسـاهم أنشـطة الشـراء في مجمـوع الأربـاح الـتي تحققـها المؤسسـة، ويق
بفـرض ضريبـة مناسـبة علـى جـزء مـن تلـك الأربـاح تبعـا لذلـك. وأبـدى الأعضـاء مـــن 
البلــدان المتقدمــة النمــو رغبــة عامــة في إدراج الفقــرة ٥ مـــن المـــادة ٧ مـــن الاتفاقيـــة 

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية دون إدخال تعديل عليها. 
ويتضمن شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة الملاحظـات الأوليـة  - ٦

التالية على المادة ٧: 
�إن هـذه المـادة في كثـير مـن جوانبـها هـــي امتــداد ونتيجــة للمــادة ٥ 
المتعلقــة بتحديــد مفــهوم المنشــأة الدائمــة. ويســتخدم معيــار المنشــأة الدائمــــة 
اسـتخداما شـائعا في الاتفاقيـات الدوليـــة المتعلقــة بــالازدواج الضريــبي لتحديــد 
ما إذا كان نوع محدد من أنواع الدخل يخضع للضريبة في البلد الــذي ينشـأ فيـه 
الدخـل، ولكـن هـذا المعيـار لا يقـدم في حـــد ذاتــه حــلا وافيــا لمشــكلة ازدواج 
الضريبة على أرباح الأنشطة التجارية … وعندما تقوم إحدى مؤسسـات دولـة 
متعاقدة بأنشطة تجارية في دولـة متعـاقدة أخـرى، يتعـين علـى السـلطات التابعـة 
لهذه الدولة الأخرى أن تطرح على نفسها سؤالين اثنين قبـل أن تفـرض ضريبـة 
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علـى أربـاح هـذه المؤسسـة: هـل للمؤسسـة منشـأة دائمـة في بلدهـا؟ وإذا كـــان 
الجواب بالإيجاب يطرح السـؤال الثـاني التـالي: مـا هـي الأربـاح، الـتي ينبغـي أن 
تدفـع عنـها تلـك المنشـأة الدائمـة ضريبـة إن وجـدت، هـــذه الأربــاح؟ وتتنــاول 
المادة ٧ القواعد المستخدمة في تحديد الإجابة عـن السـؤال الثـاني. وتعـالج المـادة 
ــوم  ٩ قواعـد التثبـت مـن الأربـاح الـتي تحققـها مؤسسـة تابعـة لدولـة متعـاقدة تق
بمبـادلات مـع مؤسسـة تابعـة لدولـة متعـاقدة أخـرى ويكـون كلاهمـــا عضــوا في 

مجموعة المؤسسات نفسها أو يخضعان للرقابة الفعلية نفسها�. [الفقرة ١] 
�… وقد تعين أن تعالج في عدد كبير من اتفاقيـات الازدواج الضريـبي 
مسألة المعايير التي ينبغي استخدامها في عـزو الأربـاح إلى منشـأة دائمـة وكيفيـة 
تحديـد الأربـاح مـن المعـاملات بـين المؤسسـات الخاضعـة لرقابـة مشـتركة، ومــن 
ـــاد.  الإنصـاف القـول إن الحلـول المعتمـدة اتفقـت بصـورة عامـة مـع النمـط المعت
ومـن المسـلم بـه بوجـه عـام أنّ المبـادئ الأساسـية الـتي يقـوم عليـها هـــذا النمــط 
المعتـاد تسـتند إلى أسـس وجيهـة وارتئـي أنـــه يكفــي إدراجــها في الاتفاقيــة مــع 
إدخال بعض التعديلات والتغييرات الطفيفة الــتي ـدف أساسـا إلى إضفـاء قـدر 
أكبر من الوضوح. وتتضمن المادتان عددا مـن التوجيـهات، لكنـهما لا تضعـان 
مجموعة من القواعد الدقيقة لمعالجة كل نوع مـن أنـواع المشـاكل الـتي قـد تنشـأ 
عندمـا تحقـق مؤسسـة في أحـد الـدول أرباحـا في دولـة أخـــرى، كمــا لا يتوقــع 
ـــة تنظــم  منـهما، بطبيعـة الأمـور، أن تضعـا مثـل هـذه القواعـد. فالتجـارة الحديث
نفسها وفق عدد لا حصر له من الطرق المتنوعة، وسيكون مـن المسـتحيل تمامـا 
أن يجري داخل الحدود الضيقـة لإحـدى مـواد اتفاقيـة الازدواج الضريـبي وضـع 
مجموعة شاملة ودقيقة من القواعد تعالج جميع أنواع المشاكل التي قد تطرأ. بيـد 
أنه بالنظر إلى أن هذه المشاكل قد يــترتب عليـها ازدواج ضريـبي غـير مخفـف أو 
عدم فرض ضريبة على بعض الأرباح، فإنه من الأهم أن تتفق السـلطات المعنيـة 
بـالضرائب علـــى وســائل متوافقــة لمعالجــة هــذه المشــاكل، حســب الاقتضــاء، 
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اسـتخدام إجـراءات الـتراضي المنصـوص عليـها في المـادة ٢٥، بـدلا مـن اعتمـــاد 
تفسيرات أحادية للمبادئ الأساسية الـتي يتعيـن الالـتزام ـا رغـم الاختـلاف في 
الرأي مع الدول الأخرى. وفي هذا الصدد، ترد أدنـاه مناقشـة الوسـائل اللازمـة 

لحل بعض المشاكل التي تصادف في أغلب الأحيان�. [الفقرة ٢] 
 

باء - شرح فقرات المادة ٧ 
الفقرة ١ 

تستنسـخ هـذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ٧ مـــن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ٧
لمنظمـة التعـاون والتنميـة وتضيـف إليـها البنديـن (ب)، (ج). وفي المناقشــة الــتي ســبقت 
اعتماد فريق الخـبراء لهـذه الفقـرة، أعـرب عـدة أعضـاء مـن البلـدان الناميـة عـن تـأييدهم 
لقاعدة قوة الجاذبية وإن كانوا يقصرون نطاق تطبيقها على أرباح المؤسسـات المشـمولة 
بالمادة ٧ من الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة ولا يوسـعون قـاعدة تطبيقـها 
ـــال (أربــاح الأســهم والفوائــد والإتــاوات) الــتي تخضــع  لتشـمل أيضـا إيـرادات رأس الم
ـــى يــد  لأحكـام أخـرى مـن المعـاهدات. وذهبـوا إلى القـول إن أنشـطة البيـع الـتي تتـم عل
الوكـلاء بالعمولـة المسـتقلين وكـذا أنشـطة الشـراء لا تخضـع للضريبــة بالنســبة للموكــل 
بمقتضى هذه القاعدة. وأشار بعض الأعضـاء مـن البلـدان الناميـة إلى أنـه تبـين أن قـاعدة 
قـوة الجاذبيـة لا تفـي بـالغرض وتم التخلـي عنـها في معـاهدات ضريبيـة أبرموهـــا مؤخــرا 
لعدم استصواب فرض الضريبة على دخـل نشـاط لا علاقـة لـه بتاتـا بالمنشـأة ولا يكـون 
نطاقه واسعا بقدر يشكل معه منشأة دائمة. وشدد هؤلاء الأعضاء أيضا علـى الغمـوض 
الذي يثيره اعتماد ج من هذا القبيل لدى المكلفين. وأشار أعضـاء آخـرون مـن الـدول 
الناميـة إلى أن اعتمـاد ـج يقـوم علـى قـاعدة قـوة الجاذبيـة يتيـح تفـادي بعـض المشـــاكل 
الإدارية إذ أنه بمقتضى هذا النـهج لا تكـون ثمـة حاجـة إلى تحديـد مـا إذا كـانت أنشـطة 
معينة متصلة بالمنشأة الدائمة أم لا أو ما إن كانت الإيرادات المتأتيــة منـها تنسـب إليـها. 
وهذا ما يكون عليـه الأمـر بصفـة خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بمعـاملات يجريـها المكتـب 
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الرئيسي مباشرة داخل البلد، غير أا معـاملات مشـاة بطبعـها للأنشـطة الـتي تقـوم ـا 
المنشـأة الدائمـة. إلا أنـه بعـد المناقشـة، اقـترح قصـر تطبيـــق قــاعدة قــوة الجاذبيــة بحيــث 
لا تسري على المبيعات من السلع والبضائع والأنشطة التجارية الأخرى سوى في الحالـة 
التالية: إذا كانت لمؤسسة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تســتخدم لبيـع السـلع 
أو البضائع، فإنه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى أي مبيعــات أخـرى 
مـن نـوع ممـاثل أو مشـابه حـتى ولـو لم تتـم تلـك المبيعـات عـن طريـــق المنشــأة الدائمــة؛ 
وتطبق قاعدة مماثلة إذا استخدمت المنشـأة الدائمـة في القيـام بأنشـطة تجاريـة أخـرى فتـم 

القيام بأنشطة مماثلة أو مشاة دون أن تكون لها صلة بالمنشأة الدائمة. 
وأعرب بعض أعضاء فريـق الخـبراء عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي ألا تطبـق قـاعدة  - ٨
قـوة الجاذبيـة إذا كـانت المؤسسـة قـادرة علـى إثبـات أن المبيعـات أو الأنشـــطة التجاريــة 
أنجزت لدوافع أخرى غير دوافع الاستفادة من امتيازات تتيحها معاهدة من المعـاهدات. 
ويجـيز هـذا الـرأي للمؤسسـة أن تكـون لهـا دوافـع تجاريـة مشـروعة لاختيـار عــدم إنجــاز 

مبيعات أو أنشطة تجارية عن طريق منشآا الدائمة. 
وورد في الحكم المماثل من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التنمية والتعاون ما يلي:  - ٩
�تتنــاول الفقــرة مســألتين. أولا، تعيــد تــأكيد المبــدأ المقبــول عمومـــا 
المنصوص عليه في اتفاقيات الازدواج الضريبي والقاضي بعدم إخضـاع مؤسسـة 
دولة للضريبة في دولة أخرى ما لم تقـم فيـها بنشـاط تجـاري عـن طريـق منشـأة 
دائمة توجد فيـها. وقـد أصبـح مـن المقبـول في المسـائل الضريبيـة الدوليـة القـول 
بأنه ما لم تنشئ مؤسسة لدولـة مـن الـدول منشـأة دائمـة في دولـة أخـرى، فإنـه 
لا يصـح اعتبارهـا مؤسسـة تشـارك في الحيـاة الاقتصاديـة لتلـك الدولـة الأخــرى 
بالقدر الذي تجعلها تندرج في نطاق الحقوق الضريبية لتلك الدولـة الأخـرى�. 

[الفقرة ٣] 
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�أمـا المسـألة الثانيـــة، وهــي مســألة أهــم [ذُكــرت في الجملــة الثانيــة] 
فتتمثل في أنه عندمـا تنجـز المؤسسـة نشـاطا تجاريـا عـن طريـق منشـأة دائمـة في 
دولة أخرى، جـاز لتلـك الدولـة فـرض ضرائـب علـى أربـاح المؤسسـة علـى ألا 
ـــة؛ أي بعبــارة  تفـرض إلا علـى القـدر الـذي يجـنى منـها مـن تلـك المنشـأة الدائم
أخرى أن حق فرض الضريبة لا يشمل أي أرباح أخـرى لا تجنيـها المؤسسـة في 
تلك الدولة من خـلال المنشـأة الدائمـة. وهـذه مسـألة قـد تتبـاين بشـأا الآراء. 
فبعض البلدان ترى أن قيام مؤسسة أجنبية بإنشـاء منشـأة دائمـة داخـل إقليمـها 
يخضعها لولايتها الضريبية، بدرجة تسمح لها بأن تفـرض ضرائـب مناسـبة علـى 
ـــها بصــرف النظــر عمــا إن  جميـع الأربـاح الـتي تجنيـها تلـك المؤسسـة مـن إقليم
ـــة أو مــن أنشــطة أخــرى في ذلــك  كـانت قـد جنتـها عـن طريـق المنشـأة الدائم
الإقليـم. بيـد أنـه يعتقـد أن الأفضـل اعتمـاد المبـدأ الـوارد في الجملـــة الثانيــة مــن 
الفقرة ١، أي أن معيار عدم فـرض ضريبـة علـى أربـاح المؤسسـة إلا إذا كـانت 
ـــى المؤسســة نفســها بــل علــى أرباحــها.  ثمـة منشـأة دائمـة يصـح تطبيقـه لا عل
وبعبارة أخرى، إن المبـدأ المنصـوص عليـه في الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة ١ يقـوم 
على رأي مفاده أنه عند فرض الضرائب على أرباح تجنيها مؤسسـة أجنبيـة مـن 
بلد معين، ينبغي أن تنظر السلطات الضريبية إلى كل مصدر مــن مصـادر الربـح 
الذي تجنيه تلك المؤسسة من بلدها على حدة وأن تطبق علـى كـل منـها معيـار 
المنشــأة الدائمــة علــى ألا يكــون في ذلــك بطبيعــة الحــــال أي إخـــلال بـــالمواد 

الأخرى�. [الفقرة ٥] 
�ومن الطبيعي أن تتباين الآراء بشـأن هـذه المسـألة، ونظـرا لمـا لهـا مـن 

أهمية نورد أدناه الحجج المقدمة لتأييد كل رأي من هذه الآراء�. [الفقرة ٦] 
�فإلى جانب المسألة الأساسية المتمثلة في مسألة الولاية الضريبية، تـرى 
الحجة التي عادة ما يستند إليها لرفض الحل المقترح أعلاه أنه حل ينطـوي علـى 
مخاطر التهرب الضريبي. وتذهب هذه الحجـة إلى القـول إن هـذا الحـل قـد يتيـح 
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لمؤسسة من المؤسسات أن تنشئ في بلد معين منشأة دائمة لا تحقق أي أربـاح، 
بل لم يكن القصد من إنشائها تحقيق أرباح وإنما أنشـئت للإشـراف علـى تجـارة 
واسعة النطاق تقوم ا المؤسسـة في ذلـك البلـد مـن خـلال وكـلاء مسـتقلين أو 
من يماثلهم. وتضيـف هـذه الحجـة قولهـا إنـه رغـم أن المنشـأة الدائمـة قـد تتـولى 
توجيه وترتيب هذه التجارة في مجملها فإنه قد يصعب إثبات ذلك عمليـا. فـإذا 
كانت معدلات الضرائب أعلى في ذلك البلد مما هي عليه في البلد الذي يوجـد 
فيه المكتب الرئيسـي، فسـتكون لـدى المؤسسـة حوافـز قويـة تدفعـها إلى السـعي 
إلى دفـع أقـل مـا يمكـن مـن الضرائـب بـالإقليم الآخـر، ويكمـن المـأخذ الرئيســي 
الذي يؤخذ على هذا الحل في أنه يحتمل أن يمكن المؤسسـة مـن وسـيلة لضمـان 

تحقيق تلك النتيجة�. [الفقرة ٧] 
�وبصـرف النظـر عـن مسـألة النطـاق الســـليم للولايــة الضريبيــة، فــإن 
الحجة الرئيسية التي تدعم الحـل المقـترح تـرى أنـه حـل يفضـي إلى إدارة بسـيطة 
وفعالة، وأنه حل أكثر تكيفا مـع الطريقـة الـتي تتـم ـا إدارة الأعمـال التجاريـة 
عادة. فتنظيم الأعمال التجارية الحديثة معقد للغاية. وفي بلدان منظمـة التعـاون 
والتنمية ثمة عدد كبير مـن الشـركات الـتي تقـوم بأنشـطة متنوعـة إلى حـد كبـير 
ـــدان. وقــد تنشــئ  وتباشـر أنشـطة تجاريـة علـى نطـاق واسـع في العديـد مـن البل
شـركة مـن تلـك الشـركات منشـأة دائمـة في بلـد ثـان وتجـري قـدرا كبـيرا مـــن 
المعاملات التجارية عن طريق منشأة دائمة في نـوع معـين مـن الصناعـة؛ ويقـوم 
جـزء ثـان مـن الشـركة نفسـها ببيـع سـلع أو مصنوعـات مختلفـة إلى حـــد مــا في 
ذلـك البلـد الثـاني عـن طريـق وكـلاء مسـتقلين؛ وتكـون لتلـك الشـركة أســباب 
حقيقية فعلا تدفعها إلى اتباع هذا المسار – وهي أسـباب ترتكـز مثـلا إمـا علـى 
نمط تاريخي دأبت عليه في أعمالها التجاريـة أو علـى فـرص تجاريـة سـانحة. فـهل 
من المستصوب أن تذهب السلطات الضريبية بعيـدا وتصـر علـى عنصـر السـعي 
إلى تحقيق الربح في كل معاملة تتـم عـن طريـق وكـلاء مسـتقلين، وذلـك لتضـم 
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ـــن هــذا  هـذا الربـح إلى الأربـاح الـتي تحققـها المنشـأة الدائمـة؟ إن إدراج مـادة م
القبيل من شأنه أن يتدخل جديا في الإجراءات التجارية العادية، ويخرج بالتـالي 

عن مقاصد الاتفاقية�. [الفقرة ٨] 
�وممـا لا شـك فيـه أن التـهرب الضريـبي قـد يمــارس بــالتحويل المســتتر 
للأرباح بعيدا عـن المنشـأة الدائمـة وهـذا أمـر قـد تلـزم أحيانـا مراقبتـه، غـير أنـه 
لا بد في معرض دراسة هذه النقطة من إعطاء المسـألة بعدهـا المناسـب ومراعـاة 
ما ورد ذكره أعلاه. وبطبيعة الحال ليس القصد بـأي وجـه مـن الوجـوه تزكيـة 
أي ممارسة غير سليمة، أو توفــير مـلاذ لأي مؤسسـة تتـهرب مـن الضريبـة علـى 
هذا المنوال لكي لا ينكشف أمرها لدى السلطات الضريبية المعنية. فمن المسـلم 
بـه تمامـا أن الـدول المتعـاقدة حـــرة في أن تســتخدم كــل الأســاليب المتاحــة لهــا 

لمكافحة التهرب الضريبي�. [الفقرة ٩] 
�وللأسـباب المبينــة أعــلاه، يعتقــد أنــه ينبغــي عــدم إقامــة وزن كبــير 
للحجة القائلة بأن الحل المذكور قد يؤدي إلى زيادة رب المؤسسـات الأجنبيـة 
من دفع ضرائب. ويولى قد أكبر من الأهمية لاستصواب التقليل من التدخـل في 
أساليب تنظيم المؤسسات التجاريـة والامتنـاع عـن مطالبـة المؤسسـات الأجنبيـة 

بتقديم معلومات وهي مطالبة قد ترهق كاهلها دون طائل�. [الفقرة ١٠] 
 

الفقرة ٢ 
تستنسـخ هـذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧ مـــن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ١٠
لمنظمة التعاون والتنمية. وقد أشار وفد من بلـد نـام في معـرض مناقشـة هـذه الفقـرة إلى 
أن بلده يواجه صعوبات بشـأن عـدم اتسـاق تعريـف الأربـاح الـتي يصـح أن تنسـب إلى 
المنشأة الدائمة ولا سيما فيما يتعلــق بعقـود �الإنجـاز الكلـي�. فبموجـب هـذه العقـود، 
يقبل مقاول أن يقوم بإنشاء مصنع أو مرفق مماثل يعده للتشـغيل؛ وعندمـا يكـون المرفـق 
جاهزا للتشغيل يسلمه للمشتري الذي يمكنه عندئذ تشـغيله. وتثـور هنـا مشـاكل تتعلـق 
بالضريبة الدولية كلما تعلق الأمر بمرفق أنشئ في بلد على يد مقاول يقيم في بلـد آخـر. 
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ذلك أن أنشطة البنـاء الفعليـة الـتي أنجـزت في بلـد تشـكل بوضـوح منشـأة دائمـة داخـل 
ذلك البلد إذا امتدت لفترة طويلـة بمـا فيـه الكفايـة. غـير أن عقـود الإنجـاز الكلـي كثـيرا 
ما تنطوي على عناصر غير أنشطة البناء العادية، بما فيها اقتناء السـلع الإنتاجيـة، وتقـديم 
خدمـات وضـع التصـــاميم المعماريــة والهندســية وتوفــير المســاعدة التقنيــة. وفي معــرض 
الإيضاح، تمت الإشارة إلى أن تلك الأنشطة تنجز أحيانا قبـل الشـروع فعليـا في أنشـطة 
البناء (ومن ثم، فهي تسبق إنشاء المنشأة الدائمـة في موقـع بنائـها) وغالبـا مـا تنجـز هـذه 

الخدمات خارج البلد الذي يوجد فيه موقع البناء/المنشأة الدائمة. 
وهكـذا يطـرح السـؤال عـن مقـدار الأربـاح الــتي يصــح أن تنســب إلى المنشــأة  - ١١
الدائمة من مجموع أرباح عقـد الإنجـاز الكلـي وبالتـالي مـا هـو مقـدار الأربـاح الخاضعـة 
للضريبـة. وقـال عضـو مـن بلـد نـام إنـه يعـرف في البلـد الـذي تقـع فيـه المنشـــأة الدائمــة 
حـالات حـاولت فيـها بلـدان أن تنسـب إلى المنشـأة الدائمـة كـامل الأربـاح المتأتيـــة مــن 
العقد. غير أنه يرى أن الأربـاح الـتي تنسـب إلى الأنشـطة الـتي تقـوم ـا المنشـأة الدائمـة 
هي وحدها التي ينبغي إخضاعها للضريبة في البلـد الـذي تقـع فيـه المنشـأة الدائمـة مـا لم 
ـــى حــدة مــواد أخــرى مــن  تكـن هـذه الأربـاح تتضمـن عنـاصر مـن الدخـل تتناولهـا عل

الاتفاقية وتخضع بموجبها للضريبة في ذلك البلد. 
وقـد أقـر الفريـق بـأن المشـكلة معقـدة وتحتمـل أن تكـــون مثــار خــلاف؛ وهــي  - ١٢
مسألة تنطوي على العديد من الجوانب المترابطة التي تتعلـق مثـلا بقواعـد تحديـد مصـدر 
الإيرادات وتعريفي المنشأة الدائمة وأرباح المؤسسة. وأقـر الفريـق بـأن المسـألة قـد ينظـر 

فيها في مفاوضات ثنائية ولكنه لم يتفق على إدراج أي تعديل يتناولها. 
ورأى بعـض أعضـاء فريـق الخـبراء أن نطـاق الجـزء الأخـير مـن الفقـــرة ٢ ضيــق  - ١٣
جـدا حيـث اعتـبروا أنـه لا يشـير إلا إلى المعـاملات الـتي تتـم بـين منشـأة دائمـة والمكتــب 
الرئيسي ولا يأخذ في الحسـبان المعـاملات الـتي تتـم مثـلا بـين المنشـأة الدائمـة ومنشـآت 
دائمـة أخـرى تابعـة لنفـس المؤسسـة. ولهـذه الغايـة، يمكـن للـــدول المتعــاقدة أن تنظــر في 

التوضيح البديل الوارد أدناه: 
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�تحسب لتلك المنشأة الدائمة في كلتا الدولتين المتعاقدتين الأرباح الـتي 
يتوقع أن تحققها فيما لو كانت مؤسسة متميزة ومستقلة تقوم بأنشطة مماثلة أو 

مشاة في ظروف مماثلة أو مشاة�. 
وبالرغم من أن النقطة الخلافية المتصلة بتوزيع أرباح بين منشـآت دائمـة مختلفـة  - ١٤
بالمقارنة مع توزيعها بين منشأة دائمة ومكتبـها الرئيسـي ليـس موضـع شـك، فإنـه كـان 

من المقبول عموما أن يتم تناول شاغل فريق الخبراء تناولا واضحا. 
وعلى غرار ما لوحـظ في الفقـرة ١١ مـن شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة، فـإن  - ١٥
الفقـرة ٢ تتضمـن بصيغتـها الحاليـة التوجيـه الرئيسـي الـــذي علــى أساســه ســيتم إســناد 
ـــا في الاتفاقيــات الثنائيــة  الأربـاح إلى منشـأة دائمـة. وتتبـنى هـذه الفقـرة رأيـا يـرد عموم
ويعرف الأرباح التي ينبغي أن تنسب إلى منشأة دائمة بأا الأرباح التي يتوقع أن تجنيـها 
هذه المؤسسة فيما لو كانت تتعامل مع مؤسسة مستقلة تماما بدلا مـن مكتبـها الرئيسـي 
وفقا للشروط والأسعار السائدة في السوق العادية. وهذا ما يقابل مبـدأ �الاسـتقلالية� 
الـذي يتناولـه شـرح المـادة ٩. وعـادة مـا تكـون الأربـاح المحـددة علـى هـذا المنـوال هـــي 
الأربــاح المتوقــع أن تحددهــا الإجــراءات العاديــة المتبعــة في المحاســبة المتعلقــة بالأعمـــال 
التجارية. ولما كان مبدأ الاستقلالية يشمل أيضـا تحديـد الأربـاح الـتي قـد تجنيـها المنشـأة 
الدائمة من معاملاا مع منشآت دائمة أخرى تابعة لنفـس المؤسسـة، فإنـه ينبغـي تـأويل 
الفقـرة ٢ علـى نحـو يجعلـها تنطبـق تحديـدا علـى مثـل هـذه الحـــالات. واســتنادا إلى هــذا 
التفسير، عندما تقوم مؤسسة دولة متعاقدة بأنشـطة تجاريـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى 
عـن طريـق منشـأة ثابتـة توجـد في تلـك الدولـة، فإنـه يلـزم أن تنســـب إلى تلــك المنشــأة 
الدائمة الأرباح التي يمكن لهذه المؤسسة أن تجنيها فيما لو كـانت مؤسسـة متمـيزة تقـوم 
بأنشطة مماثلة أو مشاة في ظـروف مماثلـة أو مشـاة وتعمـل بحريـة وتتعـامل باسـتقلالية 
كاملـة مـع المؤسسـة الـتي هـي منشـأا الدائمـة أو مـع المنشـآت الدائمـة الأخـرى التابعـــة 

لتلك المؤسسة. 
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وتـرد فيمـا يلـي الأجـزاء ذات الصلـة مـن شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة بشــأن  - ١٦
هذه الفقرة: 

�… ينطبق مبدأ الاستقلالية أيضا على توزيـع الأربـاح الـتي قـد تجنيـها 
المنشأة الدائمة من المعاملات مـع المنشـآت الدائمـة الأخـرى التابعـة للمؤسسـة؛ 
غير أنه يمكن للدول المتعاقدة التي ترى أن الفقرة القائمـة لا تنسـحب في الواقـع 
على المعاملات المتسمة بطابع أعم، أن تتفق في مفاوضاـا الثنائيـة علـى أحكـام 

أكثر تفصيلا أو أن تعدل الفقرة ٢ ليصبح نصها كما يلي: 
�رهنـا بأحكـــام الفقــرة ٣، فإنــه عندمــا تقــوم مؤسســة دولــة 
متعاقدة بنشاط تجـاري في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى عـن طريـق منشـأة 
دائمـة موجـودة فيـها، تحسـب لتلـك المنشـأة الدائمـة في كلتـا الدولتـــين 
المتعـاقدتين الأربـاح الـــتي يتوقــع أن تحققــها فيمــا لــو كــانت مؤسســة 
متمـيزة ومسـتقلة تقـوم بأنشـطة مماثلـة أو مشـاة في ظـــروف مماثلــة أو 

مشاة�� [الفقرة ١١] 
�وفي الأغلبيـة السـاحقة مـن الحـــالات، تســتخدم الســلطات الضريبيــة 
المعنية بالتأكد من الأرباح الـتي يصـح أن تنسـب إلى المنشـأة الدائمـة الحسـابات 
ـــة إلا لأــا هيئــة تجاريــة تــدار إدارة  التجاريـة لهـذه المنشـأة الـتي لا تكـون متاح
سليمة ويهمها بطبيعة الحال أن تطلع على مردودية شتى فروعـها. وفي حـالات 
ـــه إذا توفــرت تلــك  اسـتثنائية قـد لا تكـون ثمـة أي حسـابات مسـتقلة… غـير أن
الحسابات، فإا ستكون بطبيعة الحـال منطلقـا لأي عمليـات تسـوية إذا تطلـب 
الأمر تسوية لتحديد مبلغ الأرباح التي يصح أن تنسب إلى تلك المنشـأة. ولعلـه 
ينبغي التأكيد على أن التوجيه الوارد في الفقرة ٢ لا يسوغ للإدارات الضريبيـة 
أن تختلق أرقام افتراضية تحدد الأرباح إذ لا بد من الانطـلاق دائمـا مـن الوقـائع 
الحقيقية للحالة كمـا تتضـح مـن السـجلات التجاريـة للمنشـأة الدائمـة وتسـوية 

أرقام الأرباح حسبما يقتضيه الحال على ضوء تلك الوقائع�. [الفقرة ١٢] 
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�وهـذا مـا يثـير التسـاؤل بشـأن مـدى حجيـة تلـك الحســـابات عندمــا 
تستند إلى اتفاقات بين المكتب الرئيسي ومنشآته الدائمة (أو فيما بـين المنشـآت 
الدائمـة ذاـا). فمـن الواضـح أن هـذه الاتفاقـات الداخليـة لا يمكـن أن تســتوفي 
شروط العقود الملزمـة قانونـا. غـير أنـه مـا دامـت الحسـابات التجاريـة للمكتـب 
الرئيسـي وللمنشـآت الدائمـة يتـم إعدادهـا علـى نحـــو تمــاثلي اســتنادا إلى تلــك 
الاتفاقات وما دامت هذه الاتفاقات تنص على المهام التي تؤديها مختلــف أجـزاء 
المؤسسة، فإن السلطات الضريبيـة يمكنـها قبـول هـذه الحسـابات التجاريـة. وفي 
هذا الصدد لا يمكن اعتبار هذه الحسابات حسابات أعدت على نحو تمـاثلي إلا 
إذا كـانت قيـم أو طـرق إسـناد الأربـاح أو النفقـــات في دفــاتر المنشــأة الدائمــة 
تتطـابق تمامـا مـع قيـم أو طـرق إسـناد الأربـاح في دفـاتر المكتـــب الرئيســي مــن 
حيـث العملـة الوطنيـة أو العملـة الوظيفيـة الـتي تسـتخدمها المؤسسـة في تســجيل 
معاملاا. بيد أنه عندما تستند الحسابات التجارية إلى اتفاقـات داخليـة تعكـس 
ترتيبــات مصطنعــة تمامــا بــدلا مــن أن تعكــس الوظــائف الاقتصاديــة الحقيقـــة 
لمختلـف أجـزاء المؤسسـة، فإنـه ينبغـي عندئـذ تجـاهل هـذه الاتفاقـات وتصويــب 
الحسابات تبعا لذلك. ويكون الأمر كذلك، مثلا، إذا ساهمت منشأة دائمـة في 
مبيعات وأسند إليها بموجب اتفاق داخلي من هذا القبيـل، دور الموكـل (الـذي 
يقبل جميع المخاطر وتحق له جميع الأرباح المتأتية من المبيعـات) في حـين أن دور 
المنشـأة الدائمـة لم يكـن يتعـدى دور الوسـيط أو الوكيـل (الـذي لا يتحمـــل إلا 
مخاطر محدودة ولا يحق له أن يستفيد إلا من حصة محدودة من الدخـل النـاتج). 
أو على العكس من ذلك، عندما يناط بالمنشأة الدائمة دور الوسـيط أو الوكيـل 

في الوقت الذي تقوم فيه في الواقع بدور الموكل�. [الفقرة ١٢-١] 
�وفي هـذا الصـدد يجـدر بالملاحظـة أن المبـدأ المبـين في الفقـرة ٢ يخضــع 
ـــق بتنــاول المدفوعــات الــتي  للأحكـام الـواردة في الفقـرة ٣ ولا سـيما فيمـا يتعل
تسددها المنشأة الدائمة لمكتبها الرئيسي على سـبيل الفوائـد والإتـاوات وغيرهـا 
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لقـاء مـال أقرضـه إيـاه المكتـب الرئيسـي أو حقـوق بـــراءة الاخــتراع تنــازل لهــا 
عنها…�. [الفقرة ١٢-٢] 

�وحتى في الحالات التي تستطيع فيها منشأة دائمـة أن تقـدم حسـابات 
مفصلة دف إلى بيان الأرباح المتأتية مـن أنشـطتها، فإنـه قـد تضطـر مـع ذلـك 
ـــة للبلــد المعــني إلى أن تصــوب تلــك الحســابات وفقــا لمبــدأ  السـلطات الضريبي
الاستقلالية… فقد يلزم إجراء تسوية من هذا القبيل، مثلا، لأن السـلع سـجلت 
في الفواتير المقدمة من المكتـب الرئيسـي إلى المنشـأة الدائمـة بأسـعار لا تتماشـى 
مـع هـذا المبـدأ، ممـا نجـــم عنــه تحويــل أربــاح مــن المنشــأة الدائمــة إلى المكتــب 

الرئيسي، أو العكس�. [الفقرة ١٣] 
ـــن  �وفي هــذه الحــالات، ســيكون مــن الأنســب عــادة الاســتعاضة ع
الأسـعار المسـتخدمة بأسـعار السـوق العاديـــة لســلع مماثلــة أو مشــاة تــورد في 
ظـروف مماثلـة أو مشـاة. فمـن الواضـح أن الأسـعار الـتي يمكـن أن تشـترى ــا 
السـلع في السـوق الحـرة تختلـف حسـب الكميـة المطلوبـة والمـدة الـتي يســـتغرقها 
توريدها؛ وينبغي أن يؤخذ هذان العاملان في الحسبان عند تحديد سـعر السـوق 
الذي سيستند إليه. ولربما يتعين الاكتفـاء في هـذه المرحلـة بالإشـارة إلى أنـه قـد 
تكـون هنـاك أحيانـا أسـباب تجاريـة وجيهـة تمامـا تحمـــل مؤسســة علــى تســعير 
سلعها بأسعار تقل عن الأسعار السائدة في السـوق العاديـة؛ وهـذا أسـلوب قـد 
يكون عاديا تماما مثلا لاكتساب موقع تنافسي في سوق جديدة وينبغـي بالتـالي 
ألا يعتبر دليلا على محاولة لتحويل الأربـاح مـن بلـد إلى آخـر. وقـد تنشـأ أيضـا 
صعوبات عندما يتعلق الأمـر بسـلع متخصصـة تنتجـها المؤسسـة وتبـاع جميعـها 
من خلال منشآت دائمـة، فـإذا لم يكـن ثمـة في هـذه الظـروف سـعر في السـوق 
الحـرة وارتئـي أن الأرقـام الـواردة في الحسـابات ليســت مقنعــة، فإنــه قــد يلــزم 
حساب أرباح المنشـآت الدائمـة بطـرق أخـرى بـأن يعتمـد مثـلا متوسـط نسـبة 
إجمالي الأرباح من رقم أعمال المنشأة الدائمة ثم يخصم من هـذه الأرقـام الـتي تم 
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التوصل إليها المبلغ المناسـب المقـابل للنفقـات الـتي تكبدـا تلـك المنشـأة. وغـني 
عن القول إنه قد تثور مشاكل خاصة كثيرة من هذا القبيل في فـرادى الحـالات 
ـــاعدة العامــة هــي أن تســند الأربــاح إلى المنشــأة الدائمــة اســتنادا إلى  لكـن الق
حساباا ما دامـت الحسـابات المتوفـرة تعـبر عـن الوقـائع الحقيقيـة للحالـة. وإذا 
ما كانت الحسابات المتاحة لا تعبر عن الوقائع الحقيقية للحالـة، فـلا بـد عندئـذ 
من وضع حسابات جديدة، أو تصويب الحسابات الأصلية، وتستخدم في هـذه 

الأغراض الأرقام السائدة في السوق الحرة�. [الفقرة ١٤] 
�ويعتـبر العديـد مـن الـدول أن ربحـا خاضعـــا للضريبــة يتحقــق عندمــا 
يحول أحد الأصول، التي تشكّل جزءا من الملكية التجارية لمنشـأة دائمـة واقعـة 
في إقليمــها ســواء كــان مخزونــا تجاريــا أم لا إلى منشــأة دائمــة أو إلى المكتـــب 
الرئيسي للمؤسسة نفسها الواقع في دولة أخرى. وتسمح المـادة ٧ لهـذه الـدول 
بفرض ضرائب على الأرباح التي يعتـبر أـا تتحقـق فيمـا يتصـل ـذا التحويـل. 
ويمكن تحديد هـذه الأربـاح علـى النحـو المبيـن أدنـاه. وفي الحـالات الـتي يحصـل 
فيها هذا التحويل، سواء كان دائما أم لا، فإن السؤال المطروح هو معرفـة مـتى 
تتحقق الأرباح الخاضعة للضريبة. ومن الناحية العملية، عندما تكـون لمثـل هـذه 
ـــهر في بيــان الأصــول والخصــوم  الملكيـة قيمـة كبـيرة في السـوق ويرجـح أن تظ
ـــن جــزء آخــر مــن المؤسســة بعــد الســنة  الخـاص بالمنشـأة الدائمـة المسـتورِدة م
الضريبية التي حصل فيها التحويل، فإن تحقيق الأرباح الخاضعة للضريبة لن يتـم 
بـالضرورة، فيمـا يتعلـق بالمؤسسـة ككـل، في السـنة الضريبيـة الـتي حصـــل فيــها 
التحويل قيد النظر. غير أن مجرد خروج الملكية عن ولاية ضريبية قد يـؤدي إلى 
فرض ضرائب على الأربـاح المتراكمـة المنسـوبة إلى تلـك الملكيـة، إذ أن مفـهوم 

تحقيق الأرباح يستند إلى القانون المحلي لكل بلد�. [الفقرة ١٥] 
�وحيث تحصل البلدان التي تعمـل فيـها المنشـآت الدائمـة ضريبـة علـى 
الأرباح الناجمة عن تحويل داخلي بمجرد حصوله، حـتى وإن لم تتحقـق الأربـاح 
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فعليـا حـتى السـنة التجاريـة التاليـة، فـلا بـد أن يحصـل فـارق زمـني بـــين تســديد 
الضريبة في الخارج وأخذها في الاعتبار في البلد الذي يقع فيـه مكتـب المؤسسـة 
الرئيسي. وتتلازم مشكلة جسيمة مع هذا الفارق الزمـني، خاصـة عندمـا تحـول 
منشــأة دائمــة أصــولا ثابتــة أو، في حالــــة تصفيتـــها، كـــامل مخـــزون معداـــا 
التشغيلية، إلى جزء آخـر مـن المؤسسـة الـتي تشـكل جـزءا منـها. وفي مثـل هـذه 
الحالات، يعود إلى البلد الذي يقع فيـه المكتـب الرئيسـي أن يسـعى إلى التوصـل 
إلى حل ثنائي، لكل حالة على حدة، مع البلد الأجنـبي الـذي يحتمـل أن يحـدث 

في إفراط في فرض الضرائب …�. [الفقرة ١٥-١] 
�وتطــرح مشــكلة أخــرى هامــة متعلقــة بنقــــل الأصـــول، كـــالديون 
المعدومـة، فيمـا يتصـــل بالعمليــات المصرفيــة الدوليــة. فــالديون يمكــن تحويلــها 
لأغراض إشرافية وتمويلية من أحد الفروع إلى المكتب الرئيسي أو مـن فـرع إلى 
فرع آخر تابع للمصرف نفسه. وينبغي عدم احتساب هذه التحويـلات عندمـا 
لا يعقل اعتبارها تحويلات حصلت لأسباب تجارية سليمة أو أـا حصلـت بـين 
مؤسسات مستقلة، مثلا عندما تحصل فقط لأغـراض ضريبيـة ـدف الاسـتفادة 
إلى أقصـى حـد ممكـن مـن تخفيـــف الضريبــة المتــاح للمصــرف. وفي مثــل هــذه 
الحالات، لا يمكن توقع حصـول التحويـلات بـين مؤسسـات مسـتقلة اسـتقلالا 
تامـا، ولا تؤثـر بالتـالي علـــى قيمــة الأربــاح الــتي يتوقــع أن تحققــها مثــل هــذه 
المؤسسة المستقلة في معاملاـا المسـتقلة مـع المؤسسـة الـتي تشـكل بالنسـبة إليـها 

منشأة دائمة�. [الفقرة ١٥-٢] 
�غـير أنـه قـد توجـد سـوق تجاريـــة لتحويــل مثــل هــذه القــروض مــن 
مصرف إلى آخر، وقد تكون ظروف التحويل الداخلي مماثلة لتلـك الـتي يتوقّـع 
أن تسود بين مصارف مسـتقلة. ومـن أمثلـة هـذا التحويـل قيـام أحـد المصـارف 
بإغلاق فرع معين في الخارج واضطراره بالتالي إلى تحويل الديون المعنية إمـا إلى 
مكتبه الرئيسي أو إلى فرع آخر. ومثال آخر هو افتتاح فـرع جديـد في بلـد مـا 
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والقيام بعد ذلك، لأغراض تجاريـة محـض، بتحويـل جميـع القـروض الـتي منحـها 
المكتـب الرئيسـي أو فـروع أخـرى سـابقا إلى مقيمـين في ذلـك البلـــد إلى ذلــك 
الفـرع الجديـــد. وينبغــي أن يعتــبر هــذا التحويــل (إذا ســلِّم بأنــه لم يحصــل إلا 
لأغراض الضريبة) تحويلا حصـل وفقـا لقيمـة الديـن في السـوق الحـرة في تـاريخ 
التحويل. ويجب أخذ بعض التخفيف الضريبي في الاعتبار عند احتساب أربـاح 
المنشأة الدائمة لأن قيمة الدين في تاريخ التحويل تؤخذ في الاعتبار بـين كيـانين 
مسـتقلين لتحديـد الســـعر الــذي سيســتند إليــه ولأن مبــادئ المحاســبة الســليمة 
تتطلب تنوع القيمة الدفترية للأصول مراعـاةً للأسـعار المعمـول ـا في السـوق. 
(بحثت هذه المسألة في تقرير اللجنة المعنيـة بالشـؤون الضريبيـة المعنـون �إسـناد 
الدخـل إلى المنشـآت الدائمـة�)�. [الفقـرة ١٥-٣] [ورد في الـد الثـــاني مــن 
ـــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي النموذجيــة، الصفحــة  اتفاقيـة منظمـة التع

 [R(13)-1

�وعنـد تحويـل القـروض المعدومـة بغيـة الحصـول بسـبب هـذه الخسـارة 
على تخفيف ضريبي كامل، دون أن يكون تخفيفا مفرطا، يتعين علـى السـلطتين 
الضريبيتـين المعنيتـين أن تتوصـلا إلى اتفـاق علـــى أســاس ثــابت لمنــح التخفيــف 
ـــا إذا كــانت قيمــة التحويــل، في  الضريـبي. وفي هـذه الحـالات، يجـب مراعـاة م
تاريخ إجراء التحويل الداخلي نتيجة لسوء تقدير ملاءة المَدين أو ما إذا كـانت 
القيمة في ذلك التاريخ تعكـس تقديـرا سـليما لوضـع المَديـن المـالي آنـذاك. ففـي 
ـــد الــذي يقــع فيــه الفــرع الــذي قــام  الحالـة الأولى، قـد يكـون مـن الملائـم للبل
بالتحويل أن يحصر التخفيف الضريبي في الخسارة الفعلية الـتي لحقـت بـالمصرف 
ككـل وللبلـد المسـتفيد مـن التحويـل ألا يفـــرض ضرائــب علــى مــا نجــم علــى 
التحويل من كسب الظاهر. إلا أنه عندمـا يحـول القـرض لأسـباب تجاريـة مـن 
جـزء مـن المصـرف إلى جـزء آخـر وتتحسـن قيمتـه بعـد مـدة معينـة، فيجـــب في 
الأحـوال العاديـة أن يمنـح المصـرف المحـــول تخفيفــا ضريبيــا اســتنادا إلى القيمــة 
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الفعليـة وقـت التحويـل. ويختلـف الوضـع بعـض الشـــيء عندمــا يكــون الكيــان 
المستفيد من التحويل هو المكتب الرئيسي لمصـرف في بلـد دائـن لأن هـذا البلـد 
عادة ما يفرض الضرائب على أرباح المصرف على نطـاق عـالمي ويطبـق بالتـالي 
التخفيـف الضريـبي علـى مجمـوع الخســـارة الــتي لحقــت بــالمصرف فيمــا يتعلــق 
ـــة،  بـالقرض بـين تـاريخ منحـه وتـاريخ التصـرف فيـه ائيـا. وفي مثـل هـذه الحال
يجب أن يمنح الفرع المحول تخفيفا ضريبيا عن المدة التي كان فيها القرض تحـت 
ذلك الفرع بالاستناد إلى المبادئ أعلاه. ويعطي بعد ذلك البلـد الـذي يقـع فيـه 
المكتب الرئيسي تخفيفا من الازدواج الضريبي بمنح خصم للضريبـة الـتي سـددها 

الفرع في البلد المضيف�. [الفقرة ١٥-٤] 
 

الفقرة ٣ 
تستنسخ الجملة الأولى من الفقرة ٣ مـن المـادة ٧ النـص الكـامل للفقـرة ٣ مـن  - ١٧
ـــة. ويتــألف بــاقي الفقــرة مــن  المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنمي
أحكام جديدة صاغها فريق الخبراء. وتنبع هذه الأحكام من اقتراح تقدم به أعضـاء مـن 
ـــات والإيضاحــات اللازمــة في النــص،  البلـدان الناميـة رأوا جـدوى إدراج جميـع التعريف
خاصة لمساعدة البلدان النامية غير الممثلة في فريق الخـبراء. ورأى بعـض هـؤلاء الأعضـاء 
أيضا ضرورة إدراج الأحكـام الـتي تحظـر خصـم نفقـات معينـة في نـص معـاهدة ضريبيـة 
ــاء  ثنائيـة حـتى يتبيـن أن المكلّفـين هـم علـى بينـة تامـة مـن التزامـام الضريبيـة. وأُشـير أثن
المناقشـة إلى أن الإضافـات إلى نـص الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة تكفــل 
إمكانية قيام المنشآت الدائمة بخصم الفائدة والإتاوات والنفقات الأخـرى الـتي يتحملـها 
المكتب الرئيسي نيابة عن المنشأة. واتفق فريـق الخـبراء علـى أنـه إذا كـانت الفواتـير الـتي 
يقدمها المكتب الرئيسي تشمل التكاليف الكاملة، المباشرة وغير المباشرة، فـلا ينبغـي أن 
ــؤدي إلى  يسـمح بتوزيـع آخـر لنفقـات المكتـب الرئيسـي التنفيذيـة والإداريـة لأن ذلـك ي
تطبيق مزدوج لهذه النفقات عند تحويلها بين المكتـب الرئيسـي والمنشـأة الدائمـة. وأُشـير 
إلى أنه من المهم تبيان الطريقـة الـتي جـرى بموجبـها تحديـد السـعر وعنـاصر التكلفـة الـتي 
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يتضمنـها. وإذا مـا اسـتخدم سـعر الجملـة الـدولي، فإنـه عـادة مـا يتضمـــن تكــاليف غــير 
مباشـرة. وحصـل اتفـاق بشـكل عـام بـين أعضـــاء فريــق الخــبراء علــى ضــرورة تفــادي 

ازدواجية التكاليف والنفقات. 
وتخضع الأرباح التجارية لمؤسسة تابعة لدولـة متعـاقدة للضريبـة في تلـك الدولـة  - ١٨
ـــق  وحدهـا إلا إذا قـامت المؤسسـة بأعمـال تجاريـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى عـن طري
منشـأة دائمـة موجـودة في تلـك الدولـة. ويتـم احتســـاب الأربــاح والمكاســب التجاريــة 
بخصم جميع النفقات الـتي تعـزى إلى النشـاط التجـاري، مـا عـدا النفقـات الرأسماليـة الـتي 
لا يمكن خصمها حاليا أو النفقات الشـخصية أو غـير المتصلـة بالأعمـال التجاريـة والـتي 
لا يمكن أن تعزى إلى الأعمال التجارية التي تقوم ـا المؤسسـة. وعـادة مـا يقـوم العديـد 
من الدول عنـد النظـر في مسـألة خصـم نفقـات الأعمـال التجاريـة بتطبيـق المعيـار الـذي 
يستوجب أن تكون هذه النفقات قد حذفت بكاملـها وبـالضرورة وعلـى سـبيل الحصـر 
لأغـراض الأعمـال التجاريـة. والهـدف الرئيسـي لذلـك هـو كفالـــة كــون النفقــات الــتي 
يطلـب خصمـها في معـــرض تحديــد الأربــاح الخاضعــة للضريبــة هــي نفقــات ضروريــة 
للأعمـال التجاريـة للمؤسسـة وتتصـل ـا وتعـزى إليـها. ولا بـد مـن وجـود رابطـة بـــين 
النفقـات والنشـاط التجـاري بحيـث تكـــون المصروفــات الــتي تتحملــها المؤسســة مــبررة 
بتصريف الأعمال التجارية وحسن سـيرها والطـابع التسـهيلي للمصروفـات فيمـا يتعلـق 
بالعمليات التجارية. وبعد أن يتقـرر أنـه يمكـن خصـم بنـد معيـن بموجـب المعيـار الآنـف 
الذكر، يجب النظر فيما إذا كانت ثمة أحكام تشريعية محددة تضـع سـقفا نقديـا أو غـيره 
من القيود على المصروفات التجاريـة المسـموح ـا، وإلا يتعيـن النظـر في طلبـات خصـم 

النفقات في مجملها دون اعتبار معقولية المبلغ أو أثره على ربحية الأعمال التجارية. 
إن شرح منظمة التعاون والتنمية للفقرة ٣ من المادة ٧ وثيق الصلة بالموضوع:  - ١٩
�توضح هذه الفقرة المبدأ التوجيـهي العـام الـذي تنـص عليـه الفقـرة ٢ 
فيمـا يتصـل بالنفقـات الـتي تتحملـها منشـأة دائمـة. وتسـلّم الفقـرة تحديـدا بأنـــه 
يجـب عنـد احتسـاب أربـاح منشـأة دائمـة أن تؤخـذ في الاعتبـــار النفقــات الــتي 
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تتحملها المنشأة الدائمة لأغراضها أينما تم تحملها. ومـن الواضـح أنـه سـيلزم في 
بعـض الحــالات تقديــر أو احتســاب مبلــغ المصروفــات الــذي يجــب أخــذه في 
الاعتبـار بالوسـائل التقليديـة. فمثـلا، في حالـة المصروفـات الإداريـة العامـــة الــتي 
يتحملها المكتب الرئيسي للمؤسسة، قد يكون من الملائم أن يؤخذ في الاعتبـار 
جـزء متناسـب يسـتند إلى نسـبة رقـم أعمـال المنشـأة الدائمـة (أو لربمـا أرباحـــها 
الإجمالية) من المؤسسـة ككـل. ورهنـا بذلـك يعتـبر مبلـغ النفقـات الـذي ينبغـي 
اعتباره مبلغا تحملته المنشأة الدائمــة لأغراضـها هـو المبلـغ الـذي صـرف فعـلا في 
هذا الغرض. والخصم المسـموح بـه للمنشـأة الدائمـة لأي مـن نفقـات المؤسسـة 
التي تعزى إليها لا يتوقـف علـى السـداد الفعلـي لهـذه النفقـات مـن قبـل المنشـأة 

الدائمة�. [الفقرة ١٦] 
�وأُشـــير أحيانـــا إلى أن الحاجـــة إلى التوفيـــق بــــين الفقرتــــين ٢ و ٣ 
أوجدت صعوبات عملية إذ أن الفقرة ٢ تتطلـب أن يتـم عـادة تحديـد الأسـعار 
بين المنشأة الدائمة والمكتـب الرئيسـي بصـورة مسـتقلة، ممـا يمنـح الكيـان المحـول 
قدرا من الربح الذي يتوقّع تحقيقه فيما لو تعامل مع مؤسســة مسـتقلة، في حـين 
أن نـص الفقـرة ٣ يشـير إلى أن الخصـم المتعلـق بالنفقـات الـتي تتحملـها المنشـــأة 
الدائمـة لأغراضـــها يجــب أن يكــون المبلـــــغ الفعلـــــي لهــذه النفقــات، دون أن 
يضـاف إليـها عـادة أي عنصـر مـن عنـاصر الربـح. والواقـع أنـه إذا كـان تطبيـــق 
الفقـرة ٣ قـد يثـير بعـض المصـاعب العمليـة، ولا سـيما فيمـا يتصــــل بالمؤسســـة 
المستقلة ومبادئ الاستقلالية التي تنطوي عليها الفقرة ٢ فإنه لا يوجد أي فـرق 
ــة  بـين الفقرتـين. وتشـير الفقـرة ٣ إلى أنـه يتعيـن عنـد تحديـد أربـاح منشـأة دائم
ـــددة  السـماح بخصـم نفقـات معينـة، بينمـا تنـص الفقـرة ٢ علـى أن الأربـاح المح
عمـلا بالقـاعدة الـواردة في الفقـرة ٣ والمتعلقـة بخصـم النفقـات يجـب أن تكـــون 
أرباحا يتوقع أن تحققها فيما لو كانت مؤسسة مسـتقلة ومتمـيزة تقـوم بأنشـطة 
مماثلة أو مشاة في ظروف مماثلـة أو مشـاة. ولـذا، إذا كـانت الفقـرة ٣ تنـص 
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ـــد أربــاح منشــأة دائمــة، فــإن الفقــرة ٢  علـى قـاعدة تسـري تنطبـق علـى تحدي
تستوجب أن تتوافق الأرباح التي يتم تحديدها مع الأرباح التي يتوقع أن تحققـها 

مؤسسة منفصلة ومستقلة�. [الفقرة ١٧] 
�وعند تطبيق هذه المبادئ على التحديد العملـي لأربـاح منشـأة دائمـة 
قد تثور مسألة ما إذا كانت تكلفة معينة تحملتها مؤسسة ما تكلفـة يمكـن فعـلا 
اعتبارهـا نفقـة سـددت لأغـراض المنشـأة الدائمـة، مـع مراعـاة مبـادئ المؤسســـة 
المنفصلة والمستقلة الـواردة في الفقـرة ٢. فـإذا كـانت المؤسسـات المسـتقلة علـى 
العموم تسعى إلى تحقيق أرباح في تعاملها مع بعضها البعض وتطبق عند تحويـل 
الملكية أو تقديم الخدمات الأسـعار السـائدة في السـوق الحـرة، فـإن هنـاك أيضـا 
ظروفا لا تسمح باعتبار أن ملكية أو خدمة معينة بالإمكان الحصول عليـها مـن 
مؤسسة مستقلة أو عندما تتفق المؤسسات المستقلة علـى أن تتقاسـم فيمـا بينـها 
تكـاليف نشـاط مـا تسـعى إليـــه بشــكل مشــترك لمنفعتــها المتبادلــة. ففــي هــذه 
الظروف الخاصة، قد يكون من الملائم اعتبـار أي تكـاليف ذات صلـة تتحملـها 
المؤسسة على أا نفقات للمنشأة الدائمة. وتتمثل الصعوبة في التمييز بـين هـذه 
الظروف والحالات التي لا ينبغي فيها اعتبار تكلفة تتحملـها مؤسسـة علـى أـا 
نفقات للمنشأة الدائمة ومبدأ المؤسسة المنفصلة والمسـتقلة ينبغـي اعتبـار الملكيـة 
أو الخدمة ذات الصلة، على أا حولت بـين المكتـب الرئيسـي والمنشـأة الدائمـة 
بنـاء علـى سـعر يشـمل عنصـرا مـن عنـاصر الربـح. والســـؤال هــو مــا إذا كــان 
التحويل الداخلي للملكية والخدمات، سواء كان مؤقتا أو ائيا، هو من النـوع 
نفسه الذي تطبقه المؤسسة، في معرض قيامها بأعمالها التجارية بصورة طبيعية، 
علـى طـرف ثـالث بسـعر المؤسسـة المسـتقلة، أي عـادة بإضافـة ربـــح ملائــم إلى 

سعر البيع�. [الفقرة ١٧-١] 
�فمـن ناحيـة، يكـون الجـواب علـى هـذا السـؤال بالإيجـــاب إذا جــرى 
تحمل النفقات مبدئيا في معرض القيام بمهمة الهـدف المباشـر منـها بيـع سـلعة أو 
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خدمة معينة وتحقيـــق ربح عن طريق منشأة دائمة. ومـن ناحيـة أخـرى، يكـون 
الجواب بالنفي إذا ما تبين، استنادا إلى وقائع وظروف الحالة المحددة، أنــه جـرى 
تحمل المصروفات مبدئيا لأداء مهمة غرضها الأساسـي ترشـيد التكـاليف العامـة 

للمؤسسة أو القيام على العموم بزيادة مبيعاا�. [الفقرة ١٧-٢] 
�وعندمـا يتـم توريـد السـلع لإعـادة بيعـها كمنتجـات تامـــة الصنــع أو 
ـــة، فإنــه مــن الملائــم عــادة أن تطبــق أحكــام  مـواد خـام أو سـلع نصـف مصنع
الفقـرة ٢ وأن ينسـب للجـزء المـورّد مـــن المؤسســة، ربــح يقــاس بالاســتناد إلى 
مبـادئ الاسـتقلالية. ولكـن قـد تكـون هنـاك اســتثناءات حــتى في هــذه الحالــة. 
وأحد الأمثلة علـى ذلـك عندمـا لا تـورَّد السـلع لإعـادة بيعـها بـل لاسـتخدامها 
بصورة مؤقتة في التجارة بحيث يكون من الملائم لأجـزاء المؤسسـة الـتي تتقاسـم 
اسـتخدام المـواد أن تتحمـل فقـط حصتـها مـــن تكلفــة مثــل هــذه المــواد، مثــلا 
تكاليف استهلاك المعدات الآلية التي تتصل باستخدامها من قبـل كـل مـن هـذه 

الأجزاء …�. [الفقرة ١٧-٣] 
�وفيما يتعلق بالحقوق غير المادية، لا يمكـن تطبيـق القواعـد الـتي تنظـم 
العلاقـات بـين المؤسسـات التابعـة للمجموعـة نفســـها (مثــلا دفــع الإتــاوات أو 
ترتيبــات تقاســم التكــاليف) علــى العلاقــات بــين أجــزاء المؤسســة الواحــــدة. 
وبالفعل، قد يصعب للغاية إســناد �ملكيـة� الحـق غـير المـادي لجـزء واحـد مـن 
المؤسسـة فقـط والقـول بـأن هـذا الجـزء ينبغـي أن يتلقـى الإتـاوات مـن الأجـــزاء 
الأخـرى كمـا لـو كـان مؤسسـة مسـتقلة. ونظـرا لوجـود كيـــان قــانوني واحــد 
فقط، يتعذر إسناد الملكية القانونية لأي جزء معين مـن المؤسسـة. ومـن الناحيـة 
العملية، سيصعب غالبـا حصـر تكـاليف الإنشـاء في جـزء واحـد مـن المؤسسـة. 
ولذا قد يكون من الأفضل أن ينظر إلى تكاليف إنشاء الحقوق غير الماديـة علـى 
أـا تكـاليف تعـزى إلى جميـع أجـزاء المؤسسـة الـتي ستسـتخدمها وأـا تكــاليف 
تتحملها نيابة عن مختلف أجزاء المؤسسة وفقا لصلتها ــا. ومـن الملائـم في مثـل 
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ــى  هـذه الظـروف توزيـع التكـاليف الفعليـة لإنشـاء هـذه الحقـوق غـير الماديـة عل
مختلف أجزاء المؤسســة دون زيـادة أي هـامش ربـح أو إتـاوة. وعلـى السـلطات 
الضريبية أن تدرك عند قيامها بذلك أن النتائج السـلبية الممكنـة الناجمـة عـن أي 
أنشطة بحوث وتطوير (مثلا المسؤولية المتصلـة بالمنتجـات والأضـرار الـتي تلحـق 
بالبيئة) يتعين أيضا أن توزع على مختلـف أجـزاء المؤسسـة، ويـترتب علـى ذلـك 

عند الاقتضاء تكلفة تعويضية�. [الفقرة ١٧-٤] 
�وقد تطرأ صعوبات في مجال الخدمات مـن حيـث تحديـد مـا إذا كـان 
يتعيـن في حالـة معينـة توزيـع تكـاليف خدمـة مـا علـــى مختلــف أجــزاء مؤسســة 
واحـدة وفقـا لتكلفتـها الفعليـة أو تلـك التكلفـة مضافـا إليـها هـامش بمثابـة ربـح 
ـــل التجــارة الــتي تقــوم ــا  علـى جـزء المؤسسـة الـذي يقـدم الخدمـة. وقـد تتمث
المؤسسة، أو جزء منها، في تقديم مثــل هـذه الخدمـات، وقـد يكـون هنـاك سـعر 
محدد لتقديمها. وفي مثل هذه الحالة، فإنه من الملائم عـادة تحديـد تكلفـة الخدمـة 

بالسعر نفسه الذي يحتسب للعميل الخارجي�. [الفقرة ١٧-٥] 
�وعندما يكون النشاط الرئيسي لمنشأة دائمة هو تقديم خدمات معينة 
إلى المؤسسـة الـتي تنتمـي إليـها وتقـدم هـذه الخدمـات مزيـــة حقيقيــة للمؤسســة 
وتمثل تكاليفها جزءا هاما من نفقات المؤسسة، فـإن البلـد المضيـف قـد يشـترط 
أن يضـاف هـامش الربـح إلى مبلـغ التكـاليف. وينبغـي أن يسـعى البلـد المضيــف 
قدر الإمكان إلى تفادي الحلول التبسيطية والاعتماد علـى قيمـة هـذه الخدمـات 

وفقا لظروف كل حالة�. [الفقرة ١٧-٦] 
�غير أن تقديم الخدمات هـو في الغـالب مجـرد جـزء مـن نشـاط الإدارة 
العامـة للمؤسسـة ككـل، حيـث تطبـق المؤسسـة مثـلا نظامـا مشـتركا للتدريـــب 
ويستفيد منه العاملون في كل جزء مـن أجـزاء المؤسسـة. وفي مثـل هـذه الحالـة، 
يكون من الملائم عادة اعتبار تكلفـة تقـديم الخدمـة جـزءا مـن النفقـات الإداريـة 
العامة للمؤسســة ككـل والـتي يجـب توزيعـها علـى أسـاس التكلفـة الفعليـة علـى 
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مختلف أجزاء المؤسسة ما دامت التكاليف قد تم تحملـها لأغـراض هــــــذا الجـزء 
مـــن المؤسســـة، دون أي هـــامش يمثـــل ربحـــا لجـــزء آخـــر مــــن المؤسســــة�. 

[الفقرة ١٧-٧] 
ـــأة  �وتنطبــق اعتبــارات خاصــة علــى المدفوعــات الــتي تســددها المنش
الدائمة، باعتبارها فوائد، إلى المكتب الرئيسي فيما يتعلق بالقروض الـتي يمنحـها 
المكتـب الرئيسـي إلى المنشـأة الدائمـة. وفي هـــذه الحالــة، فــإن المســألة الرئيســية 
لا تنحصر في معرفة مـا إذا كـان ينبغـي التسـليم بقيـام علاقـة بـين مديـن ودائـن 
ضمن الكيان القانوني نفسه، وما إذا كان ينبغي فرض معدل فـائدة اسـتنادا إلى 

مبدأ الاستقلالية، وذلك للأسباب التالية: 
من الناحية القانونية، فإن تحويل رأس المال مقابل تسديد فوائد والالتزام بإعـادة  -
المبلـغ كـاملا عنـد أجـل اسـتحقاقه يشـكلان في الحقيقـة فعـلا شـكليا يتنـافى مــع 

الطبيعة القانونية الحقيقية للمنشأة الدائمة؛ 
مـن الناحيـة الاقتصاديـة، قـد يتبيـن أن الديـون والحسـابات المدينـة الداخليـة غــير  -
موجودة لأنه إذا كانت المؤسسة ممولة حصرا أو في غالبيتـها بأسـهم رأس المـال 
العادية، فإنه ينبغي ألا يسمح لها بخصـم فوائـد مـن الواضـح أنـه مـا كـان لهـا أن 
تسددها. ومع الإقرار بأن النفقات والعائدات المماثلة لن تغير الأرباح الإجماليــة 

للمؤسسة، فإن النتائج الجزئية يمكن تغييرها اعتباطا�. [الفقرة ١٨] 
�وإذا لم تسـتخدم الديـون الـتي تحملـها المكتـب الرئيسـي للمؤسســة إلا 
لتمويل أنشطتها أو النشاط الذي تقوم به حصرا وبشـكل واضـح منشـأة دائمـة 
معينة، فإن المشكلة تنحصر في الرسملة السـهمية الخفيـة الـتي يقـوم ـا المسـتخدم 
الفعلـي لتلـك القـروض. والواقـــــــع أن القـــــروض الــتي يحصــل عليــها المكتــب 
الرئيسي للمؤسسة عادة ما لا يستخدم في تلبية احتياجاا إلا بقـدر معيـن. أمـا 
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باقي المال المُقترض فيستخدم في توفـير رأس المـال الأساسـي لمنشـآا الدائمـة�. 
[الفقرة ١٨-١] 

ـــذي اقــترح ســابقا في هــذا الشــرح، أي التوزيــع  �وتبيـن أن النـهج ال
المباشر وغير المباشر للتكاليف الفعلية للديون، ليـس حـلا عمليـا، لا سـيما وأنـه 
من غير المرجح أن يطبـق بشـكل موحـد. ومـن المعـروف أيضـا أن التوزيـع غـير 
المباشر موع تكاليف تسديد الفوائـد، أو جـزء الفـائدة المتبقـي بعـد توزيعـات 
مباشـرة معينـة، يواجـه مصـاعب عمليــــة. ومـن المعــــروف كذلــك أن التوزيــع 
المباشر موع نفقات الفوائد قـــد لا يعكس بدقة تكلفة تمويـل المنشـأة الدائمـة 
لأن المكلّف قد يتمكن من التحكـم فــي مصــــدر القـروض وقـد يتعيـن إدخـال 

تسويات لإظهار الواقع الاقتصادي�. [الفقرة ١٨-٢] 
�وبناء عليه، ... مـن الأفضـل البحـث عـن حـل عملـي يراعـي هيكـل 
رأس مال مناسباً لكل مــن الهيئـة والمـهام الـتي تؤديـها. ولهـذا السـبب، ينبغـي أن 
يستمر تطبيق حظر خصم الديون والحسـاب الدائنـة الداخليـة بصفـة عامـة، مـع 
مراعاة المشاكل الخاصة بالمصارف المذكورة أدنـاه...� [الفقـرة ١٨-٣] (وقـد 
نوقشت هذه المسألة كذلـك في تقريـري اللجنـة المعنونـين �خصـائص إيـرادات 

المنشأة الدائمة� و �الرسملة السهمية الخفية)�(١٣). 
�بيد أنه من المسلم به أن ثمة اعتبارات خاصـة تنطبـق علـى مدفوعـات 
الفوائد التي تسددها أجزاء مختلفة من مؤسسة ماليـة (كمصـرف مثـلا) لبعضـها 
البعـض علـى سـلف أو مـا إلى ذلـك (تميـيزا لهـا عـن رأس المـال المخصـص لتلــك 
ــالعمل  الأجـزاء)، علـى اعتبـار أن تقـديم السـلف وتلقيـها يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً ب

العادي لمثل هذه المؤسسات...�. [الفقرة ١٩] 

 __________

يرد هذان التقريران في الد الثاني من الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في  (١٣)
R و R(14)-1 على التوالي.  الميدان الاقتصادي في الصفحتين 1-(13)
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�وثمة مسألة ... أخـرى [هـي] مـا إذا كـان ينبغـي أن يعـزى أي جـزء 
من مجموع أرباح المؤسسة إلى الممارسة الإدارية الجيدة. ولننظر في حالة شـركة 
يكـون مكتبـها الرئيسـي في بلـد ولكنـها تقـوم بكـل أعمالهـا مـن خـــلال منشــأة 
ـــن  دائمـة تقـع في بلـد آخـر. ففـي الحالـة القصـوى قـد تكـون اجتماعـات المديري
فقـط هـي الـتي تعقـد في المكتـب الرئيسـي بينمـا تجـرى جميـع الأنشـطة الأخــرى 
للشركة في المنشأة الدائمة باستثناء الأنشطة القانونية الشكلية المحضـة. وفي مثـل 
هذه الحالة لا بد من التعليق على الرأي القائل بأن جزءا على الأقـل مـن أربـاح 
المنشـأة بكاملـها قـد نشـأ عـن الإدارة المـاهرة والحـس التجـاري للمديريـــن، وأن 
جزءا من فوائد المؤسسة ينبغي بالتالي، أن يعزى إلى البلد الذي يوجـد فيـه مقـر 
المكتب الرئيسي. وإذا كانت الشركة تدار عن طريق وكالـة إداريـة، فـإن تلـك 
الوكالة ستفرض بلا شك رسماً مقابل خدماـا وقـد يكـون ذلـك الرسـم عبـارة 
عن مشاركة بسيطة بنسبة مئويـة في أربـاح المؤسسـة. ولكـن، مـرة أخـرى، أيـا 
كانت المسوغات النظرية لمثل هـذا المنحـى، فـإن الاعتبـارات العمليـة تكـون لهـا 
الغلبة. ففي نوع الحالة المذكورة ستخصم تكاليف الإدارة، بـالطبع، مـن أربـاح 
المنشأة الدائمة وفقاً لأحكام الفقرة ٣، ولكن عندما ينظر إلى المسـألة بكاملـها، 
يعتقد أنه لن يكون صحيحاً المضي أبعد مـن ذلـك بخصـم ومراعـاة رقـم نظـري 
مفـترض �لأربـاح الإدارة�. وفي الحـــالات المطابقــة للحالــة القصــوى المذكــورة 
أعلاه، ينبغي ألا يراعي إذن في تحديـد أربـاح المنشـأة الدائمـة الخاضعـة للضريبـة 

أي رقم نظري مفترض مثل أرباح الإدارة�. [الفقرة ٢١] 
�وبالطبع، فإن البلـدان الـتي جـرت العـادة فيـها علـى إسـناد نسـبة مـن 
أرباح المؤسسة لمكتب المؤسسـة الرئيسـي علـى سـبيل أربـاح الإدارة الجيـدة قـد 
ترغب في الاستمرار في اعتماد مثل هذا الإسناد. ولم يدرج في المـادة أي شـيء 
لمنع ذلك. بيد أنه يستنتج ممـا ذكـر في الفقـرة ٢١ أعـلاه أن البلـد الـذي يوجـد 
فيه مقر منشأة دائمـة لا يطلـب منـه بـأي حـال عنـد حسـاب الأربـاح المنسـوبة 
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للمنشأة الدائمة خصــم مبلـغ يقصـد بـه أن يمثـل جـزءاً نسـبياً مـن أربـاح الإدارة 
المنسوبة للمكتب الرئيسي�. [الفقرة ٢٢] 

�وقد يكون الأمر كذلك بالفعل إذا كان البلد الذي يقـع فيـه المكتـب 
ـــا مــن أربــاح  الرئيسـي للمؤسسـة لا يخصـص للمكتـب الرئيسـي نسـبة مئويـة م
المؤسسة إلا من أجل الإدارة الجيدة، بينما لا يفعل البلد الـذي تقـع فيـه المنشـأة 
الدائمة ذلك، ويكــون حـاصل مجمـوع المبلغـين المدفوعـين للضرائـب في البلديـن 
أكبر من المبلغ اللازم. وفي أي حالـة كـهذه ينبغـي أن يـأخذ البلـد الـذي يوجـد 
فيه المكتب الرئيسي للمؤسسة بزمام المبادرة للترتيب لإجراء التسويات اللازمـة 
في حساب المبالغ الخاضعة للضريبية في ذلك البلد حسـبما يكـون لازمـاً لكفالـة 

إزالة أي ازدواج ضريبي�. [الفقرة ٢٣] 
�وعادة ما يتبـين أن هنـاك فعـلا حسـابات مناسـبة أو حسـابات يمكـن 
إقامتــها لكــل جــزء أو قســم مــن المؤسســة بحيــث يمكــــن أن تســـند الأربـــاح 
والنفقات، بعــد تسـويتها حسـب الاقتضـاء، إلى جـزء محـدد مـن المؤسسـة بقـدر 
كبير من الدقة. ويعتقد أن أسلوب الإسناد هـذا يكـون مفضـلاً بصفـة عامـة في 
كل حالة يمكن اعتماده فيها بصورة عملية. بيـد أن هنـاك ظروفـاً قـد لا يكـون 
فيـها الأمـر كذلـك، ولا يقصـد بـالفقرتين ٢ و ٣ بـأي حـــال اســتبعاد إمكانيــة 
اعتماد أساليب أخرى بصـورة سـليمة حسـب الاقتضـاء مـن أجـل الوصـول إلى 
تحديد أرباح المنشأة الدائمة باعتبارها �مؤسسة مستقلة�. وعلى سـبيل المثـال، 
قد تكون أنسب السبل للتأكد مـن أربـاح مؤسسـات التـأمين عـن طريـق اتبـاع 
منـاهج حسـاب خاصـة، مـن قبيـل تطبيـق معـاملات مناســبة لإجمــالي الأقســاط 
المقبوضة من المؤمن لهم في البلد المعني. ومـرة أخـرى، في حالـة مؤسسـة صغـيرة 
نسبياً تعمل على جانبي الحدود بين بلدين، قد لا تكون هناك حسابات مناسـبة 
ـــها. وقــد تكــون هنــاك، أيضــاً، حــالات  للمنشـأة الدائمـة أو أي وسـيلة لإقامت
أخـرى تكـون أعمـال المنشـأة الدائمـة فيـها مرتبطـة بصـــورة وثيقــة مــع أعمــال 
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المكتب الرئيسي بحيث يكون مـن المسـتحيل فصلـها علـى أي أسـاس دقيـق عـن 
حسـابات الفـرع. وقـد كـان مـن المعتـاد في مثـل هـذه الحـالات تقديـر الأربـــاح 
المستقلة للمنشأة الدائمة بالرجوع إلى معايـير مناسـبة، وقـد يكـون مـن المعقـول 
ضـرورة الاسـتمرار في اتبـاع هـذه الطريقـة رغـم أن التقديـــر الــذي يحــدد ــذه 
ــق  الطريقـة قـد لا يقيـس الربـح بدرجـة عاليـة مـن الدقـة كمـا لـو قيـس عـن طري
حسـابات مناسـبة. وحـتى في الحـالات الـتي لا يكـون مثـل هـــذا المنحــى معتــاداً 
فيـها، فإنـه قـد يلـزم اتباعـه، بصـورة اسـتثنائية، لأســـباب عمليــة تتعلــق بتقديــر 

الأرباح المستقلة للمنشأة الدائمة�. [الفقرة ٢٤] 
وقد ترغب بعض البلدان في الإشارة إلى أا لا تســمح سـوى بعمليـات الخصـم  - ٢٠

التي تأذن ا قوانينها المحلية. 
وظلت تستحوذ علـى اهتمـام فريـق الخـبراء لبعـض الوقـت مسـألة إدراج حكـم  - ٢١
محدد في المادة ٧، مماثل للحكم الوارد في الفقرة ٥ من المادة ٧ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة 
لمنظمة التعاون والتنمية فيما يتعلق بعدم إسناد الأربـاح للمنشـأة الدائمـة �ـرد شـراء� 
المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمؤسسة. وقد اعتبر أنه لما كان المكتب أو المرفــق الـذي 
تحتفـظ بـه مؤسسـة في دولـة متعـاقدة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى ـــرد شــراء ســلع أو 
بضـائع لا يشـكل منشـأة دائمـة بموجـب المـادة ٥، فسـتكون هنـاك حـــالات قليلــة جــداً 
تكون فيها لمؤسسة منشأة دائمة تقوم بأعمـال أخـرى ويكـون لديـها أيضـاً مرفـق شـراء 
للمؤسسة. بيد أنه لم ير أنه مـن الـلازم إدخـال أي تعديـل علـى الأحكـام القائمـة، وقـد 

تبحث المسألة خلال مفاوضات ثنائية. 
 

الفقرة ٤ 
تستنسـخ هـذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٤ مـن المـادة ٧ مـــن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ٢٢

لمنظمة التعاون والتنمية. وقد ورد في شرح المنظمة للفقرة ما يلي: 
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�كانت الممارسة المتبعة في بعـض الحـالات تقـوم علـى تحديـد الأربـاح 
المنسوبة إلى المنشأة الدائمة، ليس على أسـاس حسـابات منفصلـة أو عـن طريـق 
ـــل تكتفــي بتقســيم مجمــوع أربــاح  إجـراء تقديـر للأربـاح المسـتقلة للمنشـأة، ب
المؤسسة بالرجوع إلى صيغ مختلفة. وتختلف هـذه الطريقـة عـن الطـرق المتوخـاة 
في الفقرة ٢، حيث أنه لا يتوقع إسناد الأرباح علـى أسـاس المؤسسـة المسـتقلة، 
ولكن على تقسيم مجموع الأرباح؛ وقد يـؤدي بالتـأكيد إلى نتيجـة تختلـف مـن 
حيث الأرقام عــن النتيجـة الـتي يمكـن التوصـل إليـها بحسـاب يقـوم علـى أسـاس 
حسابات مستقلة. وتوضح الفقرة ٤ أن مثل هذا الأسلوب قد يجوز أن تسـتمر 
دولـة متعـاقدة في اسـتخدامه إذا كـان جـرى العـــرف علــى اســتخدامه في تلــك 
الدولة، على الرغم من أن الرقـم الـذي يتـم التوصـل إليـه في بعـض الأحيـان قـد 
يختلف إلى حد ما عن الرقم الذي يمكن الحصـول عليـه مـن حسـابات منفصلـة، 
ما دام بالإمكان القول إن النتيجة تتفق نسبيا مع المبادئ الواردة في المـادة. غـير 
أنه تم التأكيد على أنه ينبغي عمومـا أن تحـدد الأربـاح الـتي سـتعزى إلى المنشـأة 
الدائمــة بــالرجوع إلى حســابات المنشــأة إذا كــانت هــذه الحســابات تعكـــس 
الوقائع الحقيقية. واعتبر أن طريقة الإسناد القائمة على تقسـيم مجمـوع الأربـاح 
ـــتي لا تدخــل في الحســاب إلا  لا تكـون مناسـبة عمومـا بالمقارنـة مـع الطريقـة ال
ـــتي  أنشـطة المنشـأة الدائمـة ولا ينبغـي أن تسـتخدم إلا في الحـالات الاسـتثنائية ال
جرى العرف فيها تاريخيا على اسـتخدام هـذه الطريقـة باعتبارهـا طريقـة تحظـى 
في البلـد المعـني بقبـول السـلطات الضريبيـة والمكلفـين. ومـــن المفــهوم أنــه يجــوز 
حذف الفقرة ٤ في الحالات التي لا يكون فيها أي من الدولتـين يسـتخدم هـذه 
الطريقـة. بيـد أنـه في الحالـــة الــتي ترغــب فيــها الدولتــان المتعاقدتــان أن يكــون 
بإمكاما استخدام منهج لم يجر العرف علـى اسـتخدامه في المـاضي فإنـه ينبغـي 

أن تعدل الفقرة ٤ خلال المفاوضات الثنائية لتوضيح ذلك�. [الفقرة ٢٥] 
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�والسمة الأساسية لأي طريقة [لتقسيم] مجموع الأرباح هو تخصيص 
جـزء نسـبي مـن أربـاح المؤسسـة بأكملـها لجـزء منـها، علـــى افــتراض أن جميــع 
أجزاء المؤسسة قد ساهمت على أساس معيار أو معايير اعتمدت لتحديـد ربحيـة 
الكل. والفرق بين طريقة وطريقة أخرى إنما ينشأ في الغـالب عـن تبـاين المعايـير 
المستخدمة لتحديد النسبة الصحيحـة مـن مجمـوع الأربـاح ... ويمكـن تصنيـف 
المعايير المستخدمة بصفة عامة في ثلاث فئات رئيسـية، تقـوم إمـا علـى إيـرادات 
المؤسسة أو على نفقاا أو هيكل رأسمالهـا. وتشـمل الفئـة الأولى طـرق التوزيـع 
القائمة على رقم الأعمال أو العمولة، والثانية علـى الأجـور والثالثـة علـى نسـبة 
ـــرع أو جــزء. وبــالطبع  مجمـوع رأس المـال العـامل للمؤسسـة المخصـص لكـل ف
ليس من الممكن القول اعتباطا إن طريقة من هذه الطرق هي في جوهرها أكـثر 
دقة من الطرق الأخرى؛ فملاءمة أي طريقة محددة تتوقـف علـى الظـروف الـتي 
ـــك الــتي تقــدم خدمــات أو تنتــج  تطبـق فيـها. ففـي بعـض المؤسسـات، مثـل تل
ـــتعتمد الأربــاح الصافيــة اعتمــاداً  أدوات احتكاريـة ذات هـامش ربـح عـال، س
كبيراً على رقم الأعمـال. وبالنسـبة لمؤسسـات التـأمين قـد يكـون مـن المناسـب 
توزيع مجموع الأرباح بالرجوع إلى الحصص التي تم تحصيلها من المؤمـن لهـم في 
كل بلد من البلدان المعنية. وفي حالة مؤسسة تصنع سلعاً بمــواد خـام أو عنـاصر 
عمالة ذات تكلفة عالية، قد يتبـين أن الأربـاح ترتبـط بصـورة أوثـق بالنفقـات. 
وفي حالة المؤسسات المصرفية والمالية يمكن أن يكون المعيار الأنسب هو النسـبة 
من مجموع رأس المـال العـامل… ويجـب أن يكـون الهـدف العـام لأي أسـلوب 
[لتوزيع] مجموع الأرباح هو الحصول على أرقام للربح الخاضع للضريبة تكـون 
قريبـةً إلى أقصـى حـد ممكـن مـن الأرقـام الـتي يمكـــن التوصــل إليــها اســتنادا إلى 
حسابات منفصلة، وليس من المستصوب في هـذا الصـدد السـعي إلى وضـع أي 
توجيه محدد سوى ضرورة أن يكون من مسـؤولية السـلطة الضريبيـة، بالتشـاور 
مـع سـلطات البلـدان المعنيـة الأخـرى، اسـتخدام أسـلوب يبـــدو في ضــوء جميــع 

الحقائق المعروفة أنه الأنسب للتوصل إلى تلك النتيجة�. [الفقرة ٢٧] 
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�وبطبيعة الحال يثير استخدام أي طريقـة تخصـص لجـزء مـن المؤسسـة 
نسبة من مجموع أرباح الكل، سـؤالاً عـن الطريقـة الـتي ستسـتخدم في حسـاب 
مجمـوع أربـاح المؤسسـة. وقـد تكـون هـذه مسـألة تتبـاين طـــرق تناولهــا بتبــاين 
قوانين البلدان المختلفة. وهذه ليست مشكلة من المشاكل التي قد يبـدو السـعي 
ـــع قبــول أن  إلى حلـها عـن طريـق وضـع قـاعدة جـامدة أمـرا عمليـا. فقلمـا يتوق
ــد  تكـون الأربـاح الـتي ينبغـي توزيعـها هـي الأربـاح المحسـوبة بمقتضـى قوانـين بل
معـين؛ بـل ينبغـي أن يكـون لكـــل بلــد معــني الحــق في حســاب الأربــاح وفقــاً 

لأحكام قوانينه� [الفقرة ٢٨] 
 

الفقرة ٥ 
تستنسـخ هـذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٦ مـن المـادة ٧ مـــن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ٢٣
لمنظمـة التعـاون والتنميـة. واسـتنادا إلى شـرح المنظمـة، فـإن هـذه الفقـرة �قصـــد ــا أن 
توضح أنه بمجرد استخدام طريقة لتوزيع الأرباح ينبغـي ألا تغـير هـذه الطريقـة ـرد أن 
طريقة أخرى قـد أسـفرت في سـنة معينـة عـن نتـائج أكـثر إيجابيـة. فمـن مقـاصد اتفاقيـة 
الازدواج الضريـبي تخويـــل مؤسســة دولــة متعــاقدة درجــة مــن الوثــوق بشــأن المعاملــة 
الضريبية التي ستفرد لمنشـأا الدائمـة في دولـة متعـاقدة أخـرى وكذلـك للجـزء الموجـود 
منها في بلدها الأصلي الذي يتعامل مع المنشأة الدائمة؛ [ولذلك] تضمن [هـذه] الفقـرة 

استمرار المعاملة الضريبية واتساقها�. [الفقرة ٣١] 
الفقرة ٦ 

تستنسـخ هـذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٧ مـن المـادة ٧ مـــن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ٢٤
لمنظمة التعاون والتنمية. ويورد شرح المنظمة لتلك الفقرة ما يلي: 

�على الرغم من أنه تبين أن لا حاجـة إلى تعريـف مصطلـح �الأربـاح� 
في الاتفاقية، فإنه ينبغـي أن يفـهم أن للمصطلـح عندمـا يسـتخدم في هـذه المـادة 
وغيرهـا مـن مـواد الاتفاقيـة معـنى واســـعا يشــمل جميــع الإيــرادات المتأتيــة مــن 
استغلال مؤسسة. ويطابق هذا المعنى الواسع الطريقة التي استخدم ـا المصطلـح 
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في القوانين الضريبية في معظـم البلـدان الأعضـاء في منظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميدان الاقتصادي�. [الفقرة ٣٢] 

�بيد أن هذا التفسير لمصطلح �الأرباح� قد يثير بعض الغمـوض بشـأن 
تطبيق الاتفاقية. وإذا كـانت أربـاح المؤسسـة تشـمل فئـات مـن الدخـل تتناولهـا 
على حدة مواد أخرى من الاتفاقية، مثل أربـاح الأسـهم، فـرب سـائل يتسـاءل 
عما إذا كان فــرض الضريبـة علـى هـذه الأربـاح محكـوم بالمـادة الخاصـة بأربـاح 

الأسهم وما إلى ذلك، أم بأحكام هذه المادة�. [الفقرة ٣٣] 
�ومـا دام تطبيـق هـذه المـادة والمـادة الخاصـــة المعنيــة يفضــي إلى نفــس 
المعاملة الضريبية، فإن هذا السؤال لا يكتسـي أهميـة عمليـة كبـيرة. وفضـلاً عـن 
ذلك، ... تشمل بعض المواد الخاصة أحكاماً محددة تعطي الأولوية لمادة محـددة 
(انظـر الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦ والفقـرة ٤ مـن المـادتين ١٠ و ١١ والفقـــرة [٤] 

من المادة ١٢ والفقرة ٢ من المادة ٢١)�. [الفقرة ٣٤] 
�بيد أنه بـدا مـن المستحسـن وضـع قـاعدة تفسـيرية مـن أجـل توضيـح 
مجال تطبيق هذه المـادة فيمـا يتعلـق بـالمواد الأخـرى الـتي تتنـاول فئـة محـددة مـن 
ـــاً في الاتفاقــات الثنائيــة القائمــة،  الدخـل. ووفقـاً للممارسـة المعمـول ـا عموم
ترجح الفقرة ٧ المواد الخاصة المتعلقـة بأربـاح الأسـهم والفوائـد ومـا إلى ذلـك. 
ويستنتج من القاعدة أن هذه المادة ستطبق على الإيـرادات الصناعيـة والتجاريـة 
التي لا تنتمي إلى فئـات الدخـل المشـمولة بـالمواد الخاصـة، وتطبـق كذلـك علـى 
أربـاح الأســـهم والفوائــد، وغيرهــا ممــا ينــدرج في إطــار هــذه المــادة بموجــب 
الفقـرة ٤ مـن المـادتين ١٠ و ١١، والفقـرة [٤] مـن المـادة ١٢ والفقـرة ٢ مــن 
المادة ٢١... ومن المفهوم أن عناصر الدخل المشمولة بالمواد الخاصة قد تكـون، 
رهناً بأحكام الاتفاقية، خاضعة للضريبة على حـدة أو بوصفـها أرباحـا صناعيـة 

أو تجارية، وفقاً للقوانين الضريبية للدول المتعاقدة�. [الفقرة ٣٥] 
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�والباب مفتوح أمـام الـدول المتعـاقدة للاتفـاق ثنائيـا علـى إيضاحـات 
أو تعريفات خاصة فيما يتعلق بمصطلـح �أربـاح� بغيـة توضيـح الفـرق بـين هـذا 
المصطلح ومفهوم أرباح الأسهم على سبيل المثال. وبصفة خاصة قد يرتأى أنـه 
مـن المناسـب القيـام بذلـــك عندمــا يتــم الحيــد في اتفاقيــة رهــن التفــاوض عــن 
التعريفات الواردة في المواد الخاصـة بأربـاح الأسـهم والفوائـد والإتـاوات. كمـا 
قد يكون من المستصوب، بصفة خاصة إذا رغبت الدولتان المتعاقدتان في ذلـك 
الإشارة إلى أنه، وفقاً للقوانين الضريبية المحلية لدولة مـن الدولتـين أو لكلتيـهما، 
يشمل مصطلح �أرباح� فئات خاصة من الإيرادات من قبيل الدخــل المتـأتي مـن 
التصـرف في عمـل تجـاري أو ممتلكـات منقولـة تسـتخدم في العمـل التجــاري أو 
مـن تأجيرهـا. وفي هـذا الصـدد قـد يتعـين النظـر فيمـا إذا كـان مـن المفيـد أيضــا 

إدراج قواعد إضافية عن توزيع هذه الأرباح الخاصة�. [الفقرة ٣٦] 
�ويجـدر بالملاحظـة أيضـا أنـه إذا كـان تعريـف �الإتـاوات� الــوارد في 
الفقرة ٢ من المادة ١٢ من مشروع الاتفاقية لعام ١٩٦٣ والاتفاقية النموذجيـة 
لعام ١٩٧٧ قد شمل المبالغ المدفوعة �لقاء اسـتعمال أو حـتى اسـتكمال معـدات 
صناعية أو تجارية أو علمية�، فإن الإشارة إلى المبالغ المدفوعة قد حذفت لاحقـاً 
مـن ذلـك التعريـف مـن أجـل كفالـة إدراج الدخـل المتـأتي مـــن تأجــير المعــدات 
الصناعية أو التجارية أو العلمية، بما في ذلك تأجـير الحاويـات، في إطـار أحكـام 
المادة ٧ بدلاً من أحكـام المـادة ١٢، وهـي نتيجـة تـرى لجنـة الشـؤون الضريبيـة 

أا مناسبة نظراً لطبيعة مثل هذا الدخل�. [الفقرة ٣٧] 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الأخـيرة المقتبسـة مـن شــرح الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة  - ٢٥
التعاون والتنمية، من المهم الإشارة إلى أنه في اتفاقيــة الأمـم المتحـدة النموذجيـة المنقحـة، 
أفردت للمبالغ المدفوعة، �لقاء استعمال أو حق استعمال معدات صناعيـة أو تجاريـة أو 
علمية� معاملة مختلفة. وهي تظـل ضمـن نطـاق تعريـف �الإتـاوات� في الفقـرة ٣ مـن 
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المادة ١٢ وبالتالي تظل بحكم الفقرة ٦ من المادة ٧، ضمن أحكام المـادة ١٢، بـدلاً مـن 
أحكام المادة ٧. 

المادة ٨ 
النقل البحري والنقل عبر ااري المائية 

الداخلية والنقل الجوي 
ألف – اعتبارات عامة 

وردت في المادة ٨ مــن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة صيغتـان بديلتـان، همـا  – ١
المادة ٨ (الخيار ألف) والمادة ٨ (الخيار باء). وتستنسخ المـادة ٨ (الخيـار ألـف) المـادة ٨ 
من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. أما المادة ٨ (الخيـار بـاء)، فقـد أدخلـت 
تعديلات كبيرة على المادة ٨ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصادي حيث عالجت الأرباح المتأتية من تشغيل الطائرات بمعزل عن الأرباح المتأتيـة 
من تشغيل السفن في الفقرتين ١ و ٢ على التوالي. أما الفقرات المتبقيـة (٣ و ٤ و ٥)، 
فتستنسـخ الفقـرات ٢ و ٣ و ٤ مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـــة التعــاون 

والتنمية مع بعض التعديلات الطفيفة في الفقرة ٥. 
وفيما يتعلق بفرض الضرائب على الأرباح المتأتيـة مـن تشـغيل السـفن في النقـل  – ٢
الدولي، أيد بعض أعضاء الفريـق مـن البلـدان المتقدمـة النمـو الموقـف المتخـذ في المـادة ٨ 
من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة. ويـرى هـؤلاء الأعضـاء أن مؤسسـات 
النقل البحري لا ينبغي أن تخضع لقوانين الضرائب المعمـول ـا في البلـدان العديـدة الـتي 
يشملها نطاق عملياا؛ كمــا أنـه مـن الأفضـل مـن وجهـة نظـر شـتى الإدارات الضريبيـة 
إخضاعها للنظام الضريبي المعمـول بـه في مكـان إدارـا الفعليـة. واسـتندوا في رأيـهم إلى 
أنه لو قام كل بلد بفرض الضرائب على جزء من أرباح خـط للنقـل البحـري، المحسـوبة 
وفقا لقواعده الخاصة، فإن مجموع تلك الأجزاء قد يفوق بكثير مجموع دخل المؤسسـة. 
كما رأوا أن هذا سيتسبب في مشكلة جدية، لا سيما وأن الضرائـب في البلـدان الناميـة 
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كثيرا ما تكون مفرطة بينما يكون مجموع أرباح مؤسسات النقل البحـري متواضعـا إلى 
حد ما في الغالب. 

وأكـد معظـم الأعضـاء مـن البلـــدان الناميــة أن تلــك البلــدان ليســت في وضــع  - ٣
يسـمح لهـا بـأن تتنـازل عـن الإيـرادات المتأتيـة مـن الضرائـب المفروضـة علـى مؤسســـات 
النقـل البحـري الأجنبيـة رغـم محدوديتـها مـا دامـت صناعـــات النقــل البحــري لديــها لم 
تتطـور علـى أكمـل وجـه. ولكنـهم اعـترفوا مـع هـذا بوجـود صعوبـات هائلـة في تحديــد 
الأرباح الخاضعة للضرائب في هذه الحالة وتحديد حصة مختلـف البلـدان المعنيـة مـن هـذه 

الأرباح. 
وبينمـا أعـرب بعـض الأعضـاء مـن البلـدان المتقدمـة النمـــو عــن قبولهــم لفكــرة  - ٤
إخضاع أرباح النقل البحري للضرائب في البلـد المصـدر، قـال عـدد كبـير مـن الأعضـاء 
من البلدان المتقدمة النمو إم يؤثرون مبدأ قصر فرض الضرائب على الدولة التي يوجـد 
ـا مقـر الإدارة الفعليـة للمؤسسـة. وبمـا أنـه لم تتوافـق الآراء علـى حكـــم بشــأن فــرض 
الضرائب على أرباح النقل البحري، اتفق أعضـاء الفريـق علـى تـرك مسـألة تحديـد هـذه 

الضرائب للمفاوضات الثنائية. 
ــر  ورغـم أن نصـي المـادة ٨ (الخيـار ألـف والخيـار بـاء) يشـيران كلاهمـا إلى �مق – ٥
الإدارة الفعلية للمؤسسة�، فإن بعض البلدان قد تود الإشارة بـدلا مـن ذلـك إلى �بلـد 

إقامة المؤسسة�. 
وتوافقت الآراء داخل الفريـق علـى التوصيـة بالمـادة ٨ (الخيـار ألـف) والمـادة ٨  – ٦
ـــى المــادة ٨ (الخيــار  (الخيـار بـاء) كخيـارين. غـير أن بعـض الأعضـاء ممـن لم يوافقـوا عل
ـــادة ٨ (الخيــار بــاء) بســبب عبــارة �تتعــدى الأنشــطة  ألـف) لم يوافقـوا أيضـا علـى الم
العرضية�، حيث احتجوا بأن بعض البلدان قد تود فرض ضرائب إما على جميع أربـاح 
النقل البحري أو على جميع أربـاح شـركات الطـيران، وقبـول المـادة ٨ (الخيـار بـاء) قـد 
يؤدي إلى فقدان للإيرادات، بـالنظر إلى قلـة عـدد شـركات النقـل البحـري أو شـركات 
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الطيران التي توجد مقرات إدارا الفعلية في تلك البلدان. واتفق أعضاء الفريـق علـى أن 
مسألة فرض الضرائب في هذه الحالات ينبغي أن تترك للمفاوضات الثنائية. 

ورأى عضـو مـن أحـد البلـدان الناميـة أنـه يمكـن توسـيع نطـاق أحكـام المــادة ٨  – ٧
لكــي تشــمل النقــل بالقطــارات والنقــل الطرقــي. وبــالنظر إلى قلــة حـــالات الازدواج 
ـــاقدة، إن رأت  الضريـبي في أنشـطة النقـل بالقطـارات والنقـل الطرقـي، يجـوز للـدول المتع

ضرورة لذلك، أن تشير إلى النقل بالقطارات والنقل الطرقي أثناء المفاوضات الثنائية. 
ورأى بعـض الأعضـاء مـن البلـدان الناميـة أن نـشاط النقـل عـبر الميـــاه الداخليــة  – ٨
لا يمكن اعتباره، بحكم تعريفه، نقلا دوليا، وعليه فإن السـلطة الماليـة أو الضريبيـة ينبغـي 
أن تـترك حصـرا للبلـد المصـدر الـذي تجـرى فيـه الأنشـــطة. ولمــا كــانت المــادة ٨ تعــالج 
�النقل البحري والنقل عبر اـاري المائيـة الداخليـة والنقـل الجـوي�، فمـن الواضـح أن 
كافـة أنـــواع النقــل الثلاثــة الــتي تتناولهــا هــذه المــادة تنطــوي علــى مشــاكل الازدواج 
الضريـبي. وتكـــون الإيــرادات المتأتيــة مــن النقــل عــبر اــاري المائيــة الداخليــة عرضــة 
للازدواج الضريبي إذا كان النهر أو البحيرة المستخدمة في النقل التجاري تمتد عبر أكـثر 
مـن بلـد واحـد وكـان مقـر المنشـأة في بلـد واحـد وكـان منشـأ النقـل في أكـثر مـــن بلــد 
واحد. وعليه، فمن الممكن أن تثير أنشطة النقل عـبر اـاري المائيـة الداخليـة بعضـا مـن 

مشاكل الازدواج الضريبي. 
     

باء – شرح فقرات المادة ٨ (الخياران ألف وباء) 
(الفقرة ١ من المادة ٨ (الخيار ألف) 

دف هذه الفقرة التي تستنسخ الفقرة ١ من المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  – ٩
لمنظمـة التعـاون والتنميـة إلى ضمـان ألا تخضـع الأربـاح الناجمـــة عــن تشــغيل الســفن أو 
الطـائرات في النقـل الـدولي للضرائـب إلا في دولـة واحـدة. ويـــترتب علــى هــذه الفقــرة 
إعفاء الأرباح كلية من الضريبة في البلد المصدر وقصر فرض الضرائب عليـها في الدولـة 
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الـتي يوجـد ـا مقـر الإدارة الفعليـة للمؤسسـة العاملـة في مجـال النقـــل الــدولي. ويســتند 
الإعفـاء مـن الضريبـة في بلـد المصـــدر إلى حــد بعيــد، إلى افــتراض أن هــذه المؤسســات 
تكســب دخلــها في أعــالي البحــار، وأن الخضــوع للقوانــين الضريبيــة في بلــــدان عـــدة 
سيفضي في الأرجح إلى الازدواج الضريبي، أو أفضـل الأحـوال، إلى مشـاكل عسـيرة في 
إسناد الأرباح، وأن الإعفـاء في الأمـاكن الأخـرى غـير البلـد الأصلـي يضمـن ألا تخضـع 
المؤسســـات للضرائـــب في البلـــدان الأجنبيـــة إذا لم يحقـــق إجمـــالي عملياـــا أرباحـــــا. 
والاعتبارات المتصلــة بـالنقل الجـوي الـدولي مماثلـة لهـذه الاعتبـارات. وبمـا أن الكثـير مـن 
البلدان النامية ذات الحدود المائية ليست لها شركات مقيمة للنقل البحري ولكـن لديـها 
موانئ تستخدمها إلى حد كبير سـفن مـن بلـدان أخـرى، فـإن هـذه البلـدان دأبـت علـى 

معارضة مبدأ إعفاء أرباح النقل البحري من الضرائب على هذا النحو. 
ويشـير شـرح الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظـمة التعـاون والتنميـــة إلى أن مقــر الإدارة  – ١٠
الفعلية قد يقع في بلد مختلف عـن بلـد إقامـة المؤسسـة الـتي تشـغل السـفن أو الطـائرات، 
وأن �بعـض الـدول تفضـل بنـاء علـى ذلـك أن تقصـر حـق فـرض الضرائـب علـى دولـــة 
الإقامة�. ويرى الشرح أنه يجـوز للـدول في إطـار المفاوضـات الثنائيـة أن تسـتعيض عـن 
ذلـك بقـاعدة مفادهـا الآتي: �لا تخضـع للضريبـة الأربـــاح الــتي تحققــها مؤسســة دولــة 
متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي إلا في تلـك الدولـة� ويسترسـل 

الشرح قائلا: 
�ومـن جهـة أخـرى، تفضـل بعـض الـدول اسـتخدام صيغـة تجمـع بـــين 
معيــار الإقامــة ومعيــار مقــــر الإدارة الفعليـــة بتخويـــل الحـــق الأول في فـــرض 
الضرائـب للدولـة الـتي يوجـد ـا مقـر الإدارة الفعليـة، بينمـا تزيـل دولـة الإقامــة 
الازدواج الضريبي وفقا للمادة ٢٣ ما دامت الدولة التي ا مقـر الإدارة الفعليـة 
قادرة على إخضاع مجموع أرباح المؤسسة للضرائب، فإن عجـزت عـن ذلـك، 
يؤول الحق الأول في فرض الضرائب إلى دولة الإقامة. وللدول الراغبة في اتبـاع 

ذلك المبدأ حرية الاستعاضة عن هذه الصيغة بقاعدة مؤداها الآتي: 
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�الأرباح التي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من تشـغيل السـفن 
أو الطائرات، غير الأرباح المتأتية مـن النقـل بالسـفن أو الطـائرات الـتي 
لا تشـغل إلا بـين أمـاكن داخــل الدولــة المتعــاقدة الأخــرى، لا تخضــع 
للضريبة إلا في الدولة الأولى. غير أنه عندما يكون مقـر الإدارة الفعليـة 
ـــب  للمؤسسـة في الدولـة الأخـرى وتفـرض تلـك الدولـة الأخـرى ضرائ
على كل أرباح المؤسسة المتأتية مـن تشـغيل السـفن أو الطـائرات، فـإن 
الأرباح المتأتية من تشغيل السفن أو الطائرات، غير الأرباح المتأتية مـن 
النقل بالسفن أو الطائرات التي لا تشـغل إلا بـين أمـاكن داخـل الدولـة 
الأولى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى�� [الفقرة ٣] 
�والأربـاح المشـمولة ـذه القـاعدة هـي في المقـــام الأول الأربــاح الــتي 
تحققها المؤسسة من نقـل الركـاب أو شـحن البضـائع. غـير أن هـذا الحكـم مـن 
شـأنه أن يفـرض في ظـل هـذا التعريـف قيـودا لا داعـي لهـــا نظــرا لتطــور النقــل 
ـــى مــا تقــدم، يشــمل  البحـري والجـوي، وللاعتبـارات العمليـة أيضـا. وبنـاء عل
الحكم أنواعا أخرى من الأرباح، أي تلك الأربـاح الـتي يمكـن تصنيفـها في فئـة 
واحدة بحكم طبيعتـها أو بسـبب ارتباطـها الوثيـق بالأربـاح المتأتيـة مباشـرة مـن 
النقــل. وقــد ورد ذكــر بعــض أنــــواع الأربـــاح هـــذه في الفقـــرات التاليـــة.� 

[الفقرة ٤] 
�ويجـب أن تعـامل الأربـاح المتأتيـة مـن تأجـير سـفينة أو طــائرة مجــهزة 
بمعدات وأطقم ولوازم كاملة معاملة الأرباح المتأتية من نقل الركـاب أو شـحن 
البضـائع؛ وإلا فسـيخرج قـدر كبـير مـن أعمـال النقـل البحـــري أو الجــوي مــن 
نطاق هذا الحكم. غير أن المادة [١٢]، وليس المـادة ٨، هـي الـتي تسـري علـى 
الأرباح المتأتية من تأجير سفينة أو طائرة غير مجهزة ما لم يكن تأجيرها مصـدرا 
عرضيا للدخل لمؤسسة عاملة في مجـال التشـغيل الـدولي للسـفن أو الطـائرات.� 

[الفقرة ٥] 
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�ويغني مبدأ قصر الحق في فرض الضرائب علـى دولـة متعـاقدة واحـدة 
عـن الحاجـة لوضـع قواعـد مفصلـة مثـل قواعـد تحديـد الأربـاح المشـمولة، علـــى 

اعتبار أن هذه مسألة متعلقة بتطبيق للمبادئ العامة للتفسير�. [الفقرة ٦] 
�كثــيرا مــا تقــــوم مؤسســـات النقـــل البحـــري والجـــوي – وبخاصـــة 
– بأنشــطة إضافيــة تتصــــل اتصـــالا وثيقـــا بصـــورة  مؤسســات النقــل الجــوي 
ما بالتشغيل المباشـر للسـفن والطـائرات. ورغـم أنـه مـن غـير الـوارد هنـا حصـر 
جميع الأنشطة الإضافية التي يصح إخضاعها لهذا الحكم، فإنه مـن المفيـد ضـرب 

أمثلة قليلة عليها.� [الفقرة ٧] 
�فهذا الحكم يسري، في جملة أمور، على الأنشطة التالية: 

بيع تذاكر السفر باسم مؤسسات أخرى؛  �(أ)
تشغيل خطوط نقل بالحافلات تربط مدينة ما بمطارها؛  �(ب)

الإشهار والدعاية التجارية؛  �(ج)
نقـل البضـــائع بشــاحنات تصــل مســتودعا بمينــاء أو مطــار�.  �(د)

[الفقرة ٨] 
ـــل الــدولي أن يقــوم في  �وإذا تعـهدت مؤسسـة مـا تعمـل في مجـال النق
إطار ممارستها لعمليـات النقـل هـذه بتسـليم البضـائع مباشـرة إلى الجهـة المرسـلة 
إليها في دولة متعاقدة أخرى، فإن عملية النقل الداخلـي هـذه تعتـبر مندرجـة في 
نطاق التشغيل الدولي للسفن والطائرات، ومن ثم تخضع لأحكام هـذه المـادة�. 

[الفقرة ٩] 
�وقد أصبح النقل بالحاويات في الآونة الأخيرة يلعـب دورا مـتزايدا في 
ميـدان النقـل الـدولي. وكثـيرا مـا تسـتخدم هـــذه الحاويــات في النقــل الداخلــي 
أيضا. وتنسحب هذه المادة علـى الأربـاح الـتي تحققـها مؤسسـة عاملـة في مجـال 
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النقل الدولي من تأجير الحاويـات باعتبـاره نشـاطا تكميليـا أو عارضـا للتشـغيل 
الدولي للسفن أو الطائرات.� [الفقرة ١٠] 

�ومـن جهـة أخـــرى، فــإن هــذا الحكــم لا يشــمل الأنشــطة المســتقلة 
اسـتقلالا واضحـا، مثـل تشـغيل فنـدق كعمـل مســـتقل؛ ومــن اليســير في جميــع 
الأحوال تحديد الأرباح الـتي تحققـها منشـأة مـن هـذا القبيـل. غـير أنـه في بعـض 
الحالات، تقتضي الظـروف تطبيـق هـذا الحكـم حـتى علـى العمـل الفندقـي، أي 
إدارة فندق لا لغرض سوى إيواء الركاب ليلا في أثناء مرورهم العـابر علـى أن 
تكون تكلفة هذه الخدمة جزءا من ثمن تذكرة السفر. ويمكن اعتبـار الفنـدق في 

هذه الحالة بمثابة غرفة انتظار.� [الفقرة ١١] 
�وهنـاك نشـاط آخـر مسـتبعد مـــن نطــاق تطبيــق هــذا الحكــم، وهــو 
أحواض بناء السفن التي تديرها في أحد البلـدان مؤسسـة للنقـل البحـري يوجـد 

مقر إدارا الفعلية في بلد آخر.� [الفقرة ١٢] 
�ويجوز الاتفاق ثنائيا على أن تعامل الأرباح المتأتية من تشـغيل سـفينة 
عاملـة في أنشـطة الصيـد أو تطـهير المسـطحات المائيـة أو قطـر الســـفن في أعــالي 

البحار معاملة الدخل الخاضع لهذه المادة.� [الفقرة ١٣] 
�ويعامل دخل استثمار مؤسسات النقل البحري أو النقل عبر اـاري 
المائية الداخلية أو النقل الجوي (مثل عائدات الأسهم أو السـندات أو الحصـص 
أو القــروض) المعاملــة الــتي تخضــع لهــا في العــادة هــذه الفئــــة مـــن الدخـــل.� 

[الفقرة ١٤] 
 

الفقرة ١ من المادة ٨ (الخيار باء) 
تستنسـخ هـذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ٨ مـــن الاتفاقيــة النموذجيــة  – ١١
لمنظمـة التعـاون والتنميـة مـع حـذف عبـارة �الســـفن أو�. ومــن ثم، فــإن هــذه الفقــرة 
لا تنطبق على فرض الضرائب على الأرباح المتأتية من تشـغيل السـفن في النقـل الـدولي، 
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ـــل  بـل تقتصـر علـى فـرض الضرائـب علـى الأربـاح المتأتيـة مـن تشـغيل الطـائرات في النق
الدولي. وبالتالي فإن شرح الفقرة ١ من المادة ٨ (الخيـار ألـف) يسـري هنـا فيمـا يتصـل 

بالطائرات. 
غـير أنـه خـلال المناقشـات الـتي أجراهـا فريـق الخـبراء، أشـــار عــدة أعضــاء مــن  - ١٢
البلدان النامية في معرض الحديث عن فرض الضرائـب علـى الأربـاح المتأتيـة مـن تشـغيل 
الطائرات في النقل الدولي، إلى أم، رغــم تـأييدهم لتوافـق الآراء، يـرون أنـه لم يـول أي 
اعتبار للنفقات الكبيرة التي تتكبدهـا البلـدان الناميـة في بنـاء المطـارات. واعتـبروا أن مـن 
ـــدولي هــو  الأقـرب إلى المعقـول اعتبـار أن المصـدر الجغـرافي للأربـاح المتأتيـة مـن النقـل ال

المكان الذي يجري فيه حجز تذاكر السفر أو شحن البضائع. 
 

الفقرة ٢ من المادة ٨ (الخيار باء) 
تجيز هذه الفقرة فرض ضرائب على الأرباح المتأتية من تشغيل السـفن في النقـل  - ١٣
ـــد �تتعــدى الأنشــطة  الـدولي في بلـد المصـدر إذا كـانت عمليـات التشـغيل في ذلـك البل
العرضية�. وتنص الفقرة على قاعدة مستقلة لأعمال النقل البحري ولا تخضـع لأحكـام 
المـادتين ٥ و ٧ المتعلقتـين بأربـاح المؤسسـات الـتي تنظمـــها القــاعدة الخاصــة بالمنشــآت 
الدائمة. وعليه، فـهي تشـمل رحـلات النقـل البحـري المنتظمـة أو المتكـررة، والرحـلات 
غير المنتظمة أو المتفرقة مــا دامـت تلـك الرحـلات غـير المنتظمـة أو المتفرقـة مقـررة سـلفا 
وليست مجرد عمليات عرضية. وتعني عبارة �تتعـدى الأنشـطة العرضيـة� القيـام برحلـة 

مبرمجة أو مقررة إلى بلد معين لشحن بضائع أو نقل ركاب. 
وينبغـي بوجـه عـام للسـلطات في البلـــد الــذي يوجــد فيــه مقــر الإدارة الفعليــة  - ١٤
للمؤسسة (أو بلد الإقامة) أن تحدد إجمالي صـافي الربـح. ويجـوز تعيـين الشـروط النهائيـة 
لتحديد هذا الربح في إطار مفاوضات ثنائية. ويجوز في أثناء هذه المفاوضات البت مثـلا 
في مسألة ما إذا كان صافي الأرباح سيحدد قبل خصم التخفيضـات أو الحوافـز الخاصـة 
التي لا يمكن إدراجـها في تخفيضـات اسـتهلاك رأس المـال، بـل يمكـن اعتبارهـا نوعـا مـن 
الإعانات المالية للمؤسسة. ويمكن أيضا الاتفاق تحديدا في أثناء المفاوضات الثنائيـة علـى 
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إدراج الإعانات المباشرة التي تدفعها الحكومة للمؤسسـة في صـافي الأربـاح. كمـا يمكـن 
في إطار هذه المفاوضات تسوية طريقة قيد أية خسائر متكبدة خـلال السـنوات السـابقة 
بغية تحديد صافي الأربـاح. ولتنفيـذ ذلـك النـهج، يـدلي بلـد الإقامـة بشـهادة تبـين صـافي 
الأرباح التي حققتها المؤسسة في النقل البحري ومقادير أي عناصر خاصة، بمـا في ذلـك 
الخسائر المتكبدة في السنوات السابقة، التي يتعين، وفقا للقرارات التي يتم التوصـل إليـها 
في المفاوضات، أن تدرج في تحديد صافي الأرباح المقرر توزيعـها أو أن تسـتبعد منـها أو 
أن تعـامل بطريقـة خاصـة أخـــرى في إطــار هــذا التحديــد. ويمكــن الاســتناد في توزيــع 
الأرباح الخاضعة للضرائب إلى عامل نسبي معين يجري تحديده أثناء المفاوضـات الثنائيـة، 
ويفضـل أن يكـون العـامل الخـاص بـإيرادات عمليـات الشـــحن الصــادرة (ويحــدد علــى 
أسـاس موحـد بخصـــم العمولــة أو احتســاا). وكــان الهــدف مــن نســبة التخفيــض في 
الضرائب المحسوبة على أساس الأرباح الموزعة هـو تحقيـق ضـرب مـن تقاسـم الإيـرادات 

يعكس عناصر الإدارة ورأس المال الناشئة في بلد الإقامة. 
 

الفقرة ٢ من المادة ٨ (الخيار ألف) والفقرة ٣ من المادة ٨ (الخيار باء) 
تستنسخ كلتا الفقرتـين الفقـرة ٢ مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظـمة  – ١٥
التعاون والتنمية. وتنطبق أحكـام الفقرتـين علـى النقـل عـبر اـاري المائيـة الداخليـة بـين 
بلدين أو أكثر، غير أا تنطبق أيضا على النقل عبر ااري المائية الداخلية، التي تقوم بـه 
مؤسسة بلد ما بين نقطتين في بلد آخر. ولا تستبعد أحكام الفقرتين التوصل عن طريـق 
ـــا يتعلــق  المفاوضـات الثنائيـة إلى تسـوية لأي مشـكلة معينـة متعلقـة بـالضرائب تنشـأ فيم

بالنقل عبر ااري المائية الداخلية، خاصة بين بلدين متجاورين. 
وفيما يتعلق بالمؤسسـات الـتي لا يقتصـر نشـاطها علـى النقـل البحـري أو النقـل  – ١٦
عبر ااري المائية الداخليـة أو النقـل الجـوي، يلاحـظ شـرح الفقـرة ٢ مـن المـادة ٨ مـن 

الاتفاقية النموذجية لمنظمة الأمن والتعاون ما يلي: 
�إذا كان لمؤسسة من هذا القبيل منشآت دائمـة في بلـد أجنـبي يقتصـر 
نشاطها حصرا على تشغيل سفنها أو طائراـا، فليـس ثمـة مـا يدعـو إلى معاملـة 
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هـذه المنشـآت معاملـة مختلفـة عـــن المنشــآت الدائمــة التابعــة للمؤسســات الــتي 
يقتصر نشاطها حصرا على العمل في مجال النقل البحري أو النقـل عـبر اـاري 

المائية الداخلية أو النقل الجوي.� [الفقرة ١٩] 
�ولا تنشــأ أيضــا أي صعوبــة في تطبيــق أحكــام الفقرتـــين ١ و ٢ إذا 
كـان للمؤسسـة في دولـة أخـرى منشـأة دائمـة لا يقتصـــر نشــاطها علــى النقــل 
البحـري أو النقـل عـبر اـــاري المائيــة الداخليــة أو النقــل الجــوي. وإذا قــامت 
المؤسسـة بشـحن بضائعـها علـى مـتن سـفنها إلى منشـأة دائمـة تابعـة لهـا في بلــد 
أجنبي … فلا يصح أن يعـزى إلى المنشـأة الدائمـة أي ربـح تحققـه المؤسسـة مـن 
قيامها بنقل بضائعـها. ويصـح هـذا أيضـا حـتى لـو كـانت المنشـأة الدائمـة تديـر 
تجهيزات لتشغيل السفن والطـائرات (مثـل أرصفـة الشـحن) أو تتكبـد تكـاليف 
ـــالموظفين). وفي  أخـرى تتصـل بنقـل بضـائع المؤسسـة (مثـل التكـاليف الخاصـة ب
هـده الحالـة لا تنسـب للمنشـأة الدائمـة مصروفاـا المتعلقـــة بتشــغيل الســفن أو 
المراكب أو الطائرات بل تنسب إلى المؤسسة نفسـها مـا دامـت الأربـاح المتأتيـة 

من النقل لا تستفيد منها المنشأة الدائمة.� [الفقرة ٢٠] 
�وعندما يكون تشغيل سفن المؤسسة أو طائراـا يتـم بواسـطة منشـأة 
دائمة ليست هي مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة ككل (مثل السفن أو الطـائرات 
التي تشغلها المنشأة الدائمة وتقيدها في كشوف حساا الختـامي)، فإنـه يتعـين، 
لأغراض الفقرتين ١ و ٢، اعتبار الإدارة الفعلية فيمـا يتعلـق بتشـغيل السـفن أو 
الطـــائرات قائمـــة في الدولـــة المتعـــاقدة الـــتي توجـــد ـــا المنشـــأة الدائمـــــة.� 

[الفقرة ٢١] 
 

الفقرة ٣ من المادة ٨ (الخيار ألف) والفقرة ٤ من المادة ٨ (الخيار باء) 
ــة  استنسـخت كلتـا الفقرتـين مـن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة النموذجي - ١٧
لمنظمــة التعــاون والتنميــة، وتشــيران إلى الحالــة الــتي يكــون فيــها مقــر الإدارة الفعليـــة 
ــــة  للمؤسســة علــى مــتن ســفينة أو مركــب. وعــن هــذا قــد لوحــظ في شــرح الاتفاقي
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النموذجية المذكورة ما يلي: �في هذه الحالة، لا يفرض الضريبة إلا الدولة الـتي يقـع ـا 
مينـاء تســـجيل الســفينة أو المركــب. وينــص الحكــم علــى أنــه إذا تعــذر تحديــد مينــاء 
التسـجيل، لا تفـرض الضريبـة إلا في الدولـة المتعـاقدة الـتي يقيـم فيـها مشـغل الســـفينة أو 

المركب.� [الفقرة ٢٢] 
 

الفقرة ٤ من المادة ٨ (الخيار ألف) والفقرة ٥ من المادة ٨ (الخيار باء) 
تستنسخ الفقرة ٤ من المادة ٨ (الخيار ألف) الفقرة ٤ من المادة ٨ من الاتفاقيـة  – ١٨
النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة. كمـا تستنسـخ الفقـرة ٥ مـن المـادة ٨ (الخيـار بـاء) 
الفقرة ٤ من المادة ٨ من تلك الاتفاقية نفسها، مـع تعديـل واحـد، هـو الاسـتعاضة عـن 
عبارة �الفقرة �١ بعبارة �الفقرتين ١ و �٢. وقـد لاحـظ شـرح الاتفاقيـة النموذجيـة 

لمنظمة التعاون والتنمية ما يلي: 
�توجـد أشـــكال مختلفــة للتعــاون الــدولي في مجــال النقــل البحــري أو 
الجـوي. والتعـاون الـدولي مكفـول في هـذا اـال مـن خـلال اتفاقـات مجمـــع أو 
اتفاقيات أخرى شبيهة تحدد قواعد معينة لتوزيع إيـرادات (أو أربـاح) المشـاريع 

المشتركة.� [الفقرة ٢٣] 
�ولتوضيـح الموقـف الضريـبي للجـهات المشـــاركة في مجمــع جمــاعي أو 
مؤسسـة مشـتركة مشـترك أو وكالـة تشـغيل دوليـة ولمعالجـة مـــا قــد ينشــأ مــن 
صعوبـات، يجـوز للـدول المتعـاقدة أن تتفـق ثنائيـا علـى إضافـة العبـارة الآتيـــة إذا 

وجدت ضرورة لها: 
�على ألا تسري إلا على ذلك القدر مـن الأربـاح المتـأتي علـى 
هـذا المنـوال والممكـن إسـناده إلى المشـارك بنسـبة حصتـه مـن المؤسســـة 

المشتركة�� [الفقرة ٢٤] 
المادة ٩ 

المؤسسات الشريكة 
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ألف – اعتبارات عامة 
تستنسخ المادة ٩ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية ما تنص عليه المادة ٩ مـن  - ١
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، ما عدا فقرة جديدة هـي الفقـرة ٣. ومثلمـا 
لوحظ في شرح اتفاقية منظمة التعاون والتنميـة، �تتنـاول هـذه المـادة تسـويات الأربـاح 
التي يمكن إجراؤها لأغراض الضرائـب حينمـا تقـوم مؤسسـات شـريكة (كالشـركة الأم 
والشــركات الفرعيــة والشــركات الخاضعــة لإدارة مشــتركة) بــالدخول في معــــاملات 
بشروط غير شروط الاستقلالية� [الفقرة ١] وينبغي النظـر إليـها علـى ضـوء المـادة ٢٥ 

المتعلقة بإجراءات التراضي والمادة ٢٦ المتعلقة بتبادل المعلومات. 
وتطبيق قاعدة الاستقلالية على توزيع الأرباح بين المؤسسات الشريكة يفـترض  - ٢
ـــي بتحديــد الأربــاح وفــق مبــدأ  مسـبقا بالنسـبة لغالبيـة البلـدان أن يسـمح التشـريع المحل

الاستقلالية. 
وفيما يتعلق بسعر تحويل السـلع والتكنولوجيـا والعلامـات التجاريـة والخدمـات  - ٣
بـين المؤسسـات الشـريكة والمنـهجيات الـتي يمكـن تطبيقـها لتحديـد الأســـعار الصحيحــة 
ــادئ  حينمـا تجـري تحويـلات بشـروط غـير شـروط الاسـتقلالية، تتبـع الـدول المتعـاقدة مب
منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصادي فيما يتعلق بالسعر التحويلي. وتمثـل هـذه الاسـتنتاجات مبـادئ متفـق عليـها 
ـــدأ الاســتقلالية الــذي  عالميـا ويوصـي فريـق الخـبراء باتبـاع المبـادئ التوجيهيـة لتطبيـق مب

تستند إليه هذه المادة. 
 

باء - شرح فقرات المادة ٩ 
الفقرة ١ 

تنــص الفقــرة ١ علــى أنــه في الحــالات المتعلقــة بالمؤسســات الشــريكة، يجـــوز  - ٤
للســلطات الضريبيــة في دولــة متعــاقدة عنــد تحديــد الالتزامــات الضريبيــة أن تصحــــح 
ـــهر الأربــاح الحقيقيــة الخاضعــة  حسـابات المؤسسـات إذا كـانت هـذه الحسـابات لا تظ
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للضرائب في تلك الدولة نتيجة للعلاقات الخاصـة بـين المؤسسـات. ومـن الملائـم بطبيعـة 
ـــق.  الحـال إقـرار التسـوية في هـذه الظـروف، ولا تسـتدعي هـذه الفقـرة الكثـير مـن التعلي
ولا ينطبـق هـذا الحكـم إلا في حالـة وضـع شـروط خاصـــة أو فرضــها بــين المؤسســتين. 
�ولا يسـمح بتصحيـح حسـابات المؤسسـات الشـريكة إذا كـانت المعـاملات بـــين هــذه 
المؤسســات قــد حدثــت بالشـــروط التجاريـــة العاديـــة للســـوق الحـــرة (علـــى أســـاس 

الاستقلالية)�. [الفقرة ٢] 
وفي عـام ١٩٩٩ أجـرى فريـق الخـبراء تعديـلا متعلقـا بصياغـة الفقـــرة ١ حيــث  - ٥
وفّـق بـين لغـة الجـزء الرئيسـي ولغـة الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة. وقبــل 

التعديل، كانت هذه الفقرة تقول: 
�…فإن الأرباح التي لم تحققها… لولا تلك الشروط، …� 
وقد عدل هذا الجزء من الفقرة ١ في عام ١٩٩٩ ليصبح: 

�فـإن الأربـاح الـتي كـانت، سـتحققها إحـدى المؤسسـتين، لـولا تلـــك 
 �… الشروط ولم تتحقق بسببها

وعلـى النحـو الـذي جـرت مناقشـــته في تقريــر لجنــة الشــؤون الضريبيــة بشــأن  - ٦
الرسملة السهمية الخفية (Thin Capitalization)(١٤)، هناك تفاعل بين المعاهدات الضريبية 
والقواعد المحلية المتعلقة بالرسملة السهمية الخفيـة يتصـل بنطـاق المـادة. وكمـا يلاحـظ في 

شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية: 

 __________

ــــدان الاقتصــــادي في ٢٦ تشــــرين  ــــة في المي اعتمـــده مجلـــس منظمــــة التعــــاون والتنمي (١٤)
الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٦ وصــدر في الــد الثــاني مــن النســخة الســائبة الأوراق للاتفاقيـــة 
ــــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي في صفحـــة  الضريبيـــة النموذجيـــة لمنظمـــ

 .R(4)-1
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�(أ) لا تمنـع المـــادة تطبيـــق القواعــــد الوطنيــة علــى الرسملــة الســهمية 
الخفية ما دام أثرها يتمثل في تقدير أرباح المقترض بقياسها بمبلـغ يمـاثل الأربـاح 

التي كان من الممكن تحقيقها في حالة العمل بقاعدة الاستقلالية؛ 
�(ب) ولهــذه المــادة أهميــة لا في تحديــد مــــا إذا كـــان ســـعر الفـــائدة 
المنصوص عليه في عقد قرض سعرا يستند إلى قـاعدة الاسـتقلالية فحسـب، بـل 
إن لها أهمية حتى في تحديد ما إذا كان بالإمكان اعتبار القـرض الظـاهري قرضـا 
حقا أم أنه ينبغي اعتبـاره نوعـا آخـر مـن أنـواع المدفوعـات، ولا سـيما اعتبـاره 

مساهمة في رأس المال السهمي؛ 
�(ج) ولا ينبغي لتطبيق قواعـد مصممـة للتعـامل مـع الرسملـة السـهمية 
الخفية أن يؤدي مبدئيا إلى زيـادة الأربـاح الخاضعـة للضريبـة في المؤسسـة المحليـة 
المعنية بقدر يفوق الأرباح الممكن تحقيقها اسـتنادا إلى قـاعدة الاسـتقلالية، و… 

ينبغي التقيد ذا المبدأ عند تطبيق المعاهدات الضريبية القائمة�. [الفقرة ٣] 
ويمضي شرح منظمة التعاون والتنمية على النحو التالي: 

�ويثـور تسـاؤل بشـأن مـا إذا كـانت القواعـد الإجرائيـــة الخاصــة الــتي 
اعتمدها بعض البلدان لتناول المعاملات بين الأطراف ذات الصلـة تتماشـى مـع 
هذه الاتفاقية النموذجية. وعلى سبيل المثال، قـــد يثـــار ســـؤال عمـا إذا كـــان 
ــة  عكـس عـبء الإثبـات أو أي نـوع مـن القرائـن الـتي قـد تـرد في القوانـين المحلي
متفقا مع مبدأ الاستقلالية. ويفسر عدد من البلدان المادة على أـا لا تمنـع بـأي 
حال تسوية الأرباح بموجب القانون الوطني بشروط تختلـف عـن الشـروط الـتي 
جاءت في هذه المادة، وأا تـؤدي إلى رفـع مبـدأ الاسـتقلالية إلى المبـدأ المكـرس 
بمقتضى معاهدة. كمـا يعتـبر جميـع البلـدان الأعضـاء تقريبـا أن اشـتراط شـروط 
تقضي بتقديم معلومات إضافية وتكـون أكـثر صرامـة مـن الشـروط المعتـادة، أو 
النص على عكس مبدأ عبء الإثبات لـن يشـكل تميـيزا بمفـهوم المـادة ٢٤. بيـد 
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أنـه في بعـض الحـالات قـد يسـفر تطبيـق القـانون الوطـني في بعـض البلـــدان عــن 
تسويات للأرباح تخالف مبادئ المادة. وتمكّن المادة الدول المتعاقدة مـن معالجـة 
ــــار  هــذه الحــالات عــن طريــق إجــراء تســويات مقابلــة (أنظــر أدنــاه) وفي إط

إجراءات التراضي�. [الفقرة ٤] 
 

الفقرة ٢ 
وطبقـا لمـا جـاء في شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـــادي، فــإن  - ٧
�تصحيح المعاملات بين المؤسسات الشريكة في الحالة التي تتناولهـا الفقـرة ١ قـد يـؤدي 
إلى الازدواج الضريـبي الاقتصـادي (أي فـرض ضرائـب علـى ذات الدخـل عندمـا يكـون 
بحوزة أشخاص مختلفين)، كما هو الأمر في حالة مؤسسـة للدولـة ألـف تراجـع أرباحـها 
بالزيادة وتفرض الضريبة على مبلغ من الأرباح سبق أن فرضت عليه الضريبــة في حـوزة 
ـــة بــاء�. ويلاحــظ شــرح منظمــة التعــاون والتنميــة أن  المؤسسـة الشـريكة لهـا في الدول
�الفقـرة ٢ تنـص علـى أنـه في هـذه الظـروف، تجـري الدولـة بـاء تسـوية ملائمـــة لإزالــة 

الازدواج الضريبي�. [الفقرة ٥] 
إلا أنه، وحسبما ورد في شرح منظمة التعاون والتنمية، 

ـــرد أن الأربــاح قــد زيــدت في   لا تجـرى التسـوية تلقائيـا في الدولـة بـاء …�
ـــوية لا تصبــح واجبــة إلا إذا اعتــبرت الدولــة بــاء أن رقــم  الدولـة ألـف؛ فالتس
الأرباح التي سويت يعكس على النحو الصحيح ما كـانت سـتبلغه الأربـاح لـو 
كانت المعاملات قـد أجريـت اسـتنادا إلى قـاعدة الاسـتقلالية. وبعبـارة أخـرى، 
ـــتناد إلى هــذه الفقــرة ولا ينبغــي تطبيقهــــا حينمــا تــزاد أربــــاح  لا يمكـن الاس
مؤسســة شريكة إلى مســتوى يتجـاوز مـا كـانت سـتبلغه لـو أـا حسـبت علـى 
النحـو الصحيـح علـى أسـاس قـاعدة الاسـتقلالية. ومـن ثم لا تلـــتزم الدولــة بــاء 
ـــتي  بــإجراء تســوية لأربــاح الشــركة التابعــة لهــا إلا إذا اعتــبرت أن التســوية ال
أجريت في الدولة ألف لها ما يبررها، من حيـث المبـدأ ومـن حيـث المبلـغ. علـى 

حد سواء�. [الفقرة ٦] 
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�ولا تحدد الفقرة طريقـة إجـراء التسـوية. وتسـتخدم البلـدان الأعضـاء 
في منظمة التعاون والتنميـة أسـاليب مختلفـة لإزالـة الازدواج في هـذه الظـروف، 
والباب مفتوح بالتالي للـدول المتعـاقدة للاتفـاق في إطـار ثنـائي علـى أي قواعـد 
محددة ترغب في إضافتها للمادة. وعلـى سـبيل المثـال، قـد يفضـل بعـض الـدول 
النظام الذي يقضي بإجراء التسوية عنـد زيـادة أربـاح المؤسسـة سـين في الدولـة 
ألف إلى المستوى الذي كانت سـتبلغه علـى أسـاس قـاعدة الاسـتقلالية، وذلـك 
بإعادة النظر في التقييم الضريبي للمؤسسة الشريكة (صـاد) في الدولـة بـاء والـتي 
تشمل الأرباح التي فرضت عليها ضرائب مزدوجـة بغيـة تخفيـض هـذه الأربـاح 
الخاضعة للضريبة بمبلغ مناسب. ومن ناحية ثانية قـد تفضـل دول أخـرى النـص 
على أنه، لأغراض المادة ٢٣، ينبغي معاملة الأرباح التي فرضت عليها ضرائـب 
مزدوجـة وهـي بحـوزة المؤسسـة (صـاد) التابعـة للدولـــة (بــاء) كمــا لــو كــانت 
أرباحا تخضع للضريبة في الدولة ألف؛ وبناء عليـه، يحـق لمؤسسـة الدولـة بـاء أن 
تعفى من الضرائـب في الدولـة بـاء، بموجـب المـادة ٢٣، فيمـا يتعلـق بـالضرائب 

التي دفعتها مؤسستها الشريكة في الدولة ألف�. [الفقرة ٧] 
ـــويات الثانويــة�.  �ولا ترمـي الفقـرة إلى تنـاول مـا قـد يسـمى �بالتس
ولنفـترض أن مراجعـة بزيـادة الأربـاح الخاضعـة للضريبـة الـتي حققتـها المؤسســة 
(سين) في الدولة ألف قد أجريـت وفقـا للمبـدأ الـوارد في الفقـرة ١؛ ولنفـترض 
أيضا أن تسوية قد أجريت لأربــاح المؤسسة (صاد) في الدولة بــاء وفقا للمبـدأ 
المنصوص عليــه في الفقرة ٢، فإن الوضع لا يزال لم يعد إلى مـا كـان ينبغـي أن 
يكـون عليـه لـو أن المعـاملات تمـت بأسـعار تســـتند إلى قــاعدة الاســتقلالية لأن 
الأموال التي تمثـل الأربـاح موضـوع التسـوية، توجـد في واقـع الأمـر، في حـوزة 
المؤسسة (صاد) بدلا مـن أن تكـون في حـوزة المؤسسـة (سـين). ويمكـن القـول 
إنـه لـو طبـق السـعر المسـتند إلى قـــاعدة الاســتقلالية ورغبــت المؤسســة (ســين) 
فيما بعد في أن تحول هذه الأرباح إلى المؤسسة (صاد)، لحولتـها مثـلا في شـكل 
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أرباح أسهم أو إتاوة (إذا كانت المؤسسة (صـاد) هـي المؤسسـة الأم للمؤسسـة 
(سين) أو في شكل قرض، مثلا (لو كانت المؤسسـة (سـين) هـي المؤسسـة الأم 
للمؤسسة (صاد)) وإنـه في تلـك الظـروف قـد تكـون ثمـة نتـائج ضريبيـة أخـرى 
(من قبيل إعمال الاقتطاع الضريبي) تبعا لنوع الدخل المعني وأحكام المـادة الـتي 

تتناول ذلك النوع من الدخل�. [الفقرة ٨] 
ـــزم إجراؤهــا لتحديــد الحالــة الــتي  �وهـذه التسـويات الثانويـة، الـتي يل
كانت ستنشأ في حالة إجـراء المعـاملات اسـتنادا إلى قـاعدة الاسـتقلالية تتوقـف 
علـى الحقـائق المتعلقـة بكـل حالـة بعينـها … ولا شـيء في الفقـرة ٢ يحـــول دون 
إجراء هذه التسويات الثانوية عندمـا تجيزهـا القوانـين المحليـة للـدول المتعـاقدة�. 

[الفقرة ٩] 
�وكذلك لا تحسم الفقرة مسألة ما إذا كـانت هنـاك ضـرورة لتحديـد 
مهلة من الوقت لا ترغم الدولـة بـاء بعـد انقضائـها علـى إجـراء تسـوية ملائمـة 
لأرباح المؤسسة (صاد) بعد المراجعـة بزيـادة أربـاح المؤسسـة (سـين) في الدولـة 
ألف. وترى بعض الدول أن التزام الدولة باء ينبغي أن يكون مفتوحـا – بعبـارة 
أخرى، أيا كان عدد السنوات التي تعود إليها الدولة ألـف لمراجعـة التقييمـات، 
الـتي تسـتند إليـها الضريبـة، فإنـه ينبغـي علـى سـبيل الإنصـــاف ضمــان حصــول 
المؤسسـة (صـاد) علـى تسـوية ملائمـــة في الدولــة بــاء. وتعتــبر دول أخــرى أن 
الالتزام المفتوح من هذا القبيل غير معقول لأنه غير عملـي إداريـا. ولذلـك فإنـه 
في ظـل هـذه الظـروف، لم يتنـاول نـص المـادة هـذه المشـكلة، بيـد أن الخيـار قــد 
ترك للدول المتعاقدة لكي تدرج في اتفاقيات ثنائية، إذا رغبـت، أحكامـا تتعلـق 
ـــتي تكــون الدولــة بــاء ملتزمــة خلالهــا بــإجراء التســوية الملائمــة …�  بـالمدة ال

[الفقرة ١٠] 
ـــة بشــأن مبلــغ التســوية الملائمــة  �وإذا نشـأ نـزاع بـين الأطـراف المعني
وطابعـها، فإنـه ينبغـي تطبيـق إجـراءات الـتراضي الـتي تنـــص عليــها المــادة ٢٥؛ 



148

المادة ٣

ويتضمـن شـرح تلـك المـادة عـــددا مــن الاعتبــارات الــتي يمكــن تطبيقــها علــى 
تسويات أرباح المؤسسات الشريكة التي تجـرى اسـتنادا إلى هـذه المـادة (بصفـة 
خاصة بعد تسوية أسعار التحويل) وعلـى التسـويات المقابلـة الـتي ينبغـي حينئـذ 

إجراؤها طبقا للفقرة ٢ من هذه المادة …�. [الفقرة ١١] 
ولاحـظ بعـض أفـراد فريـق الخـبراء أن إجـراء تسـوية ملازمـة بموجـب الفقــرة ٢  - ٨
يمكن أن يكون أمرا باهظ الكلفة للبلدان الصغيرة التي قد ترى عـدم إدراج الفقـرة ٢ في 
معاهداا. ورد عدد من أعضاء فريق الخبراء بأن الفقرة ٢ تمثل في رأيـهم جانبـا أساسـيا 
مـن المـادة ٩. وعـدم توفـير تســـوية ملازمــة ســيؤدي إلى ازدواج ضريــبي، الأمــر الــذي 
يخالف غرض الاتفاقية. غـير أنـه يمكـن لأي بلـد أن يفحـص عـن كثـب التسـوية الأوليـة 
بموجب الفقرة ١ قبــل البـت في شـأن التسـوية الملازمـة الملائمـة للتسـوية الأوليـة. وذكـر 
عضـو آخـر أنـه قـد يسـتصوب إـاء إلـزام الدولـة بـإجراء تسـوية ملازمـة حينمـــا تكــون 
الدولة المتعاقدة الأخرى قد أجرت في وقت سابق تسوية لأسعار التحويل. ولاحـظ أنـه 
قد يكون مـن الملائـم الاسـتعاضة عـن عبـارة �تجـري عندئـذ… تسـوية� بعبـارة �يجـوز 
عندئذ … أن تجري تسـوية� وإن بإمكـان الـدول المتعـاقدة، خـلال المفاوضـات الثنائيـة، 
ـــذه النقطــة وظلــت صيغــة  اسـتخدام العبـارة المناسـبة. بيـد أنـه لم تتوافـق الآراء بشـأن ه

الفقرة ٢ دون تغيير. 
 

الفقرة ٣ 
أجرى فريق الخبراء تعديلا في عـام ١٩٩٩ علـى المـادة ٩ بـإدراج فقـرة جديـدة  - ٩
هي الفقرة ٣. وتشترط الفقرة ٢ من المادة ٩ أن يجري البلد �تسوية ملائمـة� (تسـوية 
ملازمــة) لإدراج أي تغيــير في ســعر التحويــل يجريــه أي بلــد بموجــب الفقــــرة ١ مـــن 
المادة ٩. وتنص الفقرة ٣ الجديدة على أن أحكام الفقـرة ٢ لا تسـري في الحـالات الـتي 
تسفر فيها الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية عـن حكـم 
ائي يقضي بأن إحدى المؤسستين المعنيتـين ملزمـة، بمقتضـى إجـراءات أدت إلى تسـوية 
الأرباح بموجب الفقرة ١، بدفع غرامة بسبب الغش أو الإهمـال الجسـيم أو عـدم الوفـاء 
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المتعمد. وبعبارة أخرى، في حالة صدور حكم ائي بعد إجراءات قضائيـة أو إداريـة أو 
غيرهـا مـن الإجـــراءات القانونيــة يشــير إلى أنــه فيمــا يتعلــق بتســوية الأربــاح بموجــب 
الفقـرة ١، فرضـت غرامـة علـى إحـدى المؤسسـتين بسـبب الغـش أو الإهمـال الجسـيم أو 
عدم الوفاء المتعمد، فلن يكون هناك التزام بـإجراء التسـوية الملازمـة بموجـب الفقـرة ٢. 
ويعني هذا النهج أن المكلف قد يكون عرضة لغرامات غـير ضريبيـة وغرامـات ضريبيـة. 
وقـد تعتـبر بعـض البلـدان الأعضـاء هـذه الغرامـات المزدوجـة مفرطـة في القسـوة. وأشــار 
بعـض الأعضـاء إلى أن مـن المرجـح أن تكـون الحـالات الـتي تنطـوي علـى تحصيـــل هــذه 

الغرامات استثنائية، وأن هذا الحكم لن يطبق بطريقة روتينية. 
المادة ١٠ 

أربـاح الأسهـم 
ألف - اعتبارات عامــة 

تستنسـخ المادة ١٠ من اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة أحكـام المـادة ١٠ مـن  - ١
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية فيما عدا أحكام الفقرة ٢ منـها الـتي تتضمـن 
اختلافات جوهرية. وتعالج المادة ١٠ فرض ضريبة على أرباح الأسهم التي يجنيـها مقيـم 
في دولة متعاقدة من مصادر في دولة متعاقدة أخرى. وتنص الفقـرة ١ منـها علـى جـواز 
فـرض ضريبـة علـى أربـاح الأسـهم في بلـد الإقامـة، وتنـص الفقـرة ٢ علـى جـواز فــرض 
ضريبة على أرباح الأسهم في بلد المصـدر ولكـن بمعـدل ضريـبي محـدود. وفي الفقـرة ٣، 
عُــرف مصطلح �أرباح الأسهم� على نحو يشمل عموما توزيع الشركة الأربـاح علـى 
المساهمين. وتعتبر �أرباح الأسهم� مـن وجهـة نظـر المسـاهمين، حسـبما جـاء في شـرح 
ـــذي وضعــوه في  منظمـة التعـاون والتنميـة لهـذه الفقـرة، �دخـلا متأتيـا مـن رأس المـال ال
متناول الشركة بوصفهم مسـاهمين فيـها�. وتنـص الفقـرة ٤ علـى عـدم انطبـاق أحكـام 
ـــزى إلى منشــأة دائمــة للمســتفيد في بلــد  الفقرتـين ١ و ٢ علـى أربـاح الأسـهم الـتي تع
المصدر، ولا تجيز الفقرة ٥، بصفة عامة، لدولـة متعـاقدة أن تفـرض ضريبـة علـى أربـاح 
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الأسـهم الـتي تدفعـها شـركة مقيمـة في الدولـة الأخـرى إلا إذا كـــان المســاهم مقيمــا في 
الدولة التي فرضت الضريبة أو كانت أرباح الأسـهم تعـزى إلى منشـأة دائمـة للمسـتفيد 

في تلك الدولة. 
 

باء - شرح فقرات المادة ١٠ 
الفقرة ١ 

تنص هذه الفقرة، التي تستنسخ الفقرة ١ من المادة ١٠ من الاتفاقية النموذجيـة  - ٢
لمنظمة التعاون والتنميـة، علـى جـواز فـرض ضريبـة علـى أربـاح الأسـهم في الدولـة الـتي 
يقيم فيها المستفيد. بيـد أا لا تنص على عدم جواز فرض ضريبـة علـى أربـاح الأسـهم 
إلا في تلك الدولة وذا تتـرك اال مفتوحا أمـام إمكانيـة فـرض الدولـة الـتي تقيـم فيـها 
ـــتي نشــأت فيــها تلــك  الشـركة الـتي تدفـع أربـاح الأسـهم لضريبــة عليـها، أي الدولـة ال
الأرباح (بلد المصدر). وعندما نُــظر في اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة للمـرة الأولى، 
رأى عدد من أعضاء الفريق المنتمين إلى البلـدان الناميـة أنــه لا يجـوز، مـن حيـث المبـدأ، 
فرض ضريبة على أرباح الأسهم إلا من قِـبـل بلد المصدر. وطبقا لما ذكـروه، إذا خُـــول 
لبلد الإقامة وبلد المصـدر حــق فـرض الضريبـة معـا فينبغـي أن يمنـح بلـد الإقامـة خصمـا 
ضريبيا كاملا بغض النظر عن مبلغ الضريبة الأجنبية الذي يتعين اسـتيعابه، وأن يمنـح في 
الحالات المناسبة خصما للضرائب المعفـى منـها. وشـدد أحـد هـؤلاء الأعضـاء علـى أنــه 
ـــة عــن الضريبــة المقتطعــة عنــد المصــدر  ليـس ثمــة مـا يدعـو إلى أن تتنـازل البلـدان النامي
المفروضـة علـى أربـاح الأسـهم أو أن تخفِّــضها، وبخاصـة إذا كـــانت تلــك الــدول توفــر 
حوافز ضريبية أو غير ذلك من الامتيازات. ومع ذلك، فقد توصل الفريـق إلى توافـق في 
ــها  الآراء مفـاده جـواز فـرض ضريبـة علـى أربـاح الأسـهم مـن قِـــبل الدولـة الـتي يقيـم في
المسـتفيد. ويتمثــل توافـــق الآراء هــذا بصفــة عامــة في الممارســة المعمــول ــا حاليــا في 
 معاهدات البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو. فقد أزيـل الازدواج الضريبــي أو حُـــد
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منـه من خـلال صيغـة تجمـع بـين الإعفـاء أو الخصـم الضريـبي في بلـد الإقامـة مـن ناحيـة 
وتخفيض معدلات الضرائب المقتطعة في بلد المصدر، من ناحية أخرى. 

ـــادة ١٠ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة  واسـتنادا إلى شـرح الفقـرة ١ مـن الم - ٣
التعاون والتنمية: 

�… تحمل عبارة �التي تدفعها� معنـى واسعا للغاية لأن مفهوم الدفـع 
يعني الوفاء بالالتزام بوضع مال تحـت تصـرف المسـاهم بالطريقـة الـتي يشـترطها 

العقد أو يقتضيها العرف�. [الفقرة ٧] 
�ولا تعالج هذه المادة سوى أرباح الأسهم الـتي تدفعـها شـركة مقيمـة 
في دولـة متعـاقدة إلى شـخص مقيـم في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. ولهـــذا، فــهي 
لا تسري على أرباح الأسهم التي تدفعـها شـركة مقيمـة في دولـة ثالثـة أو علـى 
ــأة  أربـاح الأسـهم الـتي تدفعـها شـركة مقيمـة في دولـة متعـاقدة وتعـزى إلى منش
دائمـة تملكـها مؤسسـة تابعـة لتلـك الدولـــة في الدولــة المتعــاقدة الأخــرى …�. 

[الفقرة ٨] 
 

الفقرة ٢ 
تستنسخ هذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٠ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٤

لمنظمة التعاون والتنمية ولكنها تختلف عنها في جوانب معينة سيأتي شرحها أدناه. 
وفي عام ١٩٩٩، عـدل فريق الخبراء الحكم الرئيسي للفقرة ٢ بغية مواءمته مـع  - ٥
ـــل، كــانت الفقــرة  نظـيره في الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة. وقبـل التعدي
تنص على جواز فرض ضريبـة أيضـا علـى أربـاح الأسـهم في الدولـة المتعـاقدة الـتي تقيـم 
فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم. إلا إذا كان من دفعـت إليـه هـو المسـتفيد الفعلـي 
مـن أربـاح الأسـهم، فإنـه يتعـين أن تحتسـب الضريبـة بالطريقـة المحـددة في الاتفاقيـــة. وتم 
تعديـل هـذه الفقـرة بحيـث تنـص علـى أنـه إذا كـان المسـتفيد الفعلـي مـن أربـاح الأســهم 
مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنــه يتعـين أن تحتسـب الضريبـة بالطريقـة المحـددة في 
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الاتفاقية. وأُدخـل التعديل ذاتـه على الفقرة ٢ من المادتين ١١ و ١٢ المتعلقتـين بالفـائدة 
والإتاوات، على التـوالي. والغـرض مـن ذلـك التعديـل هـو إتاحـة مزايـا هـذه المـواد (أي 
المـواد ١٠ و ١١ و ١٢) للمســـتفيد الفعلــي المقيــم في تلــك الدولــة المتعــاقدة الأخــرى 
بصرف النظر عن مكان إقامة أي وكيل أو وسيط يتولـى تحصيل الإيرادات بالنيابـة عـن 
المستفيد الفعلي مع الاستمرار في الوقت نفسه في حرمان المستفيد الفعلي من الاسـتفادة 
من هذه المزايا إذا كان غير مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى حتى لو كان الوسـيط 
الذي يتولى تحصيل الإيرادات مقيما فيـها. وعلـى الرغـم ممـا أبـداه بعـض أعضـاء الفريـق 
مـن شـكوك إزاء مـا يـترتب علـى هـذا التعديـل مـن آثـار في البلـدان الناميـة وكذلـــك في 
البلدان التي تفرض ضريبة على أرباح الأسهم على أساس مـا يحـول منـها، اعتـبر الفريـق 
أن التعديـل، حـتى بعـد النظـر فيـه مجـددا، بصيغتـه المقترحـــة المتمشــية مــع النــص الحــالي 
للاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة، ليـس بحاجـة إلى إعـادة نظـر فيـه. وتنطبـق 
هذه الملاحظات، مع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى التعديـلات المماثلـة الـتي 

أدخلت على الفقرة ٢ من المادتين ١١ (الفائدة) و ١٢ (الإتاوات). 
وتحِـــد الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة الضريبـة المفروضـــة في بلــد  - ٦
المصـدر في نسـبة ٥ في المائـة في الفقـرة الفرعيـة (أ) بالنســـبة لأربــاح الاســتثمار المباشــر 
ونسبة ١٥ في المائة في الفقرة الفرعية (ب) بالنسبة لأربـاح اسـتثمارات حافظـة الأوراق 
المالية، لكن اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة تركـت مسـألة تحديـد تلـك النسـب المئويـة 
للمفاوضات الثنائية. كمـا خُــفِّــضت في الفقـرة الفرعيـة (أ) نسـبة الحــد الأدنى للملكيـة 
اللازم بالنسبة لأرباح الاستثمار المباشر من ٢٥ في المائة إلى ١٠ في المائة. غـير أن عتبــة 
الـــ ١٠ في المائـة الـتي تحـدد مسـتوى مسـاهمة المسـاهمين والـتي تجعـل مـــن تلــك المســاهمة 

استثمارا مباشرا هي عتبــة مذكورة لأغراض التوضيح فحسب. 
وقـرر فريـق الخـبراء الاسـتعاضة عـن �نســـبة ٢٥ في المائــة� بــــ �نســبة ١٠ في  - ٧
المائة� في الفقرة الفرعية (أ) كحـد أدنـى من رأس المال اللازم لكسـب صفـة الاسـتثمار 
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المباشر لأن بعض البلدان النامية لا تسمح بأن تتعدى ملكيـة غـير المقيمـين نسـبة ٥٠ في 
المائة ومعلوم أن نسبة ١٠ في المائة تمثل نصيبا هاما من الملكية المسموح ـا. 

ولم يتمكــن الفريــــق مـــن التوصـــل إلى توافـــق في الآراء حـــول الحـــد الأعلـــى  - ٨
للمعدلات الضريبية المسـموح بفرضــه في بلـد المصـدر. ورأى عـدد مـن أعضـاء البلـدان 
النامية الذين يفضلــون أساسـا مبـدأ قصـر فـرض الضريبـة علـى أربـاح الأسـهم علـى بلـد 
المصـدر حصـرا، أن المعـدلات المحـددة في الاتفاقيـة النموذجيـــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة 
تستتبع تكبـد بلد المصدر خسارة كبيرة جدا مـن الإيـرادات. وبـالرغم مـن قبولهـم أيضـا 
لمبدأ فرض الضريبة في البلد الذي يقيم فيه المسـتفيد الفعلـي، فقـد أعربـوا عـن اعتقـادهم 
بضـرورة أن ينتفـــع المســتثمر الأجنبـــي مــن أي تخفيــض في الضرائــب المقتطعــة في بلــد 
المصدر عوضا عن أن تنتفع منـه الخزانة العامة في البلد الذي يقيـم فيـه المسـتفيد الفعلـي، 
على غرار ما قد يحدث في إطار الطريقة التقليدية لخصم الضريبـة إذا أدى التخفيـض إلى 
إنقاص معدل الضريبة التراكمي المعمول بـه في بلـد المصـدر دون المعـدل المعمـول بــه في 

البلد الذي يقيم فيه المستفيد الفعلي. 
واقترح الفريق اعتبارات معينة قد تسترشد ا البلدان عند التفاوض على فــرض  – ٩
ضريبة على أرباح الاستثمار المباشر في بلد المصدر. فـإذا كـان البلـد المتقـدم النمـو (بلـد 
الإقامة) يستخدم نظاما لخصم الضريبـة، فبإمكانــه أن يحـاول بالطريقـة المناسـبة في إطـار 
المفاوضـات الراميـة إلى إبـرام معـاهدة ضريبيـــة أن يحــدد معــدلا للضريبــة المقتطعــة عنــد 
المصـدر مـن شـأنه أن يـؤدي، بـالاقتران مـع معـدل ضرائـب الشـــركة الأساســي في بلــد 
المصـدر، إلى معـدل كلــي نـافذ لا يتعـدى معــدل الضريبــة في بلــد الإقامــة. وقــد تتــأثر 
مواقف الأطراف المتفاوضة أيضا بما إذا كان بلد الإقامـة يسـمح بخصـم الضريبـة المعفــي 
منـها في بلـد المصـدر في إطـار برامـج الحوافـز الضريبيـة. وإذا كـــان البلــد المتقــدم النمــو 
يستخدم نظاما للإعفـاء الضريـبي لإزالـة الازدواج الضريـبي فبإمكانـه أن يحـاول في إطـار 
ـــة أن يضــع حــدا لمعــدلات الضرائــب المقتطعــة علــى أســاس: (أ) أن  المفاوضـات الثنائي
الإعفـاء نفسـه يؤكـد مفـهوم عـدم فـــرض ضريبــة علــى أربــاح الأســهم المشــتركة بــين 
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الشركات، وأن وضع حد أعلى لمعدل الضرائب المقتطعة عند المصدر يتماشى مع ذلـك 
المفـهوم، و (ب) أن الإعفـاء ومـا ينشـأ عنــه مـن خـــروج عــن الحيــاد الضريــبي بالنســبة 
للاستثمار المحلي همـا لمنفعـة المسـتثمر الـدولي وأن تحديـد معـدل الضرائـب المقتطعـة عنـد 

المصدر، الذي يفيد المستثمر أيضا، يتماشـى مع هذا الجانب من الإعفاء. 
وينبغـي أن يكـون في اسـتطاعة كـل مـن بلـد المصـــدر وبلــد الإقامــة أن يفــرض  - ١٠
ضريبـة علـى الأربـاح المتأتيـة مـن أسـهم اسـتثمارات حافظــة الأوراق الماليـة وإن كـــانت 
ضآلـة مقدار استثمارات حافظة الأوراق المالية نسبيا وما تكتسيه من أهميـة تقـل بشـكل 
ملحوظ عن أهمية الاستثمار المباشر يجعلان القضايا المتصلة بمعاملتها الضريبيـة أقـل حـدة 
في بعض الحالات. وقرر الفريق عـدم الإيصـاء بمعـدل أقصـى بسـبب احتمـال تبـاين آراء 

بلدان المصدر حول أهمية استثمار حافظة الأوراق المالية والأرقام التي يتعين إدراجها. 
ــــرمة  وفي عـام ١٩٩٩، لوحــظ أن الممارسـة الحديثـة في المعـاهدات الضريبيـة المب - ١١
بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية تشير إلى وجود مجموعة متنوعـة مـن معـدلات 
الضرائـب المقتطعـة المتصلـة بالاسـتثمار المباشـر وباسـتثمار حافظـــة الأوراق الماليــة. فقــد 
ـــادة أن تكــون معــدلات الضريبــة المقتطعــة الــتي تخضــع لهــا أربــاح الأســهم  جـرت الع
والمنصـوص عليـها في المعـاهدات الضريبيـة المبرمـة بـين البلـــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان 
النامية أعلى مـن المعـدلات المنصـوص عليـها في المعـاهدات الضريبيـة المبرمـة بـين البلـدان 
المتقدمة النمو. وبالتالي، إذا كان معدل الضريبة المعمول بــه في منظمـة التعـاون والتنميـة 
لا يتعدى ٥ في المائة من أرباح الاستثمار المباشر و ١٥ في المائة مـن أربـاح اسـتثمارات 
حافظـة الأوراق الماليـة فإنـــه يـتراوح عـادة في المعـاهدات الضريبيـــة المبرمــة بــين البلــدان 
المتقدمة النمو والبلدان النامية بيـن ٥ و ١٥ في المائة من أرباح الاسـتثمار المباشـر و ١٥ 
و ٢٥ في المائة من أربـاح حافظـة الأوراق الماليـة. واتخـذت بعـض البلـدان الناميـة موقفـا 
ـــة  مفــاده أن خســارة الإيــرادات في الأجــل القصــير نتيجــة لانخفــاض معــدلات الضريب
المقتطعـة تكافئــها زيـادة الاسـتثمار المباشـر في الأجلـين المتوسـط والطويـل. ولهـــذا، فــإن 
العديد من المعاهدات الضريبية المبـرمة حديثا بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 
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تتضمـن المعـدلات المنصـوص عليـــها في الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة، 
وهناك عدد قليل من المعاهدات التي تتضمن معدلات أقل من ذلك. 

كمـا ظـهرت عـدة سمــــات خاصــة في المعــاهدات المبـــرمة بــين البلــدان الناميــة  - ١٢
والبلدان المتقدمة النمو: (أ) فقد لا تكون معدلات الضريبة واحدة في هاتين الفئتـين مـن 
البلـدان؛ (ب) وقـد لا تكـــون معــدلات الضريبــة محــددة مطلقــا؛ (ج) وقــد لا تســري 
المعــدلات المخفضــة إلا علــى الدخــل المتأتـــي مــن الاســــتثمارات الجديـــدة؛ (د) وقـــد 
لا تسري المعدلات الدنيا أو الإعفـاء إلا علـى الأنـواع المفضلـة مـن الاسـتثمارات (مثـل 
�المشاريع الصناعية� أو �الاستثمارات الرائدة�؛ (هـ) وقـد لا تسـتفيد أربـاح الأسـهم 
من معدلات مخفضة إلا إذا حيـزت الأسهم لفترة محددة من الزمـن. وفي المعـاهدات الـتي 
أبرمتها البلدان الـتي اعتمـدت نظامـا لإسـناد الضرائـب المفروضـة علـى الشـركات (مثـل 
إدمــاج ضريبــة الشــركات في صلــب ضريبــة حملــة أســهم الشــركة أو ضريبــة الدخــل 
الفردية) عوضا عن اعتماد النظام الضريبي التقليدي (فرض ضريبة على المساهمين وعلـى 
الشـركة كـل علـى حـدة) أدرجـت نصـــوصٌ محــددة قــد تكفــل توســيع نطــاق الخصــم 
ـــين لتشــمل المســاهمين المقيمــين في  والإعفـاء الضريـبي الممنوحيــن سـلفا للمسـاهمين المحلي

الدولة المتعاقدة الأخرى. 
ـــا أو كليــا لأســباب تتعلــق  وعلـى الرغـم مـن كـون المعـدلات محـددة إمــا جزئي - ١٣
بـالتوازن العـــام للمعــاهدة الضريبيــة الثنائيــة المعنيــة، فــإن العوامــل التقنيــة التاليــة غالبــا 

ما تدخل في الاعتبار لدى تحديد معدل الضريبة: 
نظـام ضريبـة الشـركات المعمـول بــه في بلـد المصـدر (أي المـدى الــذي  (أ)
يتبع فيه البلد نظاما لدمج الضريبة أو نظاما تقليديا للضرائب) وعـبء الضريبـة الإجمـالي 

على الأرباح الموزعة للشركة والمترتـب على ذلك النظام؛ 
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المـدى الـذي يمكـن أن يخصـــم فيــه بلــد الإقامــة الضريبــة علــى أربــاح  (ب)
الأسهم والأرباح الأساسية مقابل ضريبتـه الخاصة وعـبء الضريبة الإجمالي الملقــى علـى 

عاتق المكلف، بعد تخفيف الضريبة في كلا البلدين؛ 
ـــبي ممــاثل في بلــد الإقامــة مقــابل  المـدى الـذي يُـــعطى فيـه خصـم ضري (ج)

الضريبة المعفـى منها في بلد المصدر؛ 
مدى نجاح بلد المصدر، من وجهــة نظـره، في إقامـة تـوازن مـرضٍ بـين  (د)

رفع الإيرادات واجتذاب استثمار مباشر. 
ويتضمن شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الفقرات التالية:  - ١٤

�إذا عوملت شركة الأشخاص كهيئة اعتبارية بمقتضى القوانـين المحليـة 
المنطبقـة عليـها، يجـوز للدولتـين المتعـاقدتين الاتفـاق علـى تعديـل الفقـرة الفرعيـة 
(أ) من الفقرة ٢ على نحو يمنح شركة الأشخاص هذه أيضا نفس المزايا الناجمـة 

عن معدل الضريبة المخفض الممنوح للشركات الأم�. [الفقرة ١١] 
ـــى الضريبــة في  �بموجـب الفقـرة ٢، لا يسـتفيد مـن الحـد المفـروض عل
دولة المصدر أي وسيط، كوكيل أو مندوب، يعمل كصلة وصل بـين المسـتفيد 
والمديـن، مـا لم يكـن المسـتفيد الفعلـــي مقيمــا في الدولــة المتعــاقدة الأخــرى … 
وللــدول الــتي ترغــب في زيــادة توضيــح هــذا الحكــم أن تفعــل ذلــك خــــلال 

…�. [الفقرة ١٢]  المفاوضات الثنائية 
�معــدلات الضريبــة الــتي تحددهــا هــذه المــادة في دولــة المصــدر هـــي 
معـدلات قصـوى. ويجـوز للـدول أن تتفـق، خـــلال المفاوضــات الثنائيــة، علــى 
معدلات أقل أو أن تتفـق أيضـا علـى ضريبـة لا تفـرض إلا في الدولـة الـتي يقيـم 
فيها المستفيد الفعلي. ويشير تخفيض المعدلات المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ إلى 
فرض ضريبة على أرباح الأسهم فقط ولا يشيــر إلى فـرض ضريبـة علـى أربـاح 

الشركة التي تدفع أرباح الأسهم�. [الفقرة ١٣] 
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�ويجوز للدولتين المتعاقدتين أيضـا أن تتفقـا خـلال المفاوضـات الثنائيـة 
ـــة فيمــا يتعلــق بأربــاح الاســتثمار  علـى [خفـض النسـبة المئويـة للملكيـة المطلوب
المباشر]. وثمــة مــا يبــرر نسـبة مئويـة أقــل، علـى سـبيل المثـال، في الحـالات الـتي 
تمنح فيها الدولة التي تقيم فيـها الشـركة الأم، وفقـا لقانوـا المحلـي، إعفـاء لهـذه 
الشركة عن الأرباح المتأتية مـن ملكيـة تقـل عـن ٢٥ في المائـة في شـركة فرعيـة 

غير مقيمـة�. [الفقرة ١٤] 
�في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢، تستخدم عبارة �رأس المـال� في 
[تحديد الحد الأدنى للملكيـة اللازمـة لأربـاح أسـهم الاسـتثمار المباشـر]. ويعـني 
استخدام هذه العبارة في هذا السـياق، لأغـراض الفقـرة الفرعيـة (أ)، أنـه ينبغـي 
اسـتخدامها بـالمعنى الـذي تسـتخدم فيـه لأغـراض التوزيـع علـى المســـاهمين (وفي 

هذه الحالة بالذات، يقصد بذلك الشركة الأم). 
وبنـاء علـى ذلـك، ينبغـي أن تُـــــفهم، كقــاعدة عامـــة، عبــارة  �(أ)
�رأس المال� الواردة في الفقرة الفرعية (أ) علـى غـرار مـا تُـــفهم بــه في قـانون 
ـــي ألا تؤخـــذ أي عنــاصر أخــرى، وبوجـــه خــاص الأمــوال  الشـركات. وينبغ

الاحتياطية، في الحسبان. 
ينبغـــي أن يشـــار إلى رأس المـــال، حســـبما يفـــهم في قــــانون  �(ب)
الشـركات، بالقيمـة الاسميـة لجميـع الأسـهم الـتي ستســـجل في ميزانيــة الشــركة 

كرأس مال في غالبية الحالات. 
ينبغي ألا تؤخـذ في الحسبان الفوارق القائمـة بسـبب اختـلاف  �(ج)
فئـات الأسـهم الصـــادرة (أســهم عاديــة، أســهم ممتــازة، أســهم ذات الصــوت 
المتعدد، وأسهم غير مشفوعة بحـق التصويـت، وأسـهم لحاملـها، وأسـهم اسميـة، 
وما إلى ذلك) باعتبار أن تلك الفوارق تتصـل بطبيعـة حــق المسـاهمين أكـثر ممـا 

تتصل بمدى ملكيتهم لرأس المال. 
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عندمــا لا يعامَــــل أي قــرض أو مســاهمة أخــرى في الشــــركة  �(د)
ـــل  معاملـة �رأس المـال�، بـالمعني الحـرفي للكلمـة، بمقتضـى قـانون الشـركات، ب
عندما يعامل الدخل المتـأتي منــه، اسـتنادا إلى القـانون المحلـي أو الممارسـة المحليـة 
(�رسملـة سـهمية خفيــة� أو ضــم قـرض إلى رأسمـال سـهمي)، كأربـاح أســهم 
بموجب المادة ١٠، فإن قيمة هذا القرض أو المساهمة تعامَــل أيضا كمـا لـو أـا 

�رأس مال� بمفهوم الفقرة الفرعية (أ). 
ــــات الـــتي لا تملـــك رأس مـــال بمفـــهوم قـــانون  في حــال الهيئ �(هـ)
الشـركات، ينبغـي أن يعامَـــل رأس المـــال، لأغــراض الفقــرة الفرعيــة (أ) بمثابــة 
إجمالي جميع المساهمات المقدمة إلى الهيئـة المـأخوذة في الحسـبان لأغـراض توزيـع 

الأرباح. 
وفي المفاوضـات الثنائيـة، يجـــوز للــدول المتعــاقدة أن تحيـــد عــن معيــار 
ـــرة (٢) وأن تســتخدم  �رأس المـال� المسـتخدم في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفق

عوضا عنـه معيار حق التصويت�. [الفقرة ١٥] 
�ولا تشـترط الفقـــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــرة (٢) أن تملــك الشــركة 
المسـتفيدة مـن أربـاح الأسـهم [١٠] في المائـة علـى الأقـل مـن رأس المـال لفـــترة 
طويلـة نسـبيا قبـل موعـد التوزيـع. وهـذا يعـني أن أهـــم مــا في الأمــر في مســألة 
الملكيـة هـو الحالـة السـائدة في الوقـت الـذي ينشـأ فيــه الخضـــوع للضريبــة الــتي 
تسري عليها الفقرة ٢ أي هـي في معظـم الأحيـان الحالـة القائمـة عندمـا تصبـح 
أرباح الأسهم متاحة قانونا للمسـاهمين. والسـبب الرئيسـي الكامــن وراء ذلـك 
هو الرغبة في إيراد نـص يكون قابلا للتطبيق على أوسع نطاق ممكـن. والشـرط 
القائل بأن تكون للشـركة الأم حــد أدنــى مـن الملكيـة لفـترة معينـة قبـل توزيـع 
الأربـاح قـد يسـتلزم إجـراء تحريـات واسـعة النطـاق. وتنـص القوانـين المحليـــة في 
بعـض بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة علـى وجـوب أن تكـون ملكيـة الشـــركة 
المستفيدة لفترة دنيا كيما تستفيد من الإعفاء الضريـبي أو تخفيــف الضريبـة عـن 
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أرباح الأسهم التي استفادت منها. وبناء عليه، يجـوز للدول المتعـاقدة أن تـدرج 
شرطا مماثلا في اتفاقياا�. [الفقرة ١٦] 

�لا ينبغـي منـح التخفيـض المتوخــى في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـــرة 
(٢) في حالات إساءة استعمال هذا النص، ومن ذلك على سـبيل المثـال عندمـا 
تعمـد شـركة تقـل ملكيتـها عـن [١٠] في المائـة إلى زيـادة نسبــة ملكيتـــها قبــل 
موعـد اسـتحقاق دفـع أربـاح الأسـهم بوقـــت قصــير لغــرض يتمثــل أساســا في 
ضمان الاستفادة من المزايا التي يوفرها النص المذكـور آنفـا، أو عندمـا تُــرتَّـــب 
الملكيــة المطلوبــة، بشــكل آخــر، مــن أجــــل الحصـــول بالدرجـــة الأولى علـــى 
التخفيض. وبغيـة التصدي لهذه المناورات، قد تجــد الـدول المتعـاقدة مـن الملائـم 

أن تضيف إلى الفقرة الفرعية (أ) عبارة تنص عموما على ما يلي: 
(�شريطة ألا تكون هذه الملكية قـد اكتسبــت أساسـا لغـرض اسـتغلال 

هذا النص�)�. [الفقرة ١٧] 
�لا تتضمـن الفقـرة ٢ أي إشـارة حـول طريقـة فـرض الضريبـة في بلـــد 

المصدر. 
ولذلك فهي تـترك للدولـة الحريـة في تطبيـق قوانينـها، ولا سـيما فـرض الضريبـة 
ـــر الفــردي�.  سـواء عـن طريـق اقتطاعـها مـن المصـدر أو فرضـها حسـب التقدي

[الفقرة ١٨] 
�ولا تقدم الفقرة حلا للمسائل الإجرائية. فكل دولة ينبغـي أن يكـون 
في مقدورهـا تطبيـق الإجـراءات الـتي تنـص عليـها قوانينـها. ويمكـــن لهــا إمــا أن 
تقتصـر مباشـرة في فـرض ضريبتـها علـى النسـب الـتي تنـص عليـها المــادة، أو أن 
ــــر  تفــرض ضريبــة كاملــة ثم تــرد المبلــغ لاحقــا. وتثــير الحــالات الثلاثيــة (انظ
الفقرة ٥٣ من شرح المادة ٢٤) [كالحالات التي يعزى فيـها الدخـل الناشـئ في 
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ـــاقدة  دولـة متعـاقدة والـذي يكـون المسـتفيد الفعلـي منــه مقيـم تـابع للدولـة المتع
الأخرى إلى منشأة دائمة في دولة ثالثة]�. [الفقرة ١٩] 

�ولا تحـدد المـــادة مــا إذا كــان الإعفــاء الضريــبي في الدولــة المصْــــدر 
مشروطا أم لا بمدى خضوع أربـاح الأسـهم للضريبـة في دولـة الإقامـة. ويمكـن 

تسوية هذه المسألة عن طريق المفاوضات الثنائية�. [الفقرة ٢٠] 
�ولا تتضمن المادة أحكاما بشأن كيفية مراعاة الدولـة الـتي يقيـم فيـها 
المستفيد الفعلي للضريبـة المفروضـة في الدولـة مصـدر أربـاح الأسـهم. وتتطـرق 

لهذه المسألة المادتان ٢٣ ألف و ٢٣ باء�. [الفقرة ٢١] 
ـــا إلى الحالــة التاليــة: الحالــة الــتي يكــون فيــها  �ويوجــه الانتبـاه عموم
المستفيد فعليا من أربــاح الأسـهم الناشـئة في دولـة متعـاقدة شـركة مقيمـة تابعـة 
للدولـة المتعـاقدة الأخـرى؛ ويكـــون رأسمالهــا مملوكــا كليــا أو جزئيــا لمســاهمين 
ــع  يقيمـون خـارج تلـك الدولـة المتعـاقدة الأخـرى؛ ولا تتمثـل ممارسـتها في توزي
الأربـاح في شـكل عـائدات للأسـهم؛ وتتمتـع بمعاملـة ضريبيـة تفضيليـة (شـــركة 
استثمارات خاصة، شركة صوريـة). وقـد يثـور سـؤال بشـأن مـا إذا كـان مــن 
المسوغ في حالــة كـهذه السـماح بحصـر الضريبـة الـتي تنـص عليـها الفقـرة ٢ في 
الدولة التي نشأت فيـها أربـاح الأسـهم. وقـد يكـون مـن المناسـب، عنـد إجـراء 
مفاوضات ثنائية، الاتفـاق بشـأن اسـتثناءات خاصـة مـن القـاعدة الضريبيـة الـتي 
ــــد المعاملـــة الـــتي تســـري علـــى هـــذه  تنــص عليــها هــذه المــادة، ــدف تحدي

الشركات�. [الفقرة ٢٢] 
 

الفقرة ٣ 
تستنسخ هذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٠ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ١٥

لمنظمة التنمية والتعاون، ويرد شرحها على النحو التالي: 
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�نظرا لوجود اختلافات كبيرة بين قوانين البلـدان الأعضـاء في منظمـة 
التنميــة والتعــاون، يســتحيل وضــع تعريــف كــامل وشــامل لمفــــهوم �أربـــاح 
الأسهم�. وعليه، فإن التعريف يقتصر على ذكر أمثلة يمكن الإطلاع عليـها في 
قوانين غالبية البلدان الأعضاء وهي غير مختلفة في تناولها على أيــة حـال. ويـأتي 
تعـداد الأمثلـة متبوعـا بصيغـة عامـة. وقـد تم الاضطـلاع بدراســـة مســهبة أثنــاء 
تنقيـح مشـروع اتفاقيـة عـام ١٩٦٣ لإيجـــاد حــل لا يحيــل إلى القوانــين المحليــة. 
وانتهت هذه الدراسة إلى استنتاج مؤداه أنه من غير الممكن، فيما يبـدو، وضـع 
تعريــف لمفــهوم أربــاح الأســهم مســتقل عــن القوانــين المحليــــة نظـــرا لأوجـــه 
الاختــلاف المتبقيــة فيمــا بــين البلــدان الأعضــاء في ميــدان قــانون الشــــركات 
ــــار  والقــانون الضريــبي. ومــن الممكــن للــدول المتعــاقدة أن تــأخذ بعيــد الاعتب
خصوصيات قوانينها والاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية على تضمين المبالغ 
الأخرى التي تدفعـها الشـركات بموجـب أحكـام هـذه المـادة في تعريـف مفـهوم 

أرباح الأسهم�. [الفقرة ٢٣] 
�ويتعلق مفهوم أرباح الأسهم أساسـا بالمبـالغ الـتي توزعـها الشـركات 
بمفهوم الفقرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ٣. ولذلـك فـإن التعريـف 
يتصل في المقام الأول بالأرباح الموزعة التي يتكون الحـق فيـها مـن الأسـهم، أي 
ممتلكـات شـركة مسـاهمة (شـركة الأمـوال). وهـذا التعريـف يعتـبر بمثابـة أســهم 
جميع السندات، غير سـندات الديـن، الـتي تصدرهـا الشـركات وتعطـي حاملـها 
ــــع� أو حقـــوق  حــق المشــاركة في أرباحــها؛ ومــن ذلــك مثــلا أســهم �التمت
�التمتع� أو �حصص المؤسسين� أو غيرها من حقوق المشاركة في الأربـاح. 
وبـالطبع يمكـن تعديـل هـــذه القائمــة في اتفاقيــات ثنائيــة وفقــا لقوانــين الــدول 
المتعاقدة المعنية. وقد يكون ذلك ضروريا خاصة فيما يتعلق بالدخل المتأتـي مـن 
أسـهم �التمتـع� و �حصـص المؤسسـين�. ومـن جهـة أخـــرى، فــإن ســندات 
ـــها حــق المشــاركة في الأربــاح لا تدخــل ضمــن هــذه  الديـن الـتي تعطـي حامل
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ــــاح  الفئــة …؛ كمــا أن الفــائدة علــى الســندات القابلــة للتحويــل لا تمثــل أرب
أسهم�. [الفقرة ٢٤] 

�ولا تتناول المادة ١٠ أرباح الأسهم بحـد ذاا وحسب، وإنمـا تتنـاول 
أيضا الفائدة على القروض ما دام المقرض يتقاسم فعلا المخاطر التي تتعرض لهـا 
الشركة، أي عندما يتوقف التسديد بدرجة كبيرة على نجـاح النشـاط التجـاري 
للمؤسســة أو عــدم نجاحــه. ولذلــك فــإن المــادتين ١٠ و ١١ لا تحـــولان دون 
ـــة المتعلقــة  اعتبـار هـذا النـوع مـن الفـائدة أربـاح أسـهم بموجـب القواعـد الوطني
بالرسملة السهمية الخفية في بلد المقترض أما مـدى تقاسـم المخـاطر الـتي تتعـرض 
لهـا المؤسسـة مـن قِـــبل المسـاهم بسـندات القـروض فـهي مسـألة يجـب أن تحـــدد 
حسب كل حالـة علـى حـدة علـى ضـوء الظـروف كافـة، مثلمـا هـو الشـأن في 

الحالات التالية: 
عندما يفوق القرض بدرجة كبيرة جدا أي مساهمة أخـرى في رأسمـال المؤسسـة  -
ــــه  (أو تم الحصــول عليــه لتعويــض جــزء مهـــم فقــد مــن رأس المــال) وليــس ل

ما يساويه إلى حد كبير في الأصول القابلة للاسترداد؛ 
عندما يشارك الدائن في أي أرباح للشركة؛  -

عندما يكون تسديد القرض متوقفا على مطالبات دائنــين آخريـن أو علـى دفـع  -
أرباح الأسهم؛ 

عندما يكون مستوى الفائدة أو دفعها متوقفا على أرباح الشركة؛  -
عندما لا يتضمن عقـد القـرض أي أحكـام ختاميـة للتسـديد في تـاريخ محـدد�.  -

[الفقرة ٢٥] 
�وتسـاوى قوانـين العديـد مـن البلـــدان بــين المســاهمات في الشــركات 
ذات المسـؤولية المحـدودة والأسـهم. كمـا أن الأربـــاح الــتي توزعــها الشــركات 

التعاونية تعتبر عموما بمثابة أرباح للأسهم�. [الفقرة ٢٦] 
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ـــها شــركات الأشــخاص أربــاح أســهم  �ولا تمثـل الأربـاح الـتي توزع
بالمعنى الذي ينص عليه التعريـف، مـا لم تخضـع شـركات الأشـخاص في الدولـة 
التي يوجد ا مكان إدارا الفعليـة لمعاملـة ضريبيـة تشـبه إلى حـد كبـير المعاملـة 
السـارية علـى شـركات المسـاهمة (فيمـا يتعلـق بتوزيـع الأربـاح علـى �الشــركاء 
الموصين� في �شركات التوصية البسيطة�، مثلما هو الأمـر، علـى سـبيل المثـال، 
في بلجيكا والبرتغال وإسبانيا وأيضا في فرنسا). ومـن جهـة أخـرى، قـد يكـون 
التوضيـح في الاتفاقيـات الثنائيـة ضروريـا في الحـالات الـتي يخـــول فيــها القــانون 
الضريـبي لدولـة متعـاقدة لمــالك حصـص في شـركة أمـوال الحــق، وفـــق شــروط 
معينة، في اختيار معاملته من حيث الضريبة المفروضـة عليـه معاملـة الشـريك في 
شركة الأشخاص، أو، على العكس من ذلـك، يعطـي الحـق لشـريك في شـركة 
أشــخاص في أن تفــرض عليــه الضريبــة بوصفــه مســاهما في شــركة أمــــوال�. 

[الفقرة ٢٧] 
�ويجــوز أن تشــمل المبــالغ المســددة بوصفــها أرباحــا للأســهم ليــــس 
فحسـب الأربـاح الـتي تقـرر توزيعـها الاجتماعـات السـنوية للمسـاهمين، ولكــن 
أيضـا المزايـا الأخـرى، الماليـة أو ذات القيمـة الماليـة، مـن قبيـل الأســـهم اانيــة، 
والمكافآت، وأرباح التصفية، والأرباح الموزعة توزيعـا مقنعـا. ويسـري الإعفـاء 
الذي تنص عليه المادة ما دامت الدولة التي تقيم فيها الشـركة المسـددة للأربـاح 
تفـرض الضريبـة علـى تلـك الاسـتحقاقات بوصفـها أرباحـا للأسـهم. ومـن غــير 
المـهم أن يسـدد أي مـن تلـك الاسـتحقاقات مـن الأربـاح الجاريــة الــتي تحققــها 
الشـركة أو أن تسـتمد مثـلا مـن الأمـوال الاحتياطيـة، أي مـن أربـاح الســـنوات 
المالية السابقة. وعادة ما لا تعتبر الأرباح التي توزعها شـركة مـا ـدف خفـض 
حقوق الشركاء بمثابة أرباح للأسهم، مثل المبالغ المسددة الـتي تشـكل اسـتردادا 

لرأس المال بأي شكل من الأشكال�. [الفقرة ٢٨] 
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�وكقاعدة عامة، فإن الاستحقاقات التي تخولها المسـاهمة في شـركة مـا 
لا تكون متاحة إلا للمساهمين أنفسهم. بيد أنه إذا أتيحت هـذه الاسـتحقاقات 
لأشخاص ليسوا من المساهمين بمفهوم قانون الشـركات، فإنــه يجـوز أن تشـكل 

هذه الاستحقاقات أرباحا للأسهم في الحالات التالية: 
عندمـا تكـــون العلاقــات القانونيــة بــين أولئــك الأشــخاص والشــركة المماثلــة  -

لامتلاك أسهم في الشركة (الملكية الخفية) 
عندما يكون الأشخاص المسـتفيدون مـن تلـك الاسـتحقاقات مرتبطـين ارتباطـا  -
وثيقـا بـأحد المسـاهمين؛ وتنطبـق هـذه الحالـة، مثـلا، عندمـا يكـون المسـتفيد مــن 
أقرباء المساهم أو يكون شركة تملكها نفـس اموعـة بوصفـها الشـركة المالكـة 

للأسهم�. [الفقرة ٢٩] 
�وعندما يكون حامل الأسهم والشخص المسـتفيد مـن الاسـتحقاقات 
مقيمين في دولتين مختلفتين وتكون الدولة المصدر وقَّــعت معهما اتفاقيتين، فإنـه 
قد ينشأ عن ذلك تباين في الآراء فيما يتعلق بالاتفاقية التي يتعين تطبيقـها. وقـد 
تنشـأ مشـكلة مماثلـة عندمـا تكـون الدولـة المصـدر وقَّـــعت اتفاقيـــة مــع إحــدى 
الدولتين ولكن ليس مع الأخـرى. وهـذا تنـازع قـد يؤثـر في أنـواع أخـرى مـن 
الدخل ولا يمكن إيجاد حـل لـه إلا عن طريـق ترتيـب يتخـذ في نطـاق إجـراءات 

التراضي�. [الفقرة ٣٠] 
 

الفقرة ٤ 
إن هـذه الفقـرة الـتي تجعـل الفقرتـــين ١ و ٢ لا تنطبقــان علــى أربــاح الأســهم  - ١٦
المقترنة فعلا بمنشأة دائمة أو مقر ثـابت للمسـتفيد في البلـد المصـدر، تستنسـخ الفقـرة ٤ 
من المادة ١٠ من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التنميـة والتعـاون. ويلاحـظ شـرح المنظمـة 
ـــا يســمح بفــرض الضريبــة علــى أربــاح  أن الفقـرة ٤ لا تعتمـد قـاعدة قـوة الجاذبيـة، مم
الأسهم بوصفها أرباح مؤسسـات إذا كـانت للمسـتفيد منشـأة دائمـة أو مقـر ثـابت في 
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البلد المصدر، بصرف النظر عما إذا كان المساهم مرتبطا بالمنشأة الدائمة. بل إن الفقـرة 
لا تتيـح فـرض الضريبـة علـى أربـاح الأسـهم بوصفـها أربـاح مؤسسـات �إلا إذا جــرى 
تسـديدها بالنسـبة إلى أسـهم تشـكل جـزءا مـن أصـول المنشـأة الدائمـة أو كـانت تتصــل 

اتصالا فعليا بتلك المنشأة�. [الفقرة ٣١] 
 

الفقــرة ٥ 
هذه الفقرة، التي تمنع أي دولة متعاقدة من فـرض الضريبـة علـى أربـاح الأسـهم  - ١٧
التي تدفعها شركة مقيمة في الدولة الأخرى رد كون تلك الشـركة تسـتمد الدخـل أو 
الأربـاح مـن الدولـة القائمـة بفـرض الضريبـــة، تستنســخ الفقــرة ٥ مــن المــادة ١٠ مــن 

الاتفاقية النموذجية لمنظمة التنمية والتعاون، ويرد شرحها على النحو التالي: 
�لا تتناول المادة سوى أربـاح الأسـهم الـتي تسـددها شـركة مقيمـة في 
دولة متعاقدة لمقيم تابع للدولة الأخرى. بيد أن بعض الدول لا تفرض الضريبـة 
على أرباح الأسهم التي تسددها الشركات المقيمة فيـها فحسـب وإنمـا تفرضـها 
حـتى علـى الأربـاح الـتي توزعـــها الشــركات غــير المقيمــة ويكــون منشــأها في 
إقليمها. وبالطبع لكل دولة الحق في فرض الضريبة على الأرباح التي تحققـها في 
أراضيها شركات غير مقيمة، ضمن النطاق الذي تنص عليه الاتفاقية (لا سـيما 
المـادة ٧). وينبغـي كذلـك أن تفـرض الضريبـة علـى مسـاهمي تلـــك الشــركات 
بأي معدل، ما لم يكونوا من مقيمي الدولة ويخضعون بالتالي لسيادا الضريبيـة 

بطبيعة الحال�. [الفقرة ٣٣] 
�وتستبعد الفقرة ٥ فرض ضرائب على أرباح الأسـهم خـارج الولايـة 
الإقليميـة، أي تلـك الممارسـة الـتي تلجـأ فيـها الـــدول إلى فــرض ضرائــب علــى 
أرباح الأسهم التي توزعها شركة غـير مقيمـة ـرد كـون دخـل الشـركة الـذي 
وزعت منه الأرباح نشأ في أراضيها (كأن يتحقق مثلا من خلال منشـأة دائمـة 
ـــها). ولا مجــال بــالطبع للحديــث عــن فــرض الضريبــة خــارج الولايــة  تقـع في
الإقليمية عندما يقوم البلد الذي نشأت فيه أرباح الشركة بفرض الضريبة علـى 
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أرباح الأسهم لكوا سددت لمســاهم يقيـم في تلـك الدولـة أو لمنشـأة دائمـة أو 
مقر ثابت يقع في تلك الدولة�. [الفقرة ٣٤] 

ـــهدف أو  �وفضــلا عــن ذلــك، يمكــن القــول بــأن ذلــك الحكــم لا ي
لا يمكن أن يؤدي إلى منع الدولة من اقتطاع الضريبة من أرباح الأسـهم عندمـا 
توزعها شركات أجنبية ويتم تحصيلها في أراضيها. والواقـع أن معيـار الخضـوع 
للضريبة في حالة كهذه هو تسديد الأرباح، وليـس هـو مصـدر أربـاح الشـركة 
المخصـص للتوزيـــع. علــى أنــه إذا كــان الشــخص القــابض للأربــاح في دولــة 
متعـاقدة مـن مقيمــي الدولـة المتعـاقدة الأخـرى (والـتي تكـون الشـــركة الموزعــة 
مقيمة فيها)، يجوز لـه أن يحصل على الإعفاء مــن الضريبـة الـتي تقتطعـها الدولـة 
المتعاقدة المذكورة أولا أو أن يسترد منها المبلغ المقتطع، وذلك بموجـب أحكـام 
المادة ٢١ من الاتفاقية. وعلى شاكلة ذلك، إذا كان المستفيد من الأرباح يقيـم 
ـــها  في دولـة ثالثـة عقـدت اتفاقيـة لـلازدواج الضريـبي مـع الدولـة الـتي قبضـت في
الأربـاح، يجـوز لـه أن يحصـل علـى الإعفـاء مـن الضريبـــة الــتي تقتطعــها الدولــة 
المتعـاقدة المذكـورة الثانيـة أو أن يســـترد منــها المبلــغ المقتطــع، وذلــك بموجــب 

أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية�. [الفقرة ٣٥] 
�وتنـص الفقـرة ٥ كذلـك علـى عـدم جـواز إخضـاع الشــركات غــير 

المقيمة لضرائب خاصة على أرباح غير موزعة�. [الفقرة ٣٦] 
�وقد يقال إنه عندما يسـعى البلـد الـذي يقيـم فيـه المكلــف إلى فـرض 
الضريبة على أرباح لم توزع، عملا بتدابيره المضادة للتــهرب الضريـبي (كـالجزء 
الفرعـي (واو) مـن التشـريعات ذات الصلـة في الولايـات المتحـدة)، فـإن تصرفــه 
ذاك يتنـافى وأحكـام الفقـرة ٥. ومـــع ذلــك … فــإن الفقــرة تنحصــر في فــرض 
الضريبـة في بلـد المصـدر ولا تؤثـر بالتـالي في فـــرض الضريبــة في مكــان الإقامــة 
بموجب تشريع مضاد للتهرب الضريبي. وعلاوة على ذلك، لا تتعلق الفقـرة إلا 

بالضريبة المفروضة على الشركة وليس على حامل الأسهم�. [الفقرة ٣٧] 
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�على أن تطبيق تشـريعات التدابـير المضـادة للتـهرب الضريـبي قـد يثـير 
بعـض المشـاكل. فـإن كـان الدخـل يعـــزى إلى المكلــف، فــإن كــل عنصــر مــن 
عنـاصر ذلـــك الدخــل ســيعامل في نطــاق الأحكــام ذات الصلــة مــن الاتفاقيــة 
(أرباح المؤسسات والفائدة والإتاوات). وإذا عومل المبلـغ بمثابـة أربـاح أسـهم، 
فمن الواضح أنه مستمد من الشركة الصورية. وبذلـك فـهو يشـكل دخـلا مـن 
بلد تلك الشركة. وحتى في هذه الحالة، من غير الواضح بتاتا ما إذا كـان المبلـغ 
ـــة �دخــل آخــر�  الخـاضع للضريبـة سـيعتبر بمثابـة ربـح بمفـهوم المـادة ١٠ أو بمثاب
بمفـهوم المـادة ٢١. وفي نطـاق بعـض التدابـير المضـادة للتـهرب الضريـبي، يعــامل 
ـــص  المبلـغ الخـاضع للضريبـة معاملـة أربـاح الأسـهم، حيـث أن الإعفـاء الـذي تن
عليـه اتفاقيـة ضريبيـة، مثـل إعفـاء الشـركات الفرعيـة، يمنـح لـه أيضـا (كمـا هــو 
الشأن في ألمانيا مثلا). وليس من المؤكد أن الاتفاقية تقتضي القيـام بذلـك. فـإن 
اعتبر بلد الإقامة أن الأمر ليس كذلك، فإنه قد يواجـه ادعـاء مفـاده أنـه يعرقـل 
التطبيـق العـادي لإعفـاء الشـركات الفرعيـة بإخضاعـه أربـاح الأسـهم للضريبـــة 

مقدما (في شكل �ما اعتبر بأنـه أرباح أسهم�)�. [الفقرة ٣٨] 
�وعندمــا تكــون أربــاح الأســهم موزعــة فعــلا مــــن قِـــــبل الشـــركة 
الصوريـة، يتعـين تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة الثنائيـــة فيمــا يتعلــق بأربــاح الأســهم 
بالطريقة العادية لأن دخل الأرباح هذا يندرج ضمـن معـنى الاتفاقيـة. ومـن ثم، 
يجوز للبلد الذي توجد فيه الشركة الصورية أن يخضع أرباح الأسهم للاقتطـاع 
الضريـبي. ويقـوم البلـد الـذي يقيـم فيـه المسـاهم بتطبيـق الطـــرق العاديــة لإزالــة 
الازدواج الضريبي (مثل منح الخصم الضريبي أو الإعفاء الضريبي). وذلـك يعـني 
أنه ينبغي خصم الضريبة المقتطعة من أرباح الأسهم في بلد إقامة المساهم، حـتى 
وإن اقتطعت الضريبة المفروضة على الربح المـوزع (أربـاح الأسـهم) قبـل سـنين 
من ذلك بموجب تشريعات التدابير المضادة للتـهرب الضريـبي. بيـد أن وجـوب 
الخصم في مثل تلـك الحالـة يظـل محـل شـك. فعلـى وجـه العمـوم، تعفـى أربـاح 
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ـــا أنــه ســبق أن فرضــت عليــها الضريبــة  الأسـهم في حـد ذاـا مـن الضريبـة (بم
بموجب تشريعات التدابـير المضـادة للتـهرب الضريـبي)، ويمكـن القـول إنـه ليـس 
هناك أساس لخصم الضريبة. ومـن جهـة أخـرى، فـإن الغـرض مـن الاتفاقيـة قـد 
ينتفي إذا تأتـى تفادي خصم الضرائب بمجرد توقع فـرض الضريبـة علـى أربـاح 
الأسهم بموجب التشريع المضـاد للتـهرب الضريـبي. ويوحــي المبـدأ العـام الـوارد 
أعلاه بضرورة منـح الخصـم رغـم أن تفـاصيل ذلـك قـد تتوقـف علـى السـمات 
التقنية للتدابير المضـادة للتـهرب الضريـبي ونظـام خصـم الضرائـب الأجنبيـة مـن 
ـــن خصوصيــات الحالــة (مــرور الوقــت منــذ فــرض  الضرائـب المحليـة، فضـلا ع
الضريبة على �ما اعتبر بأنه أرباح أسهم�). بيد أن المكلفين الذيـن يلجـؤون إلى 
الترتيبات الاصطناعية يعرضون أنفسهم لمخاطر ليس بوسع السـلطات الضريبيـة 

أن تقيـهم منها�. [الفقرة ٣٩] 
وقد يكون من المناسب الإشارة إلى أن قوانين عـدد مـن البلـدان تتوخــى تجنـب  - ١٨
أو تخفيف الازدواج الضريبي الاقتصادي، أي فرض الضريبـة علـى أربـاح الشـركة علـى 
ـــى مســتوى المســاهم. وللإطــلاع علــى بيــان  صعيـد الشـركة وعلـى أربـاح الأسـهم عل
تفصيلي للنظر في هـذه المسـألة قـد يكـون مـن المفيـد الرجـوع إلى الفقـرات مـن ٤٠ إلى 
٦٧ مـن الشـروح الـواردة بشـــأن المــادة ١٠ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون 

والتنمية. 
 

الضرائب المفروضة على أرباح فروع الشركات 
نوقـش إدراج حكـم ينـص علـى ضريبـة أربـــاح فــروع الشــركات في الاتفاقيــة  - ١٩
النموذجية المنقحة للأمـم المتحـدة في اجتمـاعي ١٩٨٧ و ١٩٩٢ اللذيـن عقدهمـا فريـق 
الخبراء. ونوقشت المسألة كذلك في اجتماع ١٩٩٧ (الاجتماع الثــامن) لفريـق الخـبراء، 
ورئــي أنــه نظـرا لأن الضريبـة علــى فــروع الشــركات لا تقــوم إلا في عــدد قليــل مــن 
البلدان، يستحسن دمج تلك الفقرة في الشروح وليس في صلب النـص. علـى أنـه يجـوز 
للــدول المتعــاقدة الراغبــة في ذلــك أن تدمــج الأحكــام المتصلــة بضريبــة أربــاح فـــروع 
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الشـركات في معاهداـا الضريبيـة الثنائيـة خـلال المفاوضــات الثنائيــة. ولم تبـــد البلــدان 
النامية عموما اعتراضا على مبدأ ضريبة أرباح فـروع الشـركات، حـتى وإن كـانت هـي 
لا تفرض مثل تلك الضريبة. وذكر عضـو مـن بلـد متقـدم النمـو أن فـرض ضريبـة علـى 
أربـاح فـروع الشـركات يتنـافى مـع سياسـة بلـده المتمثلـة في فـرض الضريبـة علـى أربــاح 

المؤسسات مرة واحدة. 
وذهب بعض الأعضاء إلى ضرورة اتباع هذا المبـدأ بطريقـة منطقيـة في الاتفاقيـة  - ٢٠
برمتها، مــبررين الضريبـة علـى أربـاح فـروع الشـركات بوصفـها وسـيلة لتحقيـق تكـافؤ 
ـــم عــن طريــق  تقريـبي في ضريبـة البلـد المصـدر، سـواء كـانت الأعمـال في ذلـك البلـد تت
شـركة تابعـة أو فـرع. وبنـاء عليـه، وعلـى خـلاف الفقـرة ٣ مـن المـادة ٧ مـن الاتفاقيـــة 
النموذجية للأمم المتحدة، يكون من الواجب، حسب هذا الـرأي، خصـم جميـع نفقـات 
المنشأة الدائمة كما لو كانت المنشأة الدائمـة مؤسسـة متمـيزة ومسـتقلة تتعـامل بطريقـة 

مستقلة تماما مع المكتب الرئيسي. 
ولاحـظ عضـو آخـر مـن أحـد البلـدان المتقدمـة النمـو أن بلـــده يقســم الضريبــة  - ٢١
المفروضـة إلى جزأيـن منفصلـين همـــا: ��١ ضريبــة تشبـــه الضريبــة المقتطعــة مــن أربــاح 
الأسـهم وتفـرض علـى �نظيــر مبلـغ أربـاح الأسـهم� لأحـد الفـروع يكـون تقريبـا هــو 
نفس المبلغ الذي يحتمل أن يـوزع كأربـاح أسـهم لـو كـان الفـرع شـركة تابعـة؛ و ��٢ 
ضريبة ثانية، شبيهة بالضريبة المقتـطعة من الفائدة التي يسددها أحد المقيمـين التـابعين في 
ذلـك البلـد إلى الشـركة الأجنبيـة الأم، تفـرض علـى مبلـغ الضريبـة الـذي يسـدده الفــرع 
فعـلا، عـلاوة علـى مبلـغ الفـائدة الـذي يخصمـــه الفــرع عنــد احتســاب دخلــه الخــاضع 
للضريبة. وتتمثل الغاية الأساسية من ذلك النظـام في خفـض تأثـير الاعتبـارات الضريبيـة 
على قرار المستثمر الأجنبي بشأن ما إذا كان سـيزاول نشـاطه في ذلـك البلـد مـن خـلال 

فرع أو شركة تابعة. 
وإذا قررت إحدى الدولتين المتعاقدتين أو قررتا معا فرض ضرائـب علـى أربـاح  - ٢٢

الفروع، فإنه يجوز لهما أن تدرجا في الاتفاقية حكما على النحو التالي: 
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�خلافا لأي حكم آخر في هذه الاتفاقية، عندما تكون لشركة مقيمـة 
ــــاح  في دولــة متعــاقدة منشــأة دائمــة في الدولــة المتعــاقدة الأخــرى، فــإن الأرب
الخاضعة للضريبة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧، يجوز أن تخضع لضريبة إضافيـة 
ــــة  في تلــك الدولــة الأخــرى، وفقــا لقوانينــها، علــى ألا يتجــاوز مبلــغ الضريب

الإضافية ------ في المائة من مبلغ تلك الأرباح�. 
ولا يوصــي النـص المقـترح بنسـبة قصـوى للضريبـة علـــى أربــاح الفــروع. أمــا  - ٢٣
الممارسة الأكثر شيوعا فتتمثل في تطبيق النسبة الضريبيـة المطبقـة علـى أربـاح الاسـتثمار 
المباشر [كنسبة الضريبة في الفقرة ٢ (أ)]. وفي اجتماع عام ١٩٩١ لفريق الخـبراء كـان 
هناك اتفاق بين مؤيدي فرض الضريبة على أرباح الفروع على أن تكون نسبة الضريبـة 
على أرباح الفروع هي نفسها الضريبة المفروضة على الأرباح المتأتيـة مـن الاسـتثمارات 
المباشرة، مراعاة للمبادئ المعلنة دعما للنظام. بيد أن عدة معاهدات تجعـل نسـبة ضريبـة 
أرباح الفروع هي نسبة أرباح استثمارات الأوراق المالية (وهي في العادة نسـبة أعلـى)، 
ـــى  فيمـا تجعـل بعـض المعـاهدات نسـبة الضريبـة علـى الفـروع أقـل مـن نسـبة الضريبـة عل
ــــة أربـــاح الفـــروع تفـــرض علـــى أربـــاح  أربــاح الاســتثمار المباشــر. ورغــم أن ضريب
المؤسسـات، يمكـن إدراج ذلـك الحكـم في المـادة ١٠ بـدلا مـن المـادة ٧ لأن القصـد مــن 

تلك الضريبة أن تكون شبيهـة بالضريبة على أرباح الأسهم. 
ـــاح الفــروع إلا علــى الأربــاح الخاضعــة  ولا يسـمح الحكـم بفـرض ضريبـة أرب - ٢٤
للضريبة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧ بالنسبة للمنشـأة الدائمـة. كمـا تقصـر معـاهدات 
عديدة الوعاء الضريبي على تلك الأربـاح �بعـض خصـم الضريبـة علـى الدخـل وغيرهـا 
من الضرائب على الدخل المفروضة عليها في الدولة الأخـرى.� ولا تتضمـن المعـاهدات 

الأخرى هذا الحكم نظرا لأن مفهومه مدرج في نطاق القانون المحلي. 
وفي اجتمـاع الفريـق لعـام ١٩٩١، وجِّـــه الانتبـاه إلى أن حكـــم ضريبــة أربــاح  - ٢٥
الفروع قد يتنافـى وشـرط عـدم التميـيز في المعـاهدة. فمـا دامـت ضريبـة أربـاح الفـروع 
تمثـل عادة مستوى ثانيــا مـن الضرائـب علـى أربـاح الشـركات الأجنبيـة لا يفـرض علـى 
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الشركات المحلية التي تزاول الأنشطة ذاا، فقد تعتبر من الناحية التقنية محظـورة بموجـب 
المادة ٢٤ (عدم التمييز). بيد أن البلدان التي تفرض تلك الضريبـة تجعلـها نظـيرا لضريبـة 
الأرباح التي تقتطع من أرباح شـركة تابعـة علـى الأربـاح المسـددة إلى الشـركة الأجنبيـة 
الأم، وتعتبر بالتالي من المناسب تضمين المادة المتعلقة بعـدم التميـيز اسـتثناء صريحـا يجيــز 
فرض ضريبة على فروع الشركات. وتتضمن مادة عدم التمييز في عـدد مـن المعـاهدات 

التي تورد أحكاما بشأن الضرائب على فروع الشركات الفقرة التالية: 
�ليس في هذه المادة ما ينبغي أن يفسر علـى أنـه يمنـع أيـا مـن الدولتـين 
ـــى نحــو مــا هــو موصــوف في الفقــرة ----  المتعـاقدتين مـن فـرض ضريبـة عل

[حكم ضريبة أرباح الفروع] من المادة ١٠ (أرباح الأسهم)�. 
غير أن حكم ضريبة أرباح الفروع المقترح أعـلاه يجعـل هـذا الحكـم غـير ضـروري لأنـه 
يطبق �خلافا لأي حكم آخـر مـن أحكـام هـذه الاتفاقيـة� ومـن ثــم فـإن لــه الأسـبقية 

على أحكام المعاهدة الأخرى، بما في ذلك المادة ٢٤ (عدم التمييز). 
وأشار بعض أعضاء فريق الخــبراء إلى وجـود وسـائل مصطنعـة عديـدة قـد يلجـأ  - ٢٦
إليها أشخاص للاستفادة من أحكام المادة ١٠، منـها إنشـاء أو إحالـة الأسـهم أو غيرهـا 
من الحقوق التي تدفـع عنـها أربـاح. وإذا كـان بالإمكـان تطبيـق قواعـد ترجيـح الجوهـر 
علـى الشـكل، أو المبـدأ المتعلـق بإسـاءة اسـتعمال الحـق أو أي مبـدأ ممـاثل لمواجهـــة هــذه 
الترتيبات، فإن بإمكـان الـدول المتعـاقد الراغبـة في تنـاول هـذه المسـألة تحديـدا أن تـدرج 

بندا في معاهداا الضريبية خلال المفاوضات على النحو التالي: 
�لا تســـري أحكــام هــذه المــادة إذا كــان الغــرض الرئيســي أو أحـــد 
الأغـراض الرئيسـية لأي شـخص معـني بإنشـاء أو تحويـل الأسـهم أو غيرهـا مــن 
الحقوق التي تدفع عنها أرباح الاستفادة من هذه المادة عن طريق ذلـك الإنشـاء 

أو التحويل�. 
المادة ١١ 
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الفائدة 
ألف - اعتبارات عامة 

تستنسخ المادة ١١ من اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة أحكـام المـادة ١١ مـن  - ١
الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة، باسـتثناء الفقرتـين ٢ و ٤ اللتـين أُدخلــت 

عليهما تعديلات عميقة. 
وعلى غرار أرباح الأسـهم تمثـل الفـائدة دخـلا مـن رأس مـال منقـول يدفـع إلى  - ٢
مدخريــن أشــخاص أودعــوا أمــوالا في مصــارف أو يحملــون شــهادات ادخــار، أو إلى 
مستثمرين أشخاص اشتروا سندات مالية، أو إلى موردين أشـخاص أو شـركات تجاريـة 
تبيــع علــى أســاس الدفــع المؤجــــل، أو إلى مؤسســـات ماليـــة قدمـــت قروضـــا، أو إلى 
مؤسسات مستثمرة تحمل أوراقا أو ســندات ماليـة. ويمكـن أن تدفـع الفـائدة أيضـا علـى 

قروض بين مؤسسات شريكة. 
وعلـى الصعيـد المحلـي، تخصـــم الفــائدة عــادة عنــد حســاب الأربــاح. ويدفــع  - ٣
المستفيد أي ضرائب مفروضة على الفائدة، ما لم يكن هناك عقد خـاص ينـص علـى أن 
الضريبة يدفعها الطرف الذي يدفع الفائدة. وخلافا لما يحـدث في حالـة أربـاح الأسـهم، 
ــن  لا تخضـع الفـائدة لضرائـب عندمـا تكـون في حـوزة المسـتفيد والمديـن. وإذا كـان المدي
ملزما بأن يحتفظ بجزء من الفائدة في شكل ضريبة، فإن المبلغ المقتطـع يمثـل دفعـة مقدمـة 
على الضرائب التي يتعين على المستفيد دفعها على مجموع دخله أو أرباحه خلال السـنة 
الضريبيـة، وللمسـتفيد أن يخصـم ذلـك المبلـغ مـن الضرائـب المسـتحقة عليـــه واســترجاع 
ما اقتطع منه مما يتجاوز ما عليه من ضرائب مستحقة. وتحول هذه الآليـة دون إخضـاع 

المستفيد للضريبة مرتين على الفائدة نفسها. 
ـــة ودافــع الفــائدة  وعلـى الصعيـد الـدولي، عندمـا يكـون المسـتفيد مقيمـا في دول - ٤
مقيما في دولة أخـرى تخضـع الفـائدة لضرائـب في البلديـن. ويمكـن أن يخفـض الازدواج 
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الضريبي كثيرا من صافي الفائدة التي يتسلمها المستفيد، أو يزيـد مـن العـبء المـالي الـذي 
يتحمله الدافع إذا ما قبل الدافع تحمل تكلفة خصم الضريبة من المصدر. 

ـــن  ويشـير شـرح الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة إلى أنـه بـالرغم م - ٥
إمكانية إلغاء هذا الازدواج الضريبي يمنـع بلـد المصـدر أو بلـد الإقامـة مـن فـرض ضريبـة 

على الفائدة، فإنه 
�ليس من المؤكد أن تقبل عموما صيغة تخصص كامل الضرائـب علـى 
الفـائدة لدولـة واحـدة، ســواء كــانت دولــة إقامــة المســتفيد أو دولــة المصــدر. 
ولذلك اعتمد حل وسط ينص على أنه يمكـن فـرض الضريبـة في دولـة الإقامـة، 
بيد أنه يترك لدولة المصدر حق فرض ضريبة إذا كان قانوا ينـص علـى ذلـك، 
على أن يستتبع هذا الحق ضمنيا أن تكون دولة المصدر حرة في أن تتخلـى عـن 
فرض أي ضرائب على الفـائدة علـى غـير المقيمـين فيـها. بيـد أن ممارسـتها لهـذا 
الحــق محــدودة بحــد أقصــى لا يمكــن أن تتجــاوزه تلــك الضرائــب … ويقـــابل 
التضحيـة الـتي تقبـل دولـة المصـدر القيـام ـا الإعفـاء الـذي تمنحـه دولـة الإقامـــة 
ــــادة ٢٣ ألـــف أو  ومراعــاة للضرائــب الــتي فرضتــها دولــة المصــدر. (انظــر الم

٢٣ باء)� [الفقرة ٣] 
�ولا تســمح بعــض الــدول بخصــم الفــائدة المدفوعــة مــن الضرائــــب 
المفروضـة علـى دافـع الفـائدة إلا إذا كـان المسـتفيد مـن الفـائدة مقيمـا في نفـــس 
الدولـة أو كـان خاضعـا للضريبـة فيـها. وإلا فـإن الخصـــم ممنــوع في غــير تلــك 
الحالات. وتتناول الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٤ مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي السـماح 
أيضا بالخصم في الحالات التي يدفع فيها مقيم في دولــة متعـاقدة فـائدة إلى مقيـم 

في الدولة الأخرى�. [الفقرة ٤] 
 

باء – شرح فقرات المادة ١١ 
الفقرة ١ 
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تستنسخ هذه الفقرة ما تتضمنه الفقرة ١ من المادة ١١ من الاتفاقية النموذجيـة  - ٦
لمنظمة التعاون والتنمية التي ورد في شرحها ما يلي: 

ـــائدة الناشــئة في دولــة  �تنـص الفقـرة ١ علـى مبـدأ جـواز إخضـاع الف
متعـاقدة والمدفوعـة إلى مقيـم في دولـة متعـاقدة أخـــرى، لضريبــة تفرضــها هــذه 
الأخيرة. وهي بذلـك لا تنـص علـى أن حـق فـرض تلـك الضريبـة يقتصـر علـى 
دولة الإقامة. ولعبارة �مدفوعة� معنى واسع جدا، لأن مفهوم الدفع يعني الوفـاء 
ـــذي يحــدده العقــد أو  بـالتزام وضـع أمـوال تحـت تصـرف الدائـن علـى النحـو ال

العرف�. [الفقرة ٥] 
�ولا تتناول المادة سوى الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعـة إلى 
مقيم في دولة متعاقدة أخـرى. ولذلـك فـهي لا تسـري علـى الفـائدة الناشـئة في 
دولة ثالثة أو على فائدة ناشئة في دولة متعاقدة وتعزى إلى منشأة دائمـة تملكـها 

مؤسسة تابعة لتلك الدولة في الدولة المتعاقدة الأخرى …�. [الفقرة ٦] 
 

الفقرة ٢ 
تستنسخ هذه الفقرة ما ورد في الفقرة ٢ من المادة ١١ من الاتفاقية النموذجيـة  - ٧
ـــة، مــع تغيــير جوهــري. فالاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون  لمنظمـة التعـاون والتنمي
والتنميـة تنـص علـى أن الضريبـة في البلـد المصـدر �لا تتجـاوز ١٠ في المائـة مـن إجمـــالي 
مبلـغ الفـائدة�، أمـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة فإـــا تــترك تحديــد تلــك النســبة 

للمفاوضات الثنائية. 
وقد عدل فريق الخبراء الحكم الرئيسـي في المـادة ٢ ليتمشـى مـع مـا تنـص عليـه  - ٨
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وكان هذا الحكم ينص قبـل التعديـل، علـى 
أنه يمكن أيضا فرض ضريبة على تلك الفائدة في الدولـة المتعـاقدة الـتي تنشـأ فيـها ووفقـا 
ـــي فــإن الضريبــة  لقوانـين تلـك الدولـة، أمـا إذا كـان المتسـلم للفـائدة هـو المسـتفيد الفعل
تفرض بالطريقة المحددة. وقد غُير هذا الحكـم لينـص علـى أنـه إذا كـان المسـتفيد الفعلـي 



175

شرح المادة ٢٥

من الفائدة مقيمـا في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى، فـإن الضريبـة تفـرض بالطريقـة المحـددة. 
والغرض من التعديل هو أن يستفيد من مزايا هذه المادة المسـتفيد الفعلـي المقيـم في تلـك 
الدولة المتعاقدة الأخرى بصـرف النظـر عـن مكـان إقامـة أي وكيـل أو أي وسـيط آخـر 
ــع  يحصـل الدخـل نيابـة عـن المسـتفيد الفعلـي، كمـا يـهدف التعديـل إلى الاسـتمرار في من
الاستفادة من نوايا هذه المادة عندما لا يكون المسـتفيد مقيمـا في الدولـة المتعـاقدة، حـتى 

ولو كان الوسيط الذي يحصل الدخل مقيما فيها. 
ورأى أعضاء من البلدان النامية أنـه ينبغـي أن يسـتأثر البلـد المصـدر بحـق فـرض  - ٩
الضريبة على الفائدة، أو على الأقل أن تكـون الأولويـة في ذلـك. ويعتـبر أصحـاب هـذا 
الـرأي أن مـن مسـؤولية بلـد الإقامـة تفـادي الازدواج الضريـبي علـى ذلـك الدخـــل عــن 
طريق الإعفاء؛ أو الخصم، أو غـير ذلـك مـن تدابـير التخفيـف. ويسـتندون في قولهـم إلى 
حجة مفادها أن فرض ضريبة على الفائدة إنما ينبغي أن يتـم في مكـان اكتسـاا، أي في 
مكان استعمال رأس المال. ويرى آخرون من البلدان المتقدمة النمو أنه ينبغـي أن يكـون 
للبلد الأصلي للمستثمر حق حصـري في فـرض الضريبـة علـى الفـائدة، ويـرون أن ذلـك 
يشــجع علــى تنقــل رأس المــال ويعطــي الحــق في الضريبــة للبلــد الأقــدر علــى مراعـــاة 
خصائص المكلفين. وأشاروا أيضا إلى أن إعفـاء فـائدة أجنبيـة مـن ضريبـة البلـد الأصلـي 
للمستثمر لا يخدم مصلحة البلدان النامية لأنه يشـجع المسـتثمرين علـى اسـتثمار أموالهـم 

في البلدان النامية التي لها أدنى معدل للضريبة. 
ووافق أعضاء من البلدان النامية علـى تسـوية مسـألة فـرض الضريبـة مـن طـرف  - ١٠
كل من بلد الإقامة وبلد المصــدر وفقـا للحـل الـوارد في الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ١١ 
من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، بيد أم اعتبروا سـقف الــ ١٠ في المائـة 
مـن إجمـالي مبلـغ الفـائدة، المذكـور في الفقـرة ٢ مـن المـادة سـقفا غـــير مقبــول. وبمــا أن 
الفريـق لم يتمكـن مـن التوصـل إلى توافـق لـلآراء بشـأن سـقف بديـل، فإنـــه تــرك الأمــر 

للمفاوضات الثنائية. 
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ويمكن تبرير قرار عدم التوصية بحـد أقصـى لمعـدل الاقتطـاع الضريـبي بالممارسـة  - ١١
ـــاين معــدلات الاقتطــاع الضريــبي في المعــاهدات علــى  الحاليـة في إطـار الاتفاقـات. وتتب
الفائدة الضريبية التي تفرضها البلدان المتقدمة النمو/البلدان الناميـة تباينـا أكـبر مـن تبـاين 
معدلات الاقتطاع الضريبي المتعلقة بأربـاح الأسـهم حيـث تـتراوح بـين الإعفـاء الكـامل 
و ٢٥ في المائـة. بيـد أن بعـض البلـدان الناميـــة خفضــت معــدل الاقتطــاع مــن الفــائدة 
لاجتذاب الاستثمار الأجنبي؛ واعتمد العديد منها معدلات تسـاوي أو تقـل عـن معـدل 

منظمة التعاون والتنمية البالغ ١٠ في المائة. 
وينبغـي لتحديـد مسـتوى الاقتطـــاع الضريــبي في بلــد المصــدر أن تراعــى عــدة  - ١٢
عوامل، منها ما يلي: كون رأس المال نشـأ في بلـد الإقامـة؛ وإمكانيـة أن يـؤدي ارتفـاع 
المعدل الضريبي في بلد المصــدر إلى تحميـل المقرضـين للمقـترضين تكلفـة الضريبـة، أي أن 
بلد المصدر سيزيد من دخله على حساب المقيمين فيه بدلا مـن أن يزيـده علـى حسـاب 
المقرضـين الأجـانب؛ وإمكانيـة أن يـؤدي ارتفـاع المعـدل الضريـبي في بلـد الإقامـــة بقــدر 
يفوق حد الخصم الضريبي الأجنبي إلى حـد الاسـتثمار؛ وتأثـير تخفيـض معـدل الاقتطـاع 
على الدخل وعلى الصرف الأجنبي في بلد المصـدر؛ والاتجـاه الرئيسـي لتدفقـات الفـائدة 

(مثلا، من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو). 
وفي المفاوضــات بشــــأن معـــاهدات ثنائيـــة ذات معـــدل ضريـــبي إيجـــابي عـــام  - ١٣
لاقتطاعات الفائدة يتفق أحيانا على سقف أدنى أو حتى علـى إعفـاء بالنسـبة للفـائدة في 

واحدة أو أكثر من الفئات التالية: 
الفائدة المدفوعة إلى الحكومات أو الوكالات الحكومية؛  (أ)

الفائدة التي تضمنها الحكومة أو الوكالات الحكومية؛  (ب)
الفائدة المدفوعة إلى المصارف المركزية؛  (ج)

الفائدة المدفوعة إلى المصارف وغيرها من المؤسسات المالية؛  (د)
الفائدة على القروض الطويلة الأجل؛  (هـ)
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الفائدة على قروض تمويل المعدات الخاصة أو الأشغال العامة؛  (و)
الفـائدة علـى أشـكال أخـرى مـن الاســـتثمار تقرهــا الحكومــات (مثــل  (ز)

تمويل أنشطة التصدير). 
وفيما يتعلق بـالقروض المصرفيـة والقـروض الـتي تقدمـها المؤسسـات الماليـة، يتمثـل أحـد 
المـبررات الرئيســـية لتخفيــض المعــدلات في التكلفــة المرتفعــة المرتبطــة بتلــك القــروض، 
لا سيما تكلفة الأموال بالنسبة للمقرض. فالاقتطـاع الضريـبي يعـد معـدلا ضريبيـا فعليـا 
باهظـا لكونـه يفـرض علـى المبلـغ الإجمـالي. فـإذا كـان المعـدل الفعلـي أعلـى مـن المعـــدل 
الضريبي العام في بلد إقامة المقرض، يفرض على المقترح أحيانا كثـيرة تحمـل الضريبـة في 
شكل عنصر إجمـالي يـدرج في اتفـاق القـرض. ويمثـل الاقتطـاع الضريـبي في تلـك الحالـة 
ضريبة إضافية تفرض على المقيمين في دولة المصـدر. ومـن أسـاليب معالجـة هـذه المسـألة 
السماح للمقرض باختيار اعتبار ذلك الدخل أرباحا للمؤسسات بموجب المـادة ٧، بيـد 
أن هذا النهج يثير مسائل الحســاب والإدارة بالنسـبة للمصـارف والقـائمين علـى شـؤون 

الضرائب. 
ـــى فوائــد البيــوع بــأجل.  ويوجـد تـبرير ممـاثل لتخفيـض المعـدلات الضريبيـة عل - ١٤
فالمورد يقتصر في هذه الحالات على تحميل الزبون الثمن الذي دفعه المورد إلى المصـرف 
أو الوكالة المالية التي مولت القرض، وذلك بدون أي إضافات. وبالنســبة لشـخص يبيـع 
معدات بأجل، تمثل الفائدة عنصرا من سعر البيع أكثر مما تشكل دخـلا متأتيـا مـن رأس 

المال المستثمر. 
وعلاوة على ذلك، تمثل القـروض الطويلـة الأجـل اسـتثمارات ينبغـي أن تكـون  - ١٥
مربحة بقدر يسمح بتسديدها على أقساط خلال فترة معينة. وفي هـذه الحالـة يجـب دفـع 
الفائدة من العائدات التي تتحقق في نفـس الوقـت الـذي تسـدد فيـه أقسـاط القـرض مـن 
رأس المال. ولذلــك فـإن أي إفـراط في تحميـل العـبء الضريـبي علـى تلـك الفـائدة لا بـد 
وأن ينقـل إلى القيمـة الدفتريـة للســلع الإنتاجيــة المقتنــاة بقــروض، ممــا يــترتب عليــه أن 
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الضريبة المفروضة على الفائدة قد تخفـض، في ايـة المطـاف مـن مبلـغ الضريبـة الواجـب 
دفعها على الأرباح التي يحققها مستخدم السلع الإنتاجية. 

وفي اجتمـاع الفريـق لعـام ١٩٩١، دافـع بعـض الأعضـاء عـن ضـــرورة الإعفــاء  - ١٦
الضريبي للدخل الذي تجنيه الوكالات الحكومية من الفائدة في بلـد المصـدر لأن الإعفـاء 
من شأنه أن ييسر تمويل المشاريع الإنمائية، لا سيما في البلدان النامية، بإزالـة الاعتبـارات 
الضريبية من التفاوض بشأن معدلات الفائدة. وأكد بعض الأعضـاء مـن البلـدان الناميـة 
أن تمويل تلك المشاريع سيتعزز أكثر إذا ما أُعفي الدخل من الفـائدة أيضـا في بلـد إقامـة 

المقرض. 
والممارسة السائدة في المعاهدات هي إعفاء الفوائـد الحكوميـة مـن ضرائـب بلـد  - ١٧
المصدر، بيد أن تلـك الممارسـة تتبـاين كثـيرا في تفاصيلـها. ففـي بعـض الحـالات، يعفـى 
ـــالات  الدخـل المتـأتي مـن الفـائدة إذا كـان مدفوعـا مـن حكومـة أو إلى حكومـة؛ وفي ح
ـــف �الحكومــة� تبــاين  أخـرى لا تعفـى سـوى الفـائدة المدفوعـة إلى حكومـة. وفي تعري
أيضا، إذ يشمل أحيانا السـلطات المحليـة، والوكـالات، والمؤسسـات العامـة، والمصـارف 

المركزية، والمؤسسات المالية التي تملكها الحكومة. 
ولاحظ الفريق أن القروض الطويلـة الأجـل كثـيرا مـا تتطلـب ضمانـات خاصـة  - ١٨
بسـبب صعوبـة التنبـــؤ بــالأحوال السياســية والاقتصاديــة والنقديــة في الأجــل الطويــل. 
وعلاوة على ذلك، اعتمدت معظم البلدان المتقدمة النمـو، في سـعيها إلى كفالـة العمالـة 
الكاملـة في صناعاـا الأساسـية أو في مؤسسـات الأشـغال العامـــة فيــها، تدابــير متنوعــة 
لتشجيع القروض الطويلة الأجل، بما في ذلك ضمان القروض أو تخفيض أسـعار الفـائدة 
من طرف الوكـالات الحكوميـة. ويمكـن أن تتخـذ تلـك التدابـير شـكل قـروض مباشـرة 
تقدمـها الوكـــالات الحكوميــة وتكــون مرتبطــة بقــروض تقدمــها مصــارف خاصــة أو 
تسهيلات ائتمان من القطاع الخاص، أو شكل فائدة بشروط أفضل من شروط السـوق 
المالية. ولا يرجح بقاء هذه التدابير إذا مـا قلـت أو زالـت الشـروط الميسـرة بـالإفراط في 
فرض الضرائب في بلد المدين. ولذلك لا ينبغي أن يقتصر الأمر على إعفاء الفائدة علـى 
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القـروض الـتي تقدمـها الحكومـة، بـل إن ثمـة مـا يدعـو إلى إعفـاء الفـائدة علـى القـــروض 
الطويلة الأجل التي تقدمها المصارف الخاصة عندما تضمـن حكومـة أو وكالـة حكوميـة 

تلك القروض أو تعيد تمويلها.  
ويتضمــن شــــرح الاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان  - ١٩

الاقتصادي الفقرات التالية: 
�بمقتضى الفقرة ٢، لا يوجد حـد للضرائـب في دولـة المصـدر، عندمـا 
يوجـد وسـيط، مثـل الوكيـل أو المنـدوب، بـين المســـتفيد والمديــن، إلا إذا كــان 
المسـتفيد الفعلـي مقيمـا في الدولـة المتعــاقدة الأخــرى… وللــدول الراغبــة في أن 
ــــى ذلـــك في المفاوضـــات الثنائيـــة�.  ينــص علــى ذلــك صراحــة أن تعمــل عل

[الفقرة ٨] 
�ولا تذكر الفقرة شيئا عن طريقـة فـرض الضرائـب في دولـة المصـدر. 
وهي بذلك تترك لتلك الدولة حرية تطبيـق قوانينـها، لا سـيما فـرض الضرائـب 
عن طريق الاقتطاع من المصدر أو بفرض ضريبة فردية. ولا تتنـاول هـذه المـادة 
الجوانـب الإجرائيـة، وينبغـي أن يتـاح لكـل دولـة تطبيـق الإجـراءات الـتي تنـــص 

عليها قوانينها…�. [الفقرة ٩] 
�وهـي لا تحـدد مـا إذا كـان ينبغـي أن يعلـق الإعفـاء في دولـة المصـــدر 
على شرط إخضاع الفائدة للضريبة في دولة الإقامـة. فـهذه مسـألة يمكـن حلـها 

في إطار المفاوضات الثنائية�. [الفقرة ١٠] 
�ولا تتضمن الفقرة أي أحكام عـن الكيفيـة الـتي ينبغـي ـا أن تراعـي 
الدولة التي يقيم فيها المستفيد الضرائب في الدولة مصدر الفائدة. وهذه المسـألة 

تناولتها المادتان ٢٣ ألف و ٢٣ باء�. [الفقرة ١١] 
�ويوجه الانتباه عموما إلى الحالة التالية: عندما يكون المستفيد الفعلـي 
من الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة شركة مقيمـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى؛ 
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وجميـع رأس مالهـا، أو معظمـه، يملكـه مسـاهمون يقيمـــون خــارج تلــك الدولــة 
الأخرى؛ وتتمثل ممارسة تلك الشركة في عدم توزيــع الأربـاح في شـكل أربـاح 
أسهم وتتمتع تلـك الشـركة بمعاملـة ضريبيـة تفضيليـة (شـركة اسـتثمار خاصـة، 
شركة صورية). فعندئذ، يمكن أن يطــرح سـؤال بشـأن مـا إذا كـان مـن المـبرر، 
في حالة هذه الشركة، السماح في الدولة مصدر الفـائدة بفـرض مـا تنـص عليـه 
المـادة ٢ مـن حـدود علـــى الضرائــب. وقــد يكــون مــن المناســب عنــد إجــراء 
ـــرض الضرائــب  المفاوضـات الثنائيـة، الاتفـاق علـى اسـتثناءات خاصـة لقـاعدة ف
المنصوص عليها في هـذه المـادة، وذلـك لتحديـد المعاملـة الـتي تنطبـق علـى تلـك 

الشركة�. [الفقرة ١٢] 
�بيد أنه يجدر بالإشـارة أن الحـل المعتمـد، نظـرا إلى الأثـر الـذي يحدثـه 
ـــة الممنــوح إلى دولــة المصــدر ومراعــاة الضريبــة  كـل مـن الحـق في فـرض ضريب
المفروضة فيها عند تحديد الضرائب المستحقة في دولـة الإقامـة، يمكـن أن يـؤدي 
في بعض الحالات إلى الإبقاء على ازدواج ضريبي جزئي، وأن يسـفر عـن نتـائج 
اقتصادية سلبية. فعندمـا يضطـر المسـتفيد مـن الفـائدة إلى أن يقـترض هـو نفسـه 
لتمويـل العمليـة الـتي درت عليـه تلـك الفـائدة، تكـون الأربـاح الـتي تحققـــت في 
شـكل تلـك الفـائدة أقـل بكثـير مــن القيمــة الاسميــة للفــائدة الــتي تلقاهــا. وإذا 
مـا تعـادلت الفـائدة الـتي دفعـها مـع الفـائدة الـتي تلقاهـا انتفـى الربـح. وفي هــذه 
الحالة، تترتب على المراعـاة اللازمـة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ ألـف، أو 
الفقرة ١ من المادة ٢٣ باء صعوبة، بل تنشأ عنـها أحيانـا مشـكلة يتعـذر حلـها 
نظرا لأن الضريبة المفروضة في الدولة التي تنشأ فيها الفائدة تحسب على أسـاس 
القيمة الإجمالية لتلك الفائدة، في حين ترد نفس تلك الفائدة في نتـائج الأعمـال 
التجارية للمستفيد في شكل قيمتها الصافية فقط. ويترتب علـى ذلـك أن جـزءا 
ـــائدة، وأحيانــا كــامل مبلــغ تلــك  مـن الضريبـة المفروضـة في الدولـة مصـدر الف
الضريبة، لا يمكن قيده لحسـاب المسـتفيد في دولـة الإقامـة، فيكـون بذلـك عبئـا 
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زائدا على المستفيد الذي يتحمل عندئذ ضريبة مزدوجـة. وتجنبـا لذلـك العـبء 
المذكور، يترع ذلك المستفيد إلى زيـادة سـعر الفـائدة علـى مدينيـه الذيـن يـزداد 
عبؤهم المالي بنفس النسبة. ولذلـك فـإن فـرض الضريبـة في الدولـة المصـدر يمثـل 

في بعض الحالات عائقا أمام التجارة الدولية�. [الفقرة ١٣] 
�وتبرز العيوب المذكورة آنفا في الأعمال التجاريـة، لا سـيما في حالـة 
ـــأجل، والقــروض الــتي  بيـع المعـدات بـأجل، وغـير ذلـك مـن البيـوع التجاريـة ب
تقدمها المصارف. فكثيرا ما يكتفـي المـورد بتحميـل زبونـه، دون فـرض رسـوم 
إضافية، السعر الذي يدفعه إلى المصرف أو وكالة تمويـل التصديـر، ليتمكـن مـن 
تمويل القرض؛ كما أن صاحب المصرف يمول عادة القرض الذي يمنحه بـأموال 
اقترضها مصرفه، لا سيما بأموال أودعت لديه. وفي حالة الشـخص الـذي يبيـع 
معدات بأجل تمثل الفائدة عنصرا في سـعر البيـع أكـثر ممـا تمثـل دخـلا مـن رأس 

المال المستثمر�. [المادة ١٤] 
�إذا ما رغبت دولتان متعاقدان، في سعيهما إلى إزالة جميع احتمـالات 
الازدواج الضريبي، في تجنب فرض ضريبة في دولة المصدر علــى الفـائدة الناشـئة 
مــن فئــات الديــون المذكــورة أعــلاه، فــإن بالإمكــان أن يعربــا عــن رغبتـــهما 

المشتركة في فقرة إضافية تلي الفقرة ٢ من المادة، بالصيغة التالية مثلا: 
خلافـا لأحكـام الفقـــرة ٢، فــإن أي فــائدة مــن قبيــل الفــائدة  - ٣
المذكورة في الفقرة ١ تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيـم فيـها 
متسـلم للفـائدة، إذا كـان ذلـك المتسـلم هـو المسـتفيد الفعلـي مـن تلــك 

الفائدة، وإذا دُفعت تلك الفائدة: 
فيمــا يتصــل ببيــع بــأجل لأي معــدات صناعيــة أو تجاريـــة أو  �(أ)

علمية؛ 
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فيما يتصل ببيـع بـأجل لأي بضاعـة مـن مؤسسـة إلى مؤسسـة  �(ب)
تجارية أخرى، أو 

بشــأن أي قــرض مــــن أي نـــوع يقدمـــه أحـــد المصـــارف�.  �(ج)
[الفقرة ١٥] 

�وفيما يتعلق، على وجه الخصـوص، بـأنواع البيـع بـأجل المشـار إليـها 
ــــا لا تشـــمل مبيعـــات  في الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن النــص المقــترح أعــلاه، فإ
الوحدات الكاملة فحسـب بـل حـتى مبيعـات مكوناـا المسـتقلة. وعـلاوة علـى 
ذلك، فإنه فيما يتعلق بالبيوع بأجل للأنواع المشار إليها في الفقرتـين الفرعيتـين 
(أ) و (ب) مـن النـص المقـترح، ليـس مـن المـهم مـا إذا كـانت الفـائدة قـد نــص 
عليـها علـى حـدة أو أـا أضيفـت إلى سـعر البيـع، أو أدرجـــت منــذ البدايــة في 

السعر المدفوع على أقساط�. [الفقرة ١٦] 
�ويجوز للدول المتعاقدة أن تضيف إلى فئات الفـائدة المذكـورة أعـلاه، 
فئات أخرى قد لا تكون راغبـة في أن تفـرض بشـأا ضريبـة في دولـة المصـدر. 
ويجوز لها أيضا الموافقة على أن يكون استبعاد الحـق في فـرض الضريبـة في دولـة 

المصدر مقصورا على فئات معينة من فئات الفائدة المذكورة�. [الفقرة ١٧] 
 

الفقرة ٣ 
تستنسخ هذه الفقرة أحكام الفقرة ٣، من المـادة ١١، مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٢٠

لمنظمة التعاون والتنمية، التي ورد في شرحها ما يلي: 
�تحدد الفقرة ٣ المعنى المقصود بمصطلح �الفائدة�، في تطبيـق المعاملـة 
الضريبية التي تعرفها المادة. ويحدد المصطلح، عموما، الدخل المحقـق مـن الديـون 
مـن كـل نـوع، سـواء كـــانت مضمونــة برهــن أم لا أو كــانت مشــفوعة بحــق 
ـــها�  الاشـتراك في الأربـاح أم لا. ومـن الواضـح أن عبـارة �الديـون بكـل أنواع
تتضمـن الودائـع النقديـة والضمـان المقـدم في صـورة نقديـة، فضـلا عــن الأوراق 
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الماليـة الحكوميـة، والسـندات العامـة وسـندات الديـن، رغـم أن الأنـــواع الثلاثــة 
الأخيرة مذكورة بوجه خاص بسبب أهميتها وما قد تتسم بـه مـن خصوصيـات 
معينة. فمن ناحية، ثمة إقرار بأن الفوائد على الرهن تدخـل ضمـن فئـة إيـرادات 
رأس المــال المنقــول، رغــم أن بعــض البلــدان تدخلــها في إيــرادات الممتلكـــات 
العقارية. ومن ناحية أخرى، فإن الديون، ولا سيما السـندات العامـة وسـندات 
الدين، المشفوعة بحق الاشتراك في أرباح المدين تعتبر مع ذلك بمثابـة قـروض إذا 

تبين من الطابع العام للعقد أا قرض بفائدة�. [الفقرة ١٨] 
ـــا لا يجــوز اعتبــار الفــائدة علــى الســندات المشــفوعة بحــق  �وعـادة م
المشـاركة في الأربـاح بمثابـة أربـاح أسـهم، كمـا لا ينبغـي اعتبـــار الفــائدة علــى 
السندات القابلة للتحويل بمثابة أرباح أسهم إلا بعـد أن تتحـول السـندات فعـلا 
إلى أسهم. بيد أنه ينبغي اعتبار الفائدة على هـذه السـندات بمثابـة أربـاح أسـهم 
ـــها الشــركة المدنيــة ... وفي  إذا كـان القـرض يواجـه فعليـا المخـاطر الـتي تواجه
حالات الرسملة السهمية الخفية المقترضة، يكون من الصعـب في بعـض الأحيـان 
التميـيز بـين الأربـاح والفوائـد، وتفاديـا لاحتمـال حـــدوث تداخــل بــين فئــات 
الدخـل الـتي تتناولهـا المـــادة ١٠ والمــادة ١١ علــى التــوالي، ينبغــي ملاحظــة أن 
مصطلح �الفائدة� بصيغته المسـتخدمة في المـادة ١١ لا يشـمل عنـاصر الدخـل 

التي تتناولها المادة �١٠. [الفقرة ١٩] 
�وفيمــا يتعلــق، علــى وجــه الخصــوص، بــالأوراق الماليــة الحكوميـــة، 
ـــة وســندات الديــن، يقضــي النــص أن العــلاوات والمكافــآت  والسـندات العام
المتصلة ا تشكل فائدة. وعلى وجه العمـوم، فـإن مـا يشـكل فـائدة متأتيـة مـن 
ضمان قرض، ويصح إخضاعه للضرائب بصفته هذه في دولة المصدر، هـو كـل 
ما تدفعه المؤسسة المصدرة للقرض زيادة علـى مبلـغ المدفـوع مـن المكتتـب، أي 
الفائدة المحققة زيادة على أي علاوة تدفع عند الاسترداد أو الإصـدار. ويسـتتبع 
ذلـك أنـه عنـد إصـدار سـند عـام أو سـند ديـن بعـلاوة، فـإن المبلـغ الـذي يدفعــه 
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ـــه يمكــن أن يشــكل فــائدة ســلبية ينبغــي  المكتتـب زيـادة علـى المبلـغ المسـدد إلي
خصمها من الفائدة الخاضعة للضريبة. ومن ناحية أخرى، لا يدخـل في مفـهوم 
الفائدة ما يحققه حامل هذه الورقة المالية من ربح أو خسارة ببيعها إلى شـخص 
آخر. إذ أن هذا الربح أو الخسارة يمكن أن يشكل، رهنا بكـل حالـة، إمـا ربحـا 
ـــدرج في إطــار  تجاريـا أو خسـارة، أو ربحـا أو خسـارة لـرأس المـال، أو دخـلا ين

المادة �٢١. [الفقرة ٢٠] 
�وعلاوة على ذلك، فإن تعريـف الفـائدة الـوارد في الجملـة الأولى مـن 
الفقرة ٣ هو، من حيـث المبـدأ، تعريـف جـامع. وبـدا مـن الأفضـل عـدم إدراج 

إشارة فرعية إلى القوانين المحلية داخل النص؛ وتبرر ذلك الاعتبارات التالية: 
يغطي التعريف عمليا جميع أنواع الدخل الذي يعتـبر فـائدة في  �(أ)

شتى القوانين المحلية؛ 
ـــن وجهــة  توفـر الصيغـة المسـتخدمة قـدرا أكـبر مـن السـلامة م �(ب)
النظر القانونية وتكفل عدم تأثر الاتفاقيات بما قد يحـدث مـن تغـيرات مسـتقبلا 

في القوانين المحلية بأي بلد؛ 
ينبغـي بقـــدر الإمكــان تجنــب الإشــارة إلى القوانــين المحليــة في  �(ج)

الاتفاقية النموذجية. 
ومـع ذلـك يظـل مفـهوما أنـه يجـوز للدولتـين المتعـاقدتين أن توســـع، في 
اتفاقيـة ثنائيـة، الصيغـة المسـتخدمة لتتضمـن أي دخـــل يخضــع للضريبــة بوصفــه 
فـائدة بمقتضـى القـانون المحلـي لأي منـهما لكنـه دخـل غـير مشـمول بــالتعريف، 
وفي مثل هذه الظروف قد تجد من الأفضل إيـراد إشـارة إلى قوانينـهما المحليـة�. 

[الفقرة ٢١] 
�ولا ينطبق عادة تعريف الفائدة الوارد في الجملة الأولى من الفقـرة ٣ 
على المدفوعات المقدمة بمقتضى أنواع معينة مـن الصكـوك الماليـة غـير التقليديـة 
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التي لا تقوم على أساس الديون (على سبيل المثال، مبادلات سعر الفائدة). بيـد 
أن التعريف ينطبق إذا اعتـبر القـرض قائمـا اسـتنادا إلى قـاعدة �ترجيـح الجوهـر 
علـــى الشـــكل� أو مبـــدأ �إســـاءة اســـتعمال الحـــق� أو أي مبـــدأ ممــــاثل�. 

[الفقرة ٢١-١] 
�وتسـتبعد الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة ٣ مـن تعريـف الفـائدة الغرامــات 
المفروضة على التأخر في دفع الفوائد بيد أن للدول المتعاقدة حريـة حـذف هـذه 
ـــات، الــتي  الجملـة واعتبـار الغرامـات فوائـد في اتفاقياـا الثنائيـة. وتتـألف الغرام
يمكن دفعها بمقتضى العقد، أو بموجب العرف أو بناء علـى حكـم قضـائي، إمـا 
من مدفوعات محسوبة على أساس تناسبي من حيـث الزمـن أو مـن مبـالغ ثابتـة؛ 
ـــد  وفي حـالات معينـة قـد تجمـع بـين هذيـن الشـكلين. وهـي لا تشـكل حـتى عن
تحديدها تناسبيا من حيـث الزمـن دخـلا كبـيرا مـن رأس المـال باعتبارهـا شـكلا 
ـــن بســبب تــأخر  خاصـا مـن أشـكال التعويـض عـن الخسـارة الـتي تكبدهـا الدائ
المدين في الوفاء بالتزاماته. وعلاوة على ذلك، فـإن اعتبـارات الضمـان القـانوني 
والملاءمة العملية يجعلان من الأصوب المسـاواة بـين جميـع غرامـات التأخـير مـن 
هذا النوع، أيا كان الشكل الذي تدفع بـه، لأغـراض معاملتـها الضريبيـة. ومـن 
ناحية أخرى، يجـوز للدولتـين المتعـاقدتين أن تسـتبعدا مـن تطبيـق المـادة ١١ أي 

نوع من أنواع الفوائد التي تعتزمان معاملتها كأرباح أسهم�. [الفقرة ٢٢] 
ـــرادات مــدى  �وختامـا يثـور التسـاؤل عمـا إذا كـان ينبغـي إدراج الإي
الحيـاة في الفـائدة؛ فقـد اسـتقر الـرأي علـى عـدم إدراجـــها. فمــن ناحيــة، تمــت 
الإشارة في المادة ١٨ إلى الإيرادات مـدى الحيـاة الممنوحـة مقـابل عمالـة سـابقة 
والـتي تخضـع للقواعـد الـتي تحكـم المعاشـات التقاعديـة. ومـن ناحيـة أخــرى، إذا 
كان يصح القول إن أقساط الإيرادات مـدى الحيـاة، الـتي يتـم اقتناؤهـا تتضمـن 
فـائدة علـى رأس المـال المقتـني إلى جـانب عـائد رأس المـال، ممـا يجعـل مـــن هــذه 
الأقساط �ثمارا مدنيـة� تـتراكم يومـا بعـد يـوم، سـيكون مـن الصعـب بالنسـبة 
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لكثير من البلدان التمييز بين العنصر الـذي يمثـل دخـلا مـن رأس المـال والعنصـر 
الذي يمثل عائدا لرأس المال لفرض ضريبة على عنصر الدخـل المنـدرج في نفـس 
الفئـة الـتي ينـدرج فيـها دخـل رأس المـال المنقـول. وغالبــا مــا تتضمــن القوانــين 
الضريبيـة أحكامـا خاصـة تصنـف الإيـرادات مـدى الحيـاة داخـــل فئــة المرتبــات 

والأجور والمعاشات التقاعدية، وتخضعها للضريبة تبعا لذلك�. [المادة ٢٣] 
 

الفقرة ٤ 
تنص هذه الفقرة على أن أحكام الفقرتين ١ و ٢ لا تسري على بعض الفوائـد  - ٢١
إذا كانت للمستفيد منشأة دائمـة ومقـر ثـابت في الدولـة المصـدر، وهـي فقـرة تستنسـخ 
الفقرة ٤ من المادة ١١ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة، وتدخـل عليـها 
تعديلا وحيدا. ولا تسري صيغة منظمة التعاون والتنمية إلا عندما يكون الالـتزام الـذي 
دفعـت عليـه الفـائدة يتصـل اتصـالا فعليـا بالمنشـأة الدائمـة أو المقـــر الثــابت. وحيــث أن 
الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم المتحـدة تعتمـد، خلافـا للاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـــاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، قـاعدة قـوة الجاذبيـــة المحــددة في المــادة ٧، الــتي تعــرف 
الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة بكونه أرباحا للمؤسسات، فإنه أدخل تعديـل علـى 
الفقرة ٤ من المادة ١١ من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة بغرض المواءمة، وبمقتضـى 
هـذا التعديـل لا تسـري الفقرتـان ١ و ٢ مـن المـادة ١١ إذا كـان الديـن متصـلا اتصـــالا 
فعليا بالمنشأة الدائمة أو المقر الثـابت أو أنشـطة تجاريـة في البلـد المصـدر مـن نفـس نـوع 

الأنشطة المنفذة عن طريق المنشأة الدائمة أو من نوع مشابه. 
 

الفقرة ٥ 
تستنسخ هذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٢٢
لمنظمة التعاون والتنمية، التي تنص على أن الفـائدة تكـون مـن مصـادر داخـل بلـد إقامـة 
ـــام ١٩٩٩. بيــد أن الفريــق وافــق،  المديـن. وقـد عدلـت الجملـة الأولى مـن الفقـرة ٥ ع
خلال المناقشة، على أنه يجوز للبلدان الاستعاضة عن القـاعدة الـتي تحـدد مصـدر الفـائدة 
في الدولة التي استخدم فيها القرض الذي ترتبت عليه الفائدة. وعندما يختلـف الطرفـان، 
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في مفاوضات ثنائية، على القاعدة الملائمة، فإن من الحلول الممكنة الاتفـاق علـى قـاعدة 
تقر عموما مكان إقامة دافع الفائدة كمصدر للفائدة؛ ولكن عندما يستخدم القـرض في 
دولـة تعمـل بقـاعدة �مكـان الاسـتخدام�، فـإن الفـائدة سـتعتبر ناشـئة في تلـك الدولــة. 
وفيما يلي شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للفقرة ٥ من المادة ١١: 
�تنص هذه الفقرة على مبدأ أن الدولة مصدر الفائدة هـي الدولـة الـتي 
يقيـم فيـها دافـع الفـائدة غـير أـــا تــورد اســتثناء علــى هــذه القــاعدة في حالــة 
القروض المرتبة للفـائدة والـتي لهـا صلـة اقتصاديـة واضحـة بمنشـأة دائمـة يملكـها 
دافع الفائدة في الدولة المتعاقدة الأخرى. وفي حالة التعـاقد علـى القـرض للوفـاء 
باحتياجات تلك المنشأة وتحمـل تلـك المنشـأة للفـائدة، تقـرر الفقـرة أن مصـدر 
الفـائدة هـو الدولـة المتعـاقدة الـتي تقـع ـا المنشـأة الدائمـة، وتضـع جانبـا مكــان 

إقامة تلك المنشأة الدائمة، حتى ولو كان يقيم بدولة ثالثة�. [الفقرة ٢٦] 
�وفي حالة عدم وجود صلة اقتصاديـة بـين القـرض الـذي ترتبـت عليـه 
الفائدة والمنشأة الدائمة، لا يمكن اعتبار الدولة التي تقع ـا المنشـأة الدائمـة هـي 
الدولة التي نشأت ا الفائدة؛ ولا يحق لها فرض ضريبة على هذه الفـائدة، حـتى 
في حـدود �الحصـة الخاضعـة للضريبـة� والمتناســـبة مــع أهميــة المنشــأة الدائمــة. 
ـــك، فــإن أي حيــد عــن  ولا تتفـق هـذه الممارسـة والفقـرة ٥. وعـلاوة علـى ذل
القاعدة الثابتة في الجملة الأولى مـن الفقـرة ٥ لا يكـون مـبررا إلا عندمـا تكـون 
الصلة الاقتصادية بين القرض والمنشأة الدائمة واضحة جليـة. وفي هـذا الصـدد، 

يمكن التمييز بين عدد من الحالات الممكنة: 
أن تتعاقد إدارة المنشأة الدائمة على قرض تسـتخدمه في الوفـاء  �(أ)
باحتياجات محددة لدى المنشأة الدائمـة؛ وتدرجـه ضمـن مـا لديـها مـن خصـوم 

وتدفع الفائدة عليه مباشرة إلى الدائن. 
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أن يتعـاقد المكتـــب الرئيســي للمؤسســة علــى قــرض ينحصــر  �(ب)
اسـتخدام عـائده في أغـراض منشـأة دائمـة واقعـة في بلـد آخـر. ويقـــوم المكتــب 

الرئيسي بسداد الفائدة ولكن تتحملها في اية المطاف المنشأة الدائمة. 
أن يتعاقد المكتب الرئيسي للمؤسسـة علـى القـرض ويسـتخدم  �(ج)

عائده لصالح عدة منشآت دائمة واقعة في بلدان شتى. 
�ففي الحالتين (أ) و (ب) تكون الشـروط المبينـة في الجملـة الثانيـة مـن 
الفقرة ٥ مستوفاة، وتعتبر الدولة التي توجد ا المنشأة الدائمـة هـي الدولـة الـتي 
نشأت فيها الفـائدة. أمـا الحالـة (ج) فإـا تخـرج عـن نطـاق أحكـام الفقـرة ٥، 
التي يستبعد نصها أن ينسب نفس القرض إلى أكثر من مصدر واحـد. وعـلاوة 
على ذلك فإن التماس حل كهذا ستترتب عليه تعقيدات إداريـة جمـة وسـيتعذر 
علـى المقرضـين أن يحسـبوا مقدمـا الضريبـة الـتي سـتترتب علـى الفـائدة. بيــد أن 
الأمر متروك للدولتين المتعـاقدتين ليقـررا تقييـد تطبيـق الحكـم الأخـير الـوارد في 

الفقرة ٥ على الحالة (أ) أو توسيع نطاقه ليشمل الحالة (ج)�. [الفقرة ٢٧] 
�ولا تقدم الفقرة ٥ حلا للحالة، التي تسـتبعدها مـن أحكامـها، والـتي 
يكون فيها كـل مـن المسـتفيد ودافـع الفـائدة مقيمـين فعـلا في الدولـة المتعـاقدة، 
ولكن القرض اقترض للوفـاء باحتياجـات منشـأة دائمـة يملكـها دافـع الفـائدة في 
دولة ثالثة وتتحملها تلك المنشأة. لذا فإن الفقرة ٥ بصيغتها الحاليـة، لا تسـري 
منها على تلك الحالة إلا جملتها الأولى. وسوف تعتـبر الفـائدة ناشـئة في الدولـة 
المتعاقدة التي يقيم ا دافع الفـائدة وليـس في الدولـة الثالثـة الـتي تقـع ـا المنشـأة 
الدائمـة الـتي اقـترض القـرض لصالحـها والـتي تتـولى سـداد الفـائدة. ومـن ثم فــإن 
الفائدة ستخضع للضريبة في كل من الدولة المتعاقدة التي يقيـم ـا دافـع الفـائدة 
وفي الدولة المتعاقدة التي يقيم ا المستفيد. ورغم أن الترتيبات المنصـوص عليـها 
في المادة من شأا تفـادي الازدواج الضريـبي بـين الدولتـين، فلـن يتسـنى تفاديـه 
بينهما وبين الدولة الثالثـة إذا قـامت تلـك الدولـة بفـرض ضرائـب علـى الفـائدة 



189

شرح المادة ٢٥

المستحقة على القرض في المصدر عندما تتحمل تلك الفــائدة المنشـأة الدائمـة في 
إقليمها�. [الفقرة ٢٨] 

�بيد أنه ارتئي أنه من غير الممكن الإشارة إلى حالة من هـذا القبيـل في 
اتفاقية ثنائية والنص على حل لها يتمثل مثلا في إرغام الدولة المتعاقدة التي يقيـم 
ا دافع الفائدة علـى التخلـي عـن فـرض الضريبـة في المصـدر لصـالح دولـة ثالثـة 
ـــتي تتحمــل الفــائدة.  تقـع ـا المنشـأة الدائمـة الـتي اقـترض القـرض لصالحـها وال
ولا يمكن تجنب احتمال الازدواج الضريبي المشار إليه لتوه تجنبـا تامـا إلا بـإبرام 
ـــوارد في الفقــرة ٥، بــين الدولــة  اتفاقيـة ثنائيـة تتضمـن حكمـا ممـاثلا للحكـم ال
المتعاقدة التي يقيم ا دافع الفائدة والدولة الثالثة الـتي توجـد ـا المنشـأة الدائمـة 
المسـددة للفـائدة، أو بـإبرام اتفاقيـة متعـددة الأطـراف تتضمـن حكمـا مـن هـــذا 

القبيل�. [الفقرة ٢٩] 
ـــة الــتي تطــالب فيــها معــا إحــدى  �وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه في الحال
الدولتـين المتعـاقدتين الـتي يقيـم ـا دافـع الفـائدة والدولـة الثالثـة الـتي توجــد ــا 
المنشـأة الدائمـة الـتي اقـترض القـرض لصالحـها والـتي تتحمـل الفـائدة، بـــالحق في 
فرض الضريبة على الفائدة في المصدر - وهي حالة لم تسو في الفقرة ٥ – فلـن 
يكون هناك ما يمنع هاتين الدولتين – إلى جـانب الدولـة الـتي يقيـم ـا المسـتفيد 
ـــير تحــول دون الازدواج الضريــبي  حسـب الاقتضـاء – مـن التشـاور لوضـع تداب
الذي سينشأ عن مطالبات من هذا القبيل. ويجب القول مـن جديـد إن الوسـيلة 
الناجعة هي إبرام اتفاقيات ثنائية بين هـذه الـدول، أو اتفاقيـة متعـددة الأطـراف 
تتضمـن حكمـا ممـاثلا للحكـــم الــوارد في الفقــرة ٥. وثمــة حــل آخــر بالنســبة 
للدولتين المتعاقدتين وهو صياغة الجملة الثانية من الفقرة ٥ على الوجه التالي: 

�غير أنه إذا كان الشخص الدافع للفـائدة، بصـرف النظـر عـن 
كونه مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة غير الدولة الـتي يقيـم 
فيها منشأة دائمـة أو مقـر ثـابت نشـأ بشـأنه الديـن الـذي ترتبـت عليـه 
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ـــابت تلــك  الفـائدة المدفوعـة وتحملـت تلـك المنشـأة الدائمـة أو المقـر الث
ـــها  الفـائدة، فـإن تلـك الفـائدة تعتـبر ناشـئة في تلـك الدولـة الـتي تقـع في

المنشأة الدائمة أو المقر الثابت��. [الفقرة ٣٠] 
�وإذا وافقت الدولتان المتعاقدتان في مفاوضات ثنائية علـى أن تسـتأثر 
الدولة التي يقيـم ـا المسـتفيد مـن الدخـل بـالحق في فـرض الضرائـب علـى هـذا 
الدخـل فـإن إدراج ذلـك الحكـم الـوارد في الفقـرة ٥ الـتي تحـدد الدولـــة مصــدر 
ذلـك الدخـل في اتفاقيـة تحـدد علاقامـا لـن تكـون لـه بحكـم الواقـــع أي قيمــة. 
ــا في  ولكـن مـن الواضـح أيضـا أنـه لـن يتـأتى تجنـب الازدواج الضريـبي تجنبـا تام
تلـك الحالـة إذا كـان دافـع الفـائدة يملـك، في دولـة ثالثـة تفـرض الضريبـــة علــى 
الفـائدة في المصــدر، منشــأة دائمــة اقــترض القــرض لصالحــها وتســدد الفــائدة 
المســتحقة عليــها. وســتكون الحالــة مماثلــة تمامــا للفرضيــة المتوخــــاة أعـــلاه�. 

[الفقرة ٣١] 
 

الفقرة ٦ 
تستنسخ هذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٦ مـن المـادة ١١ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٢٣

لمنظمة التعاون والتنمية التي ورد في شرحها ما يلي: 
�إن الغـرض مـــن هـــذه الفقــرة هــو حصــر ســريان الأحكــام المتعلقــة 
بفرض الضريبة على الفائدة في الحالات التي يتجاوز فيها مبلـغ الفـائدة، بسـبب 
علاقة خاصة بـين دافـع الفـائدة والمـالك الفعلـي أو بينـهما وبـين شـخص آخـر، 
المبلغ الذي كان سيتفق عليـه دافـع الفـائدة والمـالك الفعلـي لـو اشـترطا التعـامل 
وفقـا لمبـدأ الاسـتقلالية. وهـي تنـص علـى أن أحكـام المـــادة لا تســري في هــذه 
الحالة إلا على المبلغ الأخير وأن الجزء الزائد من الفائدة سيظل خاضعا للضريبـة 
وفقـا لقوانـــين كــل دولــة متعــاقدة، علــى أن تــولى المراعــاة اللازمــة للأحكــام 

الأخرى من هذه الاتفاقية�. [الفقرة ٣٢] 
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�ومن الجلي مـن النـص أن سـريان هـذا البنـد يسـتلزم أن يكـون الجـزء 
الذي يعد زائدا على الفائدة راجعا إلى علاقة خاصـة بـين دافـع الفـائدة والمـالك 
ـــالا علــى ذلــك  الفعلـي أو بـين أي منـهما وشـخص آخـر. ويمكـن أن يؤخـذ مث
الحـالات الـتي تدفـع فيـها الفـائدة إلى فـرد أو شـخص اعتبـاري يتحكـم بطريقـــة 
ـــة  مباشـرة أو غـير مباشـرة في دافـع الفـائدة، أو يتحكـم فيـه دافـع الفـائدة بطريق
ــه.  مباشـرة أو غـير مباشـرة أو يكـون تابعـا موعـة لديـها مصلحـة مشـتركة مع
وعـلاوة علـى ذلـك، تتمـاثل أو تتنـاظر هـذه الأمثلـــة مــع الحــالات المتوخــاة في 

المادة �٩. [الفقرة ٣٣] 
�ومن ناحية أخرى، يشمل مفهوم العلاقة الخاصة أيضـا علاقـة القرابـة 
أو الزوجية كما يشمل، عموما، كل مجموعة من المصالح المشتركة المتميزة عـن 

العلاقة القانونية التي تترتب عليها سداد الفائدة�. [الفقرة ٣٤] 
�وفيمـا يتعلـق بالمعاملـة الضريبيـة الـتي سـتطبق علـى الجـــزء الزائــد مــن 
الفائدة، سيلزم التـأكد بذمـة مـن طـابع هـذه الزيـادة وفقـا لظـروف كـل حالـة، 
لتقريـر فئـة الدخـل الـتي ينبغـي أن يصنـف فيـها بغـرض تطبيـق أحكـــام القوانــين 
الضريبية السارية في الدول المعنية وأحكام هذه الاتفاقية. ولا تتيـح هـذه الفقـرة 
سـوى تسـوية المعـدل الـذي تحـدد علـى أساسـه الفـــائدة وليــس إعــادة تصنيــف 
القـرض بطريقـة تعطيـه صفـة الاشـتراك في رأس المـال السـهمي. وســـيكون مــن 
الضروري لإتاحة إمكانية إجراء تسـوية مـن هـذا القبيـل بمقتضـى الفقـرة ٦ مـن 
المـادة ١١ الاسـتعاضة عـن عبـارة �بالقيـاس مـع الديـن الـذي تدفـع عليـــه تلــك 
الفائدة� بعبارة أخرى. ومـع ذلـك، يمكـن أن تؤثـر هـذه الفقـرة ليـس فحسـب 
على متسلم الفائدة ولكن أيضا على دافع الجزء الزائد من الفائدة، ويمكن عـدم 
السماح باعتبار المبلغ الزائد خصما إذا ما سمح قانون دولـة المصـدر بذلـك، مـع 
إيــلاء المراعــاة الواجبــة للأحكــام الأخــرى الســارية مــن هــذه الاتفاقيـــة. وإذا 
ما وجدت الدولتان المتعاقدتان صعوبة في تقرير الأحكام الأخـرى السـارية مـن 
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الاتفاقية، حسبما تقتضيه الحالة، على الجزء الزائـد مـن الفـائدة، فلـن يكـون ثمـة 
ما يمنعهما مـن إدخـال إيضاحـات إضافيـة علـى الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة ٦، 

ما دام ذلك لا يغير من مدلولها العام�. [الفقرة ٣٥] 
�وإذا ما اقتضت المبادئ والقواعد الـتي تسـتند إليـها قوانـين كـل دولـة 
من الدولتين المتعاقدتين تطبيق مواد متباينة مـن الاتفاقيـة بغـرض إخضـاع الجـزء 
الزائد للضريبة، فسيلزم اللجوء إلى إجراءات التراضي التي تنص عليـها الاتفاقيـة 

لإزالة هذه الصعوبة�. [الفقرة ٣٦] 
وأشار بعض الخبراء إلى أن هناك الكثير مــن الوسـائل المصطنعـة الـتي يلجـأ إليـها  - ٢٤
الأشخاص لاستغلال أحكام المادة ١١ من خلال جملة أمور منها إنشاء أو إحالـة ديـون 
تترتب عليها فوائد. ولئـن كـان بالإمكـان تطبيـق قـاعدة ترجيـح الجوهـر علـى الشـكل، 
والمبدأ المتعلق بإساءة استعمال الحق أو أي مبدأ مماثل لمواجهة ترتيبات مـن هـذا القبيـل، 
فإن باستطاعة الدول المتعاقدة التي ترغب في معالجة هذه القضية بشكل محـدد أن تـدرج 

خلال المفاوضات في معاهداا الضريبية الثنائية بندا بالصيغة التالية: 
�لا تســري أحكــام هــذه المــادة إذا كــان الغــرض الرئيســي أو أحــــد 
الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو إحالة ديون تدفـع بشـأا فوائـد 

هو الاستفادة من هذه المادة عن طريق ذلك الإنشاء أو الإحالة�. 
المادة ١٢ 
الإتاوات 

ألف - اعتبارات عامــة 
تستنسـخ المادة ١٢ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المادة ١٢ مـن الاتفاقيـة  - ١
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، باستثناء ما يلي: أولا، هنـاك اختلافـات جوهريـة في 
الفقرتين ١ و ٣؛ وثانيا، لا ترد الفقرتان ٢ و ٥ في الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة التعـاون 
والتنميـة ممـا أدى إلى اختـلاف في أرقـام الفقـرات بـين اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـــة 
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والاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة؛ وثالثــا، أُدخــل تعديــل علــى صياغـــة 
الفقرة ٤. 

ـــا في بلــد ويدفــع  وعندمـا يكـون مسـتعمل بـراءة اخـتراع أو ملكيـة مماثلـة مقيم - ٢
إتاوات لمالكها الذي يقيم في بلد آخر، يخضـع المبلـغ الـذي يدفعـه المسـتعمل بوجـه عـام 
للاقتطاع الضريبي في بلده، بلد المصدر. وتفرض ضريبة بلد المصـدر علـى إجمـالي المبـالغ 
المدفوعـة دون أي خصـم لأي نفقـات ذات صلـــة يتكبدهــا المــالك. وبــدون احتســاب 
النفقات، فإن ربــح المـالك بعـد اقتطـاع الضريبـة قـد لا يتعـدى في بعـض الحـالات نسـبة 
مئوية قليلة من إجمالي الإتاوات. ولذلك، قد يأخذ المالك في الحسبان لـدى تحديـد مبلـغ 
الإتـاوة الضريبـة المقتطعـة في بلـد المصـدر بحيـث يدفـع المسـتعمل وبلـد المصـدر مـن أجــل 
استعمال براءة الاختراع أو ملكية مماثلة مبلغا يزيد على المبلـغ الـذي كانـا سـيدفعانه لـو 
أن الضريبة المقتطعة التي يفرضـها بلـد المصـدر كـانت أقـل وتـأخذ في الحسـبان النفقـات 
التي يتكبدها المالك. وقد تنفق مؤسسة تصنيع أو مخترع مبالغ طائلة لتطوير الملكيـة الـتي 
تدر الإتاوات لأن البحوث والاختبارات تتطلّب إنفاقا رأسماليا ضخمـا ولا تكلّـل دائمـا 
بالنجاح. لذا، فإن مشكلة تحديد معدل الضريبة الملائم الـذي يفرضـه بلـد المصـدر علـى 
إجمـالي مدفوعـات الإتـاوات هـي مشـكلة معقـدة، لا سـيما وأنـــه بإمكــان المســتعمل أن 
يدفــع مبلغــا إجماليــا لقــاء اســتعمال بــراءة الاخــتراع أو ملكيــــة مماثلـــة، بالإضافـــة إلى 

مدفوعات الإتاوات العادية. 
ويتضمـن شـرح المـادة ١٢ مـــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة  - ٣

الملاحظات الأولية التالية : 
�من حيث المبدأ، تعتبر إتـاوات تراخيـص اسـتعمال بـراءات الاخـتراع 
أو ملكيـة مماثلـة دخـــلا للمســتفيد متأتيــا مــن التأجــير. ويمكــن أن يمنــح حــق 
الاستعمال لشركة صناعية أو تجارية (مثلا، حق استعمال حقوق المؤلـف الـذي 
يمنحه الناشر) أو لمهنة مستقلة (مثلا، حق استعمال براءة الاختراع الذي يمنحـه 
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المخترع) أو بشكل مستقل تماما عـن النشـاط الـذي يمارسـه مـانح الحـق (مثـلا، 
الحق في استعمال براءة الاختراع الذي يمنحه ورثة المخترع)�. [الفقرة ١] 

�ولا تسـمح بلـدان معينـة بخصـــم الإتــاوات المدفوعــة لأغــراض دافــع 
الإتاوات الضريبية إلا إذا كان المسـتفيد يقيـم أيضـا في الدولـة نفسـها أو يخضـع 
للضريبـة في تلـك الدولـة. وباسـتثناء ذلـك، فـهي تحظـر هـــذا الخصــم. وتتنــاول 
الفقرة ٤ من المادة ٢٤ مسألة ما إذا كان يتعيـن أيضـا السـماح ـذا الخصـم في 
الحالات التي تدفــع فيـها الإتـاوات مـن قبـل شـخص مقيـم في دولـة متعـاقدة إلى 

شخص مقيم في الدولة الأخرى�. [الفقرة ٢] 
باء - شرح فقرات المادة ١٢ 

الفقرتان ١ و ٢ 
ــة  أُسـقطت مـن الفقـرة ١ كلمـة �فقـط� الـني تـرد في الفقـرة المقابلـة في الاتفاقي - ٤
النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة الـتي تنـص علـى أنـه �لا تخضـع الإتـاوات الناشـئة في 
دولة متعاقدة والتي يستفيد منها فعليا شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخـرى للضريبـة 
إلا في تلك الدولة الأخرى�. والفقرة ٢ هـي إضافـة تـترتب منطقيـا علـى الفرضيـة الـتي 
تقـوم عليـها الفقـرة ١، وهـي أن الإتـــاوات ينبغــي أن تكــون خاضعــة للضريبــة في بلــد 
المصدر فضلا عن بلد الإقامة. ولاحظ أحد الأعضاء من بلد نامٍ أنه بالنص علـى تقاسـم 
حقوق فرض الضريبة على الإتاوات بين دولة الإقامة ودولة المصدر، تحيد اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة النموذجية عن مبدأ حـق دولـة الإقامـة الحصـري في فـرض الضريبـة الـذي تنـص 
عليه الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وتجدر الإشــارة في هـذا السـياق إلى أن 
عدة دول أعضاء في منظمة التعاون والتنمية أبـدت تحفظاـا علـى الموافقـة علـى اسـتئثار 

دولة الإقامة بحق فرض الضرائب. 
وعـدل فريـــق الخــبراء أحكــام الفقــرة ٢ مــن المــادة ١٢ في عــام ١٩٩٩ لكــي  - ٥
تتمشى مع أحكام الفقرة ٢ من المادتين ١٠ و ١١. وكانت الفقـرة تنـص قبـل التعديـل 
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علـى أنـه يجـوز أيضـا فـرض الضريبـة علـى الإتـاوات في الدولـة المتعـاقدة الـتي تنشـأ فيـــها 
وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة؛ ولكن إذا كان من يتسلم الإتـاوة هـو المسـتفيد الفعلـي 
من الإتاوات، تحتسب الضريبـة وفقـا للطريقـة المحـددة. والغـرض مـن هـذا التعديـل هـو 
إتاحة مزايا هذه المادة للمستفيد الفعلي المقيم في البلـد الطـرف في الاتفاقيـة بغـض النظـر 
عـن مكـان إقامـة أي وكيـل أو وسـيط آخـــر يحصــل الدخــل باســم المســتفيد الفعلــي، 
والاستمرار في منع الاستفادة من هذه المزايا عندما لا يكـون المسـتفيد الفعلـي مقيمـا في 
البلد الطرف في الاتفاقية، حتى وإن كان الوسيط الذي يحصــل الدخـل مقيمـا فيـه. وفي 

هذا الخصوص أشير إلى الفقرة ٥ من شرح المادة ١٠. 
وأثناء المناقشات التي أجراها فريق الخبراء، أشار أعضاء ينتمون إلى بلـدان ناميـة  - ٦
إلى أنه بغية تيسير إبرام المعـاهدات الضريبيـة بـين تلـك البلـدان والبلـدان المتقدمـة النمـو، 
ينبغـي أن يمنـح الحـق الأولي في فـرض الضريبـة علـــى الإتــاوات للبلــد الــذي ينشــأ فيــه 
الدخـل، أي بلـد المصـدر. ويمكـن الـترخيص لبلـدان ناميـة باسـتعمال بـراءات الاخـــتراع 
والأسـاليب الفنيـة بعـد أن تكـون قـد اسـتغلّت اسـتغلالا كـاملا في مكـان آخـــر، ووفقــا 
لهؤلاء الأعضاء بعد أن يكون قد جرى تعويض جزء كبير مـن النفقـات الـتي تم تكبدهـا 

من أجل استحداث تلك البراءات. 
وردّ أعضاء ينتمون إلى بلدان متقدمة النمو بأنه من غير الواقعــي الافـتراض بـأن  - ٧
المؤسسات تختار براءات الاختراع الأكثر قدما لترخيصها للبلدان النامية. ففي الأحـوال 
ـــراءات الاخــتراع الــتي تملكــها للشــركات  العاديـة، تمنـح المؤسسـة تراخيـص اسـتعمال ب
التابعـة لهـا في الخـارج وتختـار بالتـالي أحـدث الاختراعـات علـى أمـل أن توسـع أســواقها 
الحاليـة أو أن تفتـح لهـا أسـواقا جديـدة. وبـراءات الاخـتراع ليسـت بضـــائع، وإنمــا هــي 
أدوات لترويج الإنتاج الصناعي. واعتبر عدة أعضاء ينتمون إلى بلدان متقدمـة النمـو أن 
ـــه مــالك بــراءة اخــتراع أو ملكيــة مماثلــة بــالحق الحصــري أو  تمتـع البلـد الـذي يقيـم في

الأساسي في فرض الضريبة على الإتاوات التي تدفع لذلك هي مسألة مبدئية. 
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ــــة  وبمــا أن فريــق الخــبراء لم يتوصــل إلى أي توافــق في الآراء بشــأن نســبة معين - ٨
للضريبة المقتطعة التي يجب فرضها على الإتاوات على أسـاس إجمـالي، فإنـه يجـب تحديـد 
هذه النسبة عن طريـق المفاوضـات الثنائيـة. ويمكـن أخـذ الاعتبـارات التاليـة في الحسـبان 

أثناء المفاوضات: 
أولا، ينبغي على بلد المصدر أن يحتسب النفقات الجارية التي تخصم من الإتـاوة 
والنفقات التي يتم تكبدها مـن أجـل تطويـر الملكيـة الـتي نشـأت الإتـاوة عـن اسـتعمالها. 
وينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن تكاليف تطوير الملكية يسمح أيضا بخصمها فيما يتعلـق 
بالأربـاح الناجمـة عـن أي إتـاوات أو أنشـطة أخـرى، في المـاضي أو في المسـتقبل، تكــون 
متصلة ذه النفقات، وأن النفقات التي لم يتم تكبدها بصـورة مباشـرة مـن تطويـر تلـك 

الملكية يمكن مع ذلك أن تكون قد أسهمت بشكل ملحوظ في ذلك التطوير؛ 
ثانيا، إذا تم الاتفاق على نسبة النفقات في تحديد نسـبة إجماليـة في بلـد المصـدر، 
فإنه ينبغي لبلد المستفيد، إذا أخذ بطريقـة الخصـم، أن يسـتخدم نسـبة النفقـات تلـك في 
تطبيق الخصم حيثما أمكن. لذا، يجب النظر في تلك المسألة في إطـار المـادة ٢٣ ألـف أو 

٢٣ باء. 
وقد تؤثر عوامل أخرى على تحديد الضريبة المقتطعـة مـن إجمـالي الإتـاوات، بمـا  - ٩
فيها حاجة البلدان النامية لتحقيـق إيـرادات والمحافظـة علـى القطـع الأجنـبي؛ وحقيقـةَ أن 
جميع مدفوعات الإتـاوات تقريبـا تتدفـق مـن البلـدان الناميـة إلى البلـدان المتقدمـة النمـو؛ 
وحجم المساعدة التي يتعين على البلدان المتقدمـة النمـو أن تقدمـها لأسـباب متنوعـة إلى 
البلدان النامية؛ والأهمية الخاصة التي يكتسيها تقديم هـذه المسـاعدة في سـياق مدفوعـات 
الإتـاوات؛ ومـدى اسـتصواب الحيلولـــة دون تحــول العــبء الضريــبي إلى المرخــص لهــم 
بموجب اتفاق الترخيص؛ والسلطة التي يمنحـها فـرض الضرائـب في المصـدر لدولـة ناميـة 
فيما يتعلق باتخاذ قرارات انتقائيـة تمكّنـها عـن طريـق التخفيـض أو الإعفـاء الضريـبي مـن 
تشـجيع ترتيبـات الـتراخيص تلـك إذا مـا اسـتصوبتها لأغراضـها الإنمائيـة؛ والتقليـــل مــن 
ـــن فــرض الضريبــة في المصــدر؛ وكــون بلــد مــانح  إمكانيـة التـهرب الضريـبي النـاجم ع
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الترخيص يوفر المرافق والأنشطة اللازمة لتطوير براءة الاختراع ويتحمل بالتالي المخـاطر 
المرتبطة ذه البراءة؛ ومدى استصواب الحصول على التكنولوجيـا وتشـجيع تدفقـها إلى 
البلـدان الناميـة؛ ومـدى اسـتصواب توسـيع نطـاق نشـاط مـــانح الــترخيص في اســتغلال 
أبحاثه؛ والمنافع التي تجنيها البلدان المتقدمة النمو من التنمية العالمية بصفـة عامـة؛ والأهميـة 
النسبية للتضحية بالدخل؛ والعلاقة بين القرار المتصل بالإتاوة وأي قـرارات أخـرى أثنـاء 

المفاوضات. 
ويجب ألا يعامل الدخل المتـأتي مـن تأجـير الأفـلام معاملـة الأربـاح الصناعيـة أو  - ١٠
التجارية، ولكن يجب أن يعامل في سياق الإتاوات. وبالتالي، فإن الضريبـة تفـرض علـى 
أســاس الإجمــالي، ولكــن تؤخــذ النفقــات في الحســبان لــدى تحديــد نســبة الاقتطـــاع. 
وفيمـا يتعلـق بالنفقـات، هنـاك عوامـل يمكـن اعتبارهـا ذات صلـة بشـكل خـاص بتأجـــير 
الأفلام. فنفقات منتجي الأفلام قد تكون كقـاعدة عامـة أكـبر بكثـير والأربـاح أقـل ممـا 
هـي عليـه بالنسـبة إلى الإتـاوات الصناعيـة. ومـن جهـة أخـرى، وبمـا أن جـزءا كبـيرا مــن 
نفقــات الأفــلام يمثّــل مرتبــات عاليــة تدفــع إلى الممثلــين والمشــاركين الآخريــن الذيـــن 
لا تفرض عليهم الضريبة إلا في بلد الإقامة وليس في بلد المصدر، فإن هــذه النفقـات قـد 
لا تبرر أي تخفيض كبير في الضريبة المقتطعة في المصدر. غير أنـه يمكـن القـول بـأن هـذه 
المبالغ تمثّل بالرغم من ذلك تكاليف فعلية تحملـها المنتـج ويجـب أخذهـا في الحسـبان، في 
حين ينبغي في الوقت نفسـه أن تنضـم جميـع البلـدان إلى الجـهود الراميـة إلى كفالـة عـدم 
إفلات هذا الدخل من الضريبة. وعلاوة على ذلك، إذا كـان اسـتهلاك النفقـات في بلـد 
الإقامة لا يعني أنه يجب عدم أخذها في الحسـبان في المصـدر، فـإن الأفـلام القديمـة يمكـن 

أن تشكّل في مرحلة ما حالة مختلفة بالنسبة إلى النفقات. 
ويرى بعض أعضاء الفريق أنه يجب إعفاء إتاوات حقـوق التـأليف مـن الضريبـة  - ١١
من قبل بلـد المصـدر لأـا تمثّـل جـهودا ثقافيـة. غـير أن أعضـاء آخريـن رأوا أن الضريبـة 
ــى  يجـب أن تفـرض مـن قبـل بلـد الإقامـة وأن التخفيـض في المصـدر لا يعـود بالفـائدة عل
المؤلــف. ويفضــل أعضــاء آخــرون إعفــاء إتــاوات حقــوق التــأليف في المصــدر، ليــس 
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بالضرورة لأسباب ثقافية، ولكن لأن بلد الإقامة هـو في وضـع أفضـل يسـمح لـه بتقييـم 
نفقـات محـدث الإتـاوات وظروفـه الشـخصية، بمـا في ذلـك المـدة الـــتي اســتغرقها تــأليف 
الكتب أو المواد الأخرى الخاضعـة لحقـوق التـأليف؛ ويمكـن تـأييد تخفيـض الضريبـة الـتي 
يفرضها بلد المصدر في بعض الحالات لكون الضريبـة أعلـى ممـا يمكـن اسـتيعابه بواسـطة 
الخصـم الضريـبي في بلـد الإقامـة. غـير أن بعـض البلـدان قـد لا تكـــون راغبــة في القبــول 
باتبـاع هـذا النـهج حيـال هـذه المسـألة. وعـلاوة علـى ذلـك، إذا كـــان الشــخص الــذي 
يتعامل مع بلد المصدر هو الناشر وليس المؤلف، فإنه مـن الواضـح أن الحجـج الـتي تؤيـد 

إعفاء دخل المؤلف نظرا لوضعه الشخصي لا تنطبق على الناشر. 
 

الفقرة ٣ 
ـــادة ١٢ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة  تستنسـخ هـذه الفقـرة نـص الفقـرة ٢ مـن الم -١٢
لمنظمـة التعـاون والتنميـة، ولكنـها لا تتضمـن التعديـل الـذي أُدخـل علـى النـص في عـــام 
١٩٩٢ والذي ألغى تأجير المعـدات مـن هـذه المـادة. وتتضمـن الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٢ 
المدفوعـات المتعلقـــة بالأشــرطة والإتــاوات غــير المدرجــة في المــادة المقابلــة في الاتفاقيــة 
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. والأجـزاء التاليـة مـن شـرح منظمـة التعـاون والتنميـة 
هي وثيقة الصلة بالموضوع (والفقرات الـواردة بـين معقوفتـين هـي الأجـزاء الـتي وردت 
في شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية لعـام ١٩٩٧ وحذفـت مـن الشـرح 

الحالي لمنظمة التعاون والتنمية أو عدلت فيه): 
�تتضمـن الفقـرة ٢ تعريفـا لمصطلـح �الإتـاوات�. ويقصـــد ــا علــى 
ـــتي تشــكّل مختلــف أشــكال الملكيــة الأدبيــة  وجـه العمـوم الحقـوق أو الملكيـة ال
والفنية، وعناصر الملكية الفكرية المحـددة في النـص والملكيـة الصناعيـة والتجاريـة 
المحـددة في النـص والمعلومـات المتعلقـة بالخـبرة الصناعيـة أو التجاريـة أو العلميــة. 
وينطبـق التعريـف علـى المدفوعـات لقـاء اسـتعمال أو الحـق في اســـتعمال أنــواع 
الحقوق المذكورة، سـواء تم تسـجيلها أو يتعيـن تسـجيلها في سـجل عـام أم لا. 
ويغطي التعريف المدفوعات التي تتـم بموجـب ترخيـص والتعويـض الـذي يتعيـن 
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علـى شـخص مـا دفعـه بسـبب نسـخه للحـق بوسـائل الغـش أو بسـبب التعــدي 
علـى هـذا الحـق... ولمصطلـح �المبـالغ المدفوعـة� المسـتخدم في التعريــف معــنى 
واسع إذ أن مفهوم المبالغ المدفوعة يعني الوفاء بالتزام يقتضي وضع أموال تحـت 
تصرف الدائن بالطريقة التي ينـص عليـها العقـد أو وفقـا للعـرف السـائد. وتـرد 
أدنـاه إيضاحـات معينـة علـى سـبيل الإرشـــاد بغيــة تحديــد نطــاق المــادة ١٢ في 
علاقتـه بنطـاق مـواد أخـرى مـن الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بشـكل خـاص بــ [تأجــير 

المعدات و] توفير المعلومات�. [الفقرة ٨] 
ـــواء  �ويعــامل تأجــير الأفــلام الســينمائية أيضــا معاملــة الإتــاوات، س
عرضت هذه الأفلام في دور السـينما أو علـى شاشـة التلفزيـون. غـير أنـه يمكـن 
ـــلام الســينمائية  الاتفـاق عـن طريـق المفاوضـات الثنائيـة علـى معاملـة تأجـير الأف
معاملـة الأربـــاح الصناعيــة والتجاريــة وإخضاعــها بالتــالي لأحكــام المــادتين ٧ 

و �٩. [الفقرة ١٠] 
�وفي تصنيفها المقابل المدفوع لقـاء معلومـات عـن الخـبرة الصناعيـة أو 
التجارية أو العلمية في عداد الإتـاوات، تشـير الفقـرة ٢ إلى مفـهوم �الدرايـة�. 
وقـد وضـع مؤلفـون متعـددون وهيئـات متخصصـــة متعــددة تعريفــات للدرايــة 
لا تختلـف مـن حيـث الجوهـر. ومنـها التعريـف الـذي وضعتـــه �رابطــة مكــاتب 
حمايـة الملكيـة الفكريـة� الـذي ينـص علـى أن �الدرايـة تشـمل جميـع المعلومــات 
التقنية غير المشاعة، سواء كـانت قابلـة للتسـجيل بموجـب بـراءة اخـتراع أم لا، 
والضروريـة للاستنسـاخ الصنـاعي لمنتـج أو أسـلوب، مباشـــرة ووفقــا للشــروط 
نفسها. وما دامت الدراية مستمدة من الخـبرة، فإـا تمثّـل مـا لا يمكـن للمصنـع 
أن يعرفـه مـن مجـرد فحـص المنتـج ومجـــرد الإلمــام بتقــدم التقنيــات�. وفي عقــد 
الدراية، يوافق أحد الطرفـين علـى إطـلاع الطـرف الآخـر علـى معرفتـه وخبرتـه 
الخــاصتين اللتــــين تظـــلان محجوبتـــين عـــن الجمـــهور ليتســـنى للطـــرف الأول 
استعمالهما لحسابه الخاص. ومـن المسـلّم بـه أنـه لا يلـزم الضـامن أن يقـوم بـأي 
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دور شـخصيا في تطبيـق الصيـغ الفنيـة المتاحـة إلى المرخـــص لــه وأنــه لا يضمــن 
نتيجة ذلك. وهكذا، يختلف هذا النوع من العقـود عـن عقـود تقـديم الخدمـات 
التي يتعهد بموجبها أحد الطرفين استخدام المهارات الملازمة لمهنته لتنفيــذ العمـل 
بنفسه لصالح الطرف الآخر. لذا، فإن المبـالغ الـتي يتـم الحصـول عليـها كمقـابل 
لخدمات تقدم بعد البيع، وخدمات يقدمها البائع إلى المشتري بموجـب ضمـان، 
من أجل المسـاعدة التقنيـة البحتـة، أو رأي يعطيـه مـهندس أو محـامٍ أو محاسـب، 
لا تشكّل إتاوات بمفهوم الفقرة ٢. وتخضع هذه المدفوعات عـادة للمـادة ٧ أو 
المادة ١٤. وفي الممارسة التجارية، تـبرم عقـود تغطـي الدرايـة وتقـديم المسـاعدة 
التقنيـة. ومـن الأمثلـة العديـدة علـى هـذا النـوع مـن العقـــود مــا يعــرف بعقــود 
الامتيـاز (franchising) الـتي يقـوم بموجبـها صـاحب الامتيـاز بـإطلاع مـن يمنـح 
ـــه بالإضافــة إلى ذلــك المســاعدة التقنيــة  الامتيـاز علـى معرفتـه وخبرتـه ويقـدم ل
المتنوعـة الـتي يتـم تدعيمـها في حـالات معينـة بالمسـاعدة الماليـة وبتوريـد الســلع. 
والأسـلوب الملائـم الـذي يتعيـن اتباعـه فيمـا يتعلـق بـالعقود المختلطـة يقـوم مـــن 
حيث المبدأ على تقسيم كامل المبلغ المدفوع لقاء الأعمال المنصوص عنــها وفقـا 
لمختلـف أجـزاء مـا يتـم تقديمـه بموجـــب العقــد، وذلــك اســتنادا إلى المعلومــات 
الـواردة في العقـد أو بتطبيـق توزيـع معقـول، والقيـام بعـد ذلـك بتطبيـق المعاملــة 
الضريبية الملائمة على كل جزء يتم تحديده وفقا لذلـك. ولكـن إذا شـكّل أحـد 
أجزاء ما يتم تقديمه، الغرض الرئيسي للعقد إلى حد كبير، وإذا كـانت الأجـزاء 
الأخرى المنصوص عنها فيه تتسم في الأغلب بطابع تبعي وغير هام، فإنـه يمكـن 
عندئــذ أن تطبــق علــى كــامل مبلــغ المقــابل المعاملــة الــتي تنطبــق علــى الجــزء 

الرئيسي�. [الفقرة ١١] 
�وتصنيــف المبــالغ المدفوعــة كمقــابل لبرامجيــات الحاســوب في عـــداد 
الإتاوات مسألة تثـير مشـاكل عويصـة، ولكنـها مسـألة ذات أهميـة كـبرى نظـرا 
للتطــور الســريع الــذي شــهدته تكنولوجيــا الحاســوب في الســــنوات الأخـــيرة 
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واتسـاع نطـاق نقـل هـذه التكنولوجيـا عـــبر الحــدود الوطنيــة. ويمكــن وصــف 
البرامجيـات علـى أـا برنـامج أو سلســـلة برامــج تتضمــن تعليمــات للحاســوب 
وتكون ضرورية إما لعمليـات تشـغيل الحاسـوب نفسـه (برامجيـات تشـغيلية) أو 
ـــات تطبيقيــة). ويمكــن نقلــها عــن طريــق وســائط  لإنجـاز مـهام أخـرى (برامجي
متنوعة، مثلا بواسـطة الكتابـة أو علـى شـريط ممغنـط أو قـرص، أو علـى قـرص 
ليزر. ويمكن توحيدها بواسطة مجموعة كبيرة من التطبيقات أو يمكن تصميمـها 
وفقــا لاحتياجــات فــرادى المســتخدمين. ويمكــن نقلــها كجــزء متكــامل مـــن 
تجـهيزات الحاسـوب أو بشـــكل مســتقل متــاح للاســتخدام بواســطة تجــهيزات 
ـــوع مــن أنــواع الملكيــة  متنوعـة. والحقـوق المتصلـة ببرامجيـات الحاسـوب هـي ن
الفكرية. ويتبين من البحوث التي تناولت الممارسات المتبعة في البلدان الأعضـاء 
ـــدا واحــدا تحمــي  في منظمـة التعـاون والتنميـة أن جميـع هـذه البلـدان مـا عـدا بل
حقوق البرامجيات بشكل صريح أو ضمني بموجب قانون حقوق التأليف. ويتـم 
نقل الحقوق بالعديد من الطرائق المختلفة التي تتراوح بـين التصـرف في الحقـوق 
ـــد اســتعماله في اــال المخصــص لــه. ويمكــن  بكاملـها وبيـع منتـج مـا مـع تقيي
للمقابل أن يتخذ أيضا أشـكالا عديـدة. وقـد تجعـل هـذه العوامـل مـن الصعـب 
تحديـد الفـاصل بـين المدفوعـات لقـــاء البرامجيــات الــتي يصــح اعتبارهــا إتــاوات 

وأنواع المدفوعات الأخرى�. [الفقرة ١٢] 
�وينظـر في ثـلاث حـالات. الأولى هـي المدفوعـات لقـاء نقـل أقـل مــن 
كـامل حقـوق البرامجيـات. فعندمـا يتـم نقـل جزئـي للحقـوق، فمـن المرجـــح ألا 
يمثل هذا المقابل إتاوة إلا في ظـروف محـدودة جـدا. ومـن هـذه الحـالات عندمـا 
يكون من ينقل الحقوق هو مؤلف البرامجيات نفسه (أو الشـخص الـذي حصـل 
ــه  المؤلـف علـى حقـوق التوزيـع وإعـادة الإنتـاج) ويقـوم بوضـع جـزء مـن حقوق
تحت تصرف طرف ثـالث لتمكينـه مـن تطويـر البرامجيـات أو اسـتغلالها تجاريـا، 
ـــبر المدفوعــات لقــاء البرامجيــات  … وحـتى عندمـا تعت مثـلا بتطويرهـا وتوزيعـها 



202

المادة ٣

إتـاوات بحـق، فـإن ثمـة صعوبـات في تطبيـق أحكـام حقــوق التــأليف المنصــوص 
عليها في هذه المادة على إتاوات البرامجيـات لأن الفقـرة [٣] تسـتوجب أن يتـم 
تصنيف البرامجيات في فئة العمل الأدبي أو الفني أو العلمي. ولا يبدو أن أيا مـن 
هذه الفئات يفي بالمطلوب، ولكن معاملة البرامجيات على أـا عمـل علمـي قـد 
يكون النهج الأكثر واقعيـة. وقـد يسـوغ للبلـدان الـتي يتعـذر عليـها أن تصنـف 
البرامجيات في إحدى هـذه الفئـات أن تعتمـد في معاهداـا الثنائيـة صيغـة معدلـة 
للفقرة ٢ تغفل الإشارة تمامـا إلى طبيعـة حقـوق التـأليف أو تشـير بشـكل محـدد 

إلى البرامجيات�. [الفقرة ١٣] 
�وفي حـالات أخـرى، سـيكون اقتنـاء البرامجيـات بوجـه عـام لأغــراض 
الاستعمال الشخصي أو التجاري لدى المشتري. وسيعامــل المبلـغ المدفـوع مـن 
ثم باعتبـاره إيـرادا تجاريـا وفقـا للمـادة ٧ أو المـادة ١٤. والقـول بـأن البرامجيــات 
محمية بحقوق التأليف أو أنه ربما ترد قيود على استعمالها يفرضـها المشـتري أمـر 

غير ذي صلة هنا�. [الفقرة ١٤] 
�والحالة الثانية هي عندمـا تدفــع المبـالغ باعتبارهـا مقابلـة للتصـرف في 
الحقوق المرتبطة بالبرامجيات. وواضح أنه في الحالات التي يدفع فيها مقـابل لقـاء 
نقـل الملكيـة كاملـة، لا يمكـن أن يمثـل المبلـغ المدفـوع إتـــاوة ولا تســري بالتــالي 
أحكام المادة. ويمكن أن تنشأ صعوبات في الحـالات الـتي يكـون فيـها التصـرف 

في الحقوق واسع النطاق غير أنه تصرف جزئي يشمل ما يلي: 
-  الحــق الحصــري في الاســتعمال خــلال فــترة محــددة أو في منطقــة جغرافيـــة 

محدودة؛ 
-  دفع تعويض إضافي يتصل بالاستعمال؛ 

-  دفع تعويض في شكل مبلغ إجمالي كبير�. [الفقرة ١٥] 
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�وتتوقف كل حالة على الحقائق الخاصة ا غير أنه من المرجـح بوجـه 
عـام أن تكـون هـذه المبـالغ المدفوعـة إيـرادا تجاريـا منـدرج في نطـاق المــادة ٧ أو 
المادة ١٤ أو أرباحا لرأس المـال تنـدرج في إطـار المـادة ١٣ لا إتـاوات بموجـب 
المادة ١٢. وإنما يترتب ذلك على كون التصرف في ملكية الحقـوق عندمـا يتـم 
كلا أو بعضا، فإن المقـابل لا يمكـن أن يكـون لقـاء اسـتعمال الحقـوق. فالطـابع 
الأساسي للمعاملة باعتبارها تصرفــا لا يمكـن أن يتغـير بشـكل المقـابل، أو بدفـع 
المقـابل علـى أقســـاط، أو حســبما تــراه معظــم الــدول، بكــون المبــالغ مرتبطــة 

بطارئ�. [الفقرة ١٦] 
�والحالـة الثانيــة هــي عندمــا تدفــع مبــالغ البرامجيــات في إطــار عقــود 
مختلطـة. ومـن أمثلـــة هــذه العقــود بيــع معــدات الحواســيب اــهزة ببرامجيــات 
والتنازل عن حق استعمال البرامجيات المشفوع بتوفير الخدمات. فـالطرق المبينـة 
في المادة ١١ أعلاه والمتعلقة بتنـاول المشـاكل المشـاة المتعلقـة بإتـاوات بـراءات 
الاخــتراع والدرايــة تســري أيضــا علــى برامجيــات الحواســيب. وينبغــي عنــــد 
الضــرورة تقســيم مجمــوع مبلــغ المقــابل المدفــوع بموجــب عقــد علــى أســـاس 
المعلومـات الـواردة في العقـد أو عـن طريـق توزيـع معقـول تفـرض فيـه الضريبـــة 

الملائمة على كل جزء يتم إفراده�. [الفقرة ١٧] 
ـــود  �وينبغــي أيضــا أن تطبــق الاقتراحــات المقدمــة أعــلاه بشــأن العق
المختلطة على بعض عروض الفنانين، ولا سيما ما يتعلق بالحفلـة الموسـيقية الـتي 
يقودها رئيس جوق أو الحفل الموسيقي للعازف الوحيد. فالمقابل المدفـوع لقـاء 
الحفل الموسيقي إلى جانب المقابل المدفوع لقاء البـث الإذاعـي المباشـر لـه يتعـين 
فيمــا يبــدو تناولهمــا في إطــار المــادة ١٧. وعندمــا يســجل الحفــل الموســـيقي، 
بموجـب العقـد نفسـه أو بموجـب عقـد مسـتقل، ويشـــترط الفنــان أن تدفــع لــه 
إتاوات على بيع التسجيلات أو إذاعتها، فإن القدر الذي يتلقاه من هذه المبـالغ 

على سبيل الإتاوة يتعين تناوله في إطار المادة �١٢. [الفقرة ١٨] 
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�وأشـير أيضـا إلى أن المبـالغ المتغـيرة أو المحـــددة المدفوعــة لقــاء أعمــال 
استغلال مناجم المعادن أو المنابع أو غيرها من الموارد الطبيعية تحكمـها المـادة ٦ 
ولا تنـدرج بالتـالي في إطـــار هــذه المــادة. [وإذا واجــهت الدولتــان المتعاقدتــان 
صعوبـة مـن الناحيـة القانونيـة في تطبيـق هـذا التميـيز علـى المقـابل المدفـوع لقــاء 
اســتعمال المعــدات أو الحــق في اســتعمالها، فــــإن بإمكامـــا أن يضيفـــا لنـــص 
الفقرة ٢، بعد عبـارة �معـدات صناعيـة أو تجاريـة أو علميـة� عبـارة �لا تشـكل 

ممتلكات عقارية أشير إليها في المادة ��٦. [الفقرة ١٩] 
ويشــار هنــا إلى تنقيــح شــرح المــادة ١٢ فيمــا يتعلــق بالمبــــالغ المدفوعـــة عـــن  - ١٣
البرامجيات والذي اعتمدته لجنة الشؤون الضريبية التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة، وهـو 

التنقيح الذي سيحل محل الشرح المقتبس أعلاه. 
وعدلت الفقرة ٢ من المادة ١٢ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة  - ١٤
(وتقابل الفقرة ٣ من المادة ١٢ من الاتفاقية النموذجيـة للأمـم المتحـدة) بشـطب عبـارة 
�أو استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علميـة� في التقريـر المعنـون 
�تنقيــح الاتفاقيــة النموذجيــة� الــــذي اعتمـــده مجلـــس منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣. بيد أن عـددا مـن البلـدان الأعضـاء في منظمـة التعـاون والتنميـة 

أبدت تحفظات بشأن هذه النقطة. 
ـــواع مــن الدخــل  ونظـر الفريـق في المشـاكل الناشـئة عـن تميـيز الإتـاوات عـن أن - ١٥
تخضع حقا لمواد أخرى في الاتفاقية. وقـد أكـد أحـد الأعضـاء مـن بلـد متقـدم النمـو أن 
المشكلة هي أن تعريف �الإتاوات� يعطي تمييزا غـير دقيـق بـين الإيـرادات الـتي تشـكل 
إتاوات بالمعنى الدقيق والمبالغ المستلَـمة لقـاء أعمـال فكريـة أو خدمـات تقنيـة، مـن قبيـل 
الدراسات الاستقصائية أو أي نوع من هذا القبيل (هندسة، بحوث جيولوجية، ومـا إلى 
ذلك). وذكر العضو أيضا مشكلة التمييز بـين الإتـاوات المشـاة للإيـرادات المتأتيـة مـن 
ـــــف الفضفــــاض  رؤوس أمـــوال والمبـــالغ المتسلَّــــمة لقـــاء خدمـــات. وفي ضـــوء التعري
لـ �المعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعيـة أو التجاريـة أو العلميـة� يميـل بعـض البلـدان إلى 
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اعتبار تقديم أعمال فكرية وخدمات تقنية تقديما لــ �معلومـات تتعلـق بخـبرة صناعيـة أو 
تجارية أو علمية� وإلى اعتبار المبالغ المدفوعة عنها إتاوات. 

ـــات، اقــترح هــذا العضــو أن يكــون تعريــف الإتــاوات  ولتجنـب هـذه الصعوب - ١٦
محـدودا بـأن تسـتثنى منـه المبـالغ الـتي يتـم الحصـول عليـها لقـاء �معلومـات تتعلـــق بخــبرة 
صناعية أو تجارية أو علمية�. واقترح العضو أيضا أن يرفق بالمعاهدة بروتوكول يوضـح 
ضرورة أن تعتبر هذه المبالغ أرباحـا لمؤسسـة تنطبـق عليـها المـادة ٧ وأن المبـالغ الـتي يتـم 
الحصـول عليـها لقـاء دراسـات أو اســـتقصاءات ذات طــابع علمــي أو تقــني، مــن قبيــل 
الدراسات الاستقصائية الجيولوجية، أو لقاء خدمات استشارية أو إشرافية، ينبغـي أيضـا 
ـــى هــذه الأحكــام هــو أن  أن تعتـبر أرباحـا تجاريـة تخضـع للمـادة ٧. والأثـر المـترتب عل
الدولة المصدر لن تستطيع فرض ضريبـة علـى هـذه المبـالغ مـا لم يكـن للمؤسسـة وجـود 
دائم في ذلك البلد وأنه لا ينبغي أن تفرض ضرائب على عنصر الدخل الصافي مـن هـذه 

المبالغ وهو العنصر الذي يعزى إلى المنشأة الدائمة. 
وقد فسـر بعض الأعضاء من البلـدان الناميـة عبـارة �معلومـات متعلقـة بالخـبرة  - ١٧
الصناعيـة أو التجاريـة أو العلميـة� بأـــا تعــني معرفــة متخصصــة ولهــا القيمــة الملازمــة 
للملكيــة المتصلــة بأســاليب صناعيــة أو تجاريــة أو إداريــة تنقــل في شــكل تعليمــات أو 
مشورة أو تلقين أو صيـغ أو خطط أو نماذج، تتيح اسـتخدام أو تطبيـق الخـبرة المكتسـبة 
في موضوع بعينه. وأشاروا أيضا إلى أن تعريف مصطلح الإتـاوات يمكـن أن يوسـع عـن 
طريق مفاوضات ثنائية ليشمل الأرباح المستمدة من التصرف بأي مـن هـذه الحقـوق أو 
الملكيـات والـتي تتوقـف علـى إنتاجيتـها أو اسـتخدامها أو التصـرف ـا. ووافـــق الفريــق 
علـى أن حقـوق التـأليف الأدبيـة يمكـن أن تفسـر بأـا تشـــمل حقــوق التــأليف المتصلــة 

بالإعلام الدولي. 
 

الفقرة ٤ 
ـــع بعــض التعديــلات، الفقــرة ٣ مــن المــادة ١٢ مــن  تستنسـخ هـذه الفقـرة، م - ١٨
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة، وهـي الفقـرة الـتي تنـص علـى أن الفقـرة ١ 
لا تسري على الإتاوات التي يستفيد منها فعليا شخص له منشأة دائمة أو مقر ثـابت في 
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البلد المصدر إذا كـان الحـق أو الملكيـة الـتي تسـتمد منـها الإتـاوات تتصـل فعـلا بالمنشـأة 
الدائمة أو المقر الثـابت. وقـرر الفريـق تعديـل الفقـرة ٣ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة 
التعاون والتنمية بإدخال مبدأ قوة الجاذبية المحدودة. وإلى جانب الإتاوات الـتي اسـتثنيت 
من تطبيق الفقرة ١ بموجب الفقرة ٣ من مادة اتفاقية منظمـة التعـاون والتنميـة، تسـتثني 
الفقـرة ٤ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم المتحـــدة الإتــاوات الــتي يتــم الحصــول عليــها 
فيما يتصل بالأنشطة التجارية الوارد وصفـها في الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٧ (الأنشـطة التجاريـة الـتي مـن نفـس النـوع أو مـــن أنــواع مماثلــة للأنشــطة الــتي 
تمارسها مؤسسة ثابتة في البلد المصدر)، حتى لو كانت الأنشطة التجاريـة لا تـزاول مـن 
خلال منشأة دائمة أو مقر ثـابت. وتعـدل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة أيضـا هـذه 

الفقرة لتشير إلى الفقرة ٢ وكذا إلى الفقرة ١. 
 

الفقرة ٥ 
هذه الفقرة، التي تنص علـى أن الإتـاوات الـتي تعتـبر دخـلا مـن مصـادر في بلـد  - ١٩
إقامة دافع الإتاوات، هي فقرة جديـدة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة، ولا توجـد 

في المادة ١٢ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
وكمـا هـو الأمـر بالنسـبة للفوائـد، اقـترح بعـض الأعضـاء أن بعـض البلـدان قــد  - ٢٠
ترغب في الاستعاضة عن هذه الفقـرة بقـاعدة تنـص علـى أن يكـون مصـدر الإتـاوة هـو 
ـــأ عنــه الإتــاوة (بــراءة الاخــتراع  الدولـة الـتي تسـتخدم فيـها الملكيـة أو الحـق الـذي تنش
ومـا إلى ذلـك). وفي الحـالات الـتي يختلـف فيـها الطرفـان، في مفاوضــات ثنائيــة، بشــأن 
التوصـل إلى القـاعدة الملائمـة، فـإن ثمـة حـلا ممكنـا وهـو التوصـل إلى قـاعدة تقـر، بوجــه 
عام، مكان إقامة دافع الإتاوة باعتباره مصدر الإتاوة؛ ولكـن في الحـالات الـتي يسـتعمل 
فيها الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوة في البلد الذي يعمل بقـاعدة مكـان اسـتعمال 

الحق أو الملكية، فتعتبر الإتاوة ناشئة في تلك الدولة. 
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الفقرة ٦ 
هـذه الفقـرة تستنسـخ الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمــة  - ٢١

التعاون والتنمية، وفيما يلي نص شرحها: 
�الغـرض مـن هـذه الفقـرة هـو تقييـد مفعـول الأحكـام المتعلقـة بفــرض 
ضرائب على الإتاوات في الحالات التي يتجاوز فيها مبلغ الإتاوة بسـبب علاقـة 
خاصة بين دافع الإتاوة والمـالك الفعلـي أو بينـهما وشـخص آخـر، المبلـغ الـذي 
ـــو تعــاقدا باســتقلالية.  كـان سـيتفق عليـه بـين دافـع الإتـاوة والمسـتفيد الفعلـي ل
وتنص هذه الفقرة على أن أحكام المادة في هذه الحالة لا تنطبـق إلا علـى المبلـغ 
ـــن الإتــاوة ســيظل خاضعــا للضريبــة وفقــا لقوانــين  الأخـير وأن المبلـغ الزائـد م
الدولتين المتعاقدتين، على أن تراعى المراعاة اللازمة الأحكام الأخـرى مـن هـذه 

الاتفاقية�. [الفقرة ٢٢] 
�والواضح من هـذا النـص أنـه لكـي يسـري هـذا البنـد يلـزم أن يكـون 
المبلغ الزائد راجعا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كليـهما 
وشخص آخر. وفي الإمكان سـوق أمثلـة علـى حـالات تدفـع فيـها إتـاوات إلى 
ـــع  فــرد أو شــخص اعتبــاري يتحكــم بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة في داف
الإتـاوة، أو يخضـع لسـيطرته بصـــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة أو يكــون تابعــا 
موعـة تجمـع بينـها وبينـه مصلحـة مشـتركة. وعـلاوة علـى ذلـــك، فــإن هــذه 

الأمثلة مشاة أو مماثلة للحالات التي تتناولها المادة �٩. [الفقرة ٢٣] 
�مـن ناحيـة أخـرى، فـإن مفـهوم العلاقـة الخاصـة يشـمل أيضـــا علاقــة 
القرابة أو الزوجية وبوجه عام أي جماعة لها مصـالح مشـتركة باعتبارهـا متمـيزة 

عن العلاقة القانونية التي ينشأ عنها دفع الإتاوة. [الفقرة ٢٤] 
�وفيمـا يتعلـق بالمعاملـــة الضريبيــة الــلازم إفرادهــا للجــزء الزائــد مــن 
الإتاوة، يلزم التأكد بدقة من طبيعة هذا الجزء الزائد وفقـا لظـروف كـل حالـة، 
مـن أجـل تحديـد فئـة الدخـل الـذي ينبغـي تصنيفـه فيـها لغـــرض تطبيــق أحكــام 
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القوانــين الضريبيــة للدولــة المعنيــة وأحكــام الاتفاقيــة. فــإذا واجــهت دولتــــان 
متعاقدتـان صعوبـة في تحديـد الأحكـام الأخـرى في الاتفاقيـــة الســارية، حســبما 
تقتضيــه الحــالات، علــى الجــزء الزائــد مــن الإتــاوات، فــلا مــــانع مـــن إدراج 
توضيحات إضافية في الجملة الأخيرة مـن الفقـرة ٤، مـا دامـت لا تغـير مدلولهـا 

العام�. [الفقرة ٢٥] 
�وإذا كانت للدولتين المتعاقدتين مبادئ وقواعد في قوانين كـل منـهما 
تلزمهما بتطبيق مواد مختلفة في الاتفاقية بغرض فرض ضريبـة علـى الجـزء الزائـد 
مـن الإتـاوة، فسـيلزم اللجـوء إلى إجـراءات الـتراضي الـتي تنـص عليـها الاتفاقيــة 

لتسوية هذه الصعوبة�. [الفقرة ٢٦] 
وأشار بعض أعضاء فريق الخبراء إلى أن هنـاك ترتيبـات مصطنعـة إلى حـد بعيـد  - ٢٢
يضعـها أشـخاص للاسـتفادة مـن أحكـام المـادة ١٢ عـن طريـق وسـائل تشـمل، في جملــة 
ـــع عنــها  أمـور، إبـرام اتفاقـات لإنشـاء أو تحويـل اسـتعمال الأصـول غـير الماديـة الـتي تدف
إتـاوات أو الحـق في اسـتعمالها أو المعلومـات المتعلقـة ـا. وإذا كـان بالإمكـان التصـــدي 
لهـذه الترتيبـات باسـتخدام قـاعدة ترجيـح الجوهـر علـى الشـكل أو المبـدأ المتعلـق بإســـاءة 
اسـتعمال الحـق أو أي مبـدأ ممـاثل، فإنـه بإمكـان الـدول المتعـاقدة الـتي ترغـب في معالجــة 

هذه المسألة تحديدا أن تدرج في معاهداا الضريبية الثنائية بندا على النحو التالي: 
�لا تسـري أحكـــام هــذه المــادة إذا كــان الغــرض الرئيســي، أو أحــد 
الأغراض الرئيسية، لأي شخص معني بإنشاء أو تحويل الحقوق التي تدفـع عنـها 

إتاوات الاستفادة من هذه المادة عن طريق ذلك الإنشاء أو التحويل�. 
المادة ١٣ 

أرباح رأس المال 
ألف - اعتبارات عامة 
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تتألف المادة ١٣ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة لـلازدواج الضريـبي مـن  - ١
الفقرات الثلاث الأولى من المادة ١٣ من الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة، 
ثم من فقرتين جديدتين (الفقرتان ٤ و ٥) ونـص الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٣ مـن الاتفاقيـة 
ــها إدراج  النموذجيـة للمنظمـة الـتي أعيـد ترقيمـها بوصفـها الفقـرة ٦ وعدلـت لـيراعى في

الفقرتين الجديدتين. 
ونتج نص هذه المادة عن حل توفيقي رأى فريق الخبراء أنه سيحظى بأكبر قـدر  - ٢
ـــض الأعضــاء مــن  مـن القبـول لـدى كـل مـن البلـدان المتقدمـة النمـو والناميـة. ودعـا بع
ــاون  البلـدان المتقدمـة النمـو إلى اسـتخدام المـادة ١٣ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التع
والتنمية التي (١) تجيز لبلـد المصـدر فـرض الضرائـب علـى أربـاح رأس المـال المتأتيـة مـن 
التصـرف في ممتلكـات عقاريـة أو ممتلكـات منقولـة تشـــكل جــزء مــن منشــأة دائمــة أو 
متعلقة بمقر ثابت من أجل مزاولة مهنة مستقلة، (٢) ولا تسمح بفــرض الضرائـب علـى 
الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن والطائرات إلا في الدولة الـتي توجـد فيـها الإدارة 
ـــب  الفعليـة للمؤسسـات ذات الصلـة، (٣) وتحتفـظ لبلـد الإقامـة بـالحق في فـرض الضرائ
على الأرباح المتأتية من أشكال أخرى من الممتلكات القابلـة للتصـرف. وطـالب أغلـب 
الأعضاء من البلدان النامية بأن يكـون لبلـد المصـدر الحـق في فـرض الضريبـة في حـالات 

تحتفظ فيها الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية بذلك الحق لبلد الإقامة. 
وفيما يتعلق بالضرائب على أرباح رأس المال في كل من البلدان المتقدمـة النمـو  - ٣
والنامية، فإن الملاحظات التالية من الملاحظات الأولية في شرح المـادة ١٣ مـن الاتفاقيـة 

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية وثيقة الصلة بالموضوع: 
ـــدان الأعضــاء في منظمــة  �يتبـين مـن مقارنـة القوانـين الضريبيـة في البل
التعاون والتنمية أن الضرائب على أربـاح رأس المـال تختلـف اختلافـا كبـيرا مـن 

بلد لآخر: 
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ـــا  -  ففـي بعـض البلـدان لا تعتـبر أربـاح رأس المـال دخـلا خاضع
للضريبة؛ 

-  وفي بلدان أخرى تفرض الضرائب على أرباح رأس المال الـتي 
تحققها المؤسسات، إلا أن أرباح رأس المال الـتي يحققـها الأفـراد خـارج 

إطار حرفتهم أو عملهم التجاري لا تخضع للضرائب؛ 
-  وحتى في الأماكن التي تفرض فيها الضرائب على أربـاح رأس 
المـال الـتي يحققـها الأفـراد خـارج سـياق حرفتـهم أو عملـهم التجــاري، 
كثـيرا مـا يقتصـر تطبيـــق تلــك الضرائــب علــى حــالات محــددة، مثــل 
الأربـاح الناتجـة عـن بيـــع الممتلكــات العقاريــة أو الأربــاح الناتجــة عــن 

المضاربة (عند شراء الأصول بغرض إعادة بيعها)�. [الفقرة ١] 
�وعلاوة على ذلك، تختلف الضرائب المفروضة على أرباح رأس المـال 
من بلد لآخر. ففي بعض البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميـدان 
الاقتصادي، تخضع أرباح رأس المـال للضرائـب بوصفـها دخـلا عاديـا وتضـاف 
بالتالي إلى الدخل المتـأتي مـن مصـادر أخـرى. وينطبـق هـذا بصفـة خاصـة علـى 
أرباح رأس المال المتأتيـة مـن التصـرف في أصـول المؤسسـات. غـير أنـه في عـدد 
من البلدان الأعضاء في المنظمة، تخضع أرباح رأس المال لضرائـب خاصـة، مثـل 
الضرائـــب علـــى الأربـــاح المتأتيـــة مـــن التصـــــرف في الممتلكــــات العقاريــــة، 
أو الضرائـــب العامـــة علـــى أربـــاح رأس المـــال، أو ضرائـــب القيمـــة المضافــــة 
(الضرائب على زيادة القيمة). وتفرض هذه الضرائـب علـى كـل ربـح رأسمـالي 
أو على جملة أرباح رأس المال التي تحقق خلال سنة ما، ويغلب أن يكون ذلـك 
بنسب خاصة لا تــأخذ في الحسـبان سـائر عنـاصر دخـل المكلـف (أو خسـارة). 

وليس من الضروري، فيما يبدو، وصف جميع هذه الضرائب�. [الفقرة ٢] 
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�ولا تتناول المادة المسـائل المذكـورة أعـلاه. ويتـولى القـانون المحلـي في 
كل بلد من البلدان المتعاقدة البت فيما إذا كان ينبغي، أو لا ينبغـي، أن تفـرض 
الضرائب علــى أربـاح رأس المـال ، كمـا يبـت في كيفيـة القيـام بذلـك إذا تقـرر 
إخضـاع هـذه الأربـاح للضرائـب. ولا يمكـن تفسـير المـادة بـأي حـال علـى أــا 
تمنـح الـدول الحـق في فـرض الضرائـب علـى أربـاح رأس المـال إذا لم يكـن ذلــك 
الحـق منصوصـا عليـه في القـانون المحلـي. ولا تحـــدد المــادة نــوع الضرائــب الــتي 
تنطبق عليها. ومن المفهوم أن هذه المادة تسري على جميع أنواع الضرائب الـتي 
تفرضـها الـدول المتعـاقدة علـى أربـاح رأس المـال. وصيغــة المــادة ٢ واســعة بمــا 
يكفي لتحقيق هذا الهدف وإدراج الضرائب الخاصـة علـى أربـاح رأس المـال�. 

[الفقرة ٣] 
ويتضمـن شـــرح منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي للمــادة ١٣  - ٤

الملاحظات العامة التالية: 
�مـن الطبيعـي منـح الحـق في فـرض الضرائـب علـــى أربــاح رأس المــال 
المتعلقة بممتلكات من نوع ما للدولة الـتي يحـق لهـا بموجـب الاتفاقيـة أن تفـرض 
ـــن الممتلكــات والدخــل المتــأتي منــها. والحــق في فــرض  الضرائـب علـى كـل م
الضرائب على الأرباح المتأتية من التصرف في أصول المؤسسات التجارية يجـب 
منحه للدولة نفسها دون مراعاة لمسألة ما إذا كانت تلك الأربـاح تمثـل أرباحـا 
لــرأس مــال أو أرباحــا تجاريــة. وبنــاء عليــه، لا فــرق بــين أربــاح رأس المــــال 
والأرباح التجارية كما لا حاجة إلى وضع أحكام خاصـة لتحديـد مـا إذا كـان 
ينبغي تطبيق المادة المتعلقة بأرباح رأس المال أو المادة ٧ المتعلقة بضرائب أربـاح 
المؤسسات. ومع هـذا، يعـود للقـانون المحلـي في الدولـة الفارضـة للضرائـب أمـر 
البت فيما إذا كان يجـب فـرض ضريبـة علـى أربـاح رأس المـال أو علـى الدخـل 

العادي. ولا تتضمن الاتفاقية حكما مسبقا بشأن هذه المسألة�. [الفقرة ٤] 
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�ولا تعطــي المــادة تعريفــا مفصــلا لأربــاح رأس المــال. وليــس هــــذا 
ضروريا للأسباب المذكورة أعلاه. وتسـتخدم عبـارة �التصـرف في الممتلكـات� 
لتشمل بالتحديد أرباح رأس المال المتأتية من بيع الممتلكات أو تبادلهـا وكذلـك 
الأربـاح المتأتيـــة مــن التصــرف الجزئــي في الممتلكــات، ونــزع الملكيــة، ونقــل 
الممتلكات إلى شركة ما لقاء أسهم، وبيع الحق، والهبة، بل وانتقال الملكية عنـد 

الوفاة�. [الفقرة ٥] 
�وغالبية الدول التي تفرض ضرائب على أرباح رأس المال تقوم بذلـك 
عند التصرف في أصول رأسماليـة. بيـد أن بعضـها لا يفـرض الضرائـب إلا علـى 
مـا يسـمى أربـاح رأس المـال المحققـة. ففـي ظـل ظـروف معينـة، ورغـم حــدوث 
التصرف، لا يعتبر أن ربحا رأسماليا خاضعا للضرائـب قـد تحقـق (عنـد اسـتخدام 
عـائدات التصـرف لاكتسـاب أصـول جديـدة مثـلا). والبـت فيمـا إذا كـان قـــد 
تحقق أم لم يتحقق ربح رأسمالي يخضع للقانون الضريبي المحلي السـاري المفعـول. 
ولا تنشأ مشاكل محددة عندما لا تقوم الدولة صاحبة الحق في فـرض الضرائـب 

بممارسة ذلك الحق عند حدوث التصرف�. [الفقرة ٦] 
�وكقاعدة عامة، لا تفرض الضرائب على القيمة المضافـة غـير المقترنـة 
بالتصرف في الأصول الرأسمالية، لأنه ما دام المالك محتفظـا بـالأصل المعـني، فـإن 
أرباح رأس المال لا تشكل إلا أرباحا نظرية. ومع هذا، فإن ثمـة قوانـين ضريبيـة 
تفرض بموجبها الضرائب على القيمة المضافـة للأصـول الرأسماليـة وإعـادة تقييـم 
أصــول المؤسســات التجاريــــة حـــتى ولـــو لم يحـــدث تصـــرف في الأصـــول�. 

[الفقرة ٧] 
ــة  �وقـد تتسـبب ظـروف خاصـة في فـرض ضرائـب علـى القيمـة المضاف
لأصل ما لم يتم التصرف فيه. وقد يحدث ذلك إذا زادت قيمـة الأصـل بطريقـة 
ـــد تتــم إعــادة  تجعـل المـالك يشـرع في إعـادة تقييـم ذلـك الأصـل في دفـاتره. وق
حساب قيمة الأصول في الدفاتر هذه أيضـا عنـد تخفيـض قيمـة العملـة الوطنيـة. 
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ويفرض عدد من الـدول ضرائـب خاصـة علـى هـذه الأربـاح الدفتريـة، والمبـالغ 
الـتي توضـع كـأموال احتياطيـة، والزيـادة في رأس المـال المدفـوع، وأنـواع إعــادة 
التقييم الأخرى المتأتية من تسوية القيمـة الدفتريـة مـع القيمـة الحقيقيـة للأصـول 
الرأسماليـة. والضرائـب علـى القيمـة المضافـة هــذه (ضرائــب الزيــادة في القيمــة) 

تشملها الاتفاقية بموجب المادة �٢. [الفقرة ٨] 
�وعندمـا تفـرض الضرائـب علـى القيمـة المضافـة وإعـادة تقييـم أصــول 
الأعمال التجارية، ينبغي كقاعدة عامة تطبيق المبدأ نفسـه كمـا هـو الحـال عنـد 
التصـرف في هـذه الأصـول. ولم تكـن هنـاك ضـرورة للنـص صراحـة علـى هــذه 
الحالات في المادة أو لوضع قواعد خاصة ا. فأحكام هذه المادة وأحكام المـواد 
٦ و ٧ و ٢١ تبدو كافية. وبصفـة عامـة تخـول الأحكـام المذكـورة أعـلاه حـق 
ـــتي يقيــم فيــها المتصــرف في الأصــول، عــدا في حالــة  فـرض الضريبـة للدولـة ال
الممتلكات العقارية أو الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا مــن ممتلكـات تجاريـة 
لمنشأة دائمة أو تتصل بمقر ثابت، حيث تكون الأولوية في حـق فـرض الضريبـة 
للدولـة الـتي توجـد فيـها تلـك الممتلكـات. غـير أنـــه يتعــين إيــلاء عنايــة خاصــة 

للحالات التي تتناولها الفقرات ١٣ إلى ١٧ أدناه�. [الفقرة ٩] 
�وفي بعض الدول، يعتبر نقل أصل من منشأة دائمة موجودة في إقليـم 
دولة من تلك الدول إلى منشأة دائمـة أو إلى مكتـب رئيسـي للمؤسسـة نفسـها 
موجود في دولة أخرى مـن قبيـل التصـرف في الممتلكـات. ولا تمنـع المـادة هـذه 
الدول من فرض الضرائب على الأرباح أو الإيرادات التي تعتبر ناشئة عن ذلـك 

النقل، شريطة أن يتم فرض الضرائب وفقا للمادة �٧. [الفقرة ١٠] 
�ولا تتضمن هذه المادة تمييزا فيما يتعلـق بمنشـأ ربـح رأس المـال. ومـن 
ثم فإا تشمل كـل أربـاح رأس المـال، سـواء تلـك الأربـاح الـتي تتحقـق خـلال 
ـــة، أو  فـترة طويلـة، بصـورة متزامنـة مـع التحسـن المطـرد في الظـروف الاقتصادي
الأرباح التي تتحقق في فترة قصيرة جدا (الأرباح المتأتية من المضاربة). وتشـمل 
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المادة أيضا أربـاح رأس المـال المتأتيـة مـن انخفـاض قيمـة العملـة الوطنيـة. وتـترك 
لكل دولة بالطبع حرية فرض الضرائب علـى تلـك الأربـاح أو عـدم فرضـها�. 

[الفقرة ١١] 
�ولا تحـدد المـادة كيفيـة حسـاب ربـح رأس المـال، حيـث يـترك تحديــد 
ذلك للقانون المحلي الساري المفعول. وعادة ما تحسب أرباح رأس المـال بخصـم 
ـــع  التكلفــة مــن ســعر البيــع. ولتحديــد التكلفــة تضــاف إلى ســعر الشــراء جمي
المصروفـات العرضيـة المصاحبـة لهـذا الشـراء وجميـع النفقـات علـى التحســينات. 
وفي بعض الحالات تؤخذ في الحسبان التكلفـة بعـد خصـم اسـتهلاك رأس المـال 
الـذي تم بـالفعل. وينـص بعـض القوانـين الضريبيـة علـى أسـاس آخـر بـــدلا عــن 
ـــغ عنــها المتصــرف في الأصــل لأغــراض  التكلفـة، مثـل القيمـة الـتي سـبق أن أبل

ضريبة رأس المال�. [الفقرة ١٢] 
�وقـد تنشـأ مشـاكل مـا عندمـا يكـون أســـاس فــرض الضرائــب علــى 
أرباح الأسهم ليس موحدا في الدولتين المتعاقدتين. فربـح رأس المـال المتـأتي مـن 
التصـرف في أصـــل محســوب في إحــدى الدولتــين وفقــا للقواعــد المذكــورة في 
الفقرة ١٢ أعلاه قد لا يتفق بالضرورة مع ربح رأس المـال المحسـوب في الدولـة 
الأخـرى بموجـب قواعـد المحاسـبة المسـتخدمة فيـــها. وقــد يحــدث ذلــك حينمــا 
ــــال  يكــون لإحــدى الدولتــين الحــق في فــرض الضرائــب علــى أربــاح رأس الم
باعتبارها دولة موقع الأصول ويكــون للدولـة الأخـرى هـذا الحـق لأن المؤسسـة 

مقيمة في تلك الدولة الأخرى�. [الفقرة ١٣] 
�وقد يوضح المثال التالي هذه المشكلة: اشـترت مؤسسـة تابعـة للدولـة 
ألـف ممتلكـات عقاريـة موجـودة في الدولـة بـاء. وقـد تكـون هـذه المؤسسـة قـــد 
قيدت مبالغ استهلاك رأس المـال في الدفـاتر الـتي تمسـكها في الدولـة ألـف. وإذا 
ـــرأس  بيعـت تلـك الممتلكـات العقاريـة بسـعر يفـوق التكلفـة، قـد يتحقـق ربـح ل
المال، وبالإضافة إلى ذلـك، قـد يتسـنى اسـترداد مبـالغ اسـتهلاك رأس المـال الـتي 
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سجلت في وقت سابق. ولا يتعين على الدولة بـاء الـتي توجـد فيـها الممتلكـات 
ــتهلاك  العقاريـة والـتي لا يحتفـظ فيـها بدفـاتر مـا أن تـأخذ في الحسـبان مبـالغ اس
رأس المال المقيدة دفتريا في الدولة ألف عند فـرض الضريبـة علـى الدخـل النـاتج 
عـن الممتلكـات العقاريـة. كمـا لا يمكـن للدولـة بـــاء أن تحــل قيمــة الممتلكــات 
العقارية المقيدة في الدفاتر في الدولة ألف محل التكلفة المحددة وقت التصـرف في 
ـــى مبــالغ  الممتلكـات. ومـن ثم، فإنـه لا يتسـنى للدولـة بـاء أن تفـرض ضريبـة عل
استهلاك رأس المال المسجلة بالإضافة إلى ربـح رأس المـال علـى النحـو المذكـور 

في الفقرة ١٢ أعلاه�. [الفقرة ١٤] 
�ومـن ناحيـة أخـــرى، لا يمكــن إلــزام الدولــة ألــف، الــتي يقيــم فيــها 
المتصرف في الممتلكات، في جميـع الحـالات، بإعفـاء هـذه الأربـاح الدفتريـة مـن 
ضرائبـها بموجـب الفقـرة ١ مـن هـذه المـــادة والمــادة ٢٣ ألــف (ولــن تنشــأ أي 
مشاكل تذكر بالنسبة للدول الـتي تطبـق طريقـة الخصـم الضريـبي). ومـا دامـت 
هذه الأرباح الدفترية متأتية من مبـالغ اسـتهلاك رأس المـال الـتي سـبق تسـجيلها 
في الدولة ألف والتي أدت إلى تخفيض ما يخضع للضريبة من الدخـل أو الأربـاح 
في الدولـة ألـف، فإنـه لا يمكـن منـع تلـــك الدولــة مــن إخضــاع هــذه الأربــاح 

الدفترية للضرائب ...�. [الفقرة ١٥] 
�وقد تنشأ مشاكل أخرى فيما يتعلق بالأرباح المتأتية من التغـيرات في 
أسعار الصرف بين عملتي الدولـة ألـف والدولـة بـاء. فبعـد تخفيـض قيمـة عملـة 
ـــذه الدولــة ألــف بزيــادة القيمــة الدفتريــة  الدولـة ألـف، قـد تقـوم مؤسسـات ه
ـــا.  للأصـول الموجـودة خـارج إقليـم الدولـة ألـف، أو قـد يتعـين عليـها أن تزيده
وبصرف النظر عـن أي تخفيـض لعمـلات الـدول، فـإن التقلبـات المعتـادة لسـعر 
الصرف قد تـؤدي إلى حـدوث مـا يسـمى بأربـاح العملـة أو خسـائرها. وعلـى 
سبيل المثال، لنفترض أن مؤسسة تابعة للدولة ألف قامت بشراء وبيع ممتلكـات 
عقاريـة موجـودة في الدولـة بـاء. فـإذا كـانت التكلفـة وســـعر البيــع، المحســوبان 
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بعملة الدولة باء، متساويين، فلن يكون هنـاك ربـح لـرأس المـال في الدولـة بـاء. 
وعندما تكون قيمة عملة الدولة بـاء في الفـترة الواقعـة بـين شـراء الأصـل وبيعـه 
قد ارتفعت بالمقارنة مـع عملـة الدولـة ألـف، تكـون تلـك المؤسسـة قـد حققـت 
ربحا بعملة تلك الدولة. وإذا انخفضت قيمـة عملـة الدولـة بـاء في الفـترة الواقعـة 
بين وقت الشراء ووقت البيع، يكون المتصرف قـد تكبـد خسـارة لـن تحتسـب 
في الدولة باء. وقد تنشأ أيضا أرباح العمـلات وخسـائرها فيمـا يتعلـق بـالديون 
التي تبرم عقودها بعملة أجنبية. وإذا تضمن بيان ميزانية منشـأة دائمـة موجـودة 
في الدولة باء وتابعة لمؤسسـة في الدولـة ألـف ديونـا محسـوبة بعملـة الدولـة بـاء، 
فـإن دفـاتر المنشـأة الدائمـة لا تـورد أي أربـاح أو خسـائر عنـد التســـديد. ومــع 
هذا، فقد يشار إلى التغـيرات في سـعر الصـرف في حسـابات المكتـب الرئيسـي. 
وإذا كانت قيمة عملة الدولة بــاء قـد ارتفعـت (أو انخفضـت) في الفـترة الممتـدة 
بين وقت نشوء الدين ووقـت سـداده، فـإن المؤسسـة ككـل تحقـق مكسـبا (أو 
تتكبد خسارة). ويصدق ذلك فيما يتعلق بالديون إذا كانت قيمة عملة الدولـة 
بــاء قــد انخفضــــت (أو زادت) في الفـــترة الواقعـــة بـــين نشـــأة تلـــك الديـــون 

وسدادها�. [الفقرة ١٦] 
�ولا تسوي أحكام المادة جميع المسائل المتعلقة بإخضاع أرباح العملـة 
هــذه للضرائــب. وفي غالبيــة الحــالات لا تتصــل هــذه الأربــاح بــــالتصرف في 
الأصل؛ بل إا كثيرا مـا لا تحـدد في الدولـة الـتي يـؤول إليـها الحـق في إخضـاع 
ـــب بموجــب المــادة. ووفقــا لذلــك، لا يتعلــق الأمــر،  أربـاح رأس المـال للضرائ
بصورة عامة، بما إذا كان للدولة الـتي توجـد فيـها منشـأة دائمـة الحـق في فـرض 
ـــتي يقيــم فيــها  الضرائـب، وإنمـا يتعلـق بمـا إذا كـان مـن الواجـب علـى الدولـة ال
المكلف، أن تمتنع عن فرض ضرائـب مـا علـى أربـاح العملـة هـذه الـتي لا يمكـن 
إيرادها، في حالات عديدة، إلا في الدفاتر التي يحتفظ ا في المكتـب الرئيسـي، 
وذلـك في حالـة إتباعـها لطريقـة الإعفـاء. والإجابـة علـى ذلـك السـؤال الأخـــير 
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لا تتوقف على هذه المادة وحدها وإنما تتوقف أيضا علــى المـادة ٧ وعلـى المـادة 
ـــين دولتــين إلى حــدوث ازدواج ضريــبي  ٢٣ ألـف. وإذا أدى تضـارب الآراء ب
فعلي، ينبغي تسوية المسـألة بموجـب إجـراءات الـتراضي الـتي تنـص عليـها المـادة 

�٢٥. [الفقرة ١٧] 
�وعلاوة على ذلك، يرد السؤال عن المادة التي ينبغي تطبيقـها. عندمـا 
يكـون ثمـن بيـع ممتلكـات إيـرادا يدفـع مـدى حيـاة المتصـرف في الأصـول لا ثمنـا 
محـددا. فـهل تعتـبر مبـالغ هـذا الإيـراد مـدى الحيـاة، عندمـا تتجـاوز التكـــاليف، 
أرباحا متأتية من التصرف في الممتلكات أم دخـلا �لا تتناولـه� مـواد الاتفاقيـة 
علـى حـد تعبـير المـادة ٢١؟ إن بالإمكـان تعزيـــز كــل وأي مــن هذيــن الرأيــين 
ببراهين تتساوى في حجيتها، ويبـدو أن مـن الصعـب ترجيـح رأي علـى الآخـر 
في هـذا الشـأن. وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه ينـدر وجـود هـذه المشـــاكل عمليــا، 
ولا حاجة، بالتالي، إلى إدراج قاعدة ـذا الشـأن في الاتفاقيـة. ويجـوز أن يـترك 
للـدول المتعـاقدة الـتي لهـا علاقـة ـذه المسـألة أمـر إيجـاد حـل في إطـار إجــراءات 

التراضي المنصوص عليها في المادة �٢٥. [الفقرة ١٨] 
�ولم تنصرف النية إلى تطبيق هذه المادة على جوائز اليانصيب أو على 

المكافآت والعلاوات المتعلقة بالأوراق المالية أو السندات�. [الفقرة ١٩] 
�وتتناول المادة أولا الأرباح التي يمكن إخضاعـها للضرائـب في الدولـة 
التي توجد فيها الممتلكات موضوع التصرف. وبالنسبة لجميع أرباح رأس المـال 
ـــرة ٦ الحــق في فــرض الضرائــب للدولــة الــتي يقيــم فيــها  الأخـرى، تخـول الفق

المتصرف في الأصول�. [الفقرة ٢٠] 
�ولما كانت أرباح رأس المال لا تخضع للضرائب في جميع الدول، فقـد 
يكـون مـن المنطقـي أن يكتفـى بتفـادي الازدواج الضريـبي الفعلـي لأربــاح رأس 
المال. وبالتالي، تترك للدول المتعـاقدة حريـة اسـتكمال الاتفاقيـات الثنائيـة بينـها 
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بطريقة يتعين فيها على الدولة أن تتخلى عن حقها في فرض الضرائـب الممنـوح 
لهـا بموجـب القوانـين المحليـة، وذلـك في حالـة قيـام الدولـة الأخـرى الـتي تمنحـــها 
الاتفاقية الحق في فرض الضرائب باستخدام ذلك الحق. وفي تلك الحالـة، ينبغـي 
اسـتكمال الفقـرة (٦) مـن المـادة وفقـا لذلـك. وفضـلا عـن ذلـك، يلـزم تعديـــل 

المادة ٢٣ ألف على النحو المقترح في شرح المادة ٢٣ ألف�. [الفقرة ٢١] 
باء - شرح فقرات المادة ١٣ 

الفقرة ١ 
تستنسخ هذه الفقرة ما ورد في الفقرة ١ من المادة ١٣ من الاتفاقية النموذجيـة  - ٥

لمنظمة التعاون والتنمية، التي ورد في شرحها ما يلي: 
�تنـص الفقـرة ١ علـى أن الأربـاح المتأتيـة مـــن التصــرف في ممتلكــات 
عقارية يجوز إخضاعها للضرائـب في الدولـة الـتي توجـد فيـها تلـك الممتلكـات. 
وتوافق هذه القاعدة أحكـام المـادة ٦ والفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢. وتنطبـق أيضـا 
على الممتلكات العقارية التي تشكل جزءا من أصول مؤسسـة أو الـتي تسـتخدم 
في أداء مــهن مســــتقلة. ولتعريـــف الممتلكـــات العقاريـــة تشـــير الفقـــرة ١ إلى 
ــم في  المـادة ٦. ولا تتنـاول الفقـرة ١ مـن المـادة ١٣ إلا الأربـاح الـتي يجنيـها مقي
دولـة متعـاقدة مـن التصـرف في ممتلكـات عقاريـة موجــودة في الدولــة المتعــاقدة 
الأخرى. وبالتالي، لا تنطبق هذه الفقـرة علـى الأربـاح المتأتيـة مـن التصـرف في 
الممتلكـات العقاريـة الـتي تكـون موجـــودة في الدولــة المتعــاقدة الــتي يقيــم فيــها 
المتصرف بمفهوم المادة ٤ أو الـتي تكـون موجـودة في دولـة ثالثـة؛ حيـث تنطبـق 

أحكام الفقرة ١ من المادة ٢١ على تلك الأرباح�. [الفقرة ٢٢] 
�وبعـض القوانـين الضريبيـة يسـاوي بـــين التصــرف في كــل أو بعــض 
أسهم شركة بغرض وحيـد هـو حيـازة الممتلكـات العقاريـة، وبـين التصـرف في 
تلك الممتلكات العقارية. والفقرة ١ في حد ذاا لا تسـمح بتلـك الممارسـة: إذ 
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لا يمكن أن ينص علـى تلـك المسـاواة سـوى بـإدراج حكـم خـاص في الاتفاقيـة 
الثنائية. ولا شك أن الدول المتعاقدة تتمتع بحريـة إدراج حكـم خـاص مـن هـذا 
القبيـل في اتفاقاـا الثنائيـة؛ أو التـأكيد صراحـــة علــى أن التصــرف في الأســهم 

لا يمكن مساواته بالتصرف في الممتلكات العقارية�. [الفقرة ٢٣] 
 

الفقرة ٢ 
تستنسخ هذه الفقرة ما ورد في الفقرة ٢ من المادة ١٣ من الاتفاقية النموذجيـة  - ٦

لمنظمة التعاون والتنمية، التي ورد في شرحها ما يلي: 
�تتنـاول الفقـرة ٢ الممتلكـات المنقولـة الـتي تشـكل جـزء مـن ممتلكــات 
منشـأة دائمـــة أو الــتي تتعلــق بمقــر ثــابت يســتخدم في مزاولــة مهنــة مســتقلة. 
ومصطلح �ممتلكات منقولة� يعني كل الممتلكات عـدا الممتلكـات العقاريـة الـتي 
تتناولهـا الفقـرة ١. وهـي تشـــمل أيضــا الممتلكــات غــير الماديــة، مثــل الشــهرة 
ـــك. ويجــوز إخضــاع الأربــاح الناتجــة عــن  التجاريـة، والـتراخيص، ومـا إلى ذل
التصرف في هذه الأصول للضرائب في الدولـة الـتي توجـد فيـها المنشـأة الدائمـة 
أو المقـر الثـابت، وهـذا يتفـق مـع القواعـد المتعلقـة بأربـاح المؤسسـات والدخـــل 

المتأتي من مزاولة مهنة مستقلة (المادتان ٧ و ١٤)�. [الفقرة ٢٤] 
�وتوضح الفقرة أن قواعدها تنطبـق عندمـا يتـم التصـرف في ممتلكـات 
منقولة تابعة لمنشأة دائمة أو مقـر ثـابت وأيضـا عندمـا يتـم التصـرف في المنشـأة 
الدائمـة نفسـها (وحدهـا أو مـع المؤسسـة بأكملـها) أو عنـد التصـــرف في المقــر 
الثابت نفسه. وإذا تم التصرف في المؤسسة بأكملها فـإن القـاعدة تنطبـق حينئـذ 
على الأرباح التي تعتبر ناجمـة عـن التصـرف في الممتلكـات المنقولـة الـتي تشـكل 
جـزءا مـن ممتلكـات المنشـأة الدائمـة. ومـــن ثم، فــإن قواعــد المــادة ٧ ينبغــي أن 
تسـري مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال بـدون الإشـــارة إليــها صراحــة. 
وفيما يتعلق بنقل أصـل مـن منشـأة دائمـة في دولـة مـا إلى منشـأة دائمـة (أو إلى 

المكتب الرئيسي) في دولة أخرى، انظر الفقرة ١٠ أعلاه�. [الفقرة ٢٥] 



220

المادة ٣

�ومن ناحية أخرى، قد لا يتسـنى دائمـا تطبيـق الفقـرة ٢ علـى أربـاح 
رأس المال المتأتية من التصرف في حصة في مؤسسة. فنص هذه المادة لا يسـري 
ـــة للمتصــرف، كليــا أو بالاشــتراك مــع  إلا علـى الممتلكـات الـتي كـانت مملوك
شخص آخر. وبموجب قوانين بعض البلدان، تعتبر أرباح رأس المال الناتجة عـن 
شـركة أشـخاص مملوكـة للشـركاء. إلا أنـه، بموجـب بعـــض القوانــين الأخــرى 
تعامل شركات الأشخاص وسائر أشكال المساهمة الأخـرى معاملـة الأشـخاص 
الاعتباريين لأغراض الضرائـب، باعتبارهـا كيانـات مسـتقلة عـن الشـركاء فيـها 
(أعضائها)، وهذا يعني أن المشـاركة في هـذه الكيانـات تعـامل بالطريقـة نفسـها 
التي تعامل ا الأسهم في الشركات. ومن ثم فـإن أربـاح رأس المـال الناتجـة عـن 
التصـرف في هـذه المسـاهمة لا تخضـع للضرائـــب إلا في الدولــة الــتي يقيــم فيــها 
المتصـرف، وذلـك أسـوة بأربـاح رأس المـال الناتجـة عـــن التصــرف في الأســهم. 
ويجوز للدول المتعاقدة أن تتفق ثنائيا على قواعد خاصة لتنظيم فـرض الضرائـب 
علـــى أربـــاح رأس المـــال الناتجـــة عـــن التصـــرف في المشـــاركة في شـــــركات 

للأشخاص�. [الفقرة ٢٦] 
ـــدول أن أربــاح رأس المــال الناشــئة عــن مصــادر في  �ويعتـبر بعـض ال
إقليمها ينبغي أن تخضع لضرائبـها وفقـا لقوانينـها المحليـة، إذا كـانت للمتصـرف 
منشأة دائمة في إقليمها. والفقرة ٢ لا تستند إلى هـذا المفـهوم الـذي يشـار إليـه 
أحيانا بوصفه �قوة جاذبية المنشأة الدائمة�. ولا تنص الفقرة إلا على أن أربـاح 
ـــتي تشــكل جــزء مــن  رأس المـال الناتجـة عـن التصـرف في الممتلكـات المنقولـة ال
أصـول منشـأة دائمـة أو الممتلكـات المنقولـة المتعلقـة بمقـــر ثــابت الــتي تســتخدم 
لمزاولة مهن مستقلة يجوز إخضاعها للضرائب في الدولة التي توجد فيـها المنشـأة 
الدائمـة أو المقـر الثـابت. والأربـاح المتأتيـــة مــن التصــرف في جميــع الممتلكــات 
المنقولـة الأخـرى لا تخضـع للضرائـب إلا في الدولـــة الــتي يقيــم فيــها المتصــرف 
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حسب نص الفقرة ٤ [الفقـرة ٦ مـن نـص الأمـم المتحـدة]. وتتفـق التفسـيرات 
السابقة مع التفسيرات الواردة في شرح المادة �٧. [الفقرة ٢٧] 

 
الفقرة ٣ 

تستنسخ هذه الفقرة ما ورد في الفقرة ٣ من المادة ١٣ من الاتفاقية النموذجيـة  - ٧
لمنظمة التعاون والتنمية، التي ورد في شرحها ما يلي: 

�إن ثمة نصا على أن تستثنى مـن القـاعدة الـواردة في الفقـرة ٢ السـفن 
ـــتخدمة في النقــل عــبر  والطـائرات المسـتخدمة في النقـل الـدولي، والمراكـب المس
ااري المائية الداخلية أو الممتلكات المنقولة المخصصـة لتشـغيل هـذه السـفن أو 
الطائرات أو المراكب. ولا تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف في هذه الأصـول 
للضرائـب إلا في الدولـة الـتي يوجـد فيـها مكـان الإدارة الفعليـة للمؤسســـة الــتي 
تضطلع بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو المراكب. وتتفـق هـذه القـاعدة مـع 
أحكام المادة ٨ والفقرة ٣ من المادة ٢٢. ومـن المفـهوم أن الفقـرة ٣ مـن المـادة 
٨ تسـري إذا كـان مكـان الإدارة الفعليــة لهــذه المؤسســة علــى مــتن ســفينة أو 
مركب. وللدول المتعاقدة، التي تفضل منـح الحـق الحصـري في فـرض الضرائـب 
لدولة الإقامة أو التي تفضل اسـتخدام صيغـة مشـتركة تجمـع بـين معيـار الإقامـة 
ومعيــار مكــان الإدارة الفعليــة، في أن تســتعيض، في الاتفاقيــات الثنائيــة، عــن 
الفقـــرة ٣ بحكـــم يتفـــق مـــع الأحكـــام المقترحـــة في ... شـــرح المـــــادة �٨. 

[الفقرة ٢٨] 
 

الفقرة ٤ 
إن هذه الفقرة، التي تجـيز لأي دولـة متعـاقدة أن تفـرض ضرائـب علـى الأربـاح  - ٨
المتأتيـة مـن التصـرف في أسـهم شـركة مـا أو التصـرف في حصـــص في كيانــات أخــرى 
ـــة، والــتي لم تــرد في  تتـألف ممتلكاـا أساسـا مـن ممتلكـات عقاريـة توجـد في تلـك الدول
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، ترمـي إلى منـع التـهرب مـن الضرائـب علـى 
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الأرباح المتأتية عن بيع الممتلكات العقارية. وبما أنه يسهل نسـبيا التـهرب مـن الضرائـب 
على هذه الأرباح عن طريق إدماج مثل هذه الممتلكات، فإنه يلزم إخضاع بيع الأسـهم 
في هذا النوع من الشركات للضرائب. ويصدق ذلك بصفة خاصة حينمـا تخـول ملكيـة 
ـــها  الأسـهم الحـق في شـغل الممتلكـات. ولكـي تحقـق الفقـرة ٤ هدفـها، لا بـد مـن تطبيق
بصـرف النظـر عمـــا إذا كــانت الشــركة مقيمــة في الدولــة المتعــاقدة الــتي توجــد فيــها 
الممتلكات العقارية أو مقيمة في دولة أخرى. وفي عام ١٩٩٩، قرر فريق الخبراء تعديـل 
الفقرة ٤ لتوسيع نطاقها بحيث يشـمل الحصـص في شـركات الأشـخاص والاسـتئمانات 
والتركات التي لها ممتلكات عقاريـة. كمـا قـرر الفريـق أن يسـتثني مـن نطاقـها الكيانـات 
ـــألف ممتلكاــا أساســا بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة مــن ممتلكــات عقاريــة  الـتي تت
تسـتخدمها في أنشـطتها التجاريـة. بيـد أن هـذا الاسـتثناء لا ينطبـق علـى شـركات إدارة 
ـــخاص، أو الاســتئمانات، أو التركــات. ولكــي  الممتلكـات العقاريـة، أو شـركات الأش
تحقق الفقرة ٤ الغرض منـها، يجـب أن تسـري سـواء كـانت ملكيـة الممتلكـات العقاريـة 
تـؤول للشـركة أو شـركة الأشـخاص أو الاسـتئمان أو التركـة بصـــورة مباشــرة أو غــير 
مباشرة كأن يكون ذلك عـن طريـق كيـان وسـيط أو أكـثر. ويجـوز للـدول المتعـاقدة أن 
ـــرة ٤ أيضــا علــى الأربــاح المتأتيــة مــن  تتفـق في مفاوضـات ثنائيـة علـى أن تسـري الفق
التصرف في حصص أخرى في الشركات أو في الحقوق التي تشكل جـزءا مـن مشـاركة 
كبـيرة في شـركة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، يعـني مصطلـح �أساسـا� فيمـا يتعلـق بملكيــة 
الممتلكـات العقاريـة أن قيمـة تلـك الممتلكـات العقاريـة تفـوق ٥٠ في المائـــة مــن القيمــة 
الإجمالية لجميع الأصول المملوكة لتلك الشـركة، أو شـركة الأشـخاص، أو الاسـتئمان، 

أو التركة. 
 

الفقرة ٥ 
نظـر فريـق الخـبراء في مسـألة تحديـد معــدل ضريــبي بشــروط ميســرة (بالمقارنــة  - ٩
بالمعدل المحلي العادي) بالنسبة للأرباح المتأتية من التصرف في الأسهم، بخـلاف الأسـهم 
المشار إليها في الفقرة ٤، أي أسهم الشركات التي تملـك أساسـا ممتلكـات عقاريـة. وبمـا 
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أن للأرباح الناتجة عن التصرف في الأسهم التي تفرض عليها الضرائـب بشـروط ميسـرة 
ـــتثمار في الأســهم، وأن تعــزز الاســتثمار الأجنــبي المباشــر  يرجـح أن تشـجع علـى الاس
واستثمار حافظات الأوراق المالية، مما يعطـي بالتـالي دفعـة للتصنيـع في البلـد، فإنـه يجـوز 
للدول المتعاقدة أن تناقش هذا الأمر خلال المفاوضات الثنائية وأن تنص على ذلك علـى 

النحو اللازم في المعاهدات الضريبية الثنائية. 
وخلال مناقشة هذه الفقرة، أعرب عدد من أعضاء الفريق عـن رأي مفـاده أنـه  - ١٠
ينبغي أن يكون بوسع أي دولة متعـاقدة فـرض الضرائـب علـى الأربـاح المتأتيـة مـن بيـع 
الأسهم في شركة مقيمة في تلك الدولة، سـواء تم البيـع داخـل الدولـة أو خارجـها، بيـد 
أنـه سـلم بـأن الحـق في فـــرض الضرائــب ينبغــي أن يقتصــر لأســباب إداريــة علــى بيــع 
المساهمات الكبيرة. وترك أمر تحديد ما يشكل مسـاهمة كبـيرة للمفاوضـات الثنائيـة الـتي 

يمكن خلالها تحديد نسبة مئوية متفق عليها. 
وقد يرى بعـض البلـدان أنـه لا ينبغـي السـماح للدولـة المتعـاقدة الـتي تقيـم فيـها  - ١١
شـركة بإخضـاع التصـرف في الأسـهم للضرائـب إلا إذا كـان جـــزء كبــيرا مــن أصــول 
الشـركة موجـودا في تلـك الدولـة، وبوسـع هـذه الدولـة أن تحـث علـى هـذا التحديــد في 

المفاوضات الثنائية. وقد تفضل بلدان أخرى حذف الفقرة ٥ كليا. 
 

الفقرة ٦ 
تستنسخ هذه الفقرة ما جاء في الفقرة ٤ من المادة ١٣ من الاتفاقية النموذجيـة  - ١٢
لمنظمة التعاون والتنمية. مع تعديل في الصياغة بالاسـتعاضة عـن عبـارة �في الفقـرات ١ 
و ٢ و �٣ بعبارة �في الفقرات ١ و ٢ و ٣ و ٤ و �٥. وبالتالي فإن شــرح الفقـرة ٤ 
من المادة ١٣ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية وثيــق الصلـة بـالموضع، مـع 

مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، بالنسبة للفقرة ٦. وجاء شرح الفقرة كما يلي: 
�فيمــا يتعلــق بالأربــاح المتأتيــة مــن التصــرف في أي ممتلكــــات غـــير 
ــــص الفقـــرة ٤ علـــى أـــا  الممتلكــات المذكــورة في الفقــرات ١ و ٢ و ٣، تن
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لا تخضــع للضريبــة إلا في الدولــة المتعــاقدة الــتي يقيــم فيــها المتصــرف. وهـــذا 
ما يوافق القواعد التي تنص عليها المادة �٢٢. [الفقرة ٢٩] 

�ولا تتضمن المادة قواعد خاصة بالنسبة للأرباح المتأتية مـن التصـرف 
في الأسـهم في شـركة أو التصـرف في الأوراق الماليـــة أو الســندات أو ســندات 
الدين وما إلى ذلك. وهذه الأرباح لا تخضع بالتــالي للضريبـة إلا في الدولـة الـتي 

يقيم فيها المتصرف�. [الفقرة ٣٠] 
�وإذا قام مساهم ببيع الأسهم إلى الشركة المُصدرة لها في إطار تصفيـة 
تلك الشركة أو تخفيض رأسمالهـا المدفـوع، فـإن الفـرق بـين سـعر البيـع والقيمـة 
الاسمية للأسهم يجوز اعتباره في الدولة التي تقيـم فيـها الشـركة توزيعـا للأربـاح 
المتراكمة لا ربحا من أرباح رأس المال. ولا تمنع هذه المـادة دولـة إقامـة الشـركة 
مـن إخضـاع هـذه التوزيعـات للضرائـب بـالمعدلات المنصــوص عليــها في المــادة 
١٠: ففـرض الضرائـب هـــذا مســموح بــه لأن هــذا الفــرق مشــمول بتعريــف 
ــــن المـــادة ١٠ والمفســـر في  مصطلــح �أربــاح الأســهم� الــوارد في الفقــرة ٣ م
الفقرة ٢٨ من الشـرح الـوارد عليـها. ويجـوز أن ينطبـق التفسـير نفسـه إذا بـاع 
الدائن الأوراق المالية أو سندات الدين بسعر أعلى من قيمتها الاسميـة أو السـعر 
الذي صدرت به؛ وفي هذه الحالة، قد يمثل الفرق فــائدة ويخضـع بالتـالي لضريبـة 

محدودة في الدولة مصدر الفائدة وفقا للمادة �١١. [الفقرة ٣١] 
ـــم الأعضــاء مــن  غـير أنـه، علـى غـرار مـا ورد في الفقـرة ٢ أعـلاه، اقـترح معظ - ١٣
البلـدان الناميـة البديـل التـالي للفقـرة ٤ مـن المـادة ١٣ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة 

التعاون والتنمية: 
الأربـاح المتأتيـة مـــن التصــرف في أي ممتلكــات غــير الأربــاح  - ٤�
المذكورة في الفقرات ١ و ٢ و ٣ يجـوز أن تخضـع للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة 

التي تنشأ فيها وفقا لقانون تلك الدولة�. 
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وهـذا البديـل يعـني أنـه يجـوز لأي مـن الدولتـين أو لكـلا هـاتين الدولتـين فــرض 
ــــا لقوانينـــهما وأن دولـــة الإقامـــة ســـتزيل الازدواج الضريـــبي بموجـــب  الضرائــب وفق
المــادة ٢٣. وقــد ترغــب البلــدان الــتي تختــار هــذا البديــل في أن توضــــح عـــن طريـــق 

المفاوضات الثنائية، قواعد المصدر المحددة التي ستطبق لتحديد منشأ الأرباح. 
المادة ١٤ 

المهن المستقلة 
تستنسخ المادة ١٤ من اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة لـلازدواج الضريـبي في  - ١
الفقرة ١ (أ) والفقرة ٢ الأحكام الأساسـية للمـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة 
التعاون والتنمية. وتجيز الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ١ لبلـد المصـدر فـرض الضرائـب 
ـــادة ١٤ مــن الاتفاقيــة  في حالـة واحـدة بالإضافـة إلى الحالـة الـواردة في الفقـرة ١ مـن الم
ـــة. وبصــورة أشمــل، إذا كــانت الاتفاقيــة النموذجيــة  النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنمي
لمنظمـة التعـاون والتنميـة لا تجـيز لبلـد المصـدر فـرض الضرائـب علـى الدخـل النـاتج مـــن 
مزاولة المهن المستقلة إلا إذا كان هذا الدخل يعود إلى مقر ثابت للمكلـف، فـإن اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة النموذجيـة تجـيز أيضـا فـرض الضرائـب في بلـد المصـدر إذا كـان المكلـــف 
مقيما في ذلك البلد لفترة تتجاوز ١٨٣ يوما خلال أي فترة مدا اثنا عشر شـهرا تبـدأ 

أو تنتهي في السنة المالية المعنية. 
وفي مناقشـة المـادة ١٤، أعـرب بعـض الأعضـــاء مــن البلــدان الناميــة عــن رأي  - ٢
مفاده أنه لا ينبغي تقييـد فـرض بلـد المصـدر للضرائـب بمعايـير وجـود مقـر ثـابت وفـترة 
إقامـة وأن مصـدر الدخـل ينبغـي أن يكـون المعيـــار الوحيــد. ومــن ناحيــة أخــرى، رأى 
أعضـاء مـن البلـدان المتقدمـة النمـو أن تصديـر المـهارات، أسـوة بتصديـر الســـلع الماديــة، 
لا ينبغـي أن يخضـع للضريبـة في بلـد الوجهـة مـا لم يكـن للشـخص المعـني مقـر ثـــابت في 
ذلك البلد يماثل منشأة دائمة. وبالتالي أيد هؤلاء الأعضاء معيار المقر الثابت، رغـم أـم 
وافقوا أيضا على أن يكون فرض الضرائب في بلد المصـدر مسـتندا إلى الوجـود المسـتمر 
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للشخص المقدم للخدمة في ذلك البلـد. وذكـر بعـض الأعضـاء مـن البلـدان الناميـة أـم 
يؤيدون معيار المقر الثـابت. وأعـرب أعضـاء آخـرون مـن البلـدان الناميـة عـن تفضيلـهم 

للمعيار القائم على مدة الإقامة. 
وعنـد وضـع الاتفاقيـة النموذجيـة عـام ١٩٨٠، كـــان عــدد مــن الأعضــاء مــن  - ٣
البلدان النامية قد اقترح معيارا ثالثا، ألا وهو مبلغ الأجر. وبموجـب ذلـك المعيـار، يجـوز 
لبلد المصدر فرض ضرائب على الأجر المتأتي من مزاولـة المـهن المسـتقلة إذا تجـاوز مبلغـا 

محددا، بصرف النظر عن وجود مقر ثابت أو طول مدة الإقامة في ذلك البلد. 
وكحـل وسـط، تضمنـت الاتفاقيـة النموذجيـة لعـام ١٩٨٠ ثلاثـة معايـــير ســبق  - ٤
ورودهـا في الفقـرات الفرعيـة (أ) إلى (ج) مـن الفقـرة ١، ويمنـح اسـتيفاء أي منـــها بلــد 
ــة  المصـدر الحـق في فـرض الضرائـب علـى الدخـل المتـأتي مـن قيـام شـخص يقيـم في الدول
الأخـرى بـأداء أنشـطة مسـتقلة. ومـع هـذا، قـرر فريـق الخـبراء في عـــام ١٩٩٩، حــذف 
المعيار الثالث، وهو مبلغ الأجر، المحدد في الفقـرة الفرعيـة (ج)، والإبقـاء علـى الفقرتـين 

الفرعيتين (أ) و (ب). 
والفقرة الفرعية (أ)، التي تستنسخ المعيار الوحيد في الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة  - ٥
التعاون والتنمية، تنص على أنه يجوز إخضاع الدخل للضريبة إذا كان للفرد مقـر ثـابت 
يتاح له بصورة اعتيادية لمزاولة أنشطته. ورغم أن وجود مقر ثابت يمنح الحـق في فـرض 
الضرائـب، فـإن مبلـغ الدخـل الخـاضع للضريبـة يحـدد وفـق مـــا يعــود منــه لذلــك المقــر 

الثابت. 
وتوسـع الفقـرة الفرعيـة (ب) بصيغتـها المعدلـة في عـام ١٩٩٩ نطـاق حــق بلــد  - ٦
المصدر في فرض الضرائب بالنص على أنه يجـوز لبلـد المصـدر فـرض الضرائـب إذا كـان 
الفرد مقيما في البلد لفترة أو فترات تساوي أو تفوق ١٨٣ يوما خـلال أي فـترة مدـا 
اثنا عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، حتى ولو لم يكن له مقر ثابت. بيـد 
أنه لا يخضع من الدخـل للضريبـة إلا مـا اسـتمد مـن الأنشـطة الـتي زاولهـا هـذا الفـرد في 
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ذلك البلد. وقبل التعديـل، كـان شـرط الحـد الأدنى لفـترة الإقامـة ينـص علـى �فـترة أو 
فترات تساوي أو تفوق في مجموعها ١٨٣ يومـا في السـنة الماليـة المعنيـة�. غـير أن أحـد 
الأعضاء من البلدان النامية أعـرب عـن تفضيلـه الإبقـاء علـى الصياغـة السـابقة لأسـباب 
فنيـة. وبموجـب التعديـل، أصبحـت أحكـــام الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن الفقــرة ١ مماثلــة 
لأحكـام الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٢ مـن المـــادة ١٥، المتصلــة بــالحد الأدنى لفــترة 

الإقامة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 
وكانت الفقرة الفرعية (ج) قبل حذفها تنص علـى معيـار إضـافي لضرائـب بلـد  - ٧
المصدر عند عدم استيفاء أي من الشـرطين المحدديـن في الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ب). 
وكانت تنص على أنه إذا فاق أجر الخدمـات المـؤداة في بلـد المصـدر مبلغـا معينـا (يحـدد 
في المفاوضات الثنائية)، فإنه يجوز لبلد المصـدر فـرض الضرائـب، بيـد أن ذلـك مشـروط 
بتلقي الأجر من مقيم في بلد المصدر أو من منشأة دائمة أو مقر ثابت لمقيم من أي بلـد 

آخر يوجد في ذلك البلد. 
ولوحـظ أن الحـد النقـدي الأقصـى المقـرر لهـذا الغـرض يصبـح غـير ذي جــدوى  - ٨
بعد مضى فترة زمنية نتيجة للتضخم، ولن يكون لـه أثـر سـوى تحديـد حجـم الخدمـات 
التي سيتسنى للبلد أن يستوردها والتي قد تكون ذات شأن. وعلاوة علـى ذلـك، لا يـرد 
شـرط مـن هـذا القبيـل إلا في ٦ في المائـة مـن المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة القائمـة والـــتي 
أبرمت بين عام ١٩٨٠ وعام ١٩٩٧. ووفقـا لذلـك تقـرر حـذف الفقـرة الفرعيـة (ج) 

من الفقرة ١ من المادة ١٤. 
ونـاقش الفريـق العلاقـة بـين المـادة ١٤ والفقـرة الفرعيـــة ٣ (ب) مــن المــادة ٥.  - ٩
وكان ثمة اتفاق عام على أن الأجر المدفوع مباشرة للفرد لقاء مزاولته لنشـاط مـا بصفـة 
مستقلة هو أجر يخضـع لأحكـام المـادة ١٤. وتخضـع للمـادتين ٥ و ٧ المبـالغ الـتي تدفـع 
لمؤسسة لقاء قيام تلك المؤسسة بتوفير أنشطة موظفين أو أفـراد آخريـن. كمـا أن الأجـر 
الـذي تدفعـه المؤسسـة للفـرد الـذي يضطلـع بالأنشـطة يخضـع إمـا للمـادة ١٤ (إذا كـــان 
مقاولا مستقلا تعاقدت معه المؤسسة للقيام بالأنشـطة) أو للمـادة ١٥ (إذا كـان موظفـا 
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ـــح للعلاقــة بــين  في المؤسسـة). وإذا رأى الطرفـان أن هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـن التوضي
المادة ١٤ والمادتين ٥ و ٧، فإنه يجوز لهما إجراء ذلك التوضيح خلال المفاوضات. 

وحيـث أن المـادة ١٤ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة لـلازدواج الضريــبي  - ١٠
تتضمن جميع الأحكـام الأساسـية في المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون 
والتنمية، فإن شرح هذه المادة وثيق الصلة بالموضوع. وقد ورد في هذا الشرح ما يلي: 
�تعنى المادة بما يعـرف عمومـا بمزاولـة المـهن الحـرة والأنشـطة الأخـرى 
ذات الطابع المستقل. ويستثني من ذلك الأنشـطة الصناعيـة والتجاريـة وكذلـك 
الخدمات المهنية التي تؤدى من خلال الوظيفة، مثل الطبيب الذي يمارس الطـب 
في مصنع. بيد أنه ينبغي أن يلاحظ أن المادة لا تعنى بالأنشطة المستقلة للفنـانين 

والرياضيين، حيث أن أنشطة هؤلاء تشملها المادة �١٧. [الفقرة ١] 
�ويتضـح معـنى مصطلـح �المـهن الحـرة� ببعـــض الأمثلــة للمــهن الحــرة 
النموذجية. ويرد هذا التعداد على سبيل المثال لا الحصر. ويمكن حل صعوبـات 
ـــتراضي بــين الســلطات  التفسـير الـتي قـد تنشـأ في حـالات خاصـة عـن طريـق ال

المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعنيتين�. [الفقرة ٢] 
ـــذه المــادة مماثلــة للأحكــام المتعلقــة بأربــاح المؤسســات،  �وأحكـام ه
ــــع إلى نفـــس المبـــادئ الـــواردة في المـــادة ٧. ومـــن ثم يمكـــن  وتســتند في الواق
الاسترشاد بأحكام المـادة ٧ وشـرحها في تفسـير المـادة ١٤ وتطبيقـها. وبالتـالي 
فـإن المبـــادئ المحــددة في المــادة ٧ بالنســبة لتوزيــع الأربــاح مثــلا بــين المكتــب 
الرئيسي والمنشأة الدائمة يمكن تطبيقها أيضـا في توزيـع الدخـل بـين دولـة إقامـة 
شخص يزاول مهنة مستقلة والدولة التي تؤدى فيها تلك المهنة من مقـر ثـابت. 
ومـن نفـس المنطلـق، ينبغـي السـماح بخصـــم النفقــات المتكبــدة لأغــراض المقــر 
الثابت، بما في ذلك النفقات الإدارية والنفقات العامة، عند تحديد الدخل الـذي 
ـــراض منشــأة  يعـود إلى مقـر ثـابت، شـأا في ذلـك شـأن النفقـات المتكبـدة لأغ
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دائمة. ومن جوانب أخرى أيضا يمكن أن تسـاعد المـادة ٧ وشـرحها في تفسـير 
المـادة ١٤، أي المسـاعدة في تحديـد مـا إذا كـان ينبغـي تصنيـف المبـالغ المدفوعــة 
لبرمجيـات الحاسـوب في عـداد الدخـل التجـــاري في إطــار المــادة ٧ أو في عــداد 

الإتاوات في إطار المادة �١٢. [الفقرة ٣] 
�ورغـم أن المـادتين ٧ و ١٤ تســـتندان إلى المبــادئ نفســها، فإنــه قــد 
ارتئي قصر مفهوم المنشأة الدائمة على الأنشـطة التجاريـة والصناعيـة. ومـن ثم، 
اسـتخدم مصطلـح �المقـر الثـابت�. ولم يـر أن مـن المناسـب السـعي إلى تعريـــف 
هذا المصطلح، إلا أنه شمل، على سـبيل المثـال، غـرف اسـتقبال المرضـى بالنسـبة 
للأطباء أو مكاتب المعماريين أو المحامين. وقـد لا يكـون عـادة للشـخص الـذي 
يؤدي مهنة مستقلة مكان عمل من هـذا النـوع في أي دولـة أخـرى غـير مكـان 
إقامته. غير أنه إذا وجد لهـذا الشـخص في دولـة أخـرى مركـز نشـاط ذو طـابع 
ثابت أو دائم، فإنه يحق لتلك الدولة الأخرى أن تخضع أنشطة ذلـك الشـخص 

للضرائب�. [الفقرة ٤] 
المادة ١٥ 

المهن التابعة 
تستنسخ المادة ١٥ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة  - ١

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، التي ورد في شرحها ما يلي: 
�تضـع الفقـرة ١ القـاعدة العامـة الـــتي تنظــم الضريبــة المفروضــة علــى 
الدخـل المتـأتي مـن عمـل مـأجور (غـير المعـاش التقـاعدي)، وهـذا يعـني أن هـــذا 
الأجر خاضع للضريبة في الدولة التي يمارس فيها العمل بـالفعل. ويمـارس العمـل 
في المكان الذي يوجد فيه الشخص ماديا عند أداء العمل الذي يتقـاضى مقابلـه 
دخلا. ومما يترتب على ذلك أن الشخص المقيم في دولـة طـرف والـذي يحصـل 
على أجر مقابل عمل مـن مصـادر في دولـة أخـرى لا يخضـع أجـره للضريبـة في 
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هـذه الدولـة الأخـرى ـرد أن نتـائج عملـه تسـتغل في تلـك الدولـة الأخــرى�. 
[الفقرة ١] 

�ولا يرد استثناء على القاعدة العامـة إلا في حالـة المعاشـات التقاعديـة 
(المـادة ١٨) والأجـــور والمعاشــات التقاعديــة المتعلقــة بالوظيفــة العامــة (المــادة 
١٩). أما أجور أعضاء مجـالس إدارات الشـركات فـهي موضـوع المـادة �١٦. 

[الفقرة ٢] 
�وفــهمت البلــدان الأعضــاء بصــــورة عامـــة أن مصطلـــح �المرتبـــات 
والأجــور وغيرهــا مــن المكافــآت المماثلــة� يشــمل المســــتحقات العينيـــة الـــتي 
يتم الحصول عليها مقـابل عمـل (مـن قبيـل الاسـتفادة مـن السـكن أو السـيارة، 
ــــــة في نـــــاد)�.  والتأمينــــات الصحيــــة أو التــــأمين علــــى الحيــــاة، أو العضوي

[الفقــــرة ٢-١] 
�غير أن الفقرة ٢ تتضمن استثناء عاما للقـاعدة الـواردة في الفقـرة ١. 
ويشـمل هـذا الاسـتثناء جميـع الأفـراد الذيـن يمارسـون مـهنا تابعـة (مثـل الممثلــين 
التجـاريين، وعمـال البنـاء، والمهندسـين ومـا شـابه ذلـــك) مــا دامــت أجورهــم 
لا تخضع لأحكام مواد أخرى، من قبيل المواد التي تسـري علـى الوظيفـة العامـة 

أو على الفنانين أو على الرياضيين�. [الفقرة ٣] 
�ويتعين استيفاء الشروط الثلاثة المنصوص عليها في هـذه الفقـرة لكـي 
ـــترة  يعفـى الأجـر مـن الضريبـة. وبموجـب الشـرط الأول يقتصـر الإعفـاء علـى ف
مدا ١٨٣ يوما. واشترط أيضا عدم تجاوز هذه الفترة �خلال فـترة اثـني عشـر 
شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنيـة�. ويختلـف هـذا عـن مشـروع اتفاقيـة 
عام ١٩٦٣ والاتفاقية النموذجية لعـام ١٩٧٧ اللتـين تنصـان علـى عـدم تجـاوز 
فترة ١٨٣ يوما(١٥) �في السنة المالية المعنية�، وهي صيغة ترتبـت عليـها مشـاكل 

 __________

تم إجراء نفس التغيير في عام ١٩٩٩ في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية.  (١٥)
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في الحالات التي لا تتطابق فيها السنوات المالية للدول المتعاقدة، ممـا يتيـح فرصـا 
تنظم فيها العمليات أحيانا بطريقة تتيح مثلا للعمال البقاء في الدولة المعنية مـدة 
خمسة أشهر ونصف الشهر من آخر السـنة ومـدة خمسـة أشـهر ونصـف الشـهر 
مـن أول السـنة التاليـة. وتضـع الصيغـة الحاليـة للفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) حـدا لهـــذه 

الفرص التي تتيح التهرب من دفع الضرائب�. [الفقرة ٤] 
�وعلــى الرغــم مــن أن البلــدان الأعضــاء اســتخدمت صيغــــا مختلفـــة 
لحساب فترة الـ ١٨٣ يوما، فإنه ليست هناك إلا طريقة واحدة تتفق مع صيغـة 
هذه الفقرة: وهي طريقـة �أيـام الحضـور المـادي�. ويتسـم تطبيـق هـذه الطريقـة 
بالبساطة ذلك أن الفرد إما أن يكون حاضر في البلد أو لا يكـون حـاضرا فيـه. 
ويستطيع المكلف أن يثبت بسهولة نسبية وجوده عندمـا تطلـب منـه السـلطات 
ـــى ذلــك. وبموجــب هــذه الطريقــة تــدرج الأيــام التاليــة في  الضريبيـة دليـلا عل
الحساب: جزء من اليوم، ويوم الوصول، ويـوم المغـادرة، وكـل الأيـام الأخـرى 
التي يتم قضاؤها داخل الدولـة الـتي يـزاول فيـه النشـاط مثـل أيـام السـبت وأيـام 
الأحد، والعطل الوطنية، والعطل التي تحل قبل النشاط وأثنـاءه وبعـده، وفـترات 
التوقـف القصـير عـن العمـل (التدريـب، والإضرابـات، وإغـلاق مكـــان العمــل، 
والتأخر في وصول الإمدادات)، وأيام المرض (ما لم تتعذر على الفـرد المغـادرة، 
ولـولا ذلـك لتمتـع بالإعفـاء)، وحـالات الوفــاة أو المــرض في الأســرة. غــير أن 
الأيام التي تم قضاؤها في الدولة التي يمارس فيها النشاط أثناء العبور بين نقطتـين 
خارج الدولة التي يمارس فيها النشاط ينبغي عدم احتساا. ويـترتب علـى هـذه 
المبـادئ ألا يؤخـذ في الاعتبـار أي يـوم كـامل يتـم قضـــاؤه خــارج الدولــة الــتي 
يمـارس فيـها النشـاط، سـواء أكـان بسـبب عطلـة، أو سـفر في مهمـــة أو لســبب 
آخر. وإذا كان المكلف حاضرا في دولة ما لمدة يوم أو جزء من اليـوم أيـا كـان 
قصره فيحسب هذا اليوم على أنه يوم حضور في هذه الدولة لأغراض حسـاب 

فترة الـ ١٨٣ يوما�. [الفقرة ٥] 
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�والشرط الثاني هو أن رب العمل الذي يدفـع الأجـر يجـب ألا يكـون 
مقيمـا في الدولـة الـتي يمـارس فيـها العمـل. غـير أن بعـض البلـدان الأعضـاء ربمـــا 
ترى أنه من المناسب جعـل الاسـتثناء الـوارد في الفقـرة ٢ يشـمل الحـالات الـتي 
لا يكون فيها رب العمل مقيما في دولة إقامة الأجـير، ذلـك أنـه في هـذه الحالـة 
ربما تكون هناك صعوبات إدارية في تحديـد دخـل الأجـر مـن عملـه أو في إنفـاذ 
التزام رب العمل بإجراء اقتطاعات. وللدول الأطراف التي تتفق مع هذا الـرأي 

أن تعتمد ثنائيا الصيغة البديلة التالية للفقرة الفرعية ٢ (ب): 
إذا كـان الأجـر مدفوعـا مـــن رب عمــل أو باســم رب عمــل  �(ب)

مقيم في الدولة الأولي��. [الفقرة ٧] 
�وبموجب الشرط الثالث، إذا كان لرب العمـل في الدولـة الـتي يمـارس 
فيها العمل منشأة دائمة (أو مقر ثابت يمارس فيـه مهنـة حـرة أو أنشـطة أخـرى 
ذات طابع مستقل) لا يمنح الإعفاء إلا بشرط ألا تتحمل الأجر المنشـأة الدائمـة 

أو المقر الثابت لرب العمل في تلك الدولة�. [الفقرة ٧-١] 
�وقد ترتبت على الفقرة ٢ حالات عديدة مـن إسـاءة الاسـتعمال مـن 
خلال اتباع الممارسة المعروفـة بـــ �التشـغيل الـدولي لعـاملين مـن خـارج البلـد�. 
وبموجب هذه الطريقة، إذا رغـب رب عمـل محلـي في توظيـف عـاملين أجـانب 
لفـترة واحـدة أو أكـثر مـن الفـترات الـتي تقـــل عــن ١٨٣ يومــا، يقــوم بعمليــة 
التوظيـف مـن خـلال وسـيط مقيــم في الخــارج يدعــي أنــه مــن أربــاب العمــل 
ويوظف العاملين لصالح رب العمـل. وبذلـك يسـتوفي الأجـير ظاهريـا الشـروط 
الثلاثـة المنصـوص عليـها في الفقـرة ٢، ويجـوز لـه أن يطلـــب الإعفــاء مــن دفــع 
الضريبـة في البلـد الـذي عمـل فيـه بصـورة مؤقتـة. ودرءا لإســـاءة اســتعمال، في 
حـالات مـن هـذا القبيـل، ينبغـي تفسـير �رب العمـل� في سـياق الفقــرة ٢. وفي 
هذا الصدد، يجدر بالملاحظة أن الاتفاقيـة لم تعـرف مصطلـح �رب العمـل� غـير 
أنه من المفهوم أن رب العمل هو الشـخص الـذي لـه حقـوق في العمـل المنجـز، 
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ويتحمـل المسـؤولية والتبعـــات النســبية. وفي الحــالات الــتي يتــم فيــها توظيــف 
عاملين دوليين من الخارج، يمـارس هـذه المـهام إلى حـد كبـير مـن يسـتخدمهم. 
وفي هذا السياق، ينبغي ترجيح الجوهر على الشــكل أي أنـه ينبغـي دراسـة كـل 
حالة لمعرفة ما إذا كـان الوسـيط أو المسـتخدم هـو الـذي يمـارس بصفـة رئيسـية 
مـهام رب العمـل. ولذلـك، فـإن للـدول المتعـاقدة أن تتفـق علـى الحـــالات الــتي 
ـــهوم  لا يسـتوفي فيـها الوسـيط الشـروط اللازمـة لاعتبـاره مـن أربـاب العمـل بمف
الفقرة ٢. ويجوز للسـلطات المختصـة عنـد البـت في هـذه المسـألة ألا تسـتند إلى 
المواصفـات المذكـــورة أعــلاه فحســب بــل لهــا أن تســتند أيضــا إلى عــدد مــن 
الظـروف الـتي تمكنـها مـن معرفـة مـا إذا كـان رب العمـــل الحقيقــي هــو الــذي 

يستخدم الأجير (لا الوسيط الأجنبي) ومنها: 
ـــائج  -  كـون المشـغل لا يتحمـل المسـؤولية أو المخـاطر المترتبـة علـى نت

عمل الأجير؛ 
-  كون المستخدم هو الذي يملك سلطة إصدار تعليمات للعامل؛ 
-  كون العمل يتم في مكان يخضع لسيطرة ومسؤولية المستخدم؛ 

-  كون الأجر المدفوع للمشغل محسوب على أساس المـدة المسـتغرقة، 
أو وجـود صلـة بشـكل مـن الأشـكال، بـين هـذا الأجـر والمرتبـات الــتي 

يتقاضاها الأجير؛ 
-  كـون المسـتخدم هـو الـــذي يضــع الأدوات والمــواد تحــت تصــرف 

الأجير أساسا؛ 
-  كون المشغل لا يحدد عدد الأُجراء ومؤهلام�. الفقرة ٨] 

ـــى مــتن الســفن أو  �وتسـري الفقـرة ٣ علـى أجـور طـاقم العـاملين عل
الطائرات المستخدمة في حركة النقل الـدولي أو علـى مـتن مركـب يسـتخدم في 
النقـل عـبر اـاري المائيـة الداخليـة، وهـي قـاعدة تتبـع إلى حـد مـا القـاعدة الــتي 
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تسري على الإيـرادات مـن النقـل البحـري والنقـل عـبر اـاري المائيـة الداخليـة 
والنقـل الجـوي - أي أن هـذه الأجـور تخضـع للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة الــتي 
يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة المعنية. وفي شرح المادة ٨، هنـاك إشـارة 
إلى أنه يجوز للدول المتعاقدة أن توافـق علـى تخويـل الحـق في فـرض ضريبـة علـى 
هذا الدخل للدولة التي تنتمي إليها المؤسسـة الـتي تشـغل السـفن أو المراكـب أو 
الطـائرات. وأسـباب إدراج هـذه الإمكانيـة في حالـة الدخـــل المتــأتي مــن النقــل 
البحـري والنقـل عـبر اـاري المائيـة الداخليـة والنقـل الجـوي، أسـباب تنســحب 
أيضا على أجر الطاقم. وبناء عليه، فإن أمر الموافقـة علـى حكـم يخـول الحـق في 
فرض ضريبة على هذا الأجـر للدولـة الـتي توجـد فيـها المؤسسـة مـتروك للـدول 
الأطـراف. ويفـترض هـذا الحكـم، فضـلا عـن الحكــم الــوارد في الفقــرة ٣ مــن 
المادة ١٥، أن القوانين المحلية للدولة التي يخـول إليـها الحـق في فـرض الضرائـب 
تسمح لها بفرض ضريبـة علـى أجـر الشـخص الـذي يعمـل في المؤسسـة المعنيـة، 
بغض النظر عن مكان إقامته. ومن المفهوم أن الفقرة ٣ من المـادة ٨ تسـري إذا 
كان مكان الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل، أو مؤسسـة النقـل عـبر اـاري المائيـة 
الداخلية يقع على متن سفينة أو مركب. ووفقـا للقوانـين المحليـة لبعـض البلـدان 
الأعضـاء، لا تفـرض الضريبـة علـى الأجـر الـذي يتقاضـــاه أعضــاء الطــاقم غــير 
المقيمـين مقـابل عمـل يؤدونـه علـى مـــتن الســفن إلا إذا كــانت الســفينة تحمــل 
جنسية تلك الدولة. ولهذا السبب فإن الاتفاقيات المبرمة بــين هـذه الـدول تنـص 
علـى أن الحـق في فـرض ضريبـة علـى هـذه الأجـــور يخــول للدولــة الــتي تحمــل 
السفينة جنسيتها. ومن ناحيـة أخـرى، يتعـذر علـى كثـير مـن الـدول أن تمـارس 
هذا الحق في فرض الضرائب، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم في هذه الحـالات إلى 
عدم فرض ضرائـب بتاتـا. غـير أن الـدول الـتي تنـص قوانينـها المحليـة علـى مبـدأ 
فرض الضرائب، يجوز لهـا أن توافـق ثنائيـا علـى تخويـل الحـق في فـرض الضريبـة 
ـــتي تحمــل الســفينة  علـى الأجـور مقـابل عمـل يـؤدى علـى مـتن سـفن للدولـة ال

جنسيتها�. [الفقرة ٩] 
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�ويجدر بالإشارة أنه لم تدرج أي قاعدة خاصـة تتعلـق بفـرض ضريبـة 
علـى دخـل عمـال الحـدود، ومـن الأنسـب أن يتـم حـــل المشــاكل الناشــئة عــن 

الظروف المحلية بين الدول المعنية مباشرة�. [الفقرة ١٠] 
�ولم يوضع أي حكم خـاص يتعلـق بـالأجور الـتي يتقاضاهـا الأسـاتذة 
الزائرون أو الطلاب الذين يوظفون لاكتسـاب خـبرة عمليـة. وهنـاك كثـير مـن 
الاتفاقيات التي تتضمـن قواعـد مـن هـذا القبيـل وأخـرى تتصـل ـذه الحـالات، 
والهدف الرئيسي منها تسهيل العلاقات الثقافية عـن طريـق توفـير إعفـاء محـدود 
من الضريبة. وأحيانا، يكون الإعفـاء الضريـبي منصوصـا عليـه فعـلا في القوانـين 
الضريبيـة المحليـة. وينبغـي ألا يفسـر عـدم وجـود قواعـد محـددة علـى أنـه يشــكل 
عقبة تحول دون إدراج هذه القواعـد في الاتفاقيـات الثنائيـة عندمـا يكـون ذلـك 

أمرا مستصوبا�. [الفقرة ١١] 
على الرغم من أن المواد ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٣ قد تكون كافية بصورة عامــة  - ٢
لمنع فرض ضريبـة مزدوجـة علـى الأسـاتذة الزائريـن، فإنـه قـد تـود بعـض البلـدان إدراج 
مادة تتعلق بالأساتذة الزائريـن في معاهداـا. ويمكـن الرجـوع إلى الفقـرات ١١ إلى ١٣ 

من شرح المادة ٢٠ للإطلاع على معالجة شاملة لهذا الموضوع. 
المادة ١٦ 

مكافآت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريين 
تستنسخ الفقرة ١ من المادة ١٦ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة لـلازدواج  - ١

الضريبي المادة ١٦ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. 
وبما أن الفقرة ١ من المادة ١٦ من الاتفاقية النموذجية للأمـم المتحـدة تستنسـخ  - ٢
المادة ١٦ من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة بأكملـها فـإن الشـرح الـوارد 

على المادة الأخيرة وثيق الصلة بالموضوع. 
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�تتعلـق هـذه المـادة بالمكافـآت الـتي يتقاضاهـا مقيـم في دولـة متعـــاقدة، 
سـواء أكـان المقيـم شـخصا طبيعيـا أو شـخصا اعتباريـا بصفتـه عضـوا في مجلــس 
ـــه قــد  إدارة شـركة مـن الشـركات المقيمـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. وبمـا أن
يصعب أحيانا التأكد من المكان الذي تم فيه تقديم الخدمـات، يعتـبر هـذا النـص 

أن الخدمات قد أديت في دولة إقامة الشركة�. [الفقرة ١] 
ـــة عامــة أن مصطلــح �المكافــآت  �وقـد فـهمت البلـدان الأعضـاء بصف
ـــها  وغيرهـا مـن المدفوعـات المماثلـة� تشـمل المسـتحقات العينيـة الـتي يحصـل علي
شخص بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة من الشركات (من قبيل الاسـتفادة 
من السكن، أو السيارة، أو التأمين الصحي أو التأمين على الحيـاة، أو العضويـة 

في أحد النوادي)�. [الفقرة ١-١] 
�وأحيانا يقوم أيضا عضو في مجلس إدارة شركة مـن الشـركات بمـهام 
أخرى داخل الشركة، كأن يكـون مثـلا موظفـا عاديـا، أو مستشـارا، أو خبـيرا 
استشـاريا ومـا شـابه ذلـك. ومـن الواضـح أن المـادة لا تســـري علــى المكافــآت 
ـــذا الشــخص لقــاء قيامــه ــذه المــهام الأخــرى�. [الفقــرة ٢]  المدفوعـة إلى ه

[لا ينسحب هذا الوضع على اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية]. 
�وفي بعـض البلـدان توجـد للشـركات أجـهزة تقـوم بنفـس المـهام الــتي 
يقــوم ــا مجلــس الإدارة. وللــدول المتعــاقدة أن تــدرج هــذه الأجــهزة التابعـــة 
للشركات في الاتفاقيات الثنائية بموجب حكم مماثل للمادة �١٦. [الفقرة ٣] 
وتتضمـن أيضـا المـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـــم المتحــدة فقــرة ثانيــة  - ٣
لا ترد في الاتفاقية النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة، وتتنـاول موضـوع الأجـور الـتي 

يتقاضاها كبار المسؤولين الإداريين. 
وقرر فريق الخبراء أنه عندما يتقلَّد وظيفة مسؤول إداري كبير في شركة مقيمـة  - ٤
في دولة متعاقدة مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأجـور المدفوعـة لهـذا المسـؤول 
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ينبغي أن تخضع لنفس المبدأ الذي تخضع لـه مكافـآت المديريـن. وتشـير عبـارة �منصـب 
إداري عـال� إلى مجموعـــة محــدودة مــن الوظــائف الــتي تقــع علــى شــاغليها مســؤولية 
ـــض النظــر عــن أنشــطة المديريــن. وتنطبــق العبــارة علــى  تصريـف شـؤون الشـركة، بغ

الشخص الذي يقوم في آن واحد بمهمة المدير ومهمة المسؤول الإداري الكبير. 
المادة ١٧ 

الفنانون والرياضيون 
تستنســخ المــادة ١٧ مــن الاتفاقيــة النموذجيــة للأمــم المتحــدة المــادة ١٧ مـــن  - ١
الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـــة التعــاون والتنميــة مــع تعديــل واحــد. فعوضــا عــن كلمــة 
Sportsman المستخدمة في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة (بـدلا مـن كلمـة 

ـــة والاتفاقيــة  athlete المسـتخدمة في السـابق في كـل مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجي

�S المحــايدة  portsperson� النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة) تقـرر اسـتخدام الكلمـة
�en في  tertainer شفع بأمثلة توضيحية بخـلاف مصطلـح �الفنـان الترفيـهيجنسيا ولم ت
ـــا الواســع الــذي يتمشــى مــع روح المــادة  الفقـرة ١، ومـع ذلـك ينبغـي أن تفـهم بمعناه

وهدفها. 
وقـد ورد شـرح المـادة ١٧ مـن الاتفاقيـــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة  - ٢

كما يلي: 
�تنــص الفقــرة ١ علــى أنــه يجــوز أن يخضــــع الفنـــانون والريـــاضيون 
المقيمون في دولة من الدول المتعاقدة للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى الـتي 
يـؤدون فيـها أنشـــطتهم الشــخصية، ســواء أكــانت هــذه الأنشــطة ذات طــابع 
ــــواردة في المـــادة ١٤  مســتقل أم تــابع. وهــذا الحكــم هــو اســتثناء للقواعــد ال

والفقرة ٢ من المادة ١٥، تباعا�. [الفقرة ١] 
�ويسمح هذا الحكم بتجنب الصعوبات العملية التي تنشأ في كثير مـن 
الأحيان عند فرض ضرائب على الفنانين والرياضيين الذيـن يمارسـون أنشـطتهم 
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في الخـارج. وبالإضافـة إلى ذلـك، ربمـا تعرقـل الأحكـام المفرطـة في صرامتــها في 
بعـض الحـالات التبـادل الثقـافي. ولتجـاوز هـذا الجـــانب الســلبي، يجــوز للــدول 
المعنية، أن تتفقا على أن تقصرا تطبيـق الفقـرة ١ علـى الأنشـطة المسـتقلة. ومـن 
أجل تحقيق ذلك، ربما يكفي تعديـل نـص المـادة بحيـث لا يـرد اسـتثناء إلا علـى 
أحكــام المــادة ١٤. وفي هــذه الحالــة، ســتخضع بصــورة تلقائيــة المرتبــــات أو 
الأجـور الـتي يتقاضاهـا الفنـانون أو الريـاضيون للمـادة ١٥ وتـرد عليــها بالتــالي 

الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ من تلك المادة�. [الفقرة ٢] 
�وتشــير الفقــرة ١ إلى الفنــانين والريــاضيين. وليــس بالإمكــان إيـــراد 
تعريف دقيق لمصطلح �الفنان� ولكن الفقرة ١ تعطي أمثلـة للأشـخاص الذيـن 
يندرجون في عداد الفنانين. ولا ينبغي اعتبار هـذه الأمثلـة أمثلـة حصريـة. فمـن 
جهة، من الواضح أن مصطلح �فنـان� يشـمل ممثلـي المسـرح وممثلـي السـينما، 
وممثلي الإعلانات التجارية التلفزيونيـة (بمـن فيـهم مثـلا الريـاضيون السـابقون). 
ـــن الأنشــطة ذات الطــابع  ويجـوز أن تسـري المـادة أيضـا علـى الدخـل المتأتــي م
السياســي أو الاجتمــاعي أو الديــني أو الخــــيري، إذا كـــان العنصـــر الترفيـــهي 
حـاضرا. ومـــن جهــة أخــرى، لا يشــمل مصطلــح �فنــان� المحــاضر الزائــر أو 
الموظف الإداري أو موظف الدعم (من قبيل مصوري الأفـلام، أو المنتجـين، أو 
المخرجين السينمائيين، أو مصممي الرقصات، أو الموظفين التقنيـين، أو الأطقـم 
الداعمة لفرق الموسيقى الشـعبية، ومـا شـابه ذلـك). وبـين الفئتـين فئـة متداخلـة 
يلزم فيها استعراض مجمل الأنشطة التي يؤديها الأشخاص المعنيون. [الفقرة ٣] 
�فقد يقوم فرد من الأفـراد بـإخراج برنـامج أو التمثيـل فيـه أو إخـراج 
إنتـاج برنـامج تلفزيـوني أو فيلـم سـينمائي، وأداء دور فيـه. وفي هـذا الحـــالات، 
ينبغي أن ينظر فيما يؤديـه الفـرد بـالفعل في الدولـة الـتي يتـم فيـها العـرض. فـإذا 
ـــادة  كـانت أنشـطته في هـذه الدولـة تتسـم بصفـة رئيسـية بطـابع الأداء ، فـإن الم
تسـري علـى كـل مـا يجنيـه مـن دخـل في هـذه الدولـة. غـير أنـه إذا كـان عنصــر 
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الأداء جزءا بسيطا ممـا يقـوم بـه في هـذه الدولـة، فـإن دخلـه بأكملـه يخـرج عـن 
نطاق المادة. وفي حالات أخرى يلزم إجراء نوع من التوزيع�. [الفقرة ٤] 

�ولئن لم يرد أي تعريف محدد لمصطلح �الرياضي�، فإن هذا المصطلـح 
لا يقتصـر علـى المشـاركين في المناسـبات الرياضيـة التقليديـة (مثـال علـــى ذلــك 
المشتركون في العدو والقفز والسباحة). بل أنـه يشـمل أيضـا علـى سـبيل المثـال 
لاعبي الغولف، والفرسان، ولاعبي كـرة القـدم والكريكيـت والتنـس، بالإضافـة 

إلى سائقي سيارات السباق�. [الفقرة ٥] 
�وتسري المادة أيضا على الدخل المتأتي من أنشطة أخـرى تعتـبر عـادة 
أنشــطة ذات طــابع ترفيــهي مثــل الدخــــل المســـتمد مـــن مباريـــات البليـــاردو 

والسنوكر (Snooker) والشطرنج والبريدج�. [الفقرة ٦] 
�أما الدخل الـذي يجنيـه متعـهدو الحفـلات ومـن شـاهم لـترتيب أداء 
فنان أو رياضي فيخرج عن نطاق المادة، غير أن أي دخـل يجنونـه باسـم الفنـان 

أو الرياضي هو بالطبع مشمول بالمادة�. [الفقرة ٧] 
�وتسـري الفقـرة ١ علـى الدخـل الـذي يجنيـه بصـورة مباشـرة أو غـــير 
مباشرة فنان أو رياضي بصورة فردية. ففي بعض الحالات لا يدفع هذا الدخـل 
بصورة مباشرة إلى الفرد أو إلى متعهده أو وكيله. وقد يتقـاضى مثـلا عضـو في 
فرقـة موسـيقية مرتبـا بـدلا مـن مبلـغ مـن المـال عـن كـل حفلـة مسـتقلة: فيحـــق 
للدولة المتعاقدة التي يتم فيها العرض أن تفرض، بموجب الفقرة ١، ضريبة علـى 
ذلك الجزء من مرتب الموسيقي الذي يقابل هذا العـرض. وعلـى نفـس المنـوال، 
إذا قامت شركة الشـخص الواحـد بتوظيـف فنـان أو ريـاضي، فـإن الدولـة الـتي 
يتم فيها العرض الفني أو الرياضي يجوز لهـا أن تفـرض ضريبـة علـى ذلـك الجـزء 
المناسب من أي أجر مدفوع إلى ذلـك الفـرد. وبالإضافـة إلى ذلـك، إذا كـانت 
قوانينها المحلية �تتخطى� هذه الكيانات وتعتبر الدخل إيرادا مدفوعا مباشـرة إلى 
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ـــن  الفـرد، فـإن الفقـرة ١ تتيـح لهـذه الدولـة فـرض ضريبـة علـى الدخـل المتـأتي م
العروض المقدمة في إقليمها، والمدفـوع إلى الكيـان لمصلحـة الفـرد، حـتى ولـو لم 

يكن هذا الدخل بالفعل أجرا لذلك الفرد�. [الفقرة ٨] 
�وبالإضافة إلى المكافآت التي يحصل عليـها الفنـانون والريـاضيون لقـاء 
عروضـهم الفعليـة، فـإم يحصلـون في كثـير مـن الأحيـان علـى دخـــل في شــكل 
ـــة. وبصفــة عامــة،  إتـاوات أو مكافـآت عـن أعمـال الرعايـة أو الدعايـة التجاري
تسري مواد أخرى كلما انتفت الصلة المباشـرة بـين الدخـل والعـرض العمومـي 
الـذي يقدمـه الفنـان في البلـد المعـــني. والإتــاوات المقدمــة لقــاء حقــوق الملكيــة 
الفكريـة مشـمولة عـادة بالمـادة ١٢ لا بالمـادة ١٧ (انظـر الفقـرة ١٨ مـن شــرح 
المـادة ١٢). غـير أن المكافـآت الـتي يتـم الحصـــول عليــها لقــاء أعمــال الدعايــة 
التجارية والرعاية تقع بصفة عامة خارج نطـاق المـادة ١٢. وتسـري المـادة ١٧ 
على الدخل المتـأتي مـن الدعايـة أو الرعايـة ومـا شـابه ذلـك، ممـا يتصـل بصـورة 
مباشرة أو غير مباشرة بالحفلات والعـروض المقدمـة في دولـة مـن الـدول. كمـا 
أن الدخل الذي لا يمكن أن ينسب إلى الحفلات أو العروض سيخضع للقواعـد 
الاعتيادية الواردة في المادة ١٤ أو المادة ١٥، حسب الاقتضـاء. كمـا أن المبـالغ 
المدفوعة في حالة إلغـاء عـرض تخـرج عـن نطـاق المـادة ١٧، وتنـدرج في نطـاق 

المواد ٧ أو ١٤ أو ١٥ حسب الحالة�. [الفقرة ٩] 
�ولا يـرد في المـادة أي ذكـر للكيفيـة الـــتي يتــم ــا حســاب الدخــل. 
فتحديـد المبـالغ الـتي تخصـم مقـابل النفقـات المتكبـدة أمـر يعـــود للقــانون المحلــي 
للدولة المتعاقدة. وتختلف القوانين المحلية في هذا اال، فبعضها يفـرض ضرائـب 
في المصـدر ، بمعـدل منخفـض اسـتنادا إلى المبلـغ الإجمـــالي المدفــوع إلى الفنــانين 
والريــاضيين. ويمكــن أن تســري أيضــا هــذه القواعــد علــى الدخــــل المدفـــوع 
للمجموعــات أو الأفرقــة أو الفــرق الــتي تتخــذ شــكل الشــــخص الاعتبـــاري 

وما شابه ذلك�. [الفقرة ١٠] 
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ـــذي يحصــل عليــه الفنــانون أو  �وتعـالج الفقـرة ١ مـن المـادة الدخـل ال
الرياضيون بشكل فردي لقـاء أنشـطتهم الشـخصية. وتعـالج الفقـرة ٢ الحـالات 
الـتي يعـود فيـها الدخـل المتـأتي مـن أنشـطتهم إلى أشـخاص آخريــن. فــإذا كــان 
دخل الفنان الترفيهي أو الرياضي يعود إلى شخص آخـر، وليـس لدولـة المصـدر 
الحــق بمقتضــى قوانينــها في أن تتخطــى الشــخص الــذي يحصــل علــى الدخـــل 
وتخضع هذا الدخل للضريبة باعتباره دخلا للفنان، فإن الفقرة ٢ تنص علـى أن 
ذلك الجزء من الدخل الذي لا يمكـن إخضاعـه للضريبـة في حـوزة الفنـان يجـوز 
إخضاعـه للضريبـة في حـوزة الشـخص الـذي يحصـل عليـه باعتبـــاره أجــرا. وإذا 
كـان الشـخص الـذي يحصـل علـى الدخـــل مؤسســة، يجــوز لدولــة المصــدر أن 
تفرض الضريبة، حتى ولـو كـان الدخـل لا يعـزى إلى منشـأة دائمـة هنـاك. وإذا 
كـان الشـخص الـذي يحصـل علـى الدخـل فـــردا، فإنــه يجــوز إخضــاع الدخــل 
للضريبة حتى ولو لم يكـن لـه مقـر ثـابت. غـير أن الأمـر ليـس بـالضرورة دائمـا 

على هذا المنوال. فهناك ثلاث حالات رئيسية من هذا النوع. 
الحالة الأولى هي حالة شركة الإدارة التي تحصـل علـى الدخـل  (أ)
لقاء عروض يقوم ـا مثـلا فريـق مـن الريـاضيين (لا يشـكل في حـد ذاتـه كيانـا 

قانونيا). 
الحالة الثانية هي حالة فريق أو جماعة أو جوق وما شابه ذلـك  (ب)
مما يشكل كيانا قانونيا. فقد يدفع الدخل المتأتي من العـروض إلى هـذا الكيـان. 
فيخضع أفراد الفريق أو الجوق وما شـابه ذلـك للضريبـة بموجـب الفقـرة ١، في 
الدولة التي يقدم فيها العرض، وذلك على أي أجر يقـدم إلى هـؤلاء الأفـراد (أو 
دخل يحسب لهـم)، لقـاء العـرض؛ غـير أنـه إذا دُفـع أجـر دوري ثـابت للأفـراد، 
وتعـذر تحديـد ذلـك الجـزء مـن الدخـل المدفـوع لقـــاء عــرض معيــن فإنــه يجــوز 
للبلدان الأعضاء أن تقرر انفراديا أو ثنائيا عـدم إخضـاع ذلـك الجـزء للضريبـة. 
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أما عنصر الربـح الـذي يحققـه الكيـان الاعتبـاري لقـاء عـرض فيخضـع للضريبـة 
بموجب الفقرة ٢. 

وتتعلق الحالة الثالثة ببعض أساليب التهرب مــن دفـع الضريبـة،  (ج)
وذلـك في الحـالات الـــتي يتــم فيــها دفــع الأجــر لقــاء عــرض يؤديــه الفنــان أو 
الريـاضي لا إلى الفنـان أو الريـاضي نفسـه بـل إلى شـخص آخـر، أي مـا يســمى 
بشـركة الفنـانين، بحيـث لا يخضـع الدخـل للضريبـة في الدولـة الـــتي يجــري فيــها 
النشـاط سـواء في شـكل دخـل يحصـل عليـــه الفنــان أو الريــاضي نتيجــة خدمــة 
شخصية قدمها أو في شكل ربح للمؤسسة، في حالة عدم وجود منشأة دائمـة. 
وتتخطـى بعـض البلـدان هـذه الترتيبـات بموجـب قوانينـها المحليـة وتعتـبر الدخـــل 
إيـرادا للفنـان أو الريـاضي؛ وفي هـذه الحالـة تمكـن الفقـــرة ١ هــذه البلــدان مــن 
ـــاك بلــدان  إخضـاع الدخـل المتـأتي مـن هـذه الأنشـطة للضريبـة في إقليمـها. وهن
أخـرى يتعـذر عليـها ذلـك. فعندمـــا يتــم عــرض في بلــد مــن البلــدان، تســمح 
الفقرة ٢ بفرض ضريبة علـى الأربـاح المحولـة مـن دخـل الفنـان أو الريـاضي إلى 
المؤسسة. وقد لا تسمح القوانين المحلية لبعض الدول بتطبيق هذا الحكم. ولهـذه 
ـــتبعاد الفقــرة ٢ مــن اتفاقياــا  الـدول أن تتفـق علـى حلـول أخـرى أو علـى اس

الثنائية�. [الفقرة ١١] 
�وفي الحالات التي تتناولها الفقرتـان ١ و ٢، عندمـا تـأخذ دولـة إقامـة 
الشـخص الـذي يتلقـى الدخـل بطريقـة الإعفـاء لإزالـة الازدواج الضريـبي، فـــإن 
هذه الدولة تمنع من فرض ضريبة على هذا الدخل حـتى وإن تعـذَّر علـى الدولـة 
التي تتم فيها هذه الأنشطة ممارسة حقها في فرض الضريبة. وعليه، مـن المفـهوم 
أنـه ينبغـي اللجـوء إلى طريقـة الخصـم في هـــذه الحــالات. ويمكــن تحقيــق نفــس 
ـــة الشــخص الــذي يحصــل علــى  النتيجـة مـن خـلال النـص علـى أن لدولـة إقام
ـــتي تتــم فيــها  الدخـل حقـا احتياطيـا في فـرض الضريبـة، إذا لم تتمكـن الدولـة ال
الأنشطة من ممارسة الحق الذي تخوله لها الفقرتان ١ و ٢. وللدول المتعـاقدة أن 
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تختـار أيـة طريقـة مـن هـذه الطـرق لضمـــان عــدم ــرب صــاحب الدخــل مــن 
الضريبة�. [الفقرة ١٢] 

�وتسـري المـادة ١٧ عـادة عندمـا يعمـل الفنـــان أو الريــاضي لحســاب 
حكومة ويحصل على دخلـه مـن تلـك الحكومـة … وتتضمـن بعـض الاتفاقيـات 
أحكامـا تسـتبعد تطبيـــق المــادة ١٧ علــى الفنــانين والريــاضيين الذيــن يعملــون 

لحساب منظمات ممولة من المال العام�. [الفقرة ١٣] 
�وقد ترى بعض البلدان أن من الملائم استبعاد بعض الأنشـطة الممولـة 
من المال العام مـن نطـاق هـذه المـادة. ولهـذه البلـدان أن تـدرج حكمـا لتحقيـق 
ذلــك، غــــير أن الاســـتثناءات ينبغـــي أن تســـتند إلى معايـــير محـــددة بوضـــوح 
وموضوعيـة لضمـان عـــدم إتاحتــها إلا للجهــة المقصــودة. وفيمــا يلــي الصيغــة 

المحتملة لهذا الحكم:  
�لا تسري أحكام الفقرتين ١ و ٢ على الدخل المتأتي من أنشطة يقـوم 
ا في دولة متعاقدة فنانون أو رياضيون إذا كانت زيارة تلك الدولة ممولـة كـلا 
أو بعضــا مــن المــــال العـــام لدولـــة مـــن الدولتـــين المتعـــاقدتين أو لكليـــهما أو 
لتقسيماما السياسية أو سلطاما المحليـة. وفي تلـك الحالـة، لا تفـرض الضريبـة 
علــى الدخــل إلا في الدولــة المتعــاقدة الــتي يقيــم فيــها الفنــان أو الريـــاضي��. 

[الفقرة ١٤] 
وأشار بعض أعضاء الفريق أن الأمثلة الواردة في شرح الفقرة ٢ مـن المـادة ١٧  - ٣
من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية ينبغي ألا تفهم علـى أـا تحـد مـن نطـاق 
تطبيـق فـرض الضريبـة علـى أنـواع الدخـل المذكـورة في هـذا الشـرح. والواقـع أن صيغــة 
الشرح تسمح بفرض ضريبة علـى المؤسسـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى، بنفـس القيـود 
المفروضـة فيمـا يتعلـق بالفنـــانين أو الريــاضيين المقيمــين في دولــة مــن الــدول المتعــاقدة، 

والممارسين لأنشطتهم في دولة أخرى. 
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ومن ناحية أخرى، أعرب الأعضاء عن رأي مفـاده أن بعـض البلـدان ربمـا تـود  - ٤
أن تضيق نطاق الفقرة ٢. 

المادة ١٨ 
المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي 

ألف - اعتبارات عامة 
وردت صيغتان بديلتان للمادة ١٨ من اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة، وهمـا  - ١
المادة ١٨ ألف والمادة ١٨ باء. وعلـى غـرار المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة 
التعاون والتنمية تخول المادة ١٨ ألف، لبلـد الإقامـة دون سـواه الحـق في فـرض ضرائـب 
على المعاشات التقاعدية وغيرها من الأجور المماثلة، غير أا تختلف عن تلك المـادة مـن 
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية من حيث أا تخول لبلـد المصـدر دون سـواه 
الحق في فرض ضرائب عندما تكون المبالغ المدفوعة قد تمت في إطار خطـة عامـة تنـدرج 
في نطاق نظام الضمان الاجتماعي لتلك الدولة أو لأحد تقسيماا السياسية الفرعيـة أو 
إحدى سلطاا المحلية. وتنص المادة ١٨ بـاء علـى أن يتقاسـم بلـد الإقامـة وبلـد المصـدر 
الحـق في فـرض ضرائـب علـى المعاشـات التقاعديـة عندمـا لا تكـون المبـالغ المدفوعــة قــد 
سددت في إطار خطة عامة تندرج في إطـار نظـام الضمـان الاجتمـاعي لتلـك الدولـة أو 
لأحد تقسيماا السياسية الفرعية أو إحدى سـلطاا المحليـة. وفي الحالـة الأخـيرة، يـؤول 

الحق في فرض ضرائب إلى بلد المصدر وحده. 
وأشار بعض أعضاء الفريق إلى أن بعـض البلـدان تـود أن تتمكـن مـن التفـاوض  - ٢
ـــرض ضرائــب علــى  بشـأن مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يكـون لبلـد الإقامـة الحـق في ف

ما يتقاضاه المقيمون من مدفوعات الضمان الاجتماعي. 
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باء - شرح الصيغتين البديلتين للمادة ١٨ 
شرح فقرتي المادة ١٨ ألف 

الفقرة ١ 
ـــة  بمـا أن المـادة ١٨ ألـف تستنسـخ في فقرـا الأولى نـص المـادة ١٨ مـن الاتفاقي - ٣
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، فإن شرح المنظمـة لهـذه المـادة وثيـق الصلـة ـا، غـير 
أنه لما كـانت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة تنـص في الفقـرة ٢ علـى قـاعدة مسـتقلة 
تتناول مستحقات الضمان الاجتمـاعي، فـإن المناقشـة الـواردة في شـرح منظمـة التعـاون 
والتنميـة بشـأن مسـتحقات الضمـان الاجتمـاعي قـد نقلـت في هـذا الشـــرح إلى مناقشــة 

الفقرة ٢. ويلاحظ شرح منظمة التعاون والتنمية ما يلي: 
�واستنادا إلى هذه المادة، فإن المعاشات التقاعدية المدفوعة فيمـا يتعلـق 
بـالعمل في القطـاع الخـاص لا تخضـع للضريبـة إلا في الدولـة الـتي يقيــم ــا مــن 
يتقاضاهـا. ويشـمل هـذا الحكـم أيضـــا المعاشــات التقاعديــة للأرامــل واليتــامى 
ومدفوعـات مماثلـة أخـرى مثـل الإيـرادات مـدى الحيـاة الـتي تســـدد لقــاء عمــل 
سابق. كما أنه ينطبق على المعاشات التقاعدية المدفوعـة عـن خدمـات أُسـديت 
لدولة أو لأحد تقسيماا السياسية الفرعية أو إحدى سلطاا المحلية لا تشـملها 

أحكام الفقرة ٢ من المادة �١٩. [الفقرة ١] 
�وتختلـف المعاملـة بموجـب القوانـين الضريبيـة في البلـدان (…) للمبــالغ 
المدفوعة عند انتهاء العمل اختلافا كبيرا. فبعض الدول تعتـبر هـذا المبلـغ معاشـا 
تقاعديا، خاصا أو حكوميـا حسـب الأحـوال، يدفـع كمبلـغ إجمـالي. وفي هـذه 
الحالة من الطبيعي اعتبـار هـذا الدخـل مندرجـا ضمـن المـادة ١٨ أو المـادة ١٩. 
أمـا في القوانـين الضريبيـة لـدول أخـرى، فـــإن هــذا المبلــغ يعــد الأجــر النــهائي 
المدفوع نظير العمل المُنجز. وينبغي حينئـذ معاملتـه بمقتضـى المـادة ١٥ أو ١٩، 
ــــة مكافـــأة لا تخضـــع  حســب الأحــوال. وتعتــبر دول أخــرى هــذا المبلــغ بمثاب
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للضرائب بموجب القوانين الضريبية فيها ولكنه قد يخضع لضريبـة الهدايـا أو أي 
ضريبة مماثلة. وقد تعذّر التوصل إلى حل عام بشأن المعاملة الضريبية لمدفوعـات 
مـن هـذا القبيـل في الاتفاقيـة النموذجيـة. وإذا مـا أُثـيرت مسـألة فـرض ضرائــب 
ـــالي،  علـى هـذه المدفوعـات فيمـا بـين الـدول المتعـاقدة، فإنـه سـيتعين حلـها، بالت

باللجوء إلى أحكام المادة �٢٥. [الفقرة ٣] 
 

الفقرة ٢ 
تخول هذه الفقرة لبلد المصدر دون سواه الحق في فرض ضرائب على المعاشـات  - ٤
التقاعديـة المدفوعـة وغيرهـا مـن المبـالغ الـتي تدفـع في إطـار خطـة عامـة تنــدرج في نظــام 
ـــاعي لتلــك الدولــة أو لأحــد تقســيماا السياســية الفرعيــة أو إحــدى  الضمـان الاجتم
سلطاا المحلية. وكما يتضح من الفقرة ٢ من شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون 
والتنمية، الوارد أدناه، لم تتوافق الآراء داخل لجنة الشؤون الضريبية التابعة لهـذه المنظمـة 
بشـأن إدراج هـذا الحـق الحصـري ضمـن نـص المـادة ١٨. وينبـني إسـناد الحـق في فـــرض 
ضرائب على المعاشات التقاعدية المدفوعـة وغيرهـا مـن المبـالغ الـتي تدفـع في إطـار خطـة 
عامة تندرج في نظام الضمــان الاجتمـاعي لبلـد المصـدر دون سـواه علـى الفكـرة القائلـة 
بأن المدفوعات المقصودة تمول كليا أو جزئيا مـن إيـرادات الضرائـب في دولـة المصـدر. 
ـــين مــن هــذه  وهـذا هـو الحـال عندمـا لا تكـون هنـاك مسـاهمات مـن المسـتفيدين المحتمل
المدفوعات أو حينما يجري دعم المدخرات التعاقدية المساهم ـا في إطـار خطـة الضمـان 
الاجتماعي بإيرادات الضرائب لدولة المصدر. غير أنه قـد لا يكـون الأمـر كذلـك دائمـا 
حينمـا يقـوم نظـام الضمـان الاجتمـاعي علـى أسـاس مبـدأ الرسملـة لا علـى أســـاس مبــدأ 

التوزيع. ويلاحظ شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما يلي: 
�يعتـبر بعـض الـدول أن المعاشـات التقاعديـة المدفوعـــة في إطــار خطــة 
تقاعدية حكومية تندرج في إطار نظامها للضمان الاجتماعي بمثابة مبـالغ مماثلـة 
للمعاشات التقاعدية الحكومية. وعلى هــذا الأسـاس تـرى هـذه الـدول أنـه يحـق 
لدولة المصدر أي الدولة التي يؤدى منها المعاش التقاعدي، أن تفرض الضرائـب 
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على هذه المعاشات التقاعديـة. وتتضمـن اتفاقيـات عديـدة أبرمتـها هـذه الـدول 
أحكاما في هذا الصدد، تشمل أحيانا مدفوعـات أخـرى تـؤدى بموجـب قـانون 
الضمـان الاجتمـاعي لدولـة المصـدر. وتتضمـــن هــذه المدفوعــات، علــى ســبيل 
المثـال، مسـتحقات المـرض ومسـتحقات البطالـة ومسـتحقات إصابـات العمـــل. 
وقد تتفق ثنائيا الدول المتعاقدة التي ترى ذلك الرأي على إضافة فقـرة إلى المـادة 
تمنح دولة المصدر الحق في فرض ضرائـب علـى المدفوعـات الـتي تـؤدى بموجـب 
ـــل علــى  قـانون الضمـان الاجتمـاعي لديـها. ويمكـن صياغـة فقـرة مـن هـذا القبي

النحو التالي: 
�خلافا لأحكام الفقـرة ١، يجـوز أن تفـرض في دولـة متعـاقدة ضرائـب 
على المعاشات التقاعدية وغيرها من المبالغ المدفوعة بموجب تشـريعات الضمـان 

الاجتماعي لتلك الدولة�. 
وعندمـا تـأخذ الدولـة الـتي يقيـم ـا المسـتفيد مـن هـذه المدفوعـات بطريقـة الإعفـاء مـــن 
الضريبـة، فـإن هـذه المدفوعـات لا تكـون خاضعـة للضريبـة إلا في دولـــة المصــدر، بينمــا 
يجوز للدول التي تستخدم طريقة خصم الضريبة أن تفرض ضريبة على هـذه المدفوعـات 
وأن تخصم الضريبة التي تمت جبايتها في دولة المصدر. غـير أنـه يجـوز لبعـض الـدول الـتي 
تسـتخدم طريقـة خصـم الضريبـة كطريقـة عامـة في اتفاقياـا أن تعتـبر أن لدولـة المصــدر 
دون سواها الحق في فرض ضرائب على هذه المدفوعات. ولا بد لهــذه الـدول حينئـذ أن 
تسـتبدل عبـارة �لا تخضـع للضريبـة إلا� بعبـارة �يجـوز أن تخضـــع للضريبــة� في مشــروع 

النص الوارد أعلاه�. [الفقرة ٢] 
وكـان فريـق الخـبراء قـد أشـار إلى أن أحكـام الفقـرة ٢ مـن المـــادة ١٨ (البديــل  - ٥
ألف) والفقرة ٣ من المادة ١٨ (البديل باء) قد يلـزم تعديلـها لمعالجـة نتـائج تحويـل نظـم 

الضمان الاجتماعي إلى القطاع الخاص. 
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وإلى غايـة عـام ١٩٩٩، لم يكـن ثمـة أي نـص تعـاهدي يعـالج بصـــورة واضحــة  - ٦
موضـوع تحويـل نظـم الضمـان الاجتمـاعي إلى القطـاع الخـــاص. ولا شــك أن الحــق في 
فرض ضرائب على مدفوعات الضمان الاجتمـاعي في بعـض النصـوص التعاهديـة يـؤول 

إلى دولة الإقامة، لا دولة المصدر، مع أن ذلك لا يعالج المسألة المذكورة أعلاه. 
وتقدم نظم الضمان الاجتماعي التابعة للقطـاع الخـاص في عـدد مـن البلـدان في  - ٧
أمريكـا اللاتينيـة وأوروبـا الشـرقية. ولم تلاحـظ حـــتى الآن القضايــا المتعلقــة بــالازدواج 
الضريبي الناجمة عن الأخذ بنظم الضمان الاجتمـاعي التابعـة للقطـاع الخـاص. ولا يـزال 
هـذا الموضـوع قيـد البحـث وسـتعرض نتـائج الدراسـة في هـذا الصـدد علـى أنظـار فريــق 

الخبراء في الوقت المناسب. 
شرح فقرات المادة ١٨ باء 

في أثناء المناقشة، أعرب عـدة أعضـاء مـن فريـق الخـبراء مـن البلـدان الناميـة عـن  - ٨
ـــة  رأي مفـاده أنـه لا ينبغـي قصـر فـرض ضريبـة علـى المعاشـات التقاعديـة علـى بلـد إقام
المستفيد. وأشاروا إلى أنـه لمـا كـانت المعاشـات التقاعديـة تشـكل مـن الناحيـة الجوهريـة 
تعويضا مؤجلا عن الخدمات المنجزة في بلد المصـدر فإنـه ينبغـي فـرض ضريبـة عليـها في 
المصـدر علـى غـرار مـا يحـدث بالنسـبة لدخـــل وظيفــة عاديــة. وأوضحــوا كذلــك بــأن 
ـــم  تدفقـات المعاشـات التقاعديـة بـين بعـض البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة لا تت
بصـورة متبادلـة وأـا تمثـل في بعـض الأحيـان تدفقـا صافيـا كبـــيرا نســبيا بالنســبة للبلــد 
النامي. وقال عدد من الأعضاء إم يفضلون فرض الضريبة على المعاشات التقاعديـة في 
المصــدر فقــط، مــع أــم يرغبــون في منــح إعفــاء ضريــبي في المصــدر للمبــالغ المقابلــــة 
للإعفاءات الشخصية الممنوحة في بلد المصدر. واتفق أعضاء آخـرون عامـة علـى الـرأي 
القائل بأنه لا ينبغــي فـرض ضريبـة علـى المعاشـات التقاعديـة إلا في بلـد إقامـة المسـتفيد. 
وقـالوا إنـه لمـا كـانت هـذه المبـالغ غـير هامـة عمومـا، فـــإن البلــدان لــن تتــأثر كثــيرا إذا 
ما اتفقت على مبدأ فرض الضريبة في بلد المصدر. وأشـار هـؤلاء الأعضـاء أيضـا إلى أن 
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بلـد الإقامـة قـد يكـون في وضـع أفضـل مـن بلـد المصـدر فيمـا يتصـل بتكييـــف ضرائــب 
المعاشات وفق قدرة المكلف على السداد. 

وأُثير سؤال عن كيفية فرض الضريبة على المعاشات التقاعدية في حالـة الأُجـراء  - ٩
الذين زاولوا أعمالا بصـورة متعاقبـة في عـدة بلـدان مختلفـة – وهـي ممارسـة شـائعة نوعـا 
ما في أوساط أُجـراء الشـركات المتعـددة الجنسـيات. فـإذا فرضـت ضرائـب علـى هـؤلاء 
الأُجراء في كل ولاية وطنيـة سـبق لهـم أن عملـوا ـا لكسـب معـاش تقـاعدي، فإنـه قـد 
تفـرض الضريبـة علـى كـل معـاش تقـاعدي في عـدد كبـير مـن الولايـات الوطنيـة. وقيــل 
أيضا إنه سيكون من الصعـب للغايـة، بالنسـبة للمكتـب الرئيسـي لأي شـركة، أن يقـوم 
بتوزيـع كـل معـــاش تقــاعدي علــى مختلــف البلــدان الــتي عمــل فيــها صــاحب المعــاش 
التقاعدي خلال سنوات عمله. ولذلك فقـد تم الاتفـاق عمومـا علـى أن فـرض الضريبـة 
على المعاش التقاعدي في المصدر ينبغي أن يفهم على أنه فرض للضريبة في المكان الـذي 

نشأت فيه مدفوعات المعاش التقاعدي، لا المكان الذي أُسديت فيه الخدمات. 
 

الفقرة ١ 
رغـم أن هـذه الفقـرة تقـر بحـق بلـد الإقامـة في فـرض الضريبـة علـــى مدفوعــات  - ١٠
المعاش التقاعدي وغيرها من الأجور المماثلة، فإـا تفسـح اـال أمـام إمكانيـة منـح بلـد 

المصدر الحق في فرض الضرائب في حالات معينة ورد بياا في الفقرة ٢. 
 

الفقرة ٢ 
وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه أعـلاه، لا يجـوز لبلـــد المصــدر أن يفــرض الضريبــة  - ١١

إلا إذا كانت المبالغ المقصودة قد دفعها مقيم في ذلك البلد أو منشأة دائمة به. 
 

الفقرة ٣ 
بما أن الفقرة ٣ من المـادة ١٨ بـاء مطابقـة للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨ ألـف، فـإن  - ١٢

شرح هذه الفقرة الأخيرة (انظر أعلاه) ينطبق تماما على الفقرة السابقة. 
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وقد تناولت الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في شرح المادة ١٨ مـن  - ١٣
الفقـرة ٤ إلى الفقـرة ٣٧ مـن الشـــرح مســألة المعاملــة الضريبيــة للاشــتراكات في نظــم 
المعــاش التقــاعدي الأجنبيــة. وأشــار بعــض أعضــاء فريــق الخــــبراء إلى أن إدراج هـــذه 
الفقرات التي تتناول هـذا الموضـوع في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة سـيوجه إشـارة 
إيجابيـة قويـة إلى المسـتثمرين الوافديـن المحتملـين. كمـا أن السـماح باحتسـاب مســاهمات 
المعاشات التقاعدية العابرة للحدود سـيحفز انتقـال الأُجـراء إلى بلـدان أجنبيـة. ولذلـك، 
اعتبر إدراج الفقرات ٤ إلى ٣٧ من شرح الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة 

أمرا لا يخلو من أهمية، حيث ورد في الشرح تحت العنوان التالي ما يلي: 
�المعاملة الضريبية للاشتراكات في نظم المعاش التقاعدي الأجنبية 

ألف - تعليقات عامة 
من السمات التي تتمـيز ـا المؤسسـات المتعـددة الجنسـيات أن يفـترض 
في إُجرائها استعدادهم للعمل خارج وطنهم من حين لآخـر. وتكتسـي شـروط 
الخدمة التي يبعث هؤلاء الأُجراء بموجبها للعمــل في بلـدان أخـرى فـائدة وأهميـة 
حقيقيتـين بالنسـبة للمؤاجـر والأجـير علـى حـد سـواء. ومـــن بــين الاعتبــارات، 

ترتيبات المعاش التقاعدي الموضوعة للموظف المعني�. [الفقرة ٤] 
�ويود الأُجراء المبعوثون للعمل في الخارج في غـالب الأحيـان مواصلـة 
الاشتراك في نظام المعاش التقاعدي في وطنهم خلال تواجدهم بالخـارج. وهـذا 
يرجع إلى أن الانتقال من نظـام لآخـر قـد يفضـي إلى فقـدان الحقـوق والفوائـد، 
كما قد تحدث مصــاعب كثـيرة بسـبب الاشـتراك في ترتيبـات تقاعديـة في عـدة 

بلدان�. [الفقرة ٥] 
�وتختلف المعاملة الضريبية المخصصـة للاشـتراكات التقاعديـة للأُجـراء 
الذين يعينون للعمل خارج وطنهم من بلد لآخـر، وبحسـب ظـروف كـل حالـة 
على حدة. فقبل تولي عمل في الخـارج، يكـون الأُجـراء مؤهلـين عـادة للإعفـاء 
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الضريبي على الاشتراكات التقاعدية المدفوعة في وطنهم. وعندما يعيـن الأُجـراء 
للعمـل في الخـارج، فـإم يظلـون في بعـض الحـالات مؤهلـين للإعفـاء الضريــبي. 
وفي الحالـة الـتي يظـل فيـها الشـخص علـى سـبيل المثـال مقيمـــا وخاضعــا لكافــة 
الضرائـب في وطنـــه، فــإن الاشــتراكات التقاعديــة الــتي تدفــع لنظــام تقــاعدي 
قـائم في وطنـه سـتظل عمومـا مؤهلـة للإعفـاء الضريـــبي هنــاك. غــير أنــه كثــيرا 
ما لا تكون الاشتراكات التي يسددها في الوطن أجير انتدب للعمــل في الخـارج 
مؤهلة للإعفاء الضريبي بموجب القوانـين المحليـة لبلـد الموطـن أو للبلـد المضيـف. 
وعندما يكون الأمر كذلك، قـد يصبـح اسـتمرار الاشـتراك في مخطـط تقـاعدي 
في بلــد الموطــن أثنــاء العمــل في الخــارج مكلفِّــا، إن لم يكــن بــاهظ التكلفـــة. 
وتقـترح الفقـرة ١١ أدنـاه بنـدا بإمكـان البلـدان الأعضـاء إدراجـه إن شــاءت في 
المعاهدات الثنائية لينص على حـالات الإعفـاء الضريـبي للاشـتراكات التقاعديـة 

التي يدفعها الأُجراء المعينون للعمل خارج وطنهم�. [الفقرة ٦] 
�غـير أن بعـض البلـدان الأعضـاء قـد لا يعتـــبر أن حــل هــذه المشــكلة 
ـــلا تعديــل النظــام التقــاعدي  يكمـن في حكـم تنـص عليـه معـاهدة، ويفضـل مث
للتأكد من إمكانية خصم الاشتراكات في الدولـة المضيفـة. وقـد تعـترض بلـدان 
أخرى على إدراج هذا البند في المعاهدات، عندما لا تسـمح التشـريعات المحليـة 
بالاقتطـاع إلا بالنسـبة للاشـتراكات المدفوعـة للمقيمـين. وفي حـالات مـن هـــذا 
ـــد المقــترح في معــاهدة ثنائيــة�.  القبيـل، قـد يكـون مـن المناسـب أن يـدرج البن

[الفقرة ٧] 
�ولا يتنــاول البنــد المقــترح في حــد ذاتــه المســاهمات المدفوعــة لنظـــم 
الضمـان الاجتمـاعي (نظـم الضمـان الاجتمـاعي الحكوميـة العامـة الـــتي تتوقــف 
على سجلات الاشتراكات، سـواء كـان المسـاهمون مـن الموظفـين أم لا) حيـث 
أن الحق في الانضمام إلى نظام للضمان الاجتماعي، أو واجـب الانضمـام إليـه، 
يشكل بالدرجة الأولى مسألة من مسائل التشريعات الاجتماعيـة لا مسـألة مـن 
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ـــدان أعضــاء عديــدة اتفاقــات ثنائيــة  مسـائل القـانون الضريـبي. وقـد أبرمـت بل
للجمع بين نظم الضمان الاجتماعي، مما قد يساعد على تجنب المشكلة المتعلقـة 
بالاشــتراكات في نظــم الضمــان الاجتمــاعي. كمــا أن هــذا البنــد لا يتضمـــن 
أحكاما تتعلق بإمكانية اقتطاع رب العمل للاشـتراكات التقاعديـة الـتي يدفعـها 
رب العمل عن الأُجراء العاملين في الخارج، أو بطريقة معاملـة الدخـل المـتراكم 
في إطــار الخطــة. ويمكــن التطــرق لجميــع هــذه المواضيــع خــــلال المفاوضـــات 

الثنائية�. [الفقرة ٨] 
�وينحصــر هــذا البنــــد في المعاملـــة الضريبيـــة للاشـــتراكات في نظـــم 
المعاشات التقاعدية من جانب، أو باسم، الأفراد الذين يزاولون عملـهم بمفـهوم 
المـادة ١٥ بعيـدا عـن دولـة موطنـهم. ولا يتنـاول اشـتراكات الأشـخاص الذيــن 
ـــادة ١٤. غــير أن البلــدان الأعضــاء قــد تــود  يزاولـون مـهنا مسـتقلة بمفـهوم الم

الاتفاق، خلال المفاوضات الثنائية، على بند يشمل الأشخاص الذين يؤدون  
�باء - الغرض من البند 

يتمثل الغرض من البند في التأكد قدر الإمكـان مـن عـدم إثنـاء الأجيــر 
عن قبول عمل خارج بلده بسـبب المعاملـة الضريبيـة للاشـتراكات الـتي يدفعـها 
ـــد،  أجـير يعمـل في الخـارج لنظـام للمعاشـات التقاعديـة في موطنـه. ويسـعى البن
أولا، إلى تحديد المعادلة العامة لنظـامي التقـاعد في البلديـن، ثم إلى تقريـر حـدود 
خصم اشتراكات الأجير استنادا إلى الحدود التي تنص عليـها قوانـين البلديـن�. 

[الفقرة ١٠] 
�جيم - البند المقترح 

يرد أدناه نص البند المقترح الـذي يمكـن إدراجـه في الاتفاقيـات الثنائيـة 
لمعالجة المشكلة المحددة أعلاه: 
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ـــة  الاشــتراكات الــتي يدفعــها فــرد يــزاول مهنــة تابعــة في دول (أ)
متعـاقدة إلى نظـــام للتقــاعد قــائم ومعــترف بــه للأغــراض الضريبيــة في الدولــة 
المتعاقدة الأخرى تخصـم في الدولـة الأولى عنـد تحديـد الدخـل الخـاضع للضريبـة 
لذلك الفرد، وتعامل في تلــك الدولـة، بنفـس الطريقـة ونفـس الشـروط والقيـود 
الـتي تعـامل ـا الاشـــتراكات المدفوعــة لنظــام للتقــاعد المعــترف بــه للأغــراض 

الضريبية في الدولة الأولى، شريطة: 
ألا يكـون الفـرد قـد أقـام في تلـك الدولـة، واشـــترك في النظــام  �١�
التقـاعدي، مباشـرة قبـل أن يشــرع في مزاولــة عملــه في تلــك 

الدولة؛ 
ـــولا لــدى الســلطة المختصــة  وأن يكـون النظـام التقـاعدي مقب �٢�
ـــة باعتبــاره نظامــا ممــاثلا عمومــا لنظــام تقــاعدي  لتلـك الدول

تعترف به بتلك الصفة تلك الدولة في الأغراض الضريبية. 
لأغراض الفقرة الفرعية (أ):  (ب)

يقصـد بمصطلـح �النظـام التقـــاعدي� ترتيــب يشــترك بمقتضــاه  �١�
الفرد بغية ضمان مستحقات للتقاعد تدفع بشأن المــهن التابعـة 

المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛ 
نظام تقاعدي معـترف بـه في الأغـراض الضريبيـة في دولـة مـن  �٢�
الدول إذا كانت الاشتراكات في ذلـك النظـام مؤهلـة للإعفـاء 

الضريبي في تلك الدولة�. [الفقرة ١١] 
�وتحــدد الفقــرة الفرعيــة (أ) مــــن البنـــد المقـــترح خصـــائص الأجـــير 
والاشتراكات التي ينطبق عليها هذا البند. كما تنص على المبدأ الذي يفيد بـأن 
الاشتراكات التي يتحملها شخص يزاول مهنة تابعة بمفـهوم المـادة ١٥ في دولـة 
متعـاقدة (الدولـة المضيفـــة) في إطــار نظــام تقــاعدي معيــن في الدولــة المتعــاقدة 
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الأخرى (دولة المصدر)، تعفى من الضريبة في الدولة المضيفة، مـع مراعـاة ذات 
الشروط والقيود التي تسري على الإعفاء الضريبي للاشتراكات المدفوعة للنظـم 

التقاعدية المحلية في دولة المصدر�. [الفقرة ١٢] 
ـــد الموطــن  �ويمكـن إعفـاء الاشـتراكات المدفوعـة لنظـام تقـاعدي في بل
بموجب الشروط المحددة من قبل بلد الموطن هذا باعتباره البلد الذي يوجـد فيـه 
ـــة  النظـام التقـاعدي، أو مـن قبـل البلـد المضيـف حيـث تنفـذ الأنشـطة الاقتصادي

التي استوجبت دفع الاشتراكات�. [الفقرة ١٣] 
�وقد لا يكون الحل الذي يمنح فيه بلد الموطن الإعفـاء حـلا فعـالا، إذ 
أنه قد لا يكون للأجير دخـل أو قـد يكـون لـه دخـل ضئيـل يخضـع للضريبـة في 
ذلك البلد. ولذلـك فـإن الاعتبـارات العمليـة تقضـي بتفضيـل منـح الإعفـاء مـن 

قبل البلد المضيف وهذا هو الحل المعتمد في البند المقترح�. [الفقرة ١٤] 
�وعنــد النظــر إلى خصــائص الأجــير، توضــح الفقــرة الفرعيــة (أ) أن 
الحصول على الإعفـاء الضريـبي مـن الدولـة المضيفـة يجـب ألا يكـون الأجـير قـد 

أقام في الدولة المضيفة قبيل العمل هناك مباشرة�. [الفقرة ١٥] 
�غير أن الفقرة الفرعية (أ) لا تقصر تطبيق البنـد علـى المنتدبـين الذيـن 
يصبحــون مقيمــين في الدولــة المضيفــة. وفي حــالات عديــدة، يظــــل الأُجـــراء 
العـاملون في الخـارج والذيـن يســـتمرون في الإقامــة في دولــة موطنــهم مؤهلــين 
ـــر لا يكــون كذلــك في جميــع  للحصـول علـى إعفـاء ضريـبي، غـير أن هـذا الأم
الأحوال. ولذلك فإن البند المقترح ينطبق على غير المقيمـين العـاملين في الدولـة 
المضيفـة، وكذلـك علـى المنتدبـين للعمـل في الدولـة المضيفـة ممـــن حصلــوا علــى 
ــة  مركـز المقيـم هنـاك. وفي بعـض البلـدان الأعضـاء، قـد تحصـر التشـريعات المحلي
إمكانيـة الخصـم في الاشـتراكات الـتي يدفعـها المقيمـون، وقـد تـود تلـك البلــدان 
الأعضاء قصر هذا البند على معالجة هـذا الأمـر. وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد تـود 
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الدول التي يوجد ا نظام خاص لغير المقيمين (مـن قبيـل فـرض الضرائـب وفـق 
معدل منخفض خـاص) أن تتفـق في المفاوضـات الثنائيـة علـى بنـد يقتصـر علـى 

المقيمين�. [الفقرة ١٦] 
�وفي الحالة التي يصبح فيها الأفراد مؤقتا غير مقيمين في البلد المضيـف 
بغـرض الانضمـام إلى نظـام تقـاعدي في بلـد قوانينـه أكـثر مرونـة، قـد تـود كــل 
دولة إدراج بند من شـأنه منـع إمكانيـة إسـاءة الاسـتعمال. ومـن بـين الأشـكال 
التي يمكن أن يتخذها هذا البند، تحديد معيار للجنسية يمكِّن من اسـتثناء الأفـراد 

الذين هم من رعايا الدولة المضيفة من أحكام البند المقترح�. [الفقرة ١٧] 
�وبمـا أنـه مـن المعتـاد أن ينتـدب الأُجـراء للعمـل في عـدة بلـدان مختلفــة 
على التوالي، فإن البند المقترح لا يقتصر على الأُجـراء الذيـن كـانوا يقيمـون في 
دولة الموطن قبل مزاولة وظيفتهم في الدولة المضيفـة مباشـرة. ويشـمل البنـد أي 
أجير قادم إلى الدولة المضيفة من دولة أخرى، إذ أنه يقتصر على الأُجراء الذيـن 
لم يكونوا من المقيمين في البلد المضيف قبل تسلم عملـهم هنـاك. غـير أن المـادة 
١ تقصر نطاق الاتفاقية على المقيمين في إحدى الدولتــين المتعـاقدتين أو في كـل 
منـهما. وقـد تقـرر أن يكـون الأجـير الـذي لا يقيـم في الدولـــة المضيفــة، ولا في 
دولة الموطن، التي أُنشئ ا النظام التقاعدي، خارج نطاق الاتفاقيـة المبرمـة بـين 

البلدين�. [الفقرة ١٨] 
�ولا يضع البند المقترح أي حدود للمدة الـتي يمكـن للأجـير أن يعمـل 
خلالها في دولة مضيفة. وقـد يقـال إن الأجـير إذا عمـل في الدولـة المضيفـة لمـدة 
طويلة بما فيه الكفايـة، فإـا تصبـح بـالفعل موطنـه ولذلـك لا ينبغـي أن يسـري 
مفعول هذا البند بعـد ذلـك. والواقـع أن بعـض البلـدان المضيفـة تقصـر الإعفـاء 
الضريبي للاشتراكات المدفوعة للنظم التقاعدية الأجنبية الخاصة بالأجــير/المؤاجـر 
علـى الحـالات الـتي يكـون فيـها الأُجـراء المنتدبـون حــاضرين بصــورة مؤقتــة�. 

[الفقرة ١٩] 
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ـــد إدراج مهلــة زمنيــة في منــع إمكانيــة  �وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد يفي
ـــة، قــد  إسـاءة الاسـتعمال المبينـة في الفقـرة ١٧ أعـلاه. وأثنـاء المفاوضـات الثنائي
يـرى أحـد البلديـن أن مـن المناسـب أن يـدرج حـــد للمــدة الــتي يمكــن للأجــير 
خلالها ممارسة عمل في الدولة المضيفة والتي لا يجوز بعدها الإعفاء مـن الضريبـة 

بموجب البند المقترح�. [الفقرة ٢٠] 
�وعنـد النظـر إلى خصـائص الاشـــتراكات، تنــص الفقــرة الفرعيــة (أ) 
على عدد من المعايير. فهي توضح أن البند لا يسري إلا على الاشتراكات الـتي 
يتكبدهــا شــخص مــا في نظــام تقــاعدي قــائم في دولــة الموطــن ومعــترف بـــه 
للأغـراض الضريبيـة فيـها. ويـرد تعريـف مفصـل لعبـارة �المـــترف بــه للأغــراض 

الضريبية� في الجزء الفرعي (ب) ��٢ من البند المقترح�. [الفقرة ٢١] 
�ويتمثـل المعيـار الثـاني لخصـائص الاشـتراكات في ضـــرورة دفــع هــذه 
ــــراض  الاشــتراكات لنظــام تقــاعدي في دولــة الموطــن يحظــى بــالاعتراف للأغ
الضريبية لدى السلطة المختصـة في الدولـة المضيفـة بوضعـه نظامـا ممـاثلا عمومـا 
لنظام تعترف به بتلـك الصفـة الدولـة المضيفـة للأغـراض الضريبيـة. وينبـني هـذا 
الأمـر علـى أن المســـاهمات المدفوعــة لمخططــات معــترف ــا هــي الــتي تؤهــل 
وحدها للإعفاء الضريبي في البلدان الأعضـاء. ولا شـك أن هـذا الحـد لا يؤمـن 
بالضرورة معاملة ضريبية مماثلة للاشتراكات التي تؤدى عندما يعمـل الأجـير في 
الخارج والاشتراكات المدفوعة أثناء العمل في البلد الموطـن. وإذا كـانت قوانـين 
الدولة المضيفة المتعلقة بالاعتراف بالنظم التقاعدية أكثر تقييدا مـن قوانـين دولـة 
ـــة للنظــام التقــاعدي في  الموطـن، فـإن الأجـير قـد يعتـبر أن الاشـتراكات المدفوع
وطنه تعامل حينما كـان يعمـل في البلـد المضيـف معاملـة أقـل رعايـة ممـا كـانت 

عليه عندما كان يعمل في وطنه�. [الفقرة ٢٢] 
�غير أنه قد لا يتوافق منح إعفاء ضريبي للاشتراكات، التي لا تمـاثل - 
بصفة عامة على الأقل - تلـك النظـم التقاعديـة المعـترف ـا محليـا، مـع الهـدف 
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المعلــن المتمثــل في تــأمين معاملــة ضريبيــة مماثلــة لاشـــتراكات الأُجـــراء، قـــدر 
الإمكان. فمنح هذا الإعفـاء يعـني أن مبلـغ الإعفـاء الضريـبي في الدولـة المضيفـة 
سـيصبح مرهونـا بالتشـريعات القائمـة في دولـــة الموطــن. وعــلاوة علــى ذلــك، 
ـــب معاملــة  سـيكون مـن الصعـب تفسـير معاملـة الأُجـراء العـاملين جنبـا إلى جن
مختلفة بحسب ما إذا كان نظامهم التقاعدي داخل البلـد أو خارجـه (وإذا كـان 
في الخــارج، فإنــه يكــون حســب هــذا البلــد أو ذاك). وهكــذا يتســنى تجنـــب 
ـــى النظــم المماثلــة  المصـاعب مـن هـذا القبيـل عـن طريـق قصـر البنـد المقـترح عل

عموما للنظم الموجودة في البلد المضيف�. [الفقرة ٢٣] 
�ويوضح البند المقترح أن أمر تحديد مـا إذا كـان النظـام التقـاعدي في 
دولة الموطن مطابقا بصورة عامة للنظم المعترف ـا في الدولـة المضيفـة هـو أمـر 
يعود إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة. وقـد تـود أي مـن الدولتـين خـلال 
المفاوضات الثنائية تحديد التفسـير الـذي تعطيـه السـلطة المختصـة لعبـارة �ممـاثلا 
عموما�؛ أي على سبيل المثـال مـا مـدى اتسـاع تفسـيرها ومـا هـي المعايـير الـتي 

ينبغي اعتمادها في هذه الحالة�. [الفقرة ٢٤] 
�وتقتصر الاشتراكات التي يشـملها البنـد علـى المبـالغ المدفوعـة للنظـم 
ـــها قبــل أن يشــرع في ممارســة عملــه في  التقاعديـة الـتي كـان الأجـير يشـترك في
الدولة المضيفة. ومعنى هذا أن الاشتراكات المدفوعة للنظـم التقاعديـة الجديـدة، 
الـتي ينضـم إليـها الأجـير حــين وجــوده في الدولــة المضيفــة، تســتثنى مــن البنــد 

المقترح�. [الفقرة ٢٥] 
�ومـع ذلـك، فـإن مـن المسـلَّم بـه أنـه قـد يحتـاج الأمـر إلى سـن قوانــين 
ـــها النظــم التقاعديــة الجديــدة بــالنظم  خاصـة لتشـمل الحـالات الـتي تسـتبدل في
السابقة. فعلى سبيل المثال، قـد تكـون العـادة المتبعـة في بعـض البلـدان الأعضـاء 
متمثلة في أنه، إذا حلَّت شركة محل الشركة المُشغلة، يمكن لرب العمـل الجديـد 
إاء النظام التقاعدي للشركة الأولى وبدء مخطـط جديـد. ولذلـك فـإن أيـا مـن 
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الدولتـين قـد تـود خـلال المفاوضـات الثنائيـة اسـتكمال هـذا البنـد ليشـمل هـــذه 
النظم التقاعدية البديلة�. [الفقرة ٢٦] 

�وتحدد الفقرة الفرعية (أ) أيضـا الإعفـاء الضريـبي الـذي يمكـن للدولـة 
المضيفة منحه إذا كانت خصائص الأجير والاشتراكات تسـتوفي شـروط البنـد. 
ومجمل القول، إنه يتعين منح الإعفاء الضريبي على نحو يتطابق مع الطريقـة الـتي 
كـان سـيمنح وفقـها هـذا الإعفـاء لـو كـانت الاشـتراكات تدفـع لنظـام قــائم في 

الدولة المضيفة�. [الفقرة ٢٧] 
�وبطبيعـة الحـال، لا يضمـن بـالضرورة إجـراء الإعفـاء هـذا التمــاثل في 
ـــا يعمــل الأجــير في الخــارج  المعاملـة الضريبيـة بـين الاشـتراكات المدفوعـة عندم
ــة  والاشـتراكات المدفوعـة عندمـا يعمـل في موطنـه. وتسـري هنـا اعتبـارات مماثل
لتلـك الـتي تـرد مناقشـتها في الفقرتـين ٢٢ و ٢٣ أعـلاه. غـير أن هـــذا الإجــراء 
يؤمن بالفعل معاملة مماثلة لاشتراكات الزملاء. ولنسق المثال التالي هب أن بلـد 
الموطن يسمح بالإعفاء الضريبي لاشتراكات المعاشات التقاعدية في حـدود ١٨ 
في المائــة مــن الدخــل. وهــب أن البلــــد المضيـــف يســـمح بالإعفـــاء الضريـــبي 
لاشـتراكات المعاشـات التقاعديـة في حـدود ٢٠ في المائـة مـن الدخـل. وعندهـــا 
سيتطلب البند المقترح في الفقـرة ١١ مـن البلـد المضيـف السـماح بإعفـاء يصـل 
إلى حده المحلي البالغ ٢٠ في المائـة. ويتعـين علـى البلـدان الـتي تـود اعتمـاد حـد 
لذلك في بلد الموطن أن تعدل صياغة البند بالشكل الملائم لها�. [الفقرة ٢٨] 

�ويتوقف مبلغ الإعفاء وطريقة منحه على المعاملة الضريبية المحلية الـتي 
تخصصها الدولة المضيفـة لاشـتراكات المعاشـات التقاعديـة. ومـن شـأن هـذا أن 
يحـل مسـائل مـن قبيـل مـا إذا كـــانت الاشــتراكات مؤهلــة للحصــول للإعفــاء 
ـــاء في  بكاملـها أو في جـزء منـها فقـط، ومـا إذا كـان مـن الضـروري منـح الإعف
صورة تخفيض عند حساب الدخل الخاضع للضريبـة (وإذا كـان الأمـر كذلـك، 
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ـــح  فـأي دخـل يشـمله الإعفـاء، هـل هـو دخـل العمـل أم الدخـل بأكملـه) أم من
الإعفاء في صورة خصم�. [الفقرة ٢٩] 

�وقـد لا يعـني إيفـاد الأجـير للعمـل في الخـــارج مجــرد أن مســاهماته في 
نظام تقاعدي في وطنه لم تعد مؤهلة للحصول على الإعفاء الضريـبي فحسـب، 
بـل إنـه قـد يعـني أن اشـــتراكات رب العمــل في هــذا النظــام التقــاعدي تعتــبر، 
لأغراض ضريبية، من إيرادات الأجير. ففي بعض البلدان تفـرض ضرائـب علـى 
الأُجراء عن اشتراكات رب عملهم في نظـام تقـاعدي محلـي عندمـا يعملـون في 
وطنـهم في حـين تظـل هـذه الاشـتراكات معفـاة مـن الضريبـة في بلـدان أخــرى. 
وبالتالي فإن البند يمر مرور الكرام علـى طريقـة التعـامل مـع هـذه الاشـتراكات، 
مع أن البلدان الأعضاء قد ترغب في توســيع نطـاق البنـد المقـترح في المعـاهدات 
الثنائيــة للتــأكد مــن منــح اشــتراكات رب العمــل في إطــار خضــوع الأُجـــراء 
للضريبة. نفس المعاملة التي تمنح لهذه الاشتراكات في النظـم التقاعديـة المحليـة�. 

[الفقرة ٣٠] 
�ويعـرف الجـزء الفرعـي (ب) ��١ مفـهوم النظـام التقـاعدي لأغــراض 
الفقــرة الفرعيــة (أ). فــهو يوضــح، فيمــا يتعلــــق ـــذه الأغـــراض، أن النظـــام 
التقـاعدي هـو ترتيـب يشـترك فيـه الفـــرد بمبــالغ لضمــان مســتحقات التقــاعد. 
ـــل في الدولــة  ويجـب أن تكـون هـذه المسـتحقات واجبـة للدفـع عـن ممارسـة عم
المضيفة. ويجب أن تنطبق جميع الشروط المذكورة أعلاه علـى النظـام التقـاعدي 
لكـي يكـون مؤهـلا للحصـول علـى الإعفـاء الضريـبي بموجـب البنـد المقــترح�. 

[الفقرة ٣١] 
�ويشـــير الجـــزء الفرعـــي (ب) ��١ إلى مشـــاركة الفـــــرد في النظــــام 
التقاعدي بغرض ضمان مستحقات التقاعد. والغايـة مـن هـذا التعريـف ضمـان 
أن تكون حصة الاشتراكات المدفوعة لتأمين مستحقات غير مدفوعـات المعـاش 
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الدورية عند التقاعد، مثل المبلغ الإجمالي الذي يدفع عند التقـاعد، مؤهلـة أيضـا 
للإعفاء الضريبي بمقتضى هذا البند�. [الفقرة ٣٢] 

�والتعريف الأولي للنظام التقاعدي هو أنه �ترتيب�. وهـذا مصطلـح 
فضفاض، والغرض من استخدامه هو شمول مختلـف الأشـكال الـتي قـد تتخذهـا 

النظم التقاعدية في كل بلد من البلدان الأعضاء�. [الفقرة ٣٣] 
�ورغـم أن الجـــزء الفرعــي (ب) ��١ يوضــح أن الاشــتراك في النظــام 
يجـب أن يكـون مـن قبـل الشـخص الـذي يـزاول العمـل المشـــار إليــه في الفقــرة 
الفرعيـة (أ)، فإنـــه ليســت ثمــة أي إشــارة إلى هويــة المســتفيد مــن مســتحقات 
التقاعد التي يضمنها الاشتراك في النظام. والغــرض مـن هـذا، هـو أن تكـون أي 
نسـبة مـن الاشـتراكات الـــتي ترمــي إلى إيجــاد معــاش لأرملــة أو معــال مؤهلــة 

للإعفاء الضريبي بمقتضى هذا البند�. [الفقرة ٣٤] 
�ولا يقيــم تعريــف النظــام التقــاعدي أي تميــيز بــين المعاشــــات الـــتي 
تسددها النظم التقاعدية المهنية التي تديرهـا الدولـة والنظـم المماثلـة الـتي يديرهـا 
القطاع الخاص. فكلاهما مشمول بنطاق هذا البند. ولا يسري هـذا البنـد علـى 
كل المعاشات، من قبيل المعاشات المتأتية مـن النظـم التقاعديـة الحكوميـة العامـة 
المتوقفة على سجلات الاشتراك، سواء كـان المشـتركون مـن الأُجـراء أم لا، إذ 
أن الفرد لن يشترك في نظم مـن هـذا القبيـل بغـرض الاسـتفادة مـن مسـتحقات 

واجبة الدفع فيما يتعلق بالمهن التابعة التي تمت مزاولتها�. [الفقرة ٣٥] 
�ويعــرف الجــزء الفرعــي (ب) ��٢ كذلــك عبــارة �معــــترف بـــه في 
ـــان علــى أن  الأغـراض الضريبيـة�. وبمـا أن الغـرض يتمثـل في العمـل قـدر الإمك
تحظى الاشتراكات، لأغراض ضريبية، برعاية مماثلة لمـا كـانت سـتلقاه لـو كـان 
الأجير مقيما في وطنه، فإن من الصواب أن يقتصر هذا البند على الاشـتراكات 
التي كانت ستعد مؤهلة للإعفاء الضريبي لو ظل الأجير في وطنـه ويسـعى البنـد 
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لبلوغ هذه الغاية عن طريق قصر نطاقـه علـى الاشـتراكات المدفوعـة لأي نظـام 
تقاعدي لو كانت الاشتراكات في هذا النظام ستصبح مؤهلة للإعفـاء الضريـبي 

في دولة الموطن�. [الفقرة ٣٦] 
�ويفترض في هذه الطريقة التي تسعى إلى تحقيق التكافؤ في المعاملـة أن 
تكون الاشتراكات في النظم التقاعدية المعترف ا هي المؤهلــة وحدهـا للإعفـاء 
الضريبي في جميع البلدان الأعضاء. وقـد تختلـف المعاملـة الضريبيـة للاشـتراكات 
المدفوعـة للنظـم التقاعديـة بموجـب النظـم الضريبيـة للبلـدان الأعضـاء عـــن هــذا 
الافـتراض. ومـن المسـلم بـه أن كـل بلـد قـد يـود أن يتوسـع خـلال المفاوضـــات 
الثنائيـة في تعريـف النظـم التقاعديـة المؤهلـة بعبـارات تتوافـق مـع القوانـين المحليــة 

لكل طرف في المعاهدة�. [الفقرة ٣٧] 
المادة ١٩ 

الوظيفــة العامــة 
أدخلـت ثلاثة تغييرات في عـام ١٩٩٩ علــى المـادة ١٩. فـأولا تم تغيـير عنـوان  - ١
المـادة مـن �الأجــور والمعاشـــات المتعلقــة بالوظيفــة العامــة الحكوميــة� إلى �الوظــائف 
العامـة�. وثانيـا اسـتعيض عـن كلمـة �الأجــر� في الفقرتـــين ١ و ٣ بتعبــير �المرتبــات 
والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة�. وثالثا عُــدلت الفقـرة ٣ لتشـير إلى المـادة ١٧. 
وكنتيجة لذلك، تستنسخ المادة ١٩ من اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة المـادة ١٩ مـن 
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. ولاحظ الفريق أنه إذا كـانت أحكـام المـادة 
ـــدان الناميــة قــد ترغــب في أن تحــدد، في  مقبولـة عمومـا لـدى أعضائـه، فــإن بعـض البل
المفاوضات الثنائية، سـقفا ماليـا للمبلـغ الخـاضع للفقـرة الفرعيـة ٢ (ب) الـتي تمنـع دولـة 
متعـاقدة مـن فـرض ضريبـة علـى مدفوعـات المعاشـات التقاعديـة الـــتي تقدمــها إلى أحــد 
المقيمين أو إلى أحد رعايا الدولة الأخرى. ورأى الفريـق أيضـا أن بعـض البلـدان الناميـة 
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ربمـا تفضـل ألا تخضــع المدفوعــات الــتي تناولتــها المــادة ١٩ للضريبــة إلا في بلــد إقامــة 
المستفيد. 

ونظرا لأن المادة ١٩ من اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة تـدرج جميـع أحكـام  - ٢
المادة ١٩ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، فإن الشرح التالي الوارد علـى 

هذه المادة من اتفاقية المنظمة لها صلة بالموضوع: 
ـــات والأجــور وغيرهــا مــن المكافــآت  �تسـري هـذه المـادة علـى المرتب
المماثلة المتعلقة بالوظيفـة العامـة. وقـد صيغـت أحكـام مماثلـة في اتفاقيـات ثنائيـة 
قديمــة لتناســب قواعـــد ااملــة الدوليــة والاحــترام المتبــادل بــين الـــدول ذات 
ـــاق المــادة ١٩ قــد  السـيادة. ولذلـك كـانت محـدودة النطـاق. إلا أن أهميـة ونط
تزايــدا بسـبب التوسـع الكبـير للأنشـطة الحكوميـة في الخـارج، النـاجم عـن نمـــو 
القطاع العام في العديد من البلدان. واستنادا إلى الصيغة الأصليـة للفقـرة ١ مـن 
المادة ١٩ مـن مشروع الاتفاقية لعام ١٩٦٣ فإن للدولـة الدافعـة للأجـور الحـق 
ـــة أو  في فـرض ضريبـة علـى المبـالغ المدفوعـة علـى الخدمـات المقدمـة لتلـك الدول
ـــلطاا المحليــة. واســتخدمت  لأخــذ تقسـيماا السياسـية الفرعيـة أو لإحـدى س
ــــة� وهـــي لا تفيـــد حقـــا حصريـــا في فـــرض  عبــارة �يجــوز أن تخضــع للضريب

الضريبة�. [الفقرة ١] 
�… وتستند الفقرتان الفرعيتان ألف من الفقرتين ١ و ٢ إلى مبـدأ أن 
للدولة الدافعة للأجور حقا حصريا في فرض ضريبـة علـى المدفوعـات. وتكـون 
البلدان التي تستخدم طريقة الخصم كأسلوب عـام لإزالـة الازدواج الضريـبي في 
اتفاقياا ملزمة بالتـالي وكاسـتثناء لهـذه الطريقـة، بـأن تعفــي مـن الضريبـة هـذه 
المدفوعات بالنسبة للمقيمين فيها والتي تتناولها الفقرتان ١ و ٢. فإذا طبـق كـل 
مــن الدولتــين المتعــاقدتين طريقــة الإعفــاء لإزالــة الازدواج الضريــبي يمكنــــهما 
الاستمرار في استخدام عبارة �يجوز أن تخضع للضريبـة� بـدلا مـن �لا تخضـع 
ـــالطبع نفــس النتيجــة  للضريبـة إلا� ويـترتب علـى ذلـك بالنسـبة لهـذه البلـدان ب
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بصرف النظر عن العبـارة الـتي تسـتخدمها. ومـن المفـهوم أن عبـارة �لا تخضـع 
للضريبة إلا� لا تـمنع دولة متعاقدة مـن مراعـاة الدخـل المعفـي بموجـب الفقـرة 
الفرعية (أ) من الفقرتين ١ و ٢ فـي تحديـد معـدل الضريبـة الـذي ينبغـي فرضـه 
على الدخل الذي يجنيـه المقيمـون ـا مـن مصـادر أخـرى. وقـد ورد مبـدأ منـح 
الحق الحصري في فرض الضريبة للدولة الدافعة للأجور في كثير مـن الاتفاقيـات 
القائمة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية بحيـث يمكـن القـول بأنـه 
بالفعل مبدأ مقبول دوليا. كما أنه يتفق أيضا مع مفهوم قواعـد ااملـة الدوليـة 
الـتي تســـتند إليــها المــادة ومــع أحكــام اتفاقيــات فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
والقنصلية. غيـر أنه يجدر بالملاحظة أن المادة لم يُــقصد منـها تقييـد مفعــول أي 
قواعــد تعــود إلى القــانون الــدولي في حالــة البعثــــات الدبلوماســـية والموظفـــين 
القنصليين (المادة ٢٧) بل إا تتناول الحالات الــتي لا تشـملها تلـك القواعـد�. 

[الفقرة ٢] 
�وفي ١٩٩٤، أدخـــل تعديـــل آخـــر اســـتعيض فيــــه عـــن مصطلـــــح 
�الأجور� بمصطلح �المرتبات والأجور وغيرها مـن المكافـآت المماثلـة�. وقـد 
قُـصد ذا التعديل توضيح نطـاق المـادة الـتي لا تنطبـق إلا علـى موظفـي الدولـة 
وعلـى الأشـخاص الذيـن يتقـاضون معاشـام مـن عملـهم الســـابق مـــع الدولــة 
ولا تسري على أشخاص يمارسون مهنـا مستقلة لدى إحدى الـدول أو يتلقـون 

معاشات تتصل ذه المهـن�. [الفقرة ٢-١] 
�ولقـد فـهمت البلـدان الأعضـــاء عمومــا عبــارة �المرتبــات والأجــور 
وغيرهــا مــن المكافــآت المماثلــة … الــتي تدفعــها� علـــى أـــا عبـــارة تشـــمل 
ــدول أو إلى  المسـتحقات العينيـة المدفوعـة مقـابل الخدمـات المقدمـة إلى إحـدى ال
أحـد تقسيماا السياسية الفرعية أو إحدى سلطاا المحلية (مـن قبيـل الاسـتفادة 
من السكن أو السيارة أو التأمين الصحي أو التأمين علـى الحيـاة أو العضويـة في 

نادي)�. [الفقرة ٢-٢] 
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�ولا تسري أحكام المادة علـى المدفوعـات الـتي تقدمـها الدولـة فقـط، 
ولكنها تسري أيضا على المدفوعـات الـتي تقدمـها تقسـيماا السياسـية الفرعيـة 
وسلطاا المحلية (الولايات أو الأقاليم أو المحافظـات أو الإدارات أو الكانتونـات 
أو المقاطعــات أو الدوائــــر أو ��Kreise أو البلديـــات أو مجموعـــات البلديـــات 

وما إلى ذلك)�. [الفقرة ٣] 
�ويرد استثناء علـى مبـدأ تخويـل السـلطة الحصريـة في فـرض الضرائـب 
للدولـة الدافعـة للأجـور في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ١. وينبغـــي تناولــه 
علـى أسـاس أن الدولـة المعتمـد لديـها يســـمح لهــا، اســتنادا إلى اتفاقيتَــــي فيينــا 
المذكورتين أعلاه بفرض ضريبة على الأجور المدفوعة لفئات معينة من موظفـي 
البعثات الدبلوماسية الأجنبية والموظفين القنصليـين الذيـن يقيمـون بصفـة دائمـة 
ـــة. ونظــرا لأن المعاشــات المدفوعــة لموظفــي  فيـها أو هـم مواطنـون لتلـك الدول
الحكومة المتقاعدين ينبغي معاملتها فـي الأغـراض الضريبيـة بنفـس الطريقـة الـتي 
تعـامل ـا المرتبـات والأجـور المدفوعـة لهـؤلاء الموظفـين في الوقـت الـذي كــانوا 
ـــة (ب) مــن  يعملـون فيــه، فـإن إعفــاءً كذلـك الإعفـاء الـوارد في الفقـرة الفرعي
الفقــرة ١ قــد أُدرج أيضــــا في الفقـــرة الفرعيـــة (ب) مـــن الفقـــرة ٢ المتعلقـــة 
بالمعاشــات التقاعديــة. ونظــرا لأن الشــــرط الـــوارد في الفـــرع (ب) ��٢ مـــن 
الفقرة ١ لا ينطبق على المتقاعد، والشرط الوحيـد الـذي يخــول للدولـة المعتمـد 
لديها سلطة فرض ضريبة على المعاش التقاعدي هـو وجوب أن يكون المتقـاعد 
من المقيمين فيـها أو مـن مواطنيـها. ويجـدر بالملاحظـة أن عبـارة �مـن صنـاديق 
أنشأا� الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ تشـمل الحالـة الـتي لا تدفـع 
فيها الدولة أو أحد تقسيماا السياسية الفرعية أو إحدى سلطاا المحلية المعـاش 

التقاعدي مباشرة بل يُــدفع من صناديق أنشأا�. [الفقرة ٤] 
�واســتنادا إلى المــادة ١٩ مــن مشــــروع اتفاقيـــة عـــام ١٩٦٣، فـــإن 
الخدمات المقدمة إلى الدولة أو إلى التقسـيم السياسـي الفرعـي أو السـلطة المحليـة 
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ينبغي أن تسدي �أداء لوظائف ذات طابع حكومي�. وحذفت تلك العبـارة في 
الاتفاقيــة النموذجيــة لعــام ١٩٧٧. ورأى بعــض البلــدان الأعضــاء في منظمـــة 
التعاون والتنمية أن هذا الحـذف مـن شأنــه أن يفضـي إلى توسـيع نطـاق المـادة. 
وبإمكان الدول المتعاقدة التي ترى ذلك الرأي وتشـعر بـأن توسـيع نطـاق المـادة 
أمر غير محبــذ أن تواصل استعمال عبارة �أداء لوظائف ذات طـابع حكومـي� 

في اتفاقياا الثنائية، والأفضل أن تورد هذه العبارة تحديدا�. [الفقرة ٥] 
�ولا تســري الفقرتــان ١ و ٢ إذا قدمــت الخدمــات في إطــــار عمـــل 
ـــة أو إحــدى تقســيماا السياســية الفرعيــة أو إحــدى  تجـاري قـامت بـــه الدول
سلطاا المحلية ودفعت بشأنه مرتبات أو أجور أو غيرهـا مـن المكافـآت المماثلـة 
ـــة: وتُــــطبق  أو المعاشـات التقاعديـة. ففـي هـذه الحـالات تسـري القواعـد العادي
ـــن  المـادة ١٥ علـى الأجـور والمرتبـات وتُـــطبق المـادة ١٦ علـى مكافـآت المديري
والمدفوعات المماثلة الأخرى وتُــطبق المادة ١٧ على الفنانين والرياضيين والمادة 
١٨ على المعاشات التقاعدية. وللدول المتعاقدة التي ترغـب لأسـباب خاصـة في 
عـدم إدراج الفقـرة ٣ في اتفاقياـا الثنائيـة أن تفعـــل وتــدرج بذلــك الخدمــات 
المقدمة في إطار أعمال تجارية في الفقرتين ١ و ٢. ونظرا للوظائف المحـددة الـتي 
تقـوم ـا بعـض الأجـــهزة العامــة مــن قبيــل الســكك الحديديــة التابعــة للدولــة 
ومكتب البريد والمسارح المملوكـة للدولـة ومـا إلى ذلـك، فإنــه بإمكـان الـدول 
المتعـاقدة الـتي تـود الاحتفـاظ بـالفقرة ٣ أن تتفـق في مفاوضـات ثنائيـة علـــى أن 
تدرج ضمـن أحكام الفقرتين ١ و ٢ المرتبـات الـتي تدفعـها تلـك الهيئـات، وإن 

صح القول بأا تقوم بأنشطة تجارية�. [الفقرة ٦] 
ولم تنصرف نيــة الفريق إلى إخضـاع كـل المعاشـات التقاعديـة المدفوعـة مقـابل  - ٣
خدمات قدمت لدولة متعاقدة أو لأحد تقسيماا السياسية الفرعية أو لإحدى سـلطاا 
ــدول.  المحليـة للمـادة ١٩ حـتى لـو دُفعـت في إطـار نظـام الضمـان الاجتمـاعي لإحـدى ال
ففي معظم الحالات ستكون المعاملـة هـي ذاـا سـواء خضعـت هـذه المدفوعـات للمـادة 
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١٨ أو للمادة ١٩. غير أن المعاملة تختلف في الحالات الوارد وصفها في الفقـرة الفرعيـة 
– عندما يكون المستفيد مقيما في وإحدى الـدول أحـد رعاياهـا.  ٢ (ب) من المادة ١٩ 
فبموجب المادة ١٩ لا تخضع للضريبة المعاشات التقاعدية الـتي يتقاضاهـا هـؤلاء الأفـراد 
عن الوظيفة العامة إلا في بلـد الإقامـة. فلـو تعـين إخضاعـها للضريبـة بموجـب المـادة ١٨ 
فلــن تفـرض عليـها ضريبـة إلا في بلـد المصـدر. والغـرض مـن هـذه الفقـــرة هــو بيــان أن 
المعاش التقاعدي المتأتي من الوظيفة العامة والذي يدفعـه أحـد البلـدان، حـتى لـو دفـع في 
إطار نظام الضمان الاجتماعي لهذا البلـد، إلى أحـد المقيمـين في البلـد الآخـر وكـان مــن 

رعايا ذلك البلد الآخر فلا تفرض عليه ضريبة إلا فـي هذا البلد الأخير. 
واقتُـــرح أن تتنـاول الشـروح مسـألة المعاملـة الضريبيـة المتعلقـة بسـداد الحكومــة  - ٤
لنفقات الفنانين المقيمين في إحدى الدول المتعـاقدة والذيـن يقومـون بأنشـطتهم في دولـة 
متعاقدة أخرى. إلا أنه ارتُــئـي أن للدول المتعاقدة أن تناقش المسـألة إذا رغبـت في ذلـك 
أثنـاء المفاوضـات الثنائيـة. وتمـت الإشـارة إلى الشـروح الـواردة علـى المـــادة ١٧ في هــذا 

الصـدد. 
المادة ٢٠ 
الطــلاب 

تستنسخ المادة ٢٠ من اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة بصيغتـها الحاليـة المـادة  - ١
٢٠ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية إلى حـد كبير. وقـد حذفـت في عـام 
١٩٩٩ الفقرة ٢ التي تتضمـن أحكامـا جديـدة تعـالج الهبـات والمنـح الدراسـية والأجـور 

المتأتية من عمل لا تشمله الفقرة ١. 
وبمـا أن المادة ٢٠ من اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة تستنسـخ المـادة ٢٠ مـن  - ٢
الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة فـإن الشــرح التـالي للمـادة ٢٠ مـن اتفاقيـة 

المنظمة لــه صلـة بالموضوع: 
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�تتعلق القاعدة المنصوص عليها في هـذه المـادة ببعـض المدفوعـات الـتي 
ـــهم. وتعفــى  يتلقاهـا الطلبـة أو المتدربـون بغـرض إعاشـتهم أو تعليمـهم أو تدري
جميع هذه المدفوعات الواردة من مصادر خارج الدولة الـتي يقيـم فيـها الطـالب 

أو المتدرب المعفـي من جميع الضرائب في تلك الدولة�. [الفقرة ١] 
�وتبين كلمة �مباشرة� أن المادة لا تشمل الشخص الذي كـان مقيمـا 
ــــه  في دولـة متعـاقدة يومـا مــا ونقــل إقامتـه بعـد ذلـك إلى دولـة ثالثـة قبـل زيارت

للدولة المتعاقدة الأخرى�. [الفقرة ٢] 
وقـد شغلت مسألة ما إذا كان ينبغي حذف الفقرة ٢ من المادة ٢٠ من اتفاقيـة  - ٣
الأمم المتحدة النموذجيـة فريـق الخـبراء لبعـض الوقـت. وتجـدر بالإشـارة في هـذا الصـدد 
ـــق الخــبراء المخصــص للتعــاون الــدولي في المســائل  الفقـرات ٢٥ إلى ٢٩ مـن تقريـر فري
الضريبيــة عــن أعمــــال اجتماعـــه الســـابع المعقـــود في كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥ 

 :(ST/ESA/250)
�لقـد أوصـت اللجنـة التوجيهيـة، في اجتماعـها المعقـود في تمــوز/يوليــه 
١٩٩٥، بـأن ينظـر الفريـق في حـــذف الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة 
النموذجية التي تنص علـى أنـه إذا كـان للطـالب الزائـر دخـل لا يخضـع للإعفـاء 
مـن الضريبـــة بموجــب الفقــرة ١ في بلــد الزيــارة، يحــق للطــالب، فيمــا يتعلــق 
بالضريبــة علــى الدخــل غــير المعفــي، أن يتمتــع بنفــس الإعفــاءات والخصــــوم 

والتخفيضات المتاحة للمقيمين في ذلك البلد�. [الفقرة ٢٥] 
�وذهب أحد المشاركين إلى القول بضرورة الإبقــاء علـى الحكـم نظـرا 
لأنه يسمح بفرض ضريبة علـى الطلبـة الزائريـن بنفـس الطريقـة الـتي تفـرض ـا 
علـى الطلبـة المقيمـين. ورد مشـارك آخـر بـأن هـــذه المســاواة وهميــــة في بعــض 
الأحيان نظرا لأن الطالب المقيم يخضع للضريبـة علـى جميـع الدخـل في حـين أن 
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الطـالب الزائـر لا يخضـع للضريبـة إلا علـى الدخـل المتأتــي مـن مصـــادر في بلــد 
الزيارة�. [الفقرة ٢٦] 

�لاحـظ أحـد المؤيديـن لحـذف الحكـم بـــأن الفقــرة ٤ مــن المــادة ٢٤ 
(الجملة الثانية) تنص على أنـه لا يُــطلب مـن البلـد أن يسـمح لغـير المقيمـين بمـا 
يسمح بـه للمقيمين لديـه من خصـم أو إعفـاء شـخصي �اعتبـارا للحالـة المدنيـة 
أو المسؤوليات العائلية�؛ وذكر أن الفقرة ٢ من المادة ٢٠ تتعارض مـع أحكـام 

المادة �٢٤. [الفقرة ٢٧] 
�لاحظ أحد المشاركين أنه يمكن للمعاهدة أن تنص كبديـل للفقـرة ١ 
(ج) من المادة ١٤ علـى الإعفـاء في الدولـة المضيفـة أثنـاء فـترة الدراسـة العاديـة 
للأجر الذي لا يتجاوز مبلغا سنويا معينـا ولكن بشرط ألا يكـون نفـس الأجـر 
معفيـا أيضـا في الدولـة الأخـرى�. [الفقـرة ٢٨] [حذفـــت الفقــرة ١ (ج) مــن 

المادة ١٤ في عام ١٩٩٩] 
�وتبيــن بعد المناقشة أن أغلبيـة أعضـاء الفريـق تؤيـد حـذف الفقـرة ٢ 

من المادة ٢٠، وإن لم تتوافق الآراء على ذلك�. [الفقرة ٢٩] 
ـــود في  ودرســـت المسـألة مـرة أخـرى في الاجتمـاع التاسـع لفريـق الخـبراء، المعق - ٤
أيار/مايو ١٩٩٩، ووافـق الفريـق علـى حـذف الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٠. وتطـابق المـادة 
٢٠ بالتالي المادة ٢٠ من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون والتنميـة مـع إضافـة كلمـة 

�المتدرب�. 
وكان نص الفقرة ٢ من نسخة عام ١٩٨٠ لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة  - ٥

كما يلي: 
فيمـا يتعلـق بالهبـات والمنـح والأجـور المتأتيـــة مــن العمــل غــير  - ٢�
المشمولة بالفقرة ١، يحق للطالب أو المتمرن الوارد وصفه في الفقـرة ١، عـلاوة 
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علـى ذلـك، مـا يحـق للمقيمـين في الدولـة الـتي يزورهـا مـن إعفـاء أو تخفيــف أو 
تخفيض فيما يتعلق بالضرائب، خلال ذلك التعليم أو التدريب�. 

ـــرة ٢ تغطــي بصيغتــها الحاليــة الهبــات والمنــح الــتي يكــون  بـالرغم مـن أن الفق - ٦
مصدرها في بلد الزيارة وكذلك الدخل المتأتـي من عمـل في بلـد الزيـارة، فـإن الشـروح 
الـواردة علـى الاتفاقيـة النموذجيـة لعـام ١٩٨٠ تبيــن بوضـوح أن الفقـرة تتعلــق أساســا 
بالدخل المتأتـي مـن العمـل. وكـان القصـد مـن هـذه الصيغـة تحقيـق المسـاواة بـين الطلبـة 
الزائرين وغيرهم والطلبـة المقيمـين في الأغـراض الضريبيــة في الدولـة الـتي يدرسـون فيـها 
ولم يكن القصد منها معاملة الطلبة الزائرين معاملة أكثر رعايـة مـن الطلبـة المقيمـين مـن 

الناحية الضريبية. 
ـــها الحاليــة أــا قــد تثــير  وأوضحـت التجربـة العمليـة لتطبيـق الفقـرة ٢ وبصيغت - ٧
صعوبات كبيرة للإدارة. فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الطـالب الزائـر خاضعـا للضريبـة 
في الدولة التي يقوم بزيارـا إلا علـى الدخـل المتأتــي مـن مصـدر في تلـك الدولـة وليـس 
على دخله في كل أنحاء العالم. فهـل يحق للزائر جميع التخفيضـات المتاحـة للمقيـم الـذي 
تفـرض عليـه ضريبـة علـى دخلـه في كـل أنحـاء العــالم؟ وعلــى نفــس المنــوال، هــل يحــق 
للطـالب المتــزوج الـذي لم ترافقــه زوجتـه إلى البلـد الـذي يقيـم فيـه التخفيـــض الممنــوح 
للشـخص المتــــزوج؟ إــا مســائل لا يمكــن تســويتها بــالقراءة الحرفيــة لنــص الفقــرة ٢ 

بصيغتها الحالية. 
والمسـألة الخاصـة الـتي يتحاشـاها إدراج الفقـرة ٢ هـي مركـز الإقامـــة الضريبيــة  - ٨
للطالب الزائر أو المتمـرن بموجب القواعد العادية للإقامة الـواردة في المـادة ٤. فالطـالب 
المتفرغ لحضور دورة دراسية قد يصبح مقيما ضريبيا في الدولة المضيفة ويصبـح في هـذه 
الحالة خاضعا للضريبة فيما يتعلق بدخله في كل أنحاء العالم وتحــق لـــه جميـع الإعفـاءات 

الشخصية دون حاجة إلى أي نص خاص في المادة ٢٠. 
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وفضلا عن ذلك، وكما ورد بيانـه في شروح صيغـة ١٩٨٠ من الاتفاقية، فـإن  - ٩
هناك عددا من الطرق الإضافية التي قد تـود البلـدان مـن خلالهـا النظـر في توسـيع نطـاق 
المـادة ٢٠ أثنـاء المفاوضـات لتشمــل بعـض المشـاكل الخاصـة الـتي قـد تنشـأ في الحـــالات 
الثنائيـة الخاصـة. وقُـــدمت أمثلـــة لذلــك دون اقــتراح أي صيغـــة محــددة لإعمــال تلــك 

المقاصد. وذكرت شروح عام ١٩٨٠ ما يلي: 
�… قــد ترغـب بعـض البلـدان، في المفاوضـات الثنائيـة، توسـيع نطــاق 
المادة بإضافة فقــرة تسـمح بإعفـاء إضـافي (غـير الإعفـاء المطبـق عمومـا كإعفـاء 
شخصي أو خصم مماثل بموجب القانون المحلـي للدولـة المتعـاقدة) لدخـل العمـل 
بشروط محددة. فقد ترغب بعض البلدان مثلا في توسيع نطاق الإعفـاء ليشـمل 
الأجر المتأتي من خدمات قُــدمت في البلد الذي يوجد فيــه الطـالب أو المتمــرن 
على أن يقتصر الإعفاء على مبلغ محدد من الأجر. ويمكــن للبلـدان أن تضـع في 
الاعتبار عند تحديد المبلغ كون الطلبة أو المتمرنين قد يتحملون تكاليف إضافيـة 
نظـرا لوجودهـم بعيـدا عـن موطنهــم. وربــما يكـون ملائمـا أيضـــا في حــالات 
توسيع نطاق الإعفاء وضـع حـد زمـني لمثـل هـذه الإعفـاء في حـالات المتمرنيــن 
وربمـا أيضـا في حـالات الطلبـة علـى افـتراض أن تكـون فـترة الإعفـــاء أطــول في 

هذه الحالة الأخيرة�. 
وعلـى ضوء الصعوبات العملية التي تواجــه تطبيـق الفقـرة ٢ ووجـود عـدد مـن  - ١٠
القضايا الأخرى المتعلقة بالطلبة والمتمرنـين والـتي قـد يلـزم تناولهـا في مفاوضـات ثنائيـة، 
قـرر فريـق الخـبراء أنــه، بـدلا مـن السعــي إلــى وضـع صيغــة شـاملة جديـــدة، فإنـــه مــن 
الأفضـل حـذف الفقـرة ٢ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة. وللبلـدان الراغبـة في توســـيع نطــاق 
المادة ٢٠ لتشمل مصادر الدخل الناشـــئ في بلـد الزيـارة أن تتوخــى صـوغ نـص ملائـم 

يستجيب بدقة لظروفها الخاصة. 
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مادة للمدرسين 
دعـا العديـد مـن المشـاركين، أثنـاء المناقشـات الـتي جـرت في الاجتمـاع الســـابع  - ١١
لفريــق الخــبراء المخصــص، إلى إضافــة مــادة في الاتفاقيــة النموذجيــة تتنــاول المدرســـين 
الزائريـن. فالمدرسـون الزائـرون يخضعـون حاليـا، في إطـار الاتفاقيـــة النموذجيــة، للمــادة 
ـــات التدريــس في إطــار مهنــة مســتقلة؛ وللمــادة ١٥ إذا كــانت  ١٤، إذا قدمـت خدم
قدمـت الخدمـات في إطـار مهنـة تابعـة؛ أو المـادة ١٩، إذا دفعـت الأجـر دولـة متعـــاقدة. 
ويضم العديد من المعاهدات مادة أو فقرة إضافية تتناول المدرسين علـى وجـه التحديـد، 
وأحيانا تتناول الباحثين وتعفيهم باستمرار مـن الضرائـب في بلـد المصـدر إذا لم تتجـاوز 
إقامتـهم فـترة محـددة. ولوحـظ أن المـادتين ١٤ و ١٥ لا تعفيـان عـــادة التعويــض الــذي 
يتقاضـاه المـدرس الزائـر مـن الضرائـب في بلـد المصـدر لأمـا تتيحـان فـرض الضريبـــة في 
ـــا  المصـدر علـى مقدمـي الخدمـات الموجوديـن في البلـد المضيـف لفـترة تتعـدى ١٨٣ يوم

والكثير من مهام التدريس يتجاوز تلك الفترة الزمنية. 
وكان هنالك جدل كبير فيما بين المشاركين بشأن الحاجة لوضع مادة مسـتقلة  - ١٢
في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة تتنـاول المدرسـين الزائريـن بشـكل حصــري. إلا أن 
المشاركين اتفقوا إلى حد كبير على أن المادة المتعلقة بالمدرسين إذا أُدرجـت في الاتفاقيـة 
النموذجيـة ينبغـي ألا يـترتب عليـها إعفـاء المدرسـين مـن الضريبـة في بلـد المواطنـــة وبلــد 
الزيـارة. واقـترح أحـد الأعضـاء حـلا وسـطا بشـأن المسـألة يتمثـل في ألا تعـدل الاتفاقيــة 
ـــة في الشــرح  النموذجيـة بـإدراج نـص يتعلـق بالمدرسـين الزائريـن ولكـن أن تـدرج إضاف
تشـير إلى أن العديـد مـن المعـاهدات تتضمـــن مثــل هــذه المــواد وتســدي هــذه الإضافــة 

المشورة للمفاوضات الثنائية بشأن الموضوع. وقد توافقت الآراء على هذا الاقتراح. 
وبناء عليه، عين الفريق لجنة للصياغة لتحديد الصيغة الـتي سـتدرج ـا المـادة في  - ١٣
شـرح الاتفاقيـة النموذجيـــة. وبعــد المناقشــة والتعديــل، اعتمــد الفريــق في عــام ١٩٩٩ 

الإضافة التالية: 
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�لم يوضـع حكـم خـاص في الاتفاقيـة النموذجيـة بشـــأن الأجــر الــذي 
ـــاب نــص خــاص،  يتقاضـاه الأسـاتذة الزائـرون وغـيرهم مـن المدرسـين. وفي غي
ــــواد ١٤ أو ١٥ أو ١٩ أو ٢٣ مـــن الاتفاقيـــة النموذجيـــة حســـب  تســري الم
الظروف. غير أن العديد من الاتفاقيات الثنائية تتضمن أحكاما بشكل أو آخـر 
تتعلـق ـؤلاء الأشـخاص ويتمثـل الهـدف الرئيســـي منــها في تســهيل العلاقــات 
ـــالنص علــى إعفــاء ضريــبي لفــترة محــدودة في البلــد  الثقافيـة وتبـادل المعـارف ب
المضيف للمدرسين الزائرين. وأحيانا، تنص القوانين الضريبيـة المحليـة فعـلا علـى 
ـــا يمكــن اعتبــاره أفضــل طريقــة لحــل مشــاكل  هـذا الإعفـاء الضريـبي، وهـذا م

الازدواج الضريبي المتعلقة بالمدرسين الزائرين. 
وبصـــرف النظـــر عـــن ســـريان المـــواد ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٣ لمنــــع 
الازدواج الضريبي، فقد ترغب بعض البلدان في إدراج مـادة تتعلـق بالمدرسـين. 
فتنوع القواعد الضريبية المحلية في البلدان المختلفة من جهـة أو انعـدام مثـل هـذه 
القواعـد مـن جهـة أخـرى يشـكل عائقـــا يحــول دون إدراج نــص محــدد بشــأن 
المدرســين في الاتفاقيــة النموذجيــة. إلا أنــه إذا اختــارت الــــدول المتعـــاقدة، في 
المفاوضـات الثنائيــة، إدراج نــص يتعلــق بالمدرســين الزائريــن فينبغــي النظــر في 

القضايا التالية عند إعداد هذا النص: 
إن الغرض من المعاهدة الضريبيـة عمومـا هـو تفـادي الازدواج  (أ)

الضريبي وإن الإعفاء المزدوج للمدرسين أمر غير مستصوب؛ 
إن مـن المسـتصوب قصـــر الاســتفادة مــن هــذا الإعفــاء علــى  (ب)
ـــد الفــترة الزمنيــة في  زيـارات تحـدد مدـا القصـوى (سـنتين عـادة) وجـواز تمدي
الحالات الفردية بالتراضي بــين السـلطات المختصـة في الـدول المتعـاقدة. وينبغـي 
تحديد ما إذا كان الدخل المتأتي مـن الزيـارات الـتي تتجـاوز الحـد الزمـني يخضـع 

للضريبة من تاريخ بدء الزيارة أو فقط من تاريخ انتهاء الحد الزمني؛ 
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مسـألة مـا إذا كـان الإعفـاء يقتصـــر علــى خدمــات التدريــس  (ج)
المقدمـة في مؤسسـات معينـة �تعـترف ـــا� الــدول المتعــاقدة الــتي قدمــت فيــها 

الخدمات؛ 
مسـألة مـا إذا كـان ينبغــي قصــر الإعفــاء، في حالــة الأســاتذة  (د)
الزائريـن وغـيرهم مـن المدرسـين الذيـن يجـرون أيضـا بحوثـا، علـى الأجـــر الــذي 
يتقاضونـه عـن البحـث المقـدم مـن أجـل المصلحـــة العامــة (بــالنظر إلى المصلحــة 

الخاصة)؛ 
مسـألة مـا إذا كـان يحـق للفـرد أن يسـتفيد أكـثر مـن مـرة مـــن  (هـ)

الإعفاء المنصوص عليه في المادة�. 
المادة ٢١ 

عناصر الدخل الأخرى 
تستنسخ المادة ٢١ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة  - ١
النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة برمتـها كمـا أـا تتضمـن فقـرة إضافيـة (الفقـــرة ٣) 
تنص على حكم عام يتعلق بعناصر من دخل الشخص المقيم في دولة متعاقدة لم تتناولهـا 

المواد السابقة وهي عناصر دخل تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى. 
ولا تغطي المادة دخل فئة لم يتم تناولها بشكل صريح في المواد السابقة فحســب  - ٢
بـل إـا تشـمل أيضـا الدخـل المتـأتي مـن مصـادر لم تشـر إليـها صراحـــة. وتغطــي المــادة 

الدخل الناشئ في دولة ثالثة وكذلك الدخل المتأتي من دولة متعاقدة. 
 

الفقرة ١ 
تستنسخ هذه الفقـرة أحكـام للفقـرة ١ مـن المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٣
لمنظمــة التعــاون والتنميــة. وللجــزء المتعلــق بشــرح هــذه الفقــرة الأخــيرة صلــة وثيقـــة 

بالموضوع، وقد ورد فيه ما يلي: 
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�خول الحق الحصري في فرض الضريبة إلى إدارة الإقامة بموجـب هـذه 
ـــامتين. تحــدد المــادة ٤ أيضــا الحــق في فــرض  الفقـرة. وفي حالـة التنـازل بـين إق

الضريبة فيما يتعلق بالدخل المتأتي من دولة ثالثة�. [الفقرة ٢] 
�وعندما ينشأ الدخل في دولة ثالثة وتعتبر الدولتان المتعاقدتــان كلاهمـا 
ــق  المسـتفيد مـن هـذا الدخـل مقيمـا لديـهما بموجـب قوانينـهما المحليـة، فـإن تطبي
المادة ٤ ستترتب عليـه معاملـة المسـتفيد كمقيـم في إحـدى الدولتـين المتعـاقدتين 
فقـط وخاضعـا بالتـالي للضريبـة الشـــاملة (�الخضــوع التــام للضريبــة�) في تلــك 
الدولـة فقـط. وفي هـذه الحالـة لا يجـوز للدولـة المتعـاقدة الأخـرى فـرض ضريبـــة 
علـى الدخـل الناشـئ في الدولـة الثالثـة، حـتى لـو لم يخضـع المسـتفيد للضريبــة في 
الدولة التي اعتبر مقيما فيها بموجب المادة ٤. ولتفادي عدم الخضوع للضريبـة، 
يمكن للدول المتعاقدة أن تتفق على قصر نطاق المادة علـى الدخـل الـذي يخضـع 
للضريبـة في الدولـة المتعـاقدة الـتي يقيـم فيـها المسـتفيد وأن تعـدل أحكـام الفقــرة 

تبعا لذلك …�. [الفقرة ٣] 
وتجدر بالإشارة أيضا الفقرة ٥ من الشرح الوارد أدناه. 

الفقرة ٢ 
تستنسخ هذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٤
لمنظمة التعاون والتنمية. وبالتالي، فإن الشرح الوارد علـى هـذه الفقـرة الأخـيرة لـه صلـة 

بالموضوع: 
�تنـص هـذه الفقـرة علـى اسـتثناء مـن أحكـام الفقـرة ١ عندمـا يرتبـــط 
الدخـل بنشـاط منشـأة دائمـة أو مقـر ثـابت لمقيـــم في دولــة متعــاقدة في الدولــة 
ـــة  المتعـاقدة الأخـرى. وتشـمل الفقـرة الدخـل مـن الـدول الثالثـة. وفي هـذه الحال
يخول الحق في فرض الضريبة للدولة المتعـاقدة الـتي توجـد ـا المنشـأة الدائمـة أو 
المقـر الثـابت. ولا تسـري الفقـرة ٢ علـى الممتلكـات العقاريـة الـتي يعـود لدولــة 
الموقـع الحـق الأولي في فـرض الضريبـة عليـها بموجـــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٦. 
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ولذلك فإن الممتلكات العقارية الموجـودة في دولـة متعـاقدة والـتي تشـكل جـزءا 
مـن ممتلكـات تجاريـة لمنشـأة دائمـة تابعـة لمؤسسـة في تلـك الدولـة وموجــودة في 
الدولـة المتعـاقدة الأخـرى لا تخضـع للضريبـة إلا في الدولـة أولا الـتي توجـــد ــا 
الممتلكـات والـتي يقيـم فيـها المسـتفيد مـن الدخـل. ويتفـــق ذلــك مــع الأحكــام 
الواردة في المادتين ١٣ و ٢٢ فيما يتعلق بالممتلكات العقارية مـا دامـت الفقـرة 
٢ من المادتين لا تسري إلا علـى الممتلكـات المنقولـة المملوكـة لمنشـأة دائمـة�. 

[الفقرة ٤] 
�وتغطي الفقرة أيضا الحالة التي يكون فيها كـل مـن المسـتفيد والمديـن 
مقيمين في الدولة المتعـاقدة ذاـا ويعـزى فيـها الدخـل إلى منشـأة دائمـة أو مقـر 
ثابت يملكه المستفيد مـن الدخـل في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. وفي هـذه الحالـة 
يمنح الحق في فرض الضريبة للدولة المتعـاقدة الـتي توجـد ـا المنشـأة الدائمـة أو 
ـــة إعفــاء  المقـر الثـابت. وفي حالـة حـدوث الازدواج الضريـبي تقـدم دولـة الإقام
بموجـب المـادة ٢٣ ألـف أو المـــادة ٢٣ بــاء. وقــد تثــور مشــكلة بشــأن فــرض 
الضريبة على أربـاح الأسـهم والفـائدة في دولـة الإقامـة بوصفـها دولـة المصـدر: 
فالمادتـان ٧ و ٢٣ ألـف يمنعـان مجتمعتـين تلـك الدولـة مـن فـرض الضريبـة علــى 
ذلـك الدخـل في حـين أنـه إذا دُفـع للمقيـم في الدولـة الأخـرى تســـتطيع الدولــة 
الأولى وهـي الدولـة مصـدر أربـاح الأسـهم أو الفـائدة، أن تفـرض ضريبـة علــى 
أربـاح الأســـهم أو الفــائدة بــالمعدلات الــواردة في الفقــرة ٢ مــن المــادتين ١٠ 
و ١١. ويجوز للدول المتعاقدة التي تـرى أن هـذا الوضـع غـير مقبـول أن تـدرج 
في اتفاقياا نصا يعطي الحق لدولة الإقامة بوصفها دولة مصـدر أربـاح الأسـهم 
أو الفـائدة في فـرض ضرائـب علـى هـذا الدخـل بـالمعدلات المنصـوص عليــها في 
الفقرة ٢ من المادتين ١٠ و ١١. وتقدم الدولـة الـتي توجـد ـا المنشـأة الدائمـة 
خصما ضريبيا على غرار ما تنص عليه أحكام الفقرة ٢ من المـادة ٢٣ ألـف أو 
الفقرة ١ من المادة ٢٣ باء وبالطبع لا ينبغي منح هـذا الخصـم في الحـالات الـتي 
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لا تفرض فيها الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة ضريبة على أرباح الأسـهم 
أو الفائدة العائدة للمنشأة الدائمة وفقا لقوانينها المحلية�. [الفقرة ٥] 

�وقد يكون لبعض الدول التي تطبق طريقة الإعفـاء (المـادة ٢٣ ألـف) 
سبب يدفعها إلى التخوف مـن أن تشـكل المعاملـة الممنوحـة في الفقـرة ٢ إغـراء 
للمؤسسـة الموجـودة في دولـة متعـــاقدة يحملــها علــى أن تنســب الأصــول مثــل 
الأسـهم والسـندات أو بـراءات الاخـتراع إلى منشـأة دائمـة موجـودة في الدولـــة 
المتعاقدة الأخرى من أجـل الحصـول علـى معاملـة ضريبيـة أكـثر رعايـة في تلـك 
الدولة. ولمواجهة هذه الترتيبات التي تعتبرها شططا؛ قـد تـرى بعـض الـدول أن 
المعاملة لا تعدو أن تكـون معاملـة صوريـة ولهـذا السـبب سـوف تعتـبر الأصـول 
غير مرتبطة فعلا بالمنشأة الدائمة. ويمكن أن تعزز بعض الدول الأخرى موقفـها 
بأن تضيف في الفقرة ٢ شرطا ينص على عدم تطبيق الفقرة على الحـالات الـتي 
توضع فيها ترتيبات دف أساسا إلى الاستفادة من ذلك النص�. [الفقرة ٦] 

 
الفقرة ٣ 

تشكل هذه الفقـرة إضافـة للمـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون  - ٥
والتنمية. وقد قُصد منها السماح للبلد الذي ينشأ فيه الدخل بفـرض ضريبـة علـى ذلـك 
الدخـل إذا كـان قانونـه ينـص علـى ذلــك في الوقــت الــذي تجــيز فيــه الفقــرة ١ فــرض 
الضريبـة في بلـد الإقامـة. وربمـا يفضـــي التطبيــق المــتزامن لأحكــام الفقرتــين إلى ازدواج 
ضريبي. وفي هذه الحالة، سوف تطبق أحكـام المـادة ٢٣ ألـف أو المـادة ٢٣ بـاء حسـب 
الاقتضـاء، علـى غـرار حــالات الازدواج الضريــبي الأخــرى. وفي بعــض الحــالات ربمــا 

تتداخل الفقرتان ٢ و ٣ وتفضيان بالتالي إلى النتيجة ذاا. 
وقد جرت مناقشة مستفيضة، أثناء الاجتمـاع التاسـع لفريـق الخـبراء المعقـود في  - ٦
عام ١٩٩٩، بشأن إدراج فقرة إضافية تتناول الصكوك المالية الجديدة. وتم تحديد ثلاثـة 
خيـارات. الخيـار الأول أن تعتمـد الـدول المتعـاقدة المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحــدة 
النموذجية بفقراا الثلاث. والخيار الثاني أن تعتمد الـدول المتعـاقدة الفقـرة ٣ مـن المـادة 



277

شرح المادة ٢٥

٢١ على أن تضيف معدلا ضريبيـا منخفضـا في حالـة الدخـل المشـار إليـه في الفقـرة ٣. 
والخيار الثالث أن تعتمد الدول المتعاقدة اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة بصيغـة اتفاقيـة 
منظمة التعاون والتنمية مع الاكتفاء بالفقرتين ١ و ٢. واعتبرت هـذه البدائـل مفيـدة في 
معالجة هذا الموضوع. ولوحظ أن تطبيق الصكـوك الماليـة الجديـدة لـه صلـة بالخيـارين ٢ 

و ٣. 
 

الفقرة الإضافية الاختيارية 
يعتبر الشرح التالي الوارد على المادة ٢١ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون  - ٧

والتنمية ذا صلة بالموضوع: 
�واجهت بعض البلدان صعوبات في معالجة الدخل الناشئ عـن بعـض 
الصكوك المالية غير التقليديـة عندمـا تربـط الأطـراف في الصـك علاقـة خاصـة. 

وقد ترغب هذه البلدان في إضافة الفقرة التالية للمادة ٢١: 
�[٤] -إذا كان مبلغ الدخل المشار إليه في الفقرة ١ يتجاوز، 
بسبب علاقة خاصـة بـين الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة ١ وشـخص 
آخر أو بينهما وشخص ثـالث، أي مبلـغ كـان سـيتفق عليـه بينـهما في 
غيـاب هـذه العلاقـة، فـإن أحكـام هـذه المـادة لا تســري إلاَّ علــى هــذا 
المبلغ الأخير. وفي هـذه الحالـة، يظـل الجـزء الزائـد مـن الدخـل خاضعـا 
للضريبـة وفقـا لقوانـــين كــل دولــة متعــاقدة، علــى أن تراعــى المراعــاة 

اللازمة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية��. [الفقرة ٧] 
�تحدد هذه الفقرة من تطبيق الأحكـام المتعلقـة بضريبـة الدخـل الـتي لم 
ـــرة ٦ مــن المــادة ١١  تتناولهـا المـواد الأخـرى بنفـس الطريقـة الـتي تقيـد ـا الفق

تطبيق الأحكام المتعلقة بالضريبة على الفائدة …�. [الفقرة ٨] 
�بالرغم من أن هذا القيد يمكـن أن يسـري علـى أي دخـل آخـر كـان 
سيخضع للمادة ٢١ فإنه لا يتصور عمليا تطبيقه على مدفوعات من قبيل نفقـة 
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الزوجـة أو مدفوعـات الضمـان الاجتمـــاعي بــل يرجــح أن يســري عنــد إبــرام 
ـــة في ظــل ظــروف وبشــروط مــا كــان يمكــن  صكـوك ماليـة غـير تقليديـة معين

الدخول فيها لولا هذه العلاقة الخاصة …�. [الفقرة ٩] 
�ويختلف القيد الوارد في المادة ٢١ عـن القيـد الـوارد في المـادة ١١ في 
جانبين مــهمين. أولهمـا أن الفقـرة تسـمح، عنـد قيـام الظـروف الضروريـة، بـأن 
تعتـبر جميـع المدفوعـات المقدمـة بموجـــب صــك مــالي غــير تقليــدي مدفوعــات 
زائدة. وثانيهما أن الدخل المستثنى من مفعـول المـادة المتعلقـة بالفـائدة قـد يظـل 
ــه  خاضعـا للمـادة الأخـرى مـن الاتفاقيـة … فـالدخل الـذي كـانت سـتنطبق علي
المادة ٢١ لا يخضع بحكم تعريفه لأي مادة أخرى. وبنـاء عليـه، إذا كـان القيـد 
الوارد في المادة ٢١ يسحب جزءا من الدخل من نطاق تطبيـق تلـك المـادة فـإن 
المواد ٦ إلى ٢٠ من الاتفاقية لا تسري على ذلـك الدخـل مطلقـا، ويجـوز لكـل 

دولة متعاقدة أن تفرض عليه ضريبة حسب قانوا المحلي�. [الفقرة ١٠] 
ـــن الاتفاقيــة تســري علــى هــذا  �غـير أنـه سـتظل الأحكـام الأخـرى م
الدخــل، مثــل المــادة ٢٣ (إزالــة الازدواج الضريــــبي) والمـــادة ٢٥ (إجـــراءات 

التراضي)، والمادة ٢٦ (تبادل المعلومات)�. [الفقرة ١١] 
�وتنكب لجنة الشؤون المالية حاليا على دراسـة فـرض الضرائـب علـى 
الصكــوك الماليــة غــير التقليديــة. وقــد يلــزم إدخــال تغيــيرات علــــى الاتفاقيـــة 
النموذجيـة أو علـى الشـروح. ولا يـترتب علـى إدراج الفقـرة [٤] المقترحــة أي 
أثـر فيمـا يتعلـق بمعالجـة المعـاملات الماليـة المبتكـرة بـين الأشـخاص المســـتقلين أو 

بموجب الأحكام الأخرى للاتفاقية�. [الفقرة ١٢] 
وأشار بعض أعضـاء فريـق الخـبراء إلى أن هنـاك ترتيبـات صوريـة للغايـة يضعـها  - ٨
أشخاص للاستفادة من أحكام المادة ٢١ – وبصفـة خاصـة إذا حذفـت الفقـرة ٣ أو إذا 
لم تنص إلا على معدل ضريبي منخفض في دولة المصدر – بطـرق منـها إنشـاء أو تحويـل 
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حقـوق ينشـأ بشـأا دخـل مـن صكـوك ماليـة علـى سـبيل المثـــال. وإذا كــان بالإمكــان 
تطبيق قواعد ترجيح الجوهر علـى الشـكل أو المبـادئ المتعلقـة بإسـاءة اسـتعمال الحـق أو 
أي مبدأ مماثل لمواجهة هـذه الترتيبـات، فـإن بإمكـان الـدول المتعـاقدة الراغبـة في معالجـة 

هذا الموضوع تحديدا أن تدرج بندا على النحو التالي في معاهداا الضريبية الثنائية: 
�لا تســري أحكــام هــذه المــادة إذا كــان الغــرض الرئيســي أو أحــــد 
الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو تحويل الحقـوق الـتي يدفـع عنـها 

الدخل الاستفادة من هذه المادة عن طريق ذلك الإنشاء أو التحويل�. 
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الشرح المتعلق بالفصل الرابع 
ضريبة رأس المال 

المادة ٢٢ 
رأس المال 

تتناول المادة ٢٢ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الضرائب علـى رأس المـال  - ١
باستثناء ضريبتي التركات والأيلولة والضرائب على الهدايا ورسوم التحويل. 

وقد بحث فريق الخبراء مسألة ما إذا كان ينبغي الإبقـاء علـى الفقـرات ١ إلى ٤  - ٢
بين أقواس معقوفة. وكان ثمة اتفـاق عـام علـى أن الأقـواس المعقوفـة غـير لازمـة بالنسـبة 
للفقـرات الثـــلاث الأولى ولكــن تقــرر الإبقــاء علــى الفقــرة ٤ بــين قوســين معقوفــين. 
وسـيقت حجـة قويـة مؤداهـا أن لدولـة الموقـع الحـق في فـرض الضرائـب حيثمـا وجــدت 
الممتلكـات في ذلـك البلـد؛ ممـا يتماشـى مـــع معاملــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة 
لعنـاصر الدخـل الأخـرى المشـار إليـها في المـادة ٢١. ويذكـر أنـه كـان قـد تقـرر في عــام 

١٩٩٩ الإبقاء على الأقواس المعقوفة فيما يتعلق بالفقرة ٤. 
وارتئـي أنـه إذا مـا قـررت الأطـراف المتفاوضـة إدراج مـادة بشـأن ضريبـــة رأس  - ٣
المـال فيتعـين عليـها الفصـل فيمـا إذا كـان ينبغـي اسـتخدام الفقـرة ٤ بصيغتـــها المبينــة أو 
استخدام صيغة تترك مسألة فرض الضريبـة للدولـة الـتي يوجـد فيـها رأس المـال. ومـن ثم 
ففي حالة استخدام صيغة الفقرة ٤ من الاتفاقية النموذجية التي وضعتها منظمـة التعـاون 

والتنمية فإن شرح المادة ٢٢ الوارد أدناه سيكون له برمته صلة بالموضوع: 
�لا تتناول هذه المادة إلا ضرائب رأس المال باستثناء ضريبتي التركــات 
والأيلولـة والضرائـب علـى الهدايـا ورسـوم التحويـل. وضرائـب رأس المـال الـــتي 

تسري عليها هذه المادة، هي الضرائب المشار إليها في المادة �٢. [الفقرة ١] 
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�وتشكل ضرائب رأس المال بوجه عام، ضرائب تكميلية على الدخـل 
المتأتي من رأس المال. وبالتالي لا يجوز مبدئيـا جـبي ضرائـب عـن عنصـر مـا مـن 
عناصر رأس المال إلا للدولة التي يحق لهـا فـرض ضريبـة علـى الدخـل المتـأتي مـن 
ذلك العنصر من عناصر رأس المـال. بيـد أنـه لا يمكـن الاكتفـاء بمجـرد الإشـارة 
إلى القواعد المتصلة بفرض ضرائب على تلك الفئة من الدخــل ذلـك أن عنـاصر 

الدخل لا تخضع كلها للضرائب في دولة واحدة فقط�. [الفقرة ٢] 
�ولذلك تعدد المادة، أولا الممتلكـات الـتي يمكـن إخضاعـها للضرائـب 
في الدولـة الـتي توجـد ـا تلـك الممتلكـات. وإلى تلـك الفئـة تنتمـــي الممتلكــات 
العقارية، المشار إليها في المادة ٦، المملوكة لمقيم في دولة متعاقدة والموجـودة في 
الدولة المتعاقدة الأخرى (الفقرة ١) والممتلكات المنقولــة الـتي تشـكل جـزءا مـن 
الأصول التجارية لمنشأة دائمـة تملكـها مؤسسـة تابعـة لدولـة متعـاقدة في الدولـة 
المتعاقدة الأخرى أو تتصل بمقـر ثـابت لمقيـم بدولـة متعـاقدة في الدولـة المتعـاقدة 

الأخرى يمارس من خلاله مهنة مستقلة (الفقرة ٢)�. [الفقرة ٣] 
ـــدولي والمراكــب الــتي  �والسـفن والطـائرات الـتي تسـتخدم في النقـل ال
تسـتخدم في النقـل عـبر اـــاري المائيــة الداخليــة والممتلكــات المنقولــة المتصلــة 
بتشغيل هذه السـفن أو المراكـب أو الطـائرات لا تخضـع للضريبـة إلا في الدولـة 
التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة (الفقرة ٣). وتتفق هذه القاعدة مـع 
ـــادة ٨ والفقــرة ٣ مــن المــادة ١٣. ومــن المفــهوم أن الفقــرة ٣ مــن  أحكـام الم
المادة ٨ تسري إذا كـان مكـان الإدارة الفعليـة لمؤسسـة نقـل بحـري أو مؤسسـة 
نقـل في اـاري المائيـة الداخليـة موجـودا علـى مـتن سـفينة أو مركـب. ومــن ثم 
فالدول المتعاقدة التي قد تفضـل أن تمنـح دولـة الإقامـة الحـق الحصـري في فـرض 
الضرائــب أو أن تجمــع بــين معيــاري الإقامــة والإدارة الفعليــــة، يجـــوز لهـــا أن 
تســتعيض، في إطــار اتفاقيــات ثنائيــة، عــن الفقــرة ٣ بحكــم يتفــق والأحكـــام 
المقترحة في الفقرتين ٢ و ٣ من شرح المادة ٨. أما الممتلكات العقاريـة المتصلـة 
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بتشغيل السفن أو المراكب أو الطائرات فيجــوز إخضاعـها للضرائـب في الدولـة 
التي توجد ا، وفقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة �١. [الفقرة ٤] 

�وفيما يتعلق بعناصر رأس المال غير تلك المذكورة في الفقـرات ١ إلى 
٣. تنص المادة على أا لا تخضع للضريبـة إلا في الدولـة المتعـاقدة الـتي يقيـم ـا 

الشخص المالك لها. (الفقرة ٤)�. [الفقرة ٥] 
ــد  �وإذا ظـل الازدواج الضريـبي قائمـا بسـبب تبـاين القوانـين المحليـة عن
تطبيق أحكام الفقرة ٤ على عناصر الممتلكات المنقولة، فإنه يجوز للدول المعنيـة 
أن تلجـأ إلى إجـراءات الـتراضي أو إلى تسـوية المســـألة عــن طريــق المفاوضــات 

الثنائية�. [الفقرة ٦] 
�ولا تنص المادة على أي قاعدة بشأن خصم الديون. فقوانـين البلـدان 
الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية من التباين بما لا يسـمح بإيجـاد حـل موحـد 
في هذا الصدد. وتتناول الفقرة ٤ من المادة ٢٤ مشكلة خصم الدين التي يمكـن 

أن تنشأ إذا ما كان المكلف والدائن لا يقيمان في نفس الدولة�. [الفقرة ٧] 
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الشرح المتعلق بالفصل الخامس 
طرق إزالة الازدواج الضريبي 

المادة ٢٣ 
طرق إزالة الازدواج الضريبي 

ألف - اعتبارات عامة 
تسـير اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة علـى منـــوال الاتفاقيــة النموذجيــة الــتي  - ١
وضعتها منظمة التعاون والتنمية، وذلك فيما يتعلق بطرق إزالة الازدواج الضريـبي ومـن 
ثم استنسـخت فيـها صيغتـا المـادة ٢٣ البديلتـان الواردتـان في تلـك الاتفاقيـة الأخــيرة أي 

المادة ٢٣ ألف المتعلقة بطريقة الإعفاء والمادة ٢٣ باء المتعلقة بطريقة الخصم. 
وتتوقف الطريقة التي يتبعها بلـد مـا في الإعفـاء، في المقـام الأول، علـى سياسـته  - ٢
الضريبية العامة وهيكل نظامه الضريبي. ونظرا للتباين القـائم بـين شـتى النظـم الضريبيـة، 
فإن المعاهدات الضريبية الثنائية هي أكثر الوسائل مرونة في التوفيـق بـين النظـم الضريبيـة 

المتضاربة واجتناب الازدواج الضريبي أو التخفيف من حدته. 
ويرى أعضاء الفريق المنتمون إلى البلدان الناميـة أنـه فيمـا يتعلـق بتدابـير تخفيـف  - ٣
العبء الضريبي المتعين أن تطبقها البلـدان المتقدمـة النمـو يمكـن اللجـوء، عنـد الاقتضـاء، 
إلى طريقتي الإعفاء الضريبي والخصم الضريـبي. واعتـبرت طريقـة الإعفـاء طريقـة مناسـبة 
بالدرجة الأولى عندما تكون الولاية الضريبية على دخل بعينه تعود بموجب معـاهدة إلى 
بلد المصدر، وارتئـي أـا يمكـن أن تتخـذ شـكل إعفـاء تدريجـي. أمـا عـن طريقـة خصـم 
الضرائب المدفوعة في الخـارج فمـن عيوـا الرئيسـية، في رأي البلـدان الناميـة، أن المنفعـة 
المتأتية من انخفاض الضرائب في البلدان الناميـة أو ممـا تمنحـه تلـك البلـدان مـن امتيـازات 
ضريبية يمكن أن تصب في جانب كبير منها في خزانة البلد المصدر لرأس المــال بـدلا مـن 
أن تعود إلى المستثمر الأجنبي الذي مـن أجلـه وضعـت تلـك الامتيـازات. وهكـذا تنتقـل 

الإيرادات من البلد النامي إلى البلد المصدر لرأس المال. 
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ومن ثم تتوقف مدى فعالية تدابير الحوافز الضريبية التي تأخذ ــا معظـم البلـدان  - ٤
الناميـة علـى مـدى الـترابط بـــين النظــم الضريبيــة بــالبلدان الناميــة ونظيرــا في البلــدان 
المصـدرة لـرأس المـال الـتي تـرد منـها الاسـتثمارات. وبالتـالي فـإن مـا يـهم البلـدان الناميــة 
بصفة أساسية هو الحرص على ألا تبطل الضرائـب في البلـدان المصـدرة لـرأس المـال الـتي 
تأخذ بنظام خصم الضرائب المدفوعة في الخارج مفعول تدابـير الحوافـز الضريبيـة. وهـي 
نتيجة غير محمودة يمكن إلى حد ما اجتناا في المعاهدات الثنائية من خلال نظـام خصـم 
�الضرائب المعفى من دفعـها� الـذي بمقتضـاه لا تخصـم البلـدان المتقدمـة النمـو الضريبـة 
المدفوعـة فحسـب بـل وأيضـا الضريبـة المعفـى مـن دفعـها بموجـب التشـريعات الـتي تمنــح 
ـــة  حوافـز ضريبيـة في البلـدان الناميـة. كمـا يمكـن تحاشـي تلـك النتيجـة بالاسـتعانة بطريق
الإعفاء. ورأى أعضاء الفريق المنتمين إلى البلدان النامية ضرورة تـأكيد مفهومـهم الـذي 
مـؤداه أن كـلا مـن طريقـة الإعفـاء أو البنـد الخـاص بخصـم الضرائـب المعفـى مـن دفعـــها 
يشكل بالنسبة لتلـك البلـدان هدفـا أساسـيا وجوهريـا لـدى التفـاوض بشـأن المعـاهدات 
الضريبية. ومن ناحية أخرى، لاحظ بعض الأعضـاء أن الدراسـات أظـهرت أن العوامـل 
الضريبيـة قـد لا تكـون في حـد ذاـا عوامـل حاسمـة في عمليـة اتخـــاذ القــرارات في مجــال 
الاستثمار ومن ثم قـد لا تكـون سياسـة خصـم الضرائـب المعفـى مـن دفعـها، في رأيـهم، 

سياسة مناسبة. 
وأيد العديد من الأعضـاء المنتمـين للبلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى  - ٥
حـد سـواء الـرأي القـائل بوجـوب إدراج مسـألة خصـم الضرائـب المعفـى مـن دفعـــها في 
المعاهدات بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية متى كـان البلـد المتقـدم النمـو يـأخذ 
بطريقة الخصم. بيد أن عضـوا ينتمـي إلى بلـد متقـدم النمـو أعـرب عـن رأي يقـول بـأن 
خصم الضرائب المعفى من دفعها لا يشكل، لأسـباب مختلفـة، أداة مناسـبة تخـدم التنميـة 

الاقتصادية، وهي هدف يمكن تحقيقه بشكل أفضل من خلال تدابير أخرى. 
ولئن كانت طريقة الإعفاء التي تساعد علـى تخفيـف عـبء الازدواج الضريـبي،  - ٦
تزيل الآثار غير المحمودة التي تلحقها ضرائب بلد الإقامة بمخطط الحوافز الضريبية، ببلـد 
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المصـدر، فـــإن بلــدان متقدمــة النمــو عديــدة أبــدت اســتعدادا لإدراج ذلــك النظــام في 
معاهداا. فعندما يطبق بلد المستثمر مبدأ خصم الضرائـب المدفوعـة في الخـارج، تكـون 
أنجع وسيلة لصون مفعول الحوافز الضريبية والامتيازات التي تمنحـها البلـدان الناميـة هـي 
ـــلاث بدائــل يمكــن  خصـم الضرائـب المعفـى مـن دفعـها. ولمعالجـة تلـك المشـكلة هنـاك ث

النظر فيها. 
أولا، يمكن تضمين أي تشريع محلـي ببلـد يمنـح حوافـز ضريبيـة أحكامـا لا تجـيز  - ٧
منـح الحـافز إلا إذا أثبـت المكلـف لـلإدارة الضريبيـة بأدلـة مقنعـة أن قوانـين البلـــد الــذي 
ـــرض بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر ضرائــب علــى الدخــل  سـتحول لـه الأربـاح لا تف
المشـمول بـالحوافز أو لا تخصـم ضرائـب نسـختها الحوافـز. ومـن شـأن حكـــم مــن هــذا 
القبيل أن يحول دون إمكانية تدفـق المكاسـب المترتبـة علـى الحوافـز الضريبيـة مـن خزانـة 

البلد النامي إلى المكلف ومن ثم إلى خزانة البلد المتقدم النمو. 
ثانيا، يجــوز تضمـين أي اتفاقيـة ضريبيـة نصـا يحظـر علـى كـل دولـة متعـاقدة أن  - ٨
تفـرض ضرائـب علـى الأربـاح الـتي تجنيـها مؤسسـة مقرهـا في تلـك الدولـة مـــن أنشــطة 
تضطلـع ـا في الدولـة الأخـرى وتسـتفيد فيـها مـن الحوافـز الضريبيـة الـــتي تمنحــها تلــك 
الأخيرة وذلك لحين إعادة الأربـاح إلى الوطـن أو تحويلـها بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر 
إلى الدولة المتعاقدة الأولى. وهكـذا يمكـن إعـادة اسـتثمار تلـك الأربـاح في البلـد النـامي 
كي تظل معفاة من الضرائب. ويلـزم وضـع بعـض القواعـد المحاسـبية ينعكـس فيـها هـذا 
ـــاح  الحكــم ويمكــن أيضــا أن تتفــق الــدول المتعــاقدة علــى جــدول زمــني لإعــادة الأرب

إلى الوطن. 
ثالثـا، قـد يسـمح للدولـة المتعـاقدة الأولى بفـرض ضرائـــب علــى تلــك الأربــاح  - ٩
شـريطة أن تـرد، عمـلا باتفـاق لاقتسـام الإيـرادات، إلى الدولـة المتعـاقدة الـتي تحقـق فيــها 
الإيراد مبالغ من إيرادات الضرائب يمكن منطقيا ربطها بـالحوافز الضريبيـة الممنوحـة مـن 
بلد المصدر. ويتميز هذا الاقتراح بمـيزة الحفـاظ علـى قيمـة الحـافز الناشـئة عـن التضحيـة 
الماليـة الـتي بذلهـا البلـد النـامي وبسـهولة تطبيقـه نسـبيا. ويمكـن أن يسـتمد، مـن القواعــد 
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المعمول ا في عديد من البلدان المتقدمة النمو في توزيع نسب إيرادات المكلفين حسـب 
مصـدر تلـك الإيـرادات وطبيعتـها، معظــم المعلومــات اللازمــة لتقريــر مبلــغ الإيــرادات 

الضريبية التي يمكن ربطها بالحوافز الضريبية. 
وقد ادعى بعض الأعضاء من ناحية أخرى بأنه يمكن نظريـا، القـول بـأن فعاليـة  - ١٠
تدابير الحوافز الضريبية التي يأخذ ا العديد مـن البلـدان الناميـة مرهونـة في جـانب منـها 
بالترابط القائم بـين النظـم الضريبيـة بـالبلدان الناميـة ونظيرـا في البلـدان المصـدرة لـرأس 
المـال الـتي تـأخذ بنظـام خصـم الضرائـب المدفوعـة في الخـــارج، وبــأن الحوافــز الضريبيــة 
�يضاهيها� خصم �الضرائب المعفى من دفعـها� الـذي تمنحـه البلـدان المتقدمـة النمـو. 
ويقصد �بخصم الضرائب المعفى من دفعها� الخصم الممنوح بالنسبة لضرائب لم تسـدد 

فعليا فحسب ولكنها ألغيت بموجب التشريعات المتعلقة بالحوافز. 
وعلى امتداد زهاء ٢٠ عاما انقضت منذ صدور النـص الأصلـي لاتفاقيـة الأمـم  - ١١
المتحدة النموذجية، اضطلع بدراسات شتى تناولت المبررات الاقتصادية لاعتماد الحوافـز 
الضريبية دف تشجيع الاسـتثمار. وقـد أثبتـت تلـك الدراسـات، حسـبما ذكـر هـؤلاء 
الأعضاء، أن العوامل الضريبية قد لا تكون في حـد ذاـا عوامـل حاسمـة في عمليـة اتخـاذ 
المؤسسات للقرارات المتصلـة بالاسـتثمار، ومـن ثم فـإن سياسـة خصـم الضرائـب المعفـى 
مـن دفعـها قـد لا تكـون، في رأيـهم، سياسـة مناسـبة. وأضـافوا في هـذا الصـــدد، أن ثمــة 
عوامل أخرى تلعب دورا أكبر في تكوين ما يسمى �بالمناخ الاسـتثماري� في بلـد مـا، 
منها على سبيل المثال، الاستقرار السياسي والاقتصـادي ووجـود نظـام قضـائي مشـهود 
له بالتراهة وتوافر القوى العاملة الماهرة وعـدم انطـواء قوانـين العمـل وتكـاليف الضمـان 
الاجتمـاعي علـى أي عقبـات تعـترض عمليـــة تنميــة المؤسســات. واحتــج بــأن الحوافــز 
الضريبية تنال من الوعاء الضريبي ويمكن أن تفضي إلى العواقب غير المحمودة الـتي يجرهـا 
نشوء نوع من التنافس بين الدول المتجاورة علـى منـح الحوافـز الضريبيـة في محاولـة كـل 
منها التفوق على الأخرى فيما تمنحه من حوافز بما يعرضها للتلاعـب الضريـبي. وفضـلا 
عـن ذلـك، ففـي الحـــالات الــتي تم فيــها تضمــين المعــاهدات الضريبيــة أحكامــا تقضــي 
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بالخصم الضريبي �المقابل�، ظهرت أمثلة على اصطناع أشكال من المعاملات التجاريـة 
تتيـح الاسـتفادة مـن تلـك الأحكـام ممـا يفضـي إلى تــآكل الوعــاء الضريــبي وإلى تشــويه 

اقتصادي غير مقصود في أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات. 
والواقع أنه رغم مـا تقـدم، تظـل للبلـدان، مـن الناحيـة السياسـية، حريـة اعتمـاد  - ١٢
حوافز الاستثمار التي تبدو لها ذات نفع أو لا غنى عنها نظرا للضغـط المتولـد عـن النظـم 
الضريبية التفضيلية مـن قبيـل المنـاطق المعفـاة مـن الضرائـب والخاضعـة للإيـالات الوطنيـة 
الأخرى، إلا أنه من الملاحظ في السـنوات الأخـيرة وجـود اتجـاه إلى تضييـق نطـاق تلـك 
النظم عن ذي قبل بحيث توجه لأهداف محددة. ذلك أا قد تقصر مثـلا، علـى مجـالات 
ــن أن  بعينـها مـن مجـالات النشـاط الاقتصـادي أو علـى منـاطق جغرافيـة بعينـها؛ وبـدلا م
ـــة بحــدود زمنيــة صارمــة نســبيا.  تكـون نظمـا مفتوحـة فإـا أميـل إلى أن تكـون محكوم
وعندما تختار البلدان النامية اعتماد حوافز ضريبية من هذا القبيل، يرى بعض من خـبراء 
تلك البلدان أن الهدف الذي ينبغي أن تضعه دائما نصـب عينيـها لـدى التفـاوض بشـأن 
أي معـاهدة هـو تضمـين المعـاهدات مـع البلـدان المصـدرة لـرأس المـال الـتي تـأخذ بنظـــام 
خصم الضرائب المدفوعة في الخارج حكما ينص على �المقابل� أو ينص على �خصـم 
الضرائـب المعفـى مـن دفعـها�. ويتبـين مـن الدراسـات الـــتي أجريــت بشــأن المعــاهدات 
الضريبية المبرمة مؤخرا بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة أن الأحكـام المتعلقـة 
بخصم الضرائب المعفى من دفعها ما زالت ترد باستمرار وإن كان يتبدى الآن اتجـاه إلى 
تقييد تلك الأحكـام بحـدود زمنيـة أشـد مـن ذي قبـل وأحيانـا مـا يـدرج شـرط �وقـف 
التنفيذ� أو �التنفيذ الموقوت� الذي ينص على إاء سـريان الحكـم بعـد، مثـلا، خمسـة 
أعوام ما لم تتفق الدول الشريكة في المعاهدة على تمديد فـترة العمـل بـه. وعندمـا تـدرج 
شـروط مـن هـذا القبيـل ينبغـــي، في رأي بعــض خــبراء البلــدان الناميــة، أن يوفــر البلــد 
المستورد لرأس المال، في قوانينه الضريبية المحلية وفي معاهداته، نوعا من الحمايـة ضـد أي 
ـــى  قـرار يتخـذه البلـد الشـريك في المعـاهدة برفـض تمديـد العمـل بـالحكم الـذي ينـص عل
خصـم الضرائـب المعفـى مـن دفعـها. ويمكـن أن يـأتي هـذا علـى ســـبيل المثــال في شــكل 
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ما يسمى �بالضريبة التعويضية� وهي ضريبة الغرض منها تقليص الامتيازات الممنوحـة 
بموجب التشريعات المتعلقة بالحوافز الضريبية المحلية وذلك بـالمقدار الـذي كـان سـيحول 
إلى خزانـة البلـد الشـريك في المعـاهدة في حالـة عـــدم وجــود حكــم ينــص علــى خصــم 
ــة  الضرائـب المعفـى مـن دفعـها. بيـد أن بعـض البلـدان لا تجـيز إدراج الضرائـب التعويضي

ضمن الضرائب المدفوعة في الخارج التي يجري خصمها. 
ويمكن أيضا أن تتعثر حركة الاستثمارات الدوليـة إذا كـان النظـام الـذي يـأخذ  - ١٣
به بلد مـا لإزالـة الازدواج الضريـبي لا يفضـي، رغـم اتبـاع المـادة ٢٣ شـكلا، إلى إزالـة 
الازدواج الضريـبي في الواقـع العملـي. فمثـلا، قـد تفضـــي الخصــائص التلقائيــة في نظــام 
ما إلى طرق لخصم الضرائب المدفوعة في الخارج لا يمكـن الاسـتفادة منـها. الأمـر الـذي 

لا يجافي فحسب روح المادة ٢٣ بل وقد يعوق أيضا الاستثمار الأجنبي. 
ـــة النموذجيــة لمنظمــة  ويتضمـن شـرح المـادتين ٢٣ ألـف و ٢٣ بـاء مـن الاتفاقي - ١٤
ــــدة النموذجيـــة،  التعــاون والتنميــة، والــذي لــه صلــة وقتيــة بحالــة اتفاقيــة الأمــم المتح

الملاحظات الأولية التالية: 
�ألف – نطاق المادتين 

�تتنـاول هاتـان المادتـان مـا يسمَّــــى بـالازدواج الضريـــبي القــانوني أي 
الحالة التي يخضع فيها دخل أو رأس مال شخص واحـد للضرائـب في أكـثر مـن 

دولة�. [الفقرة ١] 
�ويلزم بوجه خـاص التميـيز بـين هـذه الحالـة ومـا يسمَّــــى بـالازدواج 
الضريـبي الاقتصـادي أي الحالـة الـتي يخضـــع فيــها شــخصان مختلفــان لضرائــب 
تُــجبَــى عن نفس الدخل أو رأس المـال. فـإذا مـا شـاءت دولتـان حــل مشـاكل 
الازدواج الضريـبي الاقتصـادي لا يتأتــى لهمـا ذلـك إلا بالمفاوضـــات الثنائيــة�. 

[الفقرة ٢] 
�وقد ينشأ الازدواج الضريبي القانوني الدولي في ثلاث حالات هي: 
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عندما تُــخضع كل دولة متعاقدة الشخص لضريبة على دخلـه  (أ)
أو رأسماله (الخضوع التام لضرائب متـزامنة)؛ [انظر الفقرة ٤ أدناه]؛ 

عندمـــا يكـــون الشـــخص مقيمـــا في دولـــة متعـــاقدة (دولـــــة  (ب)
ــال  الإقامـة)(١٦) ويسـتمد دخـلا مـن دولـة متعـاقدة أخـرى أو يملـك فيـها رأس م
(دولـة المصـدر أو الدولـة الـتي توجـد ـا منشـأة دائمـة أو مقـر ثـابت) وتفـــرض 

الدولتان ضريبة على ذلك الدخل أو رأس المال؛ [انظر الفقرة ٥ أدناه]؛ 
عندما تُــخضع كل دولـة متعـاقدة الشـخص نفسـه وهـو ليـس  (ج)
من المقيمين في أي دولة متعاقدة، للضريبة على الدخل الذي يستمده مـن دولـة 
متعاقدة أو رأس المال الذي يملكه فيـها: وقـد ينشـأ هـذا، علـى سـبيل المثـال، في 
الحالة التي تكون فيها للشخص غير المقيـم منشـأة دائمـة أو مقـر ثـابت في دولـة 
ُــــدر عليـه دخـلا أو يملـك  متعاقدة (توجد فيها منشـأة دائمـة أو مقـر ثـابت) وت
رأس مال في دولة متعـاقدة أخـرى (دولـة المصـدر) (الخضـوع المحـدود لضرائـب 

متـزامنة)�. [الفقرة ٣] [انظر الفقرة ١١ أدناه] 
ـــة للحالــة (ب) مــن حيــث  �وبموجـب المـادة ٤ تصبـح الحالـة (أ) مماثل
ـــة  التنـازع الناشــئ فيـهما. ذلـك أن تلـك المـادة تعـرف مصطلـح �مقيـم في دول
متعـاقدة� بالإشـارة إلى خضـوع الشـخص للضريبيـة بموجـــب القوانــين المحليــة، 
بحكم محل سكنـه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيـار آخـر ذي طبيعـة مشـاة 
(الفقرة ١ من المادة ٤) وإدراج قائمة بمعايير خاصة تتصل بحالة ازدواج الإقامـة 
لتحديد أيٍّ من الدولتين تُــعَــد دولة الإقامة بمفهوم الاتفاقية. (الفقرتـان ٢ و ٣ 

من المادة ٤)�. [الفقرة ٤] 
ــرض  �ويمكـن فــض التنـازع الناشــئ في الحالـة (ب) بتوزيـع الحـق في ف
الضرائب بين الدول المتعاقدة. ويجـوز أن يأتي هذا التوزيع في شـكل تنـازل عـن 

 __________

لا تنطبق هذه الحاشية على النص العربي.  (١٦)
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الحق في فرض الضريبة مـن جـانب دولـة المصـدر أو دولـة الموقـع أو الدولـة الـتي 
ـــام الدولتــين  توجــد فيـها منشـأة دائمـة أو مقـر ثـابت أو دولـة الإقامـة، أو اقتس
ـــين الثــالث والرابــع مــن  لذلـك الحــق في فـرض الضريبـة. وتنظـم أحكـام الفصل
الاتفاقية مجتمعة مع أحكام المادتين ٢٣ ألف و ٢٣ بـاء عمليـة التوزيـع تلـك�. 

[الفقرة ٥] 
�وتُــمنَـــح إحـدى الدولتـين المتعـاقدتين دون الأخـــرى الحــق في فــرض 
ضرائب على بعض عناصر الدخل أو عناصر رأس المال فالمادة ذات الصلـة ـذا 
الأمر تنص علـى أن الدخـل أو رأس المـال المقصوديـن لا تخضـع للضريبـة إلا في 
دولة متعاقدة واحدة(١٧). وعبارة لا تخضع للضريبة إلا في دولة متعـاقدة واحـدة 
تمنع الدولة المتعاقدة الأخرى من فرض الضرائب؛ ومن ثــم يُــجتَـــنب الازدواج 
ـــا تكــون الدولــة الــتي تُــمنـــح دون غيرهــا الحــق في فــرض  الضريـبي. وعـادة م
الضرائب هي الدولة التي يُــعتبر المكلـف مـن المقيمـين فيـها بمفـهوم المـادة ٤ أي 
دولـة الإقامـة، ولكـن ثمـة أربـع مـواد(١٨) تنـــص علــى إمكانيــة منــح هــذا الحــق 
الحصري للدولة المتعاقدة الأخرى أي دولـة المصـدر الـتي لا يكـون المكلـف مـن 

المقيمين بمفهوم المادة �٤. [الفقرة ٦] 
�وفيما يتعلق بعناصر أخرى مـن الدخـل أو رأس المـال لا يكـون الحـق 
ــــم تنــص المــادة ذات الصلــة علــى أن  في فـرض الضرائـب حقـا حصريـا ومـن ث

 __________

انظـر الجملــة الأولى مــن الفقــرة ١ مــن المــادة ٧، والفقرتــين ١ و ٢ مــــن المـــادة ٨، …  (١٧)
والفقرتــين ٣ و [٦] مــن المــادة ١٣، والجملــة الأولى مــــن الفقـــرة ١ مـــن المـــادة ١٤، 
ــــادة ١٥، والمــــادة ١٨ [باســــتثناء  والجملـــة الأولى مـــن الفقـــرة ١ والفقـــرة ٢ مـــن الم
الفقرتــين ١ و ٢ مــن الخيــار بــاء]، والفقرتــين ١ و ٢ مــن المــادة ١٩، والفقــرة ١ مــن 
المــادة ٢١ والفقرتــين ١ و ٢ مــن المــادة ١٩ والفقــرة ١ مـــن المـــادة ٢١ والفقرتـــين ٣ 

و ٤ من المادة ٢٢. 
انظر الفقرتين ١ و ٢ من المـــادة ٨ والفقــرة ٣ مــن المــادة ١٣ والفقــرة الفرعيــة (أ) مــن  (١٨)

الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٩ والفقرة ٣ من المادة ٢٢. 
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الدخــل أو رأس المــال المقصوريــن �يجــوز إخضاعــهما للضرائــب� في الدولـــة 
المتعاقدة (دولة المصدر أو الدولة التي توجد ا منشأة دائمة أو مقر ثـابت) الـتي 
لا يكون فيــها المكلـف مقيمـا بمفـهوم المـادة ٤. وفي تلـك الحالـة يتوجــب علـى 
دولـة الإقامـة أن تقـر إعفـاء ضريبيـــا اجتنابــا لــلازدواج الضريــبي والقصــد مــن 
الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢٣ ألف والفقرة ١ من المـادة ٢٣ بـاء منـح الإعفـاء 

الضروري�. [الفقرة ٧] 
�وتنطبـق المادتـان ٢٣ ألـف و ٢٣ بـاء علـى الحالـة الـــتي يســتمد فيــها 
شـخص مقيـم بدولـة الإقامـة دخـلا مـن دولـة متعـاقدة أخـــرى أي الدولــة الــتي 
توجد ا منشأة دائمة أو مقـر ثـابت أو دولـة المصـدر (الـتي ليسـت دولـة إقامـة 
بمفهوم الاتفاقية) أو يملك فيـها رأس مـال وهـي الحالـة الـتي يجـوز فيـها إخضـاع 
ذلـك الدخـل أو رأس المـال، وفقـا للاتفاقيـة، للضرائـب في الدولـة الأخـــرى أي 
الدولـة الـتي توجـد ـا منشـأة دائمـة أو مقـر ثـابت أو دولـة المصـدر. ومـن ثــــم 
لا تسـري هاتان المادتان إلا على دولة الإقامة ولا توضحان الكيفيـة الـتي يمكـن 
ا للدولة المتعـاقدة الأخـرى أي الدولـة الـتي توجـد ـا المنشـأة الدائمـة أو المقـر 

الثابت أو دولة المصدر التصرف في هذا الأمر�. [الفقرة ٨] 
�وعندما يستمد شخص مقيم في دولة إقامة من الدول المتعاقدة دخـلا 
من تلك الدولة ذاا عن طريق منشأة دائمـة أو مقـر ثـابت مملـوك لـه في الدولـة 
المتعاقدة الأخرى فإنه يجوز للدولة التي توجد ا المنشأة الدائمة أو المقـر الثـابت 
ــن  أن تفـرض ضريبـة علـى أي دخـل مـن هـذا القبيـل (باسـتثناء الدخـل المتـأتي م
ممتلكـات عقاريـة في دولـة الإقامـة) إذا كـان متأتيـا مـن تلـك المنشـأة الدائمــة أو 
المقر الثابت (الفقرة ٢ من المادة ٢١). وفي هذه الحالة أيضا يتوجب على دولـة 
الإقامـة أن تقـر إعفـاء ضريبيـا بموجـب المـادة ٢٣ ألـف أو المـادة ٢٣ بـاء، علــى 
الدخـل المتـأتي مـن المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت الموجـود في الدولـة المتعـــاقدة 
الأخرى بصرف النظر عـن كـون الدخـل المقصـود قـد نشـأ في الأصـل في دولـة 
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الإقامة. بيــد أنـه عندمـا تتفـق الدولتـان المتعاقدتـان علـى منـح دولـة الإقامـة الـتي 
تطبـق طريقـة الإعفـاء حقـا محـدودا في أن تفـرض أسـوة بدولـة المصـدر ضرائــب 
على أرباح الأسـهم أو الفوائـد في نطـاق الحـدود المبينـة في الفقـرة ٢ مـن المـادة 
… فإنه ينبغي للدولتين أن تتفقا أيضـا علـى أن تخصـم الدولـة  ١٠ أو المادة ١١ 
التي توجد ا المنشأة الدائمة الضريبة التي قامت بتحصيلها دولـة الإقامـة وذلـك 
تمشـيا مـع الفقـرة ٢ مـــن المــادة ٢٣ ألــف أو الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٣ بــاء�. 

[الفقرة ٩] 
�عندما يستمد شخص مقيم بدولة الإقامـة دخـلا مـن دولـة ثالثـة عـن 
طريق منشأة دائمة أو مقر ثابت يملكه في الدولـة المتعـاقدة الـتي توجـد ـا تلـك 
المنشأة أو المقر فإنه يجوز لتلـك الدولـة الأخـيرة أن تخضـع للضرائـب أي دخـل 
من هذا القبيل (باستثناء الدخـل المتـأتي مـن ممتلكـات عقاريـة في الدولـة الثالثـة) 
ـــادة  إذا كـان متأتيـا مـن تلـك المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت (الفقـرة ٢ مـن الم
٢١). وفي هذه الحالة أيضا، يتوجب على دولة الإقامــة أن تخـول إعفـاء ضريبيـا 
بمقتضى المادة ٢٣ ألف أو المادة ٢٣ باء فيما يتعلـق بـالدخل المتـأتي مـن المنشـأة 
الدائمة أو المقر الثابت الموجود في الدولة المتعاقدة الأخـرى. وليـس في الاتفاقيـة 
ما ينص على أن تخصم الدولة المتعـاقدة الـتي توجـد ـا المنشـأة الدائمـة أو المقـر 
الثابت الضرائب التي تجبى في الدولة الثالثة المستمد منها ذلـك الدخـل؛ بيـد أن 
الفقرة ٤ من المـادة ٢٤ تقضـي بـأن أي إعفـاء ضريـبي تنـص التشـريعات المحليـة 
للدولة التي توجد ـا المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت (عـدا الاتفاقيـات المتعلقـة 
بالازدواج الضريبي) على منحه للأشـخاص المقيمـين فيـها يجـب أن يمنـح أيضـا 
لأي منشأة دائمة موجودة في تلك الدولة وتكون تابعة لإحـدى المؤسسـات في 

دولة الإقامة …�. [الفقرة ١٠] 
�ولا يندرج التنازع الناشئ في الحالة (ج) الوارد ذكرهـا في الفقـرة ٣ 
أعـلاه، في نطـاق الاتفاقيـة حيـث أـــا لا تســري، بموجــب المــادة ١، إلا علــى 
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الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. بيد أنـه يمكـن 
تسوية هذا التنازع من خلال إجراء التراضي …�. [الفقرة ١١] 

�باء - بيان طرق إزالة الازدواج الضريبي 
ـــبي  يتبـع في الاتفاقيـات القائمـة مبـدآن رئيسـيان لإزالـة الازدواج الضري
لدى الدولة التي يقيم ا المكلـف. وتبسـيطا للأمـور يقتصـر في هـذا المقـام علـى 
ضريبــة الدخــل، ولكــن المبدأيــن يســريان أيضــــا علـــى ضريبـــة رأس المـــال�. 

[الفقرة ١٢] 
مبدأ الإعفاء  - ١�

يقضـي مبـدأ الإعفـاء بـألا تخضـع دولـة الإقامـة لضرائـب الدخـل الـــذي 
يجوز، وفقا للاتفاقية، إخضاعه للضرائب في الدولة التي توجد ـا منشـأة دائمـة 
أو مقر ثابت أو في دولة المصدر (الأمر الذي يسري أيضا بـالقطع علـى الدخـل 
الذي لا يخضع للضريبة إلا في دولة الموقع أو دولة المصدر…)�. [الفقرة ١٣] 

�ويجوز تطبيق مبدأ الإعفاء بطريقتين رئيسيتين: 
عــدم احتســاب دولــة الإقامــة علــى الإطــــلاق، في أغراضـــها  (أ)
الضريبيـة، للدخـل الـذي يجـوز إخضاعـه للضرائـــب في الدولــة الــتي توجــد ــا 
المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت أو في دولـة المصـدر؛ ولا يحـق لدولـة الإقامــة أن 
تأخذ الدخل الذي يسري عليه هذا الإعفاء، في الاعتبار لــدى تحديـد الضرائـب 

المتعين فرضها على بقية الدخل؛ وتسمى هذه الطريقة الإعفاء الكامل؛ 
عدم فرض ضرائب في دولـة الإقامـة علـى الدخـل الـذي يجـوز  (ب)
إخضاعه للضرائب في الدولة الـتي توجـد ـا المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت أو 
في دولة المصدر إلا أن دولة الإقامة تحتفـظ بـالحق في أن تـأخذ ذلـك الدخـل في 
الاعتبار لدى تحديد الضرائب المتعـين فرضـها علـى بقيـة الدخـل؛ وتسـمى هـذه 

الطريقة �الإعفاء التدريجي��. [الفقرة ١٤] 
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مبدأ الخصم  - ٢�
يقضـي مبـدأ الخصـم بـأن تحسـب دولـة الإقامـــة ضرائبــها علــى أســاس 
إجمالي دخل المكلف بما فيـه الدخـل المتـأتي مـن الدولـة الأخـرى أي الدولـة الـتي 
توجد ا المنشـأة الدائمـة أو المقـر الثـابت أو دولـة المصـدر والـذي يجـوز، وفقـا 
للاتفاقية، إخضاعه للضريبة في تلـك الدولـة الأخـرى (ولكنـه لا يشـمل الدخـل 
الذي لا يخضع للضريبـة إلا في دولـة المصـدر …). وهكـذا تخصـم دولـة الإقامـة 

من الضرائب المستحقة لها الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى. [الفقرة ١٥] 
�ويمكن تطبيق مبدأ الخصم بطريقتين رئيسيتين: 

ـــة المبلــغ الكلــي للضرائــب المدفوعــة في  أن تخصـم دولـة الإقام (أ)
الدولـة الأخـرى علـى دخـل يجـوز إخضاعـه للضرائـب في تلـك الدولـة وتســمى 

هذه الطريقة الخصم الكامل؛ 
ـــة الإقامــة الخصــم الــذي تمنحــه نظــير الضريبــة  أن تقصـر دول (ب)
المدفوعة في الدولة الأخرى على ذلك الجزء من ضرائبها المناسب للدخل الـذي 
يجوز فرض ضرائب عليـه في تلـك الدولـة الأخـرى؛ ويطلـق علـى هـذه الطريقـة 

�الخصم العادي�. 
�والفارق الأساسي بين الطرق آنفة الذكر هو أنـه في طريقـتي الإعفـاء 
يولى الاعتبار للدخل في حين أنـه في طريقـتي الخصـم يـولى الاعتبـار للضريبـة�. 

[الفقرة ١٧] 
 

�جيم - تنفيذ الطرق المذكورة وآثارها 
لعـل المثـال الموضـح بالأرقـــام يتيــح فــهم آثــار مختلــف الطــرق بشــكل 
أفضل. فلنفترض مثلا أن مجموع دخل شخص مـا هـو ٠٠٠ ١٠٠ يحصـل مـن 
إحدى الدولتين (دولة الإقامـة) علـى ٠٠٠ ٨٠ مـن ذلـك الدخـل ويحصـل مـن 
الدولـة الأخـرى (دولـة المصـدر) علـى ٠٠٠ ٢٠. ولنفـترض أن معـدل الضريبــة 
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في دولـة الإقامـة علـى دخـل قـدره ٠٠٠ ١٠٠ هـي ٣٥ في المائـة ومعدلهـا علــى 
دخل قدره ٠٠٠ ٨٠ هـي ٣٠ في المائـة. ولنفـترض كذلـك أن معـدل الضريبـة 
في دولة المصدر هـي إمـا ٢٠ في المائـة – الحالـة (��١) أو ٤٠ في المائـة – الحالـة 
(��٢) بحيث تكون الضريبة الواجب دفعها فــي تلك الدولــــة عـن دخـل قـدره 
ــــــــــة ���٢.  ٠٠٠ ٢٠ هــــــــي ٠٠٠ ٤ في الحالــــــــة ��١ أو ٠٠٠ ٨ في الحال

[الفقرة ١٨] 
�فإن حصل المكلف على دخـل في دولـة الإقامـة مجموعـه ١٠٠ ٠٠٠ 
يكون مبلغ الضريبة المستحقة عليه هو ٠٠٠ ٣٥. وإذا كان لديـه دخـل بنفـس 
المبلـغ ولكـن حصـل عليـه بالطريقــــة المبينــــة أعـلاه ولم يكـن هنـاك في القوانــين 
المحلية بدولة الإقامة ما ينص علـى منـح أي إعفـــــاء ضريـبي ولم تكـن هنـاك أي 
ـــة الإقامــة ودولــة المصــدر، فــإن مجمــوع الضريبــة في الحالــة  اتفاقيـات بـين دول
ــــــة (��٢):  (��١): ســـــيبلغ ٠٠٠ ٣٥ زائـــــد ٠٠٠ ٤ = ٠٠٠ ٣٩ وفي الحال

٣٥ ٠٠٠ زائد ٠٠٠ ٨ = ٠٠٠ �٤٣. [الفقرة ١٩] 
طريقتا الإعفاء  -١�

تقصر دولة الإقامة، بموجب طريقتي الإعفاء، ضرائبها على ذلك الجـزء 
مـن مجمـوع الدخـــل الـذي يحـق لهـا، وفقـا لمختلـــف مــواد الاتفاقيــة، إخضاعــه 

للضريبة، أي الدخل البالغ ٠٠٠ ٨٠. 
الإعفاء الكامل  (أ)

تفرض دولة الإقامة ضريبة علـى مبلـغ قـدره ٠٠٠ ٨٠ بـالمعدل المطبـق 
على شريحة الدخل البالغ ٠٠٠ ٨٠ أي ٣٠ في المائة. 
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الحالة ��٢ الحالة ��١  
٠٠٠ ٢٤ ٠٠٠ ٢٤  الضريبة في دولة الإقامة، ٣٠ في المائة من مبلغ ٠٠٠ ٨٠ 

٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٤ زائد الضريبة في دولة المصدر 
٠٠٠ ٣٢ ٠٠٠ ٢٨ مجموع الضرائب 

٠٠٠ ١١ ٠٠٠ ١١ الإعفاء الممنوح من دولة الإقامة 
  

الإعفاء مع التصاعد  (ب)
تفرض دولة الإقامة على دخل قـدره ٠٠٠ ٨٠ ضريبـة بـالمعدل المطبـق 

على مجموع الدخل أينما كان منشأه (٠٠٠ ١٠٠) أي بمعدل ٣٥ في المائة. 
  

الحالة ��٢ الحالة ��١  

٠٠٠ ٢٨ ٠٠٠ ٢٨  الضريبة في دولة الإقامة، ٣٥ في المائة من مبلغ ٠٠٠ ٨٠ 
٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٤ زائد الضريبة في دولة المصدر 

٠٠٠ ٣٦ ٠٠٠ ٣٢ مجموع الضرائب 
٠٠٠ ٧ ٠٠٠ ٧ الإعفاء الممنوح من دولة الإقامة 

 [الفقرة ٢٠]  
  

�في كلتا الحالتين، لا يؤثر مستوى الضريبة في دولة المصدر بأي حـال 
علـى مبلـغ الضريبـة الـذي تتنـازل عنـه دولـة الإقامـة. فـإن كـانت الضريبـة علــى 
الدخـل المتـأتي مـن دولـة المصـدر أقـل في دولـة المصـدر مـــن المبلــغ المفــروض أن 
تخصمه دولة الإقامة على سبيل الإعفـاء - الحـالات (أ) ��١ و (أ) ��٢ و (ب) 
��١ – فإن المكلف سـيحقق نتيجـة أفضـل ممـا لـو كـان قـد حصـل علـى إجمـالي 
دخلــه مــن دولــة الإقامــة وحدهــا. وفي الحالــة المعاكســــة - الحالـــة (ب) ��٢ 

سيحقق المكلف نتيجة أسوأ�. [الفقرة ٢١] 
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�ويتبين أيضا من المثال الوارد أعـلاه أن المبلـغ الـذي يخصـم تخفيفـا للضريبـة في 
حالة أخذ دولة الإقامـة بطريقـة الإعفـاء الكـامل قـد يفـوق الضريبـة الـتي تجبيـها 
دولة المصدر، حتى وإن كانت معدلات الضريبة في دولة المصدر أعلـى منـها في 
دولـة الإقامـة. ويرجـع ذلـك إلى أنـه في ظـل طريقـة الإعفـاء الكـــامل لا تســقط 
ضريبة دولة الإقامة على الدخل المتأتي من دولة المصـدر فحسـب (٣٥ في المائـة 
من ٠٠٠ ٢٠ = ٠٠٠ ٧؛ شأا شأن طريقة الإعفاء مع التصـاعد) بـل وأيضـا 
تخفض الضريبة على بقيـة الدخـل (٠٠٠ ٨٠) بمبلـغ يعـادل الفـارق بـين معـدلي 
الضريبة المطبقين في دولة الإقامة على شريحتي الدخل (أي المعـدل البـالغ ٣٥ في 
المائـة مطروحـا منـه ٣٠ في المائـة = ٥ في المائـة وهـو المعـدل الـذي يطبـــق علــى 

مبلغ ٠٠٠ ٨٠ = ٠٠٠ ٤). [الفقرة ٢٢] 
 

طريقتا الخصم  �٢�
تحتفظ دولة الإقامة بموجب طريقتي الخصم بحقها في أن تفـرض ضريبـة 
على مجموع دخل المكلف ولكنها تمنح خصما بعد احتساب الضريبة على هـذا 

النحو. 
الخصم الكامل  (أ)

ـــدل  تحتسـب دولـة الإقامـة الضريبـة علـى دخـل إجماليـه ٠٠٠ ١٠٠ بمع
٣٥ في المائة وتجيز خصم الضريبة المستحقة في دولة المصـدر عـن الدخـل المتـأتي 

من تلك الدولة الأخيرة. 
 

الحالة ��٢ الحالة ��١  
 ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ٣٥ الضريبة في دولة الإقامة، ٣٥ في المائة من ٠٠٠ ١٠٠  

- ٠٠٠ ٨ - ٠٠٠ ٤ مطروحا منها الضريبة في دولة المصدر 
 ٠٠٠ ٢٧  ٠٠٠ ٣١ الضريبة المستحقة  
 ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ٣٥ مجموع الضرائب 

 ٠٠٠ ٨  ٠٠٠ ٤ الخصم الممنوح من دولة الإقامة على سبيل الإعفاء 
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الخصم العادي  (ب)
تحتسب دولة الإقامـة الضريبـة علـى مجمـوع الدخـل البـالغ ٠٠٠ ١٠٠ 
بمعدل ٣٥ في المائة وتجيز خصم الضريبة المستحقة في دولة المصدر على الدخـل 
المتأتي من تلك الدولـة الأخـيرة ولكنـها لا تمنـح بـأي حـال خصمـا يفـوق جـزء 
الضريبة الذي يعزى في دولة الإقامة إلى الدخل المتأتي من دولة المصـدر (أقصـى 

خصم). ومن ثم فأقصى خصم هو ٣٥ في المائة من ٠٠٠ ٢٠ = ٠٠٠ ٧. 
 

الحالة ��٢ الحالة ��١  
 ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ٣٥ الضريبة في دولة الإقامة، ٣٥ في المائة من ٠٠٠ ١٠٠ 

 - ٠٠٠ ٤ مطروحا منها الضريبة في دولة المصدر 
- ٠٠٠ ٧  مطروحا منها أقصى خصم  

 ٠٠٠ ٢٨  ٠٠٠ ٣١ الضريبة المستحقة 
 ٠٠٠ ٣٦  ٠٠٠ ٣٥  مجموع الضرائب 

 ٠٠٠ ٧  ٠٠٠ ٤ الخصم الممنوح من دولة الإقامة على سبيل الإعفاء 
 [الفقرة ٢٣]  

  
�مـن سمـات طريقـتي الخصـم مقارنـة بطريقـتي الإعفـاء أن دولـة الإقامــة 
ليست ملزمة على الإطلاق بمنح خصم يفـوق مبلـغ الضريبـة المسـتحقة في دولـة 

المصدر�. [الفقرة ٢٤] 
�إذا كـانت الضريبـة المسـتحقة في دولـة المصـدر أقـل مـن الضريبـة الــتي 
تحتسـبها دولـة الإقامـة علـى الدخـل المتـأتي مــن دولــة المصــدر (أقصــى خصــم) 
سيتوجب على المكلف سداد نفس مبلغ الضرائب الذي كان سـيدفعه لـو كـان 
خاضعـا للضريبـة في دولـة الإقامـة فقـط، أي لـو كـان يسـتمد دخلـه كـاملا مــن 

دولة الإقامة فقط�. [الفقرة ٢٥] 
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�وتتحقــق نفــس النتيجــة عندمــا تكــون الضريبــة المســتحقة في دولـــة 
المصدر أعلى، وتكـون دولـة الإقامـة تطبـق طريقـة الخصـم الكـامل، علـى الأقـل 
ما دام مجموع الضريبة المستحقة لدولة الإقامـة يسـاوي أو يفـوق مبلـغ الضريبـة 

المستحقة في دولة المصدر�. [الفقرة ٢٦] 
ـــة المســتحقة في دولــة المصــدر أعلــى ويكــون  �وعندمـا تكـون الضريب
الخصم محدودا (الخصم العادي)، فإن المكلف لن يحصل على خصم عـن كـامل 
الضريبـة الـتي دفعـها في دولـة المصـدر. وفي تلـك الحالـة، ســـتكون النتيجــة أقــل 
إيجابية بالنسبة للمكلف مما لو كان كامل دخله مستمدا من دولـة الإقامـة، وفي 
هـذه الظـروف سـيترتب علـى طريقـة الخصـم العـادي نفـس الأثـر الـذي يــترتب 

على طريق الإعفاء مع التصاعد�. [الفقرة ٢٧] 
الطريقتان المقترحتان في المواد  �دال-

اتبع المبدآن معــا في الاتفاقيـات المبرمـة بـين البلـدان الأعضـاء في منظمـة 
التعاون والتنمية. وتفضل بعـض الـدول المبـدأ الأول، بينمـا تفضـل دول أخـرى 
المبدأ الآخر. ومن الناحية النظرية، قد يستصوب البعض إقرار مبدأ وحيـد، غـير 
ــــت لكـــل دولـــة حريـــة الاختيـــار.  أنــه نظــرا للأفضليــات المشــار إليــها، ترك

[الفقرة ٢٨] 
�ومن جهة أخرى، تبينت أهمية تحديد عدد الطرق المرتكزة علـى كـل 
ـــدان  مبـدأ يتعـين اتباعـه. ونظـرا لهـذا التحديـد، صيغـت المـواد بطريقـة تـترك للبل

الأعضاء حرية اختيار طريقة من الطريقتين: 
طريقة الإعفاء مع التصاعد (المادة ٢٣ ألف)،  -

وطريقة الخصم العادي (المادة ٢٣ باء)�. [الفقرة ٢٩]  -
ـــه يكفــي إدراج  �وإذا اعتمـدت دولتـان متعاقدتـان نفـس الطريقـة، فإن
المــادة ذات الصلــة في الاتفاقيــة. غــير أنــه، إذا اعتمــدت الدولتــان المتعاقدتـــان 
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طريقتين مختلفتين، فإنه يجوز دمـج المـادتين معـا في مـادة واحـدة، ويتعـين إدراج 
اسم الدولة في الجزء الملائم من المادة، تبعا للطريقة التي تعتمدها تلك الدولـة�. 

[الفقرة ٣٠] 
�ويجـوز للدولتـــين المتعــاقدتين أن تجمــع بــين الطريقتــين. بــل إن هــذا 
الجمع ضروري لدولة متعاقدة من دول الإقامة تعتمد عموما طريقـة الإعفـاء في 
حالة الدخل الذي يجـوز إخضاعـه بموجـب المـادتين ١٠ و ١١ لضريبـة محـدودة 
في دولة المصدر المتعاقدة الأخـرى. ففـي تلـك الحالـة، تنـص المـادة ٢٣ ألـف في 
الفقـرة ٢ علـى خصـــم الضريبــة المحــدودة الــتي جبتــها دولــة المصــدر المتعــاقدة 
الأخـرى. وعـلاوة علـى ذلـك، قـد ترغـب الـــدول الــتي تعتمــد عمومــا طريقــة 
الإعفاء في أن تستثني عناصر محددة مـن الدخـل مـن الإعفـاء وتطبـق علـى تلـك 
العناصر طريقة الخصم. وفي هذه الحالـة، يمكـن تعديـل الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ 

ألف لإدراج عناصر الدخل هذه�. [الفقرة ٣١] 
�وصيغـت المادتـان صياغـة عامـة لا تـــورد القواعــد التفصيليــة المتعلقــة 
بكيفيـة احتسـاب الإعفـــاء أو الخصــم، وتركــت هــذه المســألة للقوانــين المحليــة 
والممارسات الجاري ا العمل. وللدول التي ترى ضـرورة تسـوية هـذا المشـكل 

في الاتفاقية نفسها أن تفعل في المفاوضات الثنائية�. [الفقرة ٣] 
 

باء - شرح فقرات المادة ٢٣ ألف 
بما أن المادة ٢٣ ألف من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة تستنسـخ المـادة ٢٣  - ١٤
ألف من الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة، فـإن شـرح المنظمـة الـوارد علـى 

هذه المادة وثيق الصلة بالموضوع: 
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�الفقرة ١ 
 

ألف - التزام دولة الإقامة بمنح الإعفاء 
نصـت المـادة علـى أن دولـة الإقامـة تعفـي مـن الضريبـة الدخـل أو رأس 
المال الذي �يجوز أن يخضع للضريبـة� في دولـة الموقـع أو دولـة المصـدر، اسـتنادا 

إلى الاتفاقية�. [الفقرة ٣٣] 
ــانت  �وبنـاء عليـه، يتعـين علـى دولـة الإقامـة أن تمنـح الإعفـاء سـواء ك
الدولة الأخرى تمارس حق فرض الضريبة فعلا أم لا. وتعتبر هذه الطريقـة أكـثر 
الطـرق اتسـاما بالطـابع العملـي لأـا تعفـي دولـة الإقامـة مـــن القيــام بتحريــات 

بشأن الوضع الضريبي الفعلي في الدولة الأخرى�. [الفقرة ٣٤] 
�ومـن حـــين لآخــر، قــد تــرى الــدول المتفاوضــة أن مــن المعقــول في 
ظروف معينة إيراد استثناء على الالتزام المطلق بمنح الإعفاء والواقـع علـى عـاتق 
دولة الإقامة. وقـد يكـون الأمـر كذلـك، لتفـادي عـدم فـرض الضريبـة إطلاقـا، 
عندمـا تكـون القوانـين المحليـة لدولـة المصـدر لا تفـرض أي ضريبـة علـى عنــاصر 
محددة من الدخل أو رأس المال، أو لا تتم جباية الضرائب فعلا بسـبب ظـروف 
خاصـة مـن قبيـل التعويـض عـن خسـارة، أو حـدوث غلـط، أو انصـرام الأجـــل 
القانوني. ولتفادي عـدم فـرض الضريبـة علـى عنـاصر محـددة مـن الدخـل، يجـوز 
للدولتـين المتعـاقدتين أن تعـدلا المـادة المقصـودة نفسـها ... ويمكـــن أيضــا إيــراد 
اسـتثناء علـى القـاعدة العامـة، لتحقيـق نـوع مـن المعاملـة بـــالمثل، عندمــا تعتمــد 
إحدى الدول طريقة الإعفــاء وتعتمـد الدولـة الأخـرى طريقـة الخصـم. وأخـيرا، 
ـــق علــى  قـد يـدرج اسـتثناء علـى القـاعدة العامـة عندمـا ترغـب دولـة في أن تطب
عنـــاصر محـــددة مـــن الدخـــل طريقـــة الخصـــم بـــدل طريقـــة الإعفـــــاء ...�. 

[الفقرة ٣٥] 
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�وكما سبق ذكـره ... لا تطبـق طريقـة الإعفـاء علـى عنـاصر الدخـل 
التي يجوز، وفقـا للاتفاقيـة، أن تخضـع للضريبـة في دولـة الإقامـة لكنـها يجـوز أن 
تخضع أيضا لضريبة محدودة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. ففيمـا يتعلـق بعنـاصر 
الدخـل هـذه، تنـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ ألـف علـى تطبيـق طريقـة الخصـــم 

عليها ...�. [الفقرة ٣٦] 
وفي اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة، يشـمل الحـق في فـــرض الضريبــة في بلــد  - ١٥
المصدر في حالات عديدة الدخل الذي لا يخضـع للضريبـة بموجـب الاتفاقيـة النموذجيـة 
لمنظمة التعاون والتنمية إلا في بلـد الإقامـة. ويـترتب علـى ذلـك، أن العديـد مـن البلـدان 
التي تعتمد طريقة الإعفاء في اتفاقياـا الثنائيـة قـد ترغـب في تقييـد تطبيـق الفقـرة ١ مـن 
المادة ٢٣ ألف، بقصر الإعفاء الضريبي مثلا على الدخل الذي تفرض عليه فعـلا ضريبـة 
في بلـد المصـدر أو بتطبيـق الخصـم الضريـبي المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٢٣ 
ألف بدل الإعفاء الضريبي على بعض عناصر الدخل. كما أنه نظرا لكون الفقرة ١ مـن 
المادة ٢٣ ألف من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة لهـا نطـاق أوسـع مـن نطـاق النـص 
المماثل لها في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التنمية والتعاون، فإن الدولـة الـتي تختـار عمومـا 
طريقة الإعفاء قد تختـار طريقـة الخصـم في عنـاصر محـددة مـن الدخـل لم يـرد ذكرهـا في 

الفقرة ٢ من المادة ٢٣ ألف. 
ويتوالى شرح منظمة التعاون والتنمية كما يلي:  - ١٦

 
�باء - صيغة بديلة للمادة 

من الآثار المترتبة على طريقة الإعفاء بصيغتها الـواردة في المـادة هـو أن 
الدخل أو رأس المال الخاضع للضريبة في دولــة الإقامـة يخفـض منـه المبلـغ المعفـى 
مـن الضرائـــب في تلــك الدولــة. وإذا اســتخدم في دولــة معينــة الدخــل المحــدد 
لأغـراض فـرض ضريبـة الدخـل مقياسـا لأغـــراض أخــرى، مثــل الاســتحقاقات 
الاجتماعية، فإن تطبيق طريقة الإعفاء من الضريبـة بالشـكل المقـترح قـد يـؤدي 
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إلى منح تلك الاستحقاقات إلى أشخاص لا ينبغـي أن يسـتفيدوا منـها. وتفاديـا 
لهذه النتائج، يمكن تعديل هـذه المـادة بـإدراج الدخـل المعـني في الدخـل الخـاضع 
للضريبة في دولة الإقامة. ويجب علــى دولـة الإقامـة، في مثـل هـذه الحـالات، أن 
تتخلـى عـن ذلـك الجـزء مـن مجمـوع الضريبـة المناسـب للدخـل المعـني. وإن مــن 
شأن هذا الإجراء أن يفضي إلى نفـس النتيجـة الـتي تفضـي إليـها المـادة بشـكلها 
المقترح. وللدول إجراء مثل هذه التعديلات في صياغة المادة. وإذا شاءت دولـة 
صياغة المادة على النحو المذكور آنفا، فإنه يمكــن صياغـة الفقـرة ١ علـى النحـو 

التالي: 
�عندما يستمد مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو يملك رأس مــال 
لا يخضع أو لا يجوز أن يخضع للضريبة، وفقا لأحكام الاتفاقيـة، إلا في 
الدولـة المتعـاقدة الأخـرى، فـــإن الدولــة الأولى تســمح، رهنــا بأحكــام 
الفقرة ٢، بأن يخصم من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال ذلك مـن 
ـــة الدخــل أو ضريبــة رأس المــال الــتي تطبــق، حســب  الجـزء مـن ضريب
الحالـة، علـى الدخـل المسـتمد مـن رأس المـال المملـــوك في تلــك الدولــة 

الأخرى�. 
وإذا صيغت المادة على المنوال، فإنـه لـن تكـون ثمـة حاجـة إلى المـادة ٣ 

ويمكن بالتالي حذفها�. [الفقرة ٣٧] 
 

�جيم - مشاكل مختلفة 
تتضمن المادة ٢٣ ألف المبدأ الذي يقضي بأن تمنح دولـة الإقامـة إعفـاء 
ضريبيا، غير أا لا تورد تفاصيل القواعـد المتعلقـة بكيفيـة تطبيـق هـذا الإعفـاء. 
ويتسق هذا الأمر مـع النمـط العـام للاتفاقيـة. وتـورد المـواد ٦ إلى ٢٢ القواعـد 
التي تحدد الحق في فرض الضرائب على مختلف أنواع الدخل أو رأس المـال دون 
التطرق، كقاعدة، إلى تحديد الدخل أو رأس المـال الخـاضع للضرائـب وأشـكال 
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ـــك. (انظــر مــع ذلــك الفقــرة ٣ مــن  الخصـم أو معـدل الضرائـب أو مـا إلى ذل
المادة ٧ والمادة ٢٤). وأظهرت التجربة أنـه قـد تنشـأ مشـاكل عديـدة، في هـذا 
الصـدد. ويصـح هـذا الأمـر علـى الأخـص بالنسـبة للمـــادة ٢٣ ألــف. وتتنــاول 
الفقـرات التاليـة بعضـا منـها. وفي حـال عـدم وجـود حكـم محـــدد في الاتفاقيــة، 
تطبق القوانين المحلية السارية في كل دولة من الـدول المتعـاقدة. وتتضمـن بعـض 
الاتفاقيات إشارة صريحـة إلى القوانـين المحليـة، غـير أن ذلـك لا يفيـد إذا كـانت 
القوانـين المحليـة لا تعمـل بطريقـــة الإعفــاء. وفي هــذه الحــالات، ينبغــي للــدول 
المتعاقدة التي تواجه هذا المشـكل أن تسـن قواعـد لتطبيـق المـادة ٢٣ ألـف، عنـد 
الاقتضـاء، وذلـك بعـد استشـارة السـلطة المختصـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـــرى 

(الفقرة ٣ من المادة ٢٥)�. [الفقرة ٣٨] 
المبلغ الذي ينبغي إعفاؤه من الضريبة  - ١�

إن مبلـغ الدخـل الـذي ينبغـي أن تعفيـه دولـة الإقامـة مـن الضريبـــة هــو 
المبلغ الذي، لـولا الاتفاقيـة، لخضـع لضريبـة الدخـل المحليـة وفقـا للقوانـين المحليـة 
التي تنظم هذه الضريبة. ويمكـن بالتـالي أن يختلـف هـذا المبلـغ عـن مبلـغ الدخـل 

الخاضع للضريبة في دولة المصدر وفقا لقوانينها المحلية�. [الفقرة ٣٩] 
�وعادة مــا يكـون أسـاس حسـاب ضريبـة الدخـل هـو مجمـوع الدخـل 
الصافي، أي الدخل الإجمالي مطروحا منه المبالغ المسموح بخصمها. وعليه، فـإن 
المبلـغ المعفـى مـن الضرائـب هـــو الدخــل الإجمــالي المســتمد مــن دولــة المصــدر 
ـــالغ مســموح بخصمــها ( محــددة أو نســبية) مرتبطــة ــذا  مطروحـا منـه أي مب

الدخل�.[ الفقرة ٤٠] 
�وتنشأ المشاكل لأن معظم البلدان تنص قوانينها الضريبية المحليـة علـى 
ـــوع الدخــل أو مــن عنــاصر محــددة مــن الدخــل  خصـم مبـالغ إضافيـة مـن مجم
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للتوصــل إلى الدخــل الخــاضع للضريبــة. ولعــل المثــال الرقمــي التــــالي يوضـــح 
المشكل: 

  
.(أ)  . . . . . . . . . . . . ١٠٠ الدخل المحلي (الإجمالي ناقصا منه النفقات المسموح ا)
١٠٠ الدخل المتأتي من الدولة الأخرى (الإجمالي مطروحا منه النفقات المسموح ا)(ب)

.(ج)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠ مجموع الدخل
المبالغ المخصومــة لتغطيـة النفقـات الأخـرى المنصـوص عليـها في قوانـين دولـة الإقامـة (د) 

التي لا ترتبط بأي عنصر من عناصر الدخل الواردة في البندين (أ) و (ب)، من قبيـل 
. . . . . . . . . . . . . -٢٠ أقساط التأمين واشتراكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

.(هـ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٠ الدخل �الصافي�
.(و)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -٣٠ التخفيضات الشخصية والعائلية
.(ز)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٠ الدخل الخاضع للضريبة   

السؤال هو التالي: ما هو المبلغ الذي ينبغي إعفاؤه من الضريبة، مثلا: 
*١٠٠ ( البند (ب))، وينتج عنه مبلغ خاضع للضريبة قدره ٥٠؛ 

ـــا لنســبة البنــد (ب) مــن البنــد  أو ٩٠ (نصـف البنـد (هــ)، وفق �
(ج)، وينتج عنه مبلغ قدره ٦٠ (البند (و) المخصوم بكامله مـن 

الدخل المحلي)؛ 
أو ٧٥ (نصف البند (ز)، وفقا لنسبة البند (ب) من البنـد (ج)،  �

وينتج عنه مبلغ قدره ٧٥؛ 
أو أي مبلغ آخر�. [الفقرة ٤١]  �

ـــة  �يتبــين مــن مقارنــة قوانــين وممارســات البلــدان الأعضــاء في منظم
التعـاون والتنميـة أن المبلـغ المعفـى مـن الضرائـب يختلـف اختلافـا كبـيرا مـن بلــد 
لآخر. وسيتوقف الحل الذي ستعتمده دولة مـا علـى السياسـة الـتي تتبعـها هـذه 
الدولة وعلى هيكلها الضريبي. وقد تنصرف نية دولة ما إلى تمتيع المقيمـين فيـها 
تمتيعـا دائمـا وكـاملا بامتيـاز التخفيضـات الشـخصية والعائليـة والمبـالغ الأخــرى 
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المخصومــة لفــائدم. وفي دول أخــرى، يتــم توزيــع هــذه المبــالغ المعفــاة مــــن 
الضرائـب. وفي العديـد مـن الــدول، تشــكل التخفيضــات الشــخصية والعائليــة 
جزءا من السلم التصاعدي أو تمنح كخصم مـن الضرائـب، أو ربمـا تكـون غـير 
معروفة، ويؤخذ الوضع العائلي بعين الاعتبار عـن طريـق تطبيـق سـلالم ضريبيـة 

مستقلة� [الفقرة ٤٢] 
�ونظرا للتنوع الواسع في السياسات والأسـاليب الضريبيـة الـتي تتبعـها 
مختلــف الــدول في تحديــد الضريبــة، لا ســيما مــــن حيـــث المبـــالغ المخصومـــة 
والتخفيضات والاستحقاقات المماثلة، يفضل عدم اقــتراح حـل صريـح وموحـد 
ـــق قوانينــها  في الاتفاقيـة، بـل ينبغـي أن تـترك لكـل دولـة مـن الـدول حريـة تطبي
وأسـاليبها. وللـدول المتعـاقدة الـتي تفضـل حـل مشـاكل خاصـــة في اتفاقيتــها أن 
تقوم بذلك في المفاوضات الثنائيـة بطبيعـة الحـال. وأخـيرا، لفـت الانتبـاه إلى أن 
هذه المشكلة تكتسي أيضا أهمية بالنسبة للـدول الـتي تطبـق طريقـة الخصـم …� 

[الفقرة ٤٣] 
معاملة الخسائر  - ٢�

ـــامل عــدة دول الخســائر المتكبــدة في  في تطبيقـها للمـادة ٢٣ ألـف، تع
الدولة الأخرى معاملة الدخـل الناشـئ في تلـك الدولـة: وبصفتـها دولـة إقامـة ، 
ـــن الممتلكــات العقاريــة أو منشــأة دائمــة  لا تسـمح بخصـم الخسـارة المتكبـدة م
توجد في الدولة الأخرى (دولة الموقع أو دولة المصدر). وما دامت هذه الدولـة 
الأخرى تسمح بنقل هذه الخسـارة، فـإن المكلـف لـن يتـأثر سـلبا إذ كـل مـا في 
الأمـر أنـه سـيمنع مـن المطالبـة بخصـم مـزدوج للخسـارة نفسـها أي الخســارة في 
دولـة الموقـع (أو دولـة المصـدر) وفي دولـــة الإقامــة. وقــد تســمح دول أخــرى، 
أسوة بدولة الإقامة، بخصم خسارة حصلـت في دولـة الموقـع أو (دولـة المصـدر) 
من الدخل التي تقوم بتقديره. وفي هـذه الحالـة، ينبغـي أن تكـون لدولـة الإقامـة 
ــــرة ١ مـــن المـــادة ٢٣ ألـــف في  حريــة حصــر الإعفــاء الضريــبي بموجــب الفق
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ما يكسب من أرباح أو دخل لاحقا في دولة الموقع (أو دولة المصدر) ، وذلـك 
ـــع (أو دولــة  بخصـم الخسـائر السـابقة الـتي يسـتطيع المكلـف نقلـها في دولـة الموق
المصدر) من هذه الأرباح وهذا الدخل المكتسب لاحقـا. وبمـا أن الحـل يتوقـف 
في المقـام الأول علـى القوانـين المحليـــة للــدول المتعــاقدة وبمــا أن قوانــين البلــدان 
الأعضـاء في منظمـة التنميـة والتعـاون تتبـاين تباينـا جوهريـا، فإنـه يتعـذر اقــتراح 
حل في المادة ذاا، والأمر متروك للدول المتعـاقدة، لـو اعتـبرت ذلـك ضروريـا، 
أن توضح ثنائيا المسألة الآنفة الذكر والمشاكل الأخرى المرتبطة بالخسائر… إمـا 
في المادة نفسها أو عن طريـق إجـراءات الـتراضي (الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٥)�. 

[الفقرة ٤٤] 
فرض الضريبة على بقية الدخل  - ٣�

وبصرف النظر عــن تطبيـق المعـدلات الضريبيـة التصاعديـة الـتي تتناولهـا 
… قد تنشـأ بعـض المشـاكل نتيجـة لأحكـام محـددة مـن  الآن الفقرة ٣ من المادة
القوانين الضريبية. فعلى سبيل المثـال، تنـص بعـض القوانـين الضريبـة علـى عـدم 
فـرض الضريبـة إلا إذا بلـغ الدخـل الخـاضع للضريبـة حـدا أدنى أو تجـاوزه (عتبـة 
الإعفاء الضريبي). وقد يتجاوز مجموع الدخل قبل تطبيق الاتفاقية عتبة الإعفـاء 
الضريـبي تجـاوزا واضحـا؛ غـير أنـه بمقتضـى الإعفـاء النـاتج مـن تطبيـق الاتفاقيـــة 
الذي يؤدي إلى خصم الدخل المعفى مـن الضريبـة مـن مجمـوع الدخـل الخـاضع 
للضرائب، قد يخفض الدخل المتبقي الخاضع للضرائب إلى ما دون عتبة الإعفـاء 
الضريبي. وللأسباب المذكورة في الفقرة ٤٣ أعلاه، يتعذر اقـتراح حـل موحـد. 
غـير أنـه يمكـن الإشـارة إلى أن المشـكلة لـن تنشــأ إذا اعتمــدت الصيغــة البديلــة 

للفقرة ١ من الفقرة ٢٣ ألف…�. [الفقرة ٤٥] 
�وقد أخذت بعض البلدان بنظم خاصـة لفـرض الضرائـب علـى دخـل 
الشركات… ففي الدول التي تطبق المعدل الضريبي المزدوج على الشـركات…، 
قد تنشأ مشكلة تتمثل في تحديد مـا إذا كـان الدخـل المعفـى مـن الضريبـة يجـب 
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أن يخصم من الدخل غير الموزع (الذي ينطبق عليـه معـدل الضريبـة العـادي) أم 
من الدخل الموزع (الذي ينطبق عليه المعدل المخفـض)، أو مـا إذا كـان الدخـل 
المعفى يجب أن يعزى في جزء منـه إلى الدخـل المـوزع ويعـزى الجـزء الآخـر إلى 
الدخل غير الموزع. وعندما تفرض، بموجب قوانين دولة تطبق المعـدل الضريـبي 
المزدوج على الشركات، ضريبة إضافية علـى الشـركة الأم بشـأن أربـاح تلقتـها 
مـن شـــركة فرعيــة محليــة ولكنــها لم توزعــها (علــى اعتبــار أن هــذه الضريبــة 
الإضافيـة هـي بمثابـة تعويـض علـى الاسـتفادة مـن معـدل ضريـبي منخفـض أتيــح 
للشركة الفرعية علـى الدخـل المـوزع)، فإنـه قـد تنشـأ مشـكلة تتمثـل في مـا إذا 
كان يجوز فرض هذه الضريبة الإضافيـة عندمـا تدفـع الشـركة الفرعيـة أرباحـها 
من الدخل المعفى من الضريبة بموجب الاتفاقية. وأخيرا، قد تنشأ مشكلة مماثلـة 
ذات صلة بالضرائب (�الاقتطـاع المسـبق�، précompte، الضريبـة المسـبقة علـى 
الشركات) المفروضة على الأرباح التي توزعها شركة مــا وذلـك بغـرض تغطيـة 
الخصم الضريبي الممنوح للمساهمين … فالسـؤال هـو معرفـة مـا إذا كـانت هـذه 
الضرائب الخاصة المرتبطة بتوزيع الأرباح يمكن فرضها عندما يوزع الدخل مـن 
الأرباح المعفاة من الضريبة. ويترك للدول المتعاقدة أمر تسوية هذه المسائل عـن 

طريق المفاوضات الثنائية�. [الفقرة ٤٦] 
 

�الفقرة ٢ 
في المـادتين ١٠ و ١١، تتقاسـم دولـة الإقامـة ودولـــة المصــدر الحــق في 
فرض ضريبة علــى أربـاح الأسـهم والفـائدة. وفي هـذه الحـالات، لدولـة الإقامـة 
ألا تفرض أي ضريبة إذا شاءت … وأن تطبق طريقة الإعفاء من الضريبة أيضـا 
على عناصر الدخل المذكورة آنفـا. غـير أنـه إذا فضلـت دولـة الإقامـة اسـتخدام 
حقها في فرض ضريبة على عنـاصر الدخـل هـذه، فإنـه لا يمكنـها تطبيـق طريقـة 
الإعفاء لإلغاء الازدواج الضريبي، إذ من شأن ذلــك أن يجعلـها تتخلـى بالكـامل 
عـن حقـها في فـرض ضريبـة علـى الدخـل المذكـور. أمـا بالنسـبة لدولـة الإقامــة، 
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فيبدو أن تطبيق طريقة الخصم يسفر عادة عن حل مرض. وعلاوة علـى ذلـك، 
وكما سبقت الإشارة إليه في الفقرة ٣١ أعـلاه، فـإن الـدول الـتي تطبـق بشـكل 
عام طريقة الإعفاء قد ترغب في تطبيق طريقـة الخصـم علـى عنـاصر محـددة مـن 
الدخل بدلا مـن طريقـة الإعفـاء. ولذلـك، صيغـت الفقـرة بمـا يتفـق مـع طريقـة 
الخصم العادية. وينطبق شرح المادة ٢٣ بـاء، الـوارد أدنـاه، علـى الفقـرة ٢ مـن 

المادة ٢٣ ألف، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال�. [الفقرة ٤٧] 
�وفي الحالات المشار إليها في الفقرة السـابقة، نـص علـى نسـب مئويـة 
ــــا  قصـــوى للضرائـــب المخصصـــة لدولـــة المصـــدر. وفي هـــذه الحـــالات، غالب
ما سيتجاوز معدل الضرائب في دولة الإقامة معدل الضرائب في دولـة المصـدر. 
وعليـه، فـإن الحـد مـن الخصـم المنصـوص عليـه في الجملـة الثانيـــة مــن الفقــرة ٢ 
والذي يتفق مع طريقة الخصم العادية لا تــترتب عليـه نتـائج إلا في عـدد محـدود 
مـن الحـالات. وإذا مـا آثـرت الـدول المتعـاقدة رفـع هـذا الحـد في هـذه الحــالات 
وتطبيق طريقة الخصم الكامل، فإا تستطيع القيام بذلـك بحـذف الجملـة الثانيـة 

من الفقرة ٢…� [الفقرة ٤٨] 
�أرباح الأسهم المتأتية من مساهمة كبيرة لشركة 

ــــين ١ و ٢ مـــن المـــادة ١٠ والمـــادة ٢٣ مجتمعـــة  يــترتب علــى الفقرت
ـــالك  (المــادة ٢٣ ألــف والمــادة ٢٣ بــاء، حســب الاقتضــاء) أن دولــة إقامــة م
الأسهم يسمح لها بفرض ضريبة على الأرباح الناشئة في الدولة الأخـرى، لكـن 
يتعين عليها أن تخصـم مـن ضرائبـها المفروضـة علـى هـذه الأربـاح الضريبـة الـتي 
جبتـها الدولـة الـتي نشـــأت فيــها هــذه الأربــاح وذلــك بمعــدل ثــابت بموجــب 
الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٠. كمـا ينطبـق هـذا النظـام حينمـا يكـون المســـتفيد مــن 
ــة،  الأربـاح الشـركة الأم الـتي تتلقـى الأربـاح مـن شـركة فرعيـة؛ وفي هـذه الحال
تحدد الضريبة المقتطعة في دولة الشركة الفرعية - والمخصومة في دولـة الشـركة 
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الأم - في نسبة [٥] في المائة من المبلغ الإجمالي للأرباح بتطبيـق الفقـرة الفرعيـة 
(أ) من الفقرة ٢ من المادة �١٠. [الفقرة ٤٩] 

�وتـؤدي هـذه الأحكـام فعليـا إلى تفـادي الازدواج الضريـــبي القــانوني 
ـــاح  علـى أربـاح الأسـهم لكنـها لا تحـول دون تكـرار فـرض الضرائـب علـى أرب
الشركات الموجهة إلى الشركة الأم: على مستوى الشركة الفرعية أولا ثم علـى 
مسـتوى الشـركة الأم. فـهذه الضرائـب المتكـررة تشـكل عقبـة كبـيرة في طريــق 
ـــدة هــذا الأمــر فــأدرجت في  تنميـة الاسـتثمار الـدولي. وقـد أدركـت دول عدي
قوانينها المحلية أحكاما سنت خصيصا لتفادي هذه العقبة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
كثيرا ما تدرج في اتفاقيات الازدواج الضريـبي أحكـام لتحقيـق هـذا الغـرض�. 

[الفقرة ٥٠] 
ـــن الملائــم تعديــل  �ونظـرت لجنـة الشـؤون الضريبيـة في مـا إذا كـان م
المـادة ٢٣ مـن الاتفاقيـة لتسـوية هـذه المسـألة. وعلـى الرغـم مـن أن العديـد مــن 
الدول حبذ إدراج حكم من هذا القبيل في الاتفاقيـة النموذجيـة، إلا أنـه حـالت 
دون ذلــك صعوبــات عديــدة نجمــت عــن تبــاين آراء الــدول وتنــوع الحلـــول 
الممكنة. وفضلت بعض الدول، التي تخشـى التـهرب الضريـبي، أن تحتفـظ بحريـة 
اتخـاذ الإجـراءات الـتي تراهـــا مناســبة وعــدم تســوية هــذه المســألة إلا في إطــار 

قوانينها المحلية�. [الفقرة ٥١] 
�وفي اية المطاف، بدا أنه من الأفضـل أن تـترك للـدول حريـة اختيـار 
حل هذه المشكلة بطريقتها الخاصة. أما بالنسبة للدول التي تفضل حل المشـكلة 

في اتفاقياا، فإن الحلول ستتبع في أغلب الأحيان أحد المبادئ الواردة أدناه: 
 

الإعفاء مع التصاعد  (أ)
تعفي الدولة التي تقيم فيها الشركة الأم أرباح الأسهم التي تتلقاهـا مـن 
شركة فرعية تابعة لها في الدولة الأخرى من الضريبة، غـير أـا مـع ذلـك تـأخذ 
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هذه الأرباح بعين الاعتبار لـدى حسـاب الضريبـة المسـتحقة علـى الشـركة الأم 
على الدخل المتبقـي (سـتحبذ هـذا الحكـم في غـالب الأحيـان الـدول الـتي تطبـق 

طريقة الإعفاء المحددة في الفقرة ٢٣ ألف). 
خصم الضرائب الضمنية  (ب)

في ما يتعلق بأرباح الأسهم الـواردة مـن الشـركة الفرعيـة، تمنـع الدولـة 
التي تقيم فيها الشركة الأم خصما على نحو مـا تنـص عليـه الفقـرة ٢ مـن المـادة 
ـــذا  ٢٣ ألـف أو الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ بـاء، حسـب الاقتضـاء، ولا يقتصـر ه
الخصم على الضريبة المفروضة علـى أربـاح الأسـهم فحسـب، بـل يشـمل أيضـا 
ـــة ( ســتحبذ هــذا  الضرائـب الـتي تدفعـها الشـركة الفرعيـة علـى الأربـاح الموزع
الحكم في غالب الأحيان الدول التي تطبق كقاعدة عامة طريقـة الخصـم المحـددة 

في المادة ٢٣ باء). 
 

القياس على مساهمة في شركة فرعية محلية  (ج)
تعامل في دولة الشركة الأم أرباح الأسهم التي تجنيها الشـركة الأم مـن 
ـــامل ــا، في الأغــراض الضريبيــة،  شـركة فرعيـة أجنبيـة بنفـس الطريقـة الـتي تع

الأرباح الواردة من الشركة الفرعية المقيمة في تلك الدولة�. [الفقرة ٥٣] 
�وعـلاوة علـى ذلـك، تتمتـع الـدول بحريـة تعيـين حــدود تطبيــق هــذه 
الأحكـام وطرائقـه ( تعريـف حيـازة الأسـهم والفـترة الزمنيـة الدنيـــا لامتلاكــها 
ونسبة أرباح الأسهم التي يفترض فيها أا تغطـي النفقـات الإداريـة والماليـة) أو 
جعل الإعفاء الضريبي الممنوح في إطـار النظـام الخـاص مشـروطا بقيـام الشـركة 
الفرعيـة بنشـاط اقتصـادي حقيقـي في الدولـة الـتي تقيـم فيـها، أو مشـروطا بجــني 
تلك الشركة الفرعية للقسط الأكبر مـن دخلـها مـن تلـك الدولـة، أو مشـروطا 

بخضوعها لضرائب كبيرة على أرباحها في تلك الدولة�. [الفقرة ٥٤] 
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�الفقرة ٣ 
أورد مشـروع اتفاقيـة عـــام ١٩٦٣ تحفظــا صريحــا علــى تطبيــق دولــة 
الإقامة للسلم التصاعدي للمعدلات الضريبية (الجملة الأخيرة من الفقرة ١ مـن 
المادة ٢٣ ألف)، وتتبع هذا المبدأ غالبية الاتفاقيات المبرمة بين البلـدان الأعضـاء 
في منظمة التنمية والتعاون التي تعتمد طريقة الإعفاء. ووفقا للفقرة ٣ من المـادة 
٢٣ ألف، تحتفظ دولـة الإقامـة بـالحق في أن تـأخذ في الاعتبـار مبلـغ الدخـل أو 
رأس المال المعفى من الضريبـة لـدى تحديدهـا الضريبـة المزمـع فرضـها علـى بقيـة 
الدخل أو رأس المال. وتطبق هذه القاعدة حتى عندما يعـود الدخـل المعفـى مـن 
الضريبة ( أو عناصر رأس المال) المعفـاة مـن الضريبـة والدخـل (أو عنـاصر رأس 
المـال) الخاضعـة للضريبـــة إلى أشــخاص (مــن قبيــل الــزوج أو الزوجــة) يخضــع 
دخلهم للضريبة بصـورة مشـتركة وفقـا للقوانـين المحليـة. ويطبـق مبـدأ التصـاعد 
هذا على الدخل أو رأس المال المعفى مـن الضريبـة بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢٣ ألـف، فضـلا عـن الدخـل أو رأس المـال الـــذي �لا تفــرض عليــه ضرائــب� 
بموجب أي حكم آخر من أحكـام الاتفاقيـة إلا في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى… 
ولهـذا الســـبب نقــل مبــدأ التصــاعد، في اتفاقيــة عــام ١٩٩٧ النموذجيــة، مــن 
الفقرة ١ من المادة ٢٣ ألف إلى فقرة جديدة تحمل رقم ٣ من المادة المذكـورة، 
وأدرجــت إشــارة إلى الإعفــاء مــن الضرائــب �وفقــا لأي حكــم مــن أحكـــام 

الاتفاقية��. [الفقرة ٥٥] 
�ولا تتعلق الفقرة ٣ من المادة ٢٣ ألف إلا بدولـة الإقامـة. ولا يحكـم 
شـكل المـادة مسـبقا علـى تطبيـق دولـة المصـدر لأحكـام قوانينـها المحليـة المتعلقـــة 

بالمعدل التصاعدي�. [الفقرة ٥٦] 
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جيم - شرح فقرات المادة ٢٣ باء 
بما أن الفقرة ٢٣ باء مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة تستنسـخ المـادة ٢٣  - ١٨
ـــادة  بـاء مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة، فـإن الشـرح المتعلـق بتلـك الم

الواردة أدناه ذو صلة تامة بالموضوع: 
 

�الفقرة ١ 
ألف - الطرق 

تتبع المادة ٢٣ باء، المستندة إلى مبـدأ الخصـم، طريقـة الخصـم العـادي: 
ـــى دخــل أو رأس مــال  إذ أن دولـة الإقامـة تسـمح بـأن يخصـم مـن ضريبتـها عل
المقيـم فيـها مبلغـا يعـادل الضريبـة المدفوعـة في الدولـة الأخـرى (دولـة الموقـــع أو 
دولة المصدر) علــى الدخـل المسـتمد مـن تلـك الدولـة الأخـرى (دولـة الموقـع أو 
دولة المصدر) أو رأس المال المملوك فيـها، علـى أن يقتصـر الخصـم علـى الحصـة 

المناسبة من ضريبتها�. [الفقرة ٥٧] 
ــة  �والغـرض مـن طريقـة الخصـم العـادي هـو أن تنطبـق أيضـا علـى دول
تتبع طريقة الإعفاء غير أنه يتعين عليها أن تخصم، بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة 
٢٣ ألف، الضريبة المفروضة بمعـدلات محـدودة في الدولـة الأخـرى علـى أربـاح 
الأسهم والفائدة … وبطبيعة الحال فإن إمكانية إدخال بعض التعديـل واردة في 
حالة أرباح الأسهم والفائدة المدفوعــة إلى أحـد المقيمـين في دولـة تعتمـد طريقـة 

الخصم العادي …�. [الفقرة ٥٨] 
�ويجدر بالإشارة أن المادة ٢٣ باء لا تسري في دولـة الإقامـة إلا علـى 
ـــة�، وفقــا للاتفاقيــة، في الدولــة  عنـاصر الدخـل أو رأس المـال �الخاضعـة للضريب
الأخرى (دولة الموقع أو دولـة المصـدر). أمـا عنـاصر الدخـل أو رأس المـال الـتي 
ـــا للمــادة ٨، والفقــرة ٣ مــن  �لا تخضـع للضريبـة إلا� في الدولـة الأخـرى، وفق
المادة ١٣، والفقرة الفرعيــة (أ) مـن الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ١٩ والفقـرة ٣ 
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من المادة ٢٢، فـهي معفـاة مـن الضريبـة أصـلا في دولـة الإقامـة …، وينسـحب 
ـــا  شـرح المـادة ٢٣ ألـف علـى هـذا الدخـل ورأس المـال المشـمولين بالإعفـاء. أم
فيما يتعلق بمبدأ التصاعد، فقد أدرجت إشارة إليه في الفقرة ٢ من المـادة …�. 

[الفقرة ٥٩] 
�وتحدد المادة ٢٣ باء القواعد الرئيسية لطريقة الخصم، لكنها لا تقـدم 
أي قواعد تفصيلية بشأن طريقة حساب وتنفيذ الخصم. ويتسق هـذا الأمـر مـع 
النمط العام للاتفاقية. وأظهرت التجربة أن مشاكل عديـدة قـد تنشـأ. وتتنـاول 
الفقرات التالية بعضا منـها. وتـرد بـالفعل في القوانـين المحليـة للعديـد مـن الـدول 
قواعــد مفصلــة عــن خصــم الضرائــب الأجنبيــة. ولذلــك يتضمــن عــدد مــــن 
الاتفاقيـات إشـارة إلى القوانـين المحليـة للـدول المتعـاقدة وتنـص كذلــك علــى أن 
هذه القواعد المحلية لا تؤثر في المبــدأ المنصـوص عليـه في المـادة ٢٣ بـاء. وعندمـا 
لا تستخدم طريقة الخصم في القوانين المحلية لدولة متعاقدة، فإنه ينبغي أن تضـع 
هذه الدولة قواعد لتطبيق المادة ٢٣ باء، وذلك بالتشـاور مـع السـلطة المختصـة 
في الدولــة المتعــاقدة الأخــــرى إذا لـــزم الأمـــر (الفقـــرة ٣ مـــن المـــادة ٢٥)�. 

[الفقرة ٦٠] 
�إن مبلـغ الضريبـة الأجنبيـة الـذي يتعـــين الســماح بخصمــه هــو مبلــغ 
الضريبـة المدفوعـة فعـلا وفقـا للاتفاقيـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. وقـد تنشــأ 
بعض المشاكل مثلا عندما لا تحسب هذه الضريبة على دخل السنة التي تفـرض 
فيها الضريبة بل على دخل السنة السابقة أو على متوسط دخل سنتين ســابقتين 
أو أكـثر. وقـد تنشـأ مشـاكل أخـرى تتعلـق بـاختلاف طـرق تحديـــد الدخــل أو 
ـــة أو زيــادة قيمتــها). غــير أن هــذه  بتغـير أسـعار الصـرف (تخفيـض قيمـة العمل

المشاكل قلما يتأتى حلها بإدراج حكم صريح في الاتفاقية�. [الفقرة ٦١] 
�ووفقـا لأحكـام الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ بـاء، فـإن 
الخصم الذي يتعين علـى دولـة الإقامـة أن تسـمح بـه يقتصـر حصـرا علـى ذلـك 
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الجزء من ضريبة الدخل المناسب للدخل المتأتي من دولة المصـدر أو دولـة الموقـع 
(ويســمى �الخصــم الأقصــى�). ويحتســب هــذا الخصــم إمــا بتوزيــع مجمـــوع 
الضريبة على مجمـوع الدخـل وفقـا لنسـبة الدخـل الـتي سـيمنح خصـم عليـه إلى 
مجموع الدخل، أو بتطبيق معـدل الضريبـة المفـروض علـى مجمـوع الدخـل علـى 
ـــتي تكــون فيــها  الدخـل الـذي سـيمنح خصـم عليـه. والواقـع أنـه في الحـالات ال
الضريبـة في دولـة الموقـع (أو دولـة المصـدر) مسـاوية للضريبـــة المناســبة في دولــة 
ـــها نفــس الأثــر الــذي  الإقامـة أو أكـبر منـها، فـإن طريقـة الخصـم سـيترتب علي
يترتب على طريقة الإعفـاء مـع التصـاعد. كمـا أنـه قـد تنشـأ في طريقـة الخصـم 
مشاكل مماثلة تتعلق بمبلـغ الدخـل ومعـدل الضريبـة ومـا إلى ذلـك، علـى النحـو 
ـــق بالمــادة ٢٣ ألــف … وللأســباب ذاــا الــواردة في  المذكـور في الشـرح المتعل
الفقرتين ٤٢ و ٤٣ أعلاه، يفضل فيما يخص طريقة الخصـم أيضـا عـدم اقـتراح 
حـل صريـح وموحـد في الاتفاقيـة، إذ مـن الأفضـل أن تـترك لكـــل دولــة حريــة 
تطبيـق تشـريعاا وأسـاليبها الخاصـة. وينسـحب هـذا القـول أيضــا علــى بعــض 

المشاكل الأخرى التي يتم تناولها أدناه�. [الفقرة ٦٢] 
�يحتسب الخصم الأقصى عادة كضريبة على الدخل الصافي، أي علـى 
الدخل الوارد من دولة الموقع (أو دولــة المصـدر) مطروحـا منـه المبـالغ المسـموح 
بخصمـها (المحـددة أو النسـبية) ذات الصلـة ـــذا الدخــل … ولهــذا الســبب قــد 
تكون قيمة الخصم الأقصى أقل في حـالات عديـدة مـن الضريبـة المدفوعـة فعليـا 
في دولة الموقع (أو دولة المصدر). ويصح هذا الأمـر بخاصـة في الحالـة الـتي يجـني 
فيها مثلا مقيم في دولة الإقامة فائدة من دولة المصدر ويكون قد اقترض أمـوالا 
من شخص ثالث لتمويل القرض المنتج للفائدة. وبما أن الفـائدة المسـتحقة علـى 
هذه الأموال المقترضة تعوض الفائدة الـتي تكسـب في دولـة المصـدر، فـإن مبلـغ 
الدخل الصافي الخاضع للضريبة في دولة الإقامة قد يكون ضئيلا للغايـة، بـل قـد 
لا يكون ثمة دخل صاف على الإطـلاق. ويمكـن حـل هـذه المشـكلة باسـتخدام 
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طريقـة الخصـم الكـامل في دولـــة المصــدر علــى النحــو المذكــور في الفقــرة ٤٨ 
أعلاه. وثمة حل آخر يتمثل في إعفاء هذا الدخــل مـن الضريبـة في دولـة المصـدر 
وذلـك علـى النحـــو المقــترح في الشــرح المتعلــق بالفــائدة علــى البيــوع لأجــل 

والقروض التي تمنحها المصارف …�. [الفقرة ٦٣] 
�وإذا اسـتمد مقيـم في دولـة الإقامـة دخـلا بمختلـف أنواعـه مـــن دولــة 
المصدر، وكانت هذه الدولـة لا تفـرض الضريبـة، وفقـا لقوانينـها الضريبيـة، إلا 
على عنصر واحد مـن عنـاصر الدخـل، فـإن الخصـم الأقصـى الـذي يتعـين علـى 
ـــيتمثل عــادة في ذلــك الجــزء مــن ضريبتــها الــذي  دولـة الإقامـة السـماح بـه س
لا يناسب إلا ذلك العنصر من الدخل الخاضع للضريبة في دولة الموقـع. غـير أن 
هنـاك حلـولا أخـرى ممكنـة، لا سـيما نظـرا للمشـكلة التاليـة الأوسـع نطاقــا: إن 
ضرورة منح الخصم، مثلا على عدة عناصر من الدخل التي تفـرض عليـها دولـة 
المصدر معدلات مختلفة مـن الضريبـة، أو علـى الدخـل المكتسـب في عـدة دول، 
سـواء بمقتضـى اتفاقيـات أو بدوـــا، يثــير مســألة مــا إذا كــان يتعــين حســاب 
التخفيـض الأقصـى أو الخصـم لكـل عنصـر مـن عنـاصر الدخـل علـى حـــدة، أو 
ـــذي يســتوفي شــروط الخصــم  لكـل بلـد علـى حـدة أو لكـل الدخـل الأجنـبي ال
بموجب القوانين المحلية والاتفاقيـات. وفي إطـار نظـام �الخصـم الإجمـالي�، يجمـع 
كـل الدخـل الأجنـبي، ويخصـم مجمـوع الضرائـب الأجنبيـة مـــن الضريبــة المحليــة 

المناسبة موع الدخل الأجنبي�. [الفقرة ٦٤] 
ـــد يتكبــد  �وقـد تنشـأ مشـاكل أخـرى في حـال حـدوث خسـائر. إذ ق
مقيم في دولة الإقامة يكسب دخلـه في دولـة الموقـع (أو دولـة المصـدر) خسـارة 
في دولة الإقامة أو دولة الموقـع (أو دولـة المصـدر) أو في دولـة ثالثـة. ولأغـراض 
خصم الضريبة، يجري بشكل عام تعويض الخسارة في دولة ما بدخــل آخـر مـن 
الدولة نفسها. وتتوقف علـى القوانـين المحليـة لدولـة الإقامـة مسـألة مـا إذا كـان 
يجوز خصم خسارة حصلـت خـارج دولـة الإقامـة (في منشـأة دائمـة مثـلا) مـن 
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دخل آخر، سواء كسب في دولة الإقامة أم لا. وقد تنشأ هنا مشاكل مشـاة، 
لما ذكر في الشرح المتعلق بالمادة ٢٣ ألف (الفقرة ٤٤ أعلاه). فحينما يكسـب 
الدخل بكامله من الخارج، ولا ينشأ أي دخل في دولة الإقامـة بـل تحصـل فيـها 
خسارة لا تتجاوز الدخل المكتسب في الخارج، فإن مجمـوع الضريبـة المفروضـة 
في دولة الإقامة سيكون مناسبا للدخل الذي يكسب في دولة المصـدر، وبالتـالي 
سـيكون الخصـم الأقصـى الـذي يتعـين علـى دولـــة الإقامــة منحــه هــو الضريبــة 

المفروضة في دولة الإقامة. وثمة حلول أخرى ممكنة�. [الفقرة ٦٥] 
ــــاكل الآنفـــة الذكـــر إلى حـــد كبـــير علـــى القوانـــين  �وتتوقــف المش
والممارسات المحلية، وعليه، لا بد أن يـترك لكـل دولـة مـن الـدول اختيـار الحـل 
ـــض الــدول تطبــق طريقــة الخصــم  المناسـب. وفي هـذا الإطـار، يشـار إلى أن بع
بمرونة بالغة. كما أن بعــض الـدول تنظـر في إمكانيـة نقـل الخصـم الضريـبي غـير 
المسـتخدم أو تبنـت بـالفعل هـذه الإمكانيـة. وللـدول المتعـاقدة بطبيعـة الحــال أن 
تعــدل، في المفاوضــات الثنائيــة، هــذه المــادة لمعالجــة أي مــن المشــاكل الآنفــــة 

الذكر�. [الفقرة ٦٦] 
�وفي الحــالات المســماة بحــالات �الرسملــة الســهمية الخفيــة�، تســـمح 
الاتفاقية النموذجية، بشروط معينة، لدولة الشركة المقترضة بـأن تعتـبر، الفـائدة 
المدفوعـة توزيعـا لأربـاح الأسـهم وفقـا لتشـــريعاا المحليــة؛ والشــرط الأساســي 
ـــها الشــركة  لذلـك هـو أن يشـترك المُقـرض فعليـا في تحمـل المخـاطر الـتي تواجه

المقترضة. ويؤدي هذا الأمر إلى نتيجتين هما: 
فــرض ضريبــة في مصــدر هــذه �الفــائدة� بمعــدل أربــاح الأســـهم  -

(الفقرة ٢ من المادة ١٠)؛ 
ـــــاح الشــــركة المقرضــــة الخاضعــــة  إدراج هـــذه �الفـــائدة� في أرب -

للضريبة�. [الفقرة ٦٧] 
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�وإذا استوفيت الشروط ذات الصلة تصبح دولة إقامـة المقـرض ملزمـة 
بإزالة أي ازدواج ضريبي قانوني أو اقتصادي علـى الفـائدة كمـا لـو كـان المبلـغ 
ـــذ أن تمنــح خصمــا مــن الضريبــة  المدفـوع في الواقـع ربـح أسـهم. وينبغـي حيئن
المقتطعة فعلا على هذه الفائدة في دولة إقامة المقترض بالمعدل الذي يطبـق علـى 
أرباح الأسهم، وإضافة إلى ذلـك، يطبـق علـى هـذه �الفـائدة� أي إعفـاء إضـافي 
في إطـار نظامـها الخـاص بالعلاقـــات بــين الشــركة الأم والشــركة الفرعيــة، إذا 
كـانت الجهـة المقرضـة هـي الشـــركة الأم للشــركة المقترضــة. وقــد ينشــأ هــذا 

الالتزام عما يلي: 
المادة ٢٣ نفسها من الاتفاقيـة، عندمـا تمنـح إعفـاء فيمـا يتعلـق  (أ)

بالدخل المحدد كأرباح في المادة ١٠ أو عناصر الدخل التي تتناولها المادة ١٠؛ 
سياق الاتفاقية، أي من المــواد ٩ و ١٠ و ١١ و ٢٣ مجتمعـة،  (ب)

وبإجراءات التراضي، عند الاقتضاء، 
عندما تعامل الفائدة في بلد إقامـة الشـركة المقترضـة معاملـة أربـاح  -
الأسـهم بموجـب القواعـد الـتي تتفـق مـع الفقـرة ١ مـن المــادة ٩ أو 
الفقرة ٦ من المادة ١١، وعندما تقر دولة إقامة الجهة المقرضة بـأن 
ــــق تســـوية  الفــائدة عوملــت معاملــة ســليمة وأــا مســتعدة لتطبي

ملائمة؛ 
حينمـا تطبـق دولـة إقامـة الجهـة المقرضـــة قواعــد الرسملــة الســهمية  -
الخفية وتعتبر المبلـغ المدفـوع ربحـا في حالـة معاكسـة، أي في الحالـة 
التي تدفع فيها شركة أسست في إقليمها المبلـغ إلى مقيـم في الدولـة 

المتعاقدة الأخرى؛ 
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في جميـع الحـالات الـتي تقـر فيـها دولـة إقامـــة الجهــة المقرضــة بــأن  -
اعتبـار دولـة إقامـة الجهــة المقترضــة الفــائدة ربــح أســهم هــو أمــر 

سليم�. [الفقرة ٦٨] 
 

ملاحظات بشأن ضريبة رأس المال  �باء -
اسـتنادا إلى صيغـة الفقـرة ١، لا يسـمح بخصـم ضريبـة الدخـــل إلا مــن 
ضريبـة الدخـل كمـا لا يسـمح بخصـــم ضريبــة رأس المــال إلا مــن ضريبــة رأس 
المال. وبالتالي لا تخصم ضريبة رأس المال أو يخصم من ضريبة رأس المـال إلا إذا 
كــانت هنــاك ضريبــة علــى رأس المــــال في الدولتـــين المتعـــاقدتين كلتيـــهما�. 

[الفقرة ٧٠] 
�ويجـوز لدولتـين متعـاقدتين أن تتفقـا في المفاوضـــات الثنائيــة علــى أن 
الضريبة المسماة ضريبة رأس المال تتصل بطبيعتها اتصـالا وثيقـا بضريبـة الدخـل 
وترغبا، بالتالي في السماح بخصمها من ضريبـة الدخـل والعكـس صحيـح. وثمـة 
ــــال، لأن إحـــدى  حــالات لــن يحــدث فيــها أي ازدواج ضريــبي علــى رأس الم
الدولتين لا تفرض ضريبة رأس المـال أو لأن الدولتـين معـا لا تفرضـان ضرائـب 
رأس المال إلا على الأصول المحلية. وفي هذه الحالات، من المفهوم بطبيعة الحـال 
أن الإشارة إلى فرض ضريبة على رأس المال يمكن حذفها. وعلاوة علـى ذلـك، 
قد تستحسن الدول السماح بخصم مجموع مبلـغ الضرائـب في دولـة المصـدر أو 
دولة الموقع من مجموع مبلـغ الضرائـب في دولـة الإقامـة، وذلـك بصـرف النظـر 
ـــت اتفاقيــة  عـن طبيعـة الضرائـب الـتي تنـص عليـها الاتفاقيـة. غـير أنـه إذا تضمن
ضرائـب رأس مـال حقيقيـة وضرائـب رأس مـال تعـــد بطبيعتــها ضرائــب علــى 
الدخل، فإن الدول قد ترغب في ألا تسـمح بـأن تخصـم إلا ضرائـب رأس المـال 
الأخـيرة. وفي هـذه الحـالات، للـدول أن تعـدل المـادة المقترحـة لتحقيـق النتيجـــة 

المرجوة�. [الفقرة ٧١] 
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ـــة  العلاقــة القائمــة في حــالات خاصــة بــين فــرض الضرائــب في دول �جيم -
المصدر وطريقة الخصم العادية 

في بعض الحالات قـد تمنـح دولـة لا سـيما مـن البلـدان الناميـة المكلفـين 
امتيازات لأسباب خاصة، من قبيل الحوافز الضريبية لتشجيع الإنتاج الصنـاعي. 
وعلى غرار ذلك، قد تعفي دولة ما بعض أنواع الدخـل مـن الضريبـة مـن قبيـل 

معاشات جرحى الحرب من الجنود�. [الفقرة ٧٢] 
�وحينما تبرم تلك الدولة اتفاقية مع دولـة تطبـق طريقـة الإعفـاء، فلـن 
يرد ثمة أي قيد على الإعفاء الممنوح للمكلفين، لأنه يتعين على الدولة الأخـرى 
أن تمنح هذا الإعفاء بغض النظر عن أي مبلغ للضريبــة، في دولـة المصـدر (انظـر 
الفقرة ٣٤ أعلاه). ولكن إذا طبقت الدولة الأخرى طريقــة الخصـم، فـإن ذلـك 
الامتيـاز سـيبطل إذا كـانت الدولـة الأخـرى لا تســـمح بخصــم ســوى الضريبــة 
المدفوعة في دولة المصـدر. وبمقتضـى هـذه الامتيـازات، تضمـن الدولـة الأخـرى 

ما يجوز اعتباره كسبا لخزانتها لا يستند إلى التزام تعاقدي�. [الفقرة ٧٣] 
�وإذا اتفقــت الدولتــان علــى عــدم إبطــال الامتيــازات الممنوحــــة إلى 
المكلفين في دولة المصدر، فإنه سيلزم إيراد استثناء على الفقرة ٢ من المـادة ٢٣ 

ألف أو المادة ٢٣ باء�. [الفقرة ٧٤] 
�ويمكن استخدام صيغ مختلفة لتحقيق هذا الغرض، ومنـها علـى سـبيل 

المثال: 
تسـمح دولـة الإقامـة، بخصـم مبلـغ الضريبـة الـتي كـان بإمكــان  (أ)
دولة المصدر أن تفرضها وفقا لتشريعاا العامـة أو المبلـغ الـذي تحـدده الاتفاقيـة 
(حدود المعدلات المنصوص عليها بالنسبة لأربـاح الأسـهم والفـائدة في المـادتين 
١٠ و ١١) حـتى لـو كـانت دولـة المصـدر، بصفتـها دولـة ناميـة قـد تخلـت عــن 
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تلــك الضريبــة كــلا أو جــزءا بموجــب أحكــام خاصــة، بغيــة تعزيــــز تنميتـــها 
الاقتصادية؛ 

توافق دولة الإقامة على السماح بخصم مبلـغ (صـوري جزئيـا)  (ب)
من ضريبتها الخاصة يحدد بمعدل أعلى، ويكون ذلــك مقـابل التضحيـة الضريبيـة 

التي يبذلها البلد النامي بتخفيضه ضريبته في المصدر بصورة عامة؛ 
تعفـي دولـة الإقامــة مــن الضريبــة الدخــل الــذي اســتفاد مــن  (ج)
الحوافز الضريبية في البلد النامي. وللدول المتعاقدة أن تضع صيغا أخـرى خـلال 

المفاوضات الثنائية�. [الفقرة ٧٥] 
�وإذا وافقت دولة متعاقدة على أن تشجع بصفة خاصة الاسـتثمارات 
في الدولة الأخرى باعتبار هذه الأخيرة دولة نامية، فإن الأحكام الـواردة أعـلاه 
عادة ما تشفع بضمانات للمستثمرين، وهـذا يعـني أن الاتفاقيـة سـتحدد معـدل 
الضريبـة الـــتي يمكــن فرضــها في دولــة المصــدر علــى أربــاح الأســهم والفــائدة 

والإتاوات�. [الفقرة ٧٦] 
�وعلاوة على ذلك، يمكـن النـص علـى قيـود أو حـدود زمنيـة لتطبيـق 
المزايـا المشـار إليـها في الصيغـة (أ) ولربمـــا في الصيغــة (ج) الواردتــين أعــلاه: إذ 
يمكن ألا تمدد فترة الخصم (أو الإعفاء إلا بالنســبة للحوافـز الـتي تطبـق مؤقتـا في 
البلـدان الناميـة، أو بالنسـبة للاسـتثمارات الـتي سـتتم أو العقـــود الــتي ســتبرم في 
المستقبل (مثلا، اعتبارا من تاريخ دخـول الاتفاقيـة حـيز النفـاذ) أو لفـترة زمنيـة 

محددة�. [الفقرة ٧٧] 
�وبالتـالي، يوجـد عـدد كبـير مـن الحلـول لهـذه المشـــكلة. والواقــع، أن 
الآثار الملموسة للأحكام ذات الصلة يمكن أن تتبـاين نتيجـة لعوامـل أخـرى مـن 
قبيل المبلغ الذي سيدرج في الدخـل الخـاضع للضريبـة في دولـة الإقامـة (الصيغـة 
(أ) والصيغة (ب) الواردتان أعلاه)؛ فقد يتعلق الأمـر بصـافي الدخـل المكتسـب 
(بعد خصم الضريبة المدفوعة فعلا في دولة المصـدر)، أو بـالدخل الصـافي الـذي 
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يضاف إليه مبلغ يعادل الضريبة المدفوعة فعلا في دولة المصدر، أو الضريبـة الـتي 
فرضـت وفقـا للاتفاقيـة (المعـدلات المنصـوص عليـها في المـــادتين ١٠ و ١١) أو 

الضريبة التي توافق دولة الإقامة على خصمها�. [الفقرة ٧٨] 
 

�الفقرة ٢ 
أضيفت هذه الفقـرة لتمكـين دولـة الإقامـة مـن الاحتفـاظ بحقـها في أن 
تأخذ في الاعتبار مبلغ الدخل أو رأس المال المعفي من الضريبة في تلـك الدولـة، 
ــال.  وذلـك لـدى تحديدهـا الضريبـة المقـرر فرضـها علـى بقيـة الدخـل أو رأس الم
ويشمل هذا الحق المحتفظ به الدخل أو رأس المال �الذي لا يخضع للضريبـة إلا� 
في الدولة الأخرى. وبالتالي فإن مبدأ التصاعد مضمـون بالنسـبة لدولـة الإقامـة، 
فيمـا يتعلـق بـالدخل أو رأس المـال الـذي �يجـوز أن يخضـع للضريبـــة� في الدولــة 
الأخــرى فحســب بــل يشــمل أيضــا الدخــل أو رأس المــال �الــذي لا يخضــــع 
للضريبة إلا� في تلك الـدول الأخـرى. كمـا أن شـرح الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٣ 
ألــف المتعلــق بدولــة المصــدر ينطبــق علــى الفقــــرة ٢ مـــن المـــادة ٢٣ بـــاء�. 

[الفقرة ٧٩] 



323

شرح المادة ٢٥

الشرح المتعلق بالفصل السادس 
أحكام خاصة 

المادة ٢٤ 
عدم التمييز 

تستنسخ المادة ٢٤ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المـادة ٢٤ مـن الاتفاقيـة  - ١
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وفي عام ١٩٩٩، نقـل تعريـف مصطلـح �مواطـن� 
الذي كان مدرجا من قبل في هذه المـادة، إلى المـادة ٣، علـى غـرار الاتفاقيـة النموذجيـة 

لمنظمة التعاون والتنمية (انظر الفقرة ٩ من شرح المادة ٣ أعلاه). 
 

الفقرة ١ 
ـــن المــادة ٢٤ في الاتفاقيــة النموذجيــة  بمـا أن هـذه الفقـرة تستنسـخ الفقـرة ١ م - ٢
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فـإن الشـرح الـوارد علـى تلـك الفقـرة لـه 

صلة تامة بالموضوع: 
ـــى المبــدأ القــاضي بحظــر التميــيز علــى أســاس  �تنـص هـذه الفقـرة عل
الجنسية في أغراض فرض الضرائب. وأنه رهنا بمبــدأ المعاملـة بـالمثل، لا يجـوز أن 
ـــة المتعــاقدة  يعـامل مواطنـو دولـة متعـاقدة بطريقـة أقـل رعايـة مـن مواطـني الدول

الأخرى في الدولة الأخيرة في ظروف مماثلة�. [الفقرة ١] 
ــــات الماليـــة  �ويجــدر بالإشــارة أن مبــدأ عــدم التميــيز طُبــق في العلاق
الدولية، تحت مسميات مختلفة وعلى نطاق واسع بشكل أو بـآخر، قبـل ظـهور 
النوع التقليــدي مـن اتفاقيـات الازدواج الضريـبي في ايـة القـرن التاسـع عشـر، 
بوقت طويل. وهكذا ضمنت في عدد كبـير مـن الاتفاقـات المختلفـة (اتفاقيـات 
ــة  قنصليـة واتفاقيـات تأسـيس ومعـاهدات صداقـة أو تجـارة ومـا إلى ذلـك) المبرم
بين الدول، لا سـيما في القـرن التاسـع عشـر، لأغـراض توسـيع وتعزيـز الحمايـة 
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الدبلوماسية لمواطني تلك الدول حيثما أقاموا بنـود تتعـهد بموجبـها كـل واحـدة 
مـن الدولتـين المتعـاقدتين بالمسـاواة بـين مواطـني الدولــة الأخــرى ومواطنيــها في 
المعاملة. ولم يؤثر انتقال هـذه الفقـرات في وقـت لاحـق إلى اتفاقيـات الازدواج 
الضريبي، على مسوغها ونطاقها الأصليـين بـأي شـكل مـن الأشـكال. ويقضـي 
نص الفقرة ١ بأن تطبيق هذه الفقـرة لا يقتصـر، وفقـا لأحكـام المـادة ١، علـى 
ـــك  المواطنـين المقيمـين في دولـة متعـاقدة دون سـواهم، بـل علـى العكـس مـن ذل
يشمل جميع مواطني كل دولة متعاقدة سواء كانوا مقيمـين في إحـدى الدولتـين 
أم لا. وبعبارة أخرى، يحق لجميع مواطني دولة متعاقدة، المطالبة بالاستفادة مـن 
ـــر  أحكـام هـذه الفقـرة في مواجهـة الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. وينطبـق هـذا الأم
علـى وجـه الخصـوص علـى مواطـــني الدولتــين المتعــاقدتين غــير المقيمــين في أي 

واحدة منهما، بل في دولة ثالثة�. [الفقرة ٢] 
�وتشير عبارة �في نفس الظروف� إلى المكلفين (من أفراد، وأشـخاص 
اعتباريين وشركات أشخاص وجمعيـات، وروابـط) الذيـن يوجـدون مـن زاويـة 
تطبيق قوانين وأنظمة الضرائب العاديـة، في ظـروف متشـاة إلى حـد كبـير مـن 
حيث القانون والواقع. وتوضح عبارة �لا سـيما فيمـا يتعلـق بالإقامـة� أن إقامـة 
المكلف عامل من العوامل التي تدخل في تحديد ما إذا كـان المكلفـون يوجـدون 
في ظروف مشاة. وتكفي عبارة �في نفس الظروف� في حـد ذاـا للقـول بـأن 
المكلف المقيم في دولة متعاقدة والمكلف غـير المقيـم في تلـك الدولـة لا يوجـدان 
في نفس الظروف. والواقع أنه إذا كانت عبارة �لا سـيما فيمـا يتعلـق بالإقامـة� 
لم تـرد في مشـــروع الاتفاقيــة لســنة ١٩٦٣، أو في الاتفاقيــة النموذجيــة لســنة 
ـــها وتفســيرها لعبــارة �في نفــس  ١٩٧٧، فـإن الـدول الأعضـاء دأبـت في تطبيق
ـــه علــى التــأكيد علــى وجــوب أخــذ مكــان إقامــة المكلــف في  الظـروف�، بأن
الاعتبار. بيد أن لجنة الشؤون المالية ارتأت، أثناء تنقيحها للاتفاقية النموذجيـة، 
أن الإشارة تحديدا إلى مكان إقامة المكلف ستكون توضيحا مفيدا من شـأنه أن 
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يبــدد كــل شــك محتمــل بشــأن تفســير عبــارة �في نفــس الظــــروف� في هـــذا 
الصدد�. [الفقرة ٣] 

�وعليه، فإن السـؤال الضمـني، الـذي يثـار عنـد تطبيـق الفقـرة ١، هـو 
مـا إذا كـان الشـخصان المقيمـان في نفـس الدولـة يعـاملان بطريقـة مختلفـة ــرد 
اختلاف جنسيتهما. وبالتالي، إذا كانت إحدى الدولتين المتعاقدتين، في منحـها 
للإعفاءات الضريبية على أساس المسؤوليات العائلية، تميز بين مواطنيـها تبعـا لمـا 
إذا كانوا مقيمين في إقليمها أم غير مقيمـين، فـإن تلـك الدولـة لا يمكـن إلزامـها 
بـأن تعـامل مواطـني الدولـة الأخـرى غـير المقيمـين في إقليمـها معاملـــة مواطنيــها 
المقيمين، وإنما تتعهد بأن تعاملهم بالطريقة التي تعامل ـا مواطنيـها المقيمـين في 
تلك الدول الأخرى. كما أن الفقـرة ١ لا تنطبـق علـى الحالـة الـتي يعـامل فيـها 
مواطن دولة متعاقدة (دولة الإقامة) المقيم أيضا في دولة الإقامـة معاملـة ضريبيـة 
في الدولة المتعاقدة الأخرى (دولة المصـدر) تقـل رعايـة عـن معاملـة مواطـن مـن 
مواطني دولة المصدر المقيم في دولة ثالثة (نتيجة لتطبيق أحكـام ـدف إلى عـدم 
تشجيع استخدام الملاذات الضريبية مثلا) وذلك لأن الشخصين لا يوجـدان في 

نفس الظروف فيما يتعلق بالإقامة�. [الفقرة ٤] 
�وعلى نفس المنوال، لا يجوز تفسـير أحكـام الفقـرة ١ علـى أـا تلـزم 
دولـة تقـدم امتيـازات ضريبيـة خاصـة إلى هيئاـا ومرافقـها العامـة بصفتـها تلــك 
بـأن تقـدم نفـس الامتيـازات إلى الهيئـات والخدمـات العامـة للدولـة الأخـــرى�. 

[الفقرة ٥] 
�ولا يمكن تفسيرها أيضا على أا تلـزم دولـة تقـدم امتيـازات ضريبيـة 
خاصة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص التي لا دف إلى تحقيق ربح، والـتي 
ــــة بـــأن تقـــدم  تمــارس أنشــطتها لأغــراض المنفعــة العامــة الخاصــة بتلــك الدول
الامتيـازات نفسـها إلى مؤسسـات مماثلـة تمـارس أنشـــطة لا تكــون فيــها منفعــة 

لها�. [الفقرة ٦] 
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ـــة  �ولتنــاول الحالــة الأولى مــن هــاتين الحــالتين، فإنــه إذا منحــت دول
إعفاءات ضريبية إلى هيئاــا ومرافقـها العامـة، فـإن لهـذا الإعفـاء مـا يـبرره علـى 
ــــن الدولـــة، وأن  اعتبــار أن تلــك الهيئــات والمرافــق تشــكل جــزءا لا يتجــزأ م
الظروف الخاصة ـذه الهيئـات والمرافـق لا يمكـن في أي وقـت مـن الأوقـات أن 
تكـون مماثلـة لظـروف الهيئـات والمرافـق العامـة التابعـة للدولـة الأخـرى. غــير أن 
النيـة، لم تنصـرف إلى جعـل هـذا التحفـظ يسـري علـى مؤسسـات الدولـــة الــتي 
تمارس أنشطة مربحة. فما دام بالإمكـان أن تقـاس هـذه الأنشـطة علـى الأنشـطة 
الصناعيـة والتجاريـة للقطـاع الخـاص فـإن أحكـام الفقـرة ١ ستسـري عليـــها�. 

[الفقرة ٧] 
�وبالنسبة للحالة الثانية، فإنه إذا منحت دولة امتيازات ضريبية خاصـة 
لمؤسسـات معينـة مـن مؤسسـات القطـاع الخـاص الـتي ـدف إلى تحقيـق الربـح، 
فإن هذا الإعفاء تبرره دون شك طبيعـة أنشـطة هـذه المؤسسـات نفسـها، كمـا 
تــبرره المنفعــة الــتي تحصــل عليــها الدولــة ومواطنوهــا مــن تلــــك الأنشـــطة�. 

[الفقرة ٨] 
�وعلاوة على ذلك، وضعت الفقرة ١ بصيغة النفي عمدا. فــالفقرة إذ 
تنص على أنه لا يخضع مواطنو دولة متعـاقدة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى لأي 
ضريبة أو شرط متصل ا مغاير أو أثقل عبئـا مـن الضريبـة أو الشـروط المتصلـة 
ا التي يخضع لها أو يجوز أن يخضـع لهـا مواطنـو تلـك الدولـة الأخـرى في نفـس 
الظـروف، فإـا لهـا قـوة إلزاميـة كمـا لـو كـانت تفـرض علـى كـل واحـدة مـــن 
ــــدف  الدولتــين المتعــاقدتين معاملــة مواطنيــها نفــس المعاملــة. لكــن، بمــا أن اله
ـــدول ضــد مواطــني الدولــة  الرئيسـي لهـذه الفقـرة هـو منـع التميـيز في إحـدى ال
الأخرى، فإنه ليس ثمة ما يمنع الدولة الأولى من أن تقـوم، لأسـباب خاصـة ـا، 
أو لأغراض الوفاء بمقتضيات خاصة في اتفاقيــة ازدواج ضريـبي، لا سـيما الوفـاء 
بشرط فرض الضرائب على أرباح المنشآت الدائمة بناء على حسابات مسـتقلة 
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مثلا، بمنح أشخاص يحملـون جنسـية أجنبيـة امتيـازات أو تسـهيلات معينـة غـير 
متاحة لرعاياها هي. فالفقرة ١ لا تمنع ذلك في صيغتها الحالية�. [الفقرة ٩] 

�ورهنـا بالملاحظـة الآنفـة الذكـر، يكـون معـــنى العبــارة �لا يخضــع … 
لأي ضريبة أو شرط متصل ا مغاير أو أثقـل عبئـا …� هـو أن الضريبـة حينمـا 
تفرض على المواطنين والأجانب في نفس الظروف، فإنه يتعين أن تكــون بنفـس 
الشكل فيما يتعلق بكل من أسـس فرضـها وطريقـة التقديـر، وأن تكـون بنفـس 
المعـدل، وأخـيرا يتعـين ألا تكـــون الإجــراءات المتصلــة ــا (إقــرارات ضريبيــة، 
والســداد والمواعيــد ومــا إلى ذلــك) أثقــل وطــأة علــى الأجــانب منــــها علـــى 

المواطنين�. [الفقرة ١٠] 
�ويبدو في ضوء العلاقة القانونية الـتي تنشـأ بـين الشـركة والدولـة الـتي 
تؤسس الشركة بموجبها قانوا، وهـي علاقـة شـديدة الشـبه مـن وجـهات نظـر 
معينة بالعلاقة التي تنشأ بين الأفراد فيما يتعلق بالجنسية، أنه يوجد ما يبرر عـدم 
تنـاول الأشـخاص الاعتبـاريين، وشـــركات الأشــخاص، والجمعيــات في حكــم 
خاص، بل يقاس حكمـهم علـى حكـم الأفـراد بموجـب الفقـرة ١. وقـد أمكـن 
التوصـل إلى هـذه النتيجـة مـن خـــلال تعريــف مصطلــح �مواطــن� في الفقــرة 

الفرعية (و) من الفقرة ١ من المادة �٣. [الفقرة ١١] 
 

الفقرة ٢ 
ـــن المــادة ٢٤ في الاتفاقيــة النموذجيــة  بمـا أن هـذه الفقـرة تستنسـخ الفقـرة ٢ م - ٣
لمنظمة التعاون والتنمية، فإن الشرح الوارد أدناه والخاص بـالفقرة الأخـيرة لـه صلـة تامـة 

بالموضوع: 
�في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٥٤، أبـــرم عــدد مــن الــدول في نيويــورك 
اتفاقية تتعلق بوضع الأشخاص العديمي الجنسية، يتعين بموجـب المـادة ٢٩ منـها 
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أن يعامل هؤلاء الأشخاص معاملة المواطنين. وكان عـدد مـن البلـدان الأعضـاء 
في منظمة التعاون والتنمية من الموقعين على هذه الاتفاقية�. [الفقرة ١٢] 

�غـير أنـه ينبغـي الإقـرار بـأن أحكـام الفقـرة ٢ سـتتيح معاملـة المواطــن 
للأشخاص العديمي الجنسية الذين لا تشملهم الاتفاقيـة الثنائيـة لكوـم في حالـة 
من الحالات المذكـورة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١ في الاتفاقيـة المذكـورة أعـلاه، 
والمبرمة في ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٥٤. ويتعلق الأمر بصفـة رئيسـية، مـن جهـة، 
بالأشخاص الذين يتمتعون، في وقت التوقيع على الاتفاقية، بحمايـة أو مسـاعدة 
توفرهـا لهـم هيئـات أو وكـالات الأمـم المتحـدة، غـــير مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشـؤون اللاجئـين، كمـا يتعلـق مـن جهـة أخـرى، بالأشـخاص المقيمـين في بلـــد 
ويتمتعون أو يكتسبون في ذلك البلد الحقوق والواجبات الملازمة لجنسـية ذلـك 

البلد�. [الفقرة ١٣] 
�والغـرض مـن الفقـرة ٢ هـو تحديـد نطـاق البنـــد المتعلــق بالمســاواة في 
المعاملة بين مواطني دولة متعاقدة والأشخاص العديمي الجنسية المقيمـين في تلـك 

الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى دون سواهم�. [الفقرة ١٤] 
�فـهذا البنـد، باسـتثنائه علـى هـذا المنـوال الأشـخاص العديمـي الجنســـية 
غير المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين، يحـول دون تمتع هؤلاء بالامتيـازات 

في إحدى الدولتين بالمقارنة مع مواطني الدولة الأخرى�. [الفقرة ١٥] 
ـــدول في علاقاــا الثنائيــة أن مــن المســتصوب  �بيـد أنـه، إذا ارتـأت ال
توسيع نطاق الفقرة ٢ لتشمل جميع الأشـخاص العديمـي الجنسـية، سـواء كـانوا 
مقيمين في دولة متعاقدة أم لا، حتى يتمتعـوا في جميـع الأحـوال بأكـبر قـدر مـن 
الرعاية في المعاملة أسوة بمواطـني الدولـة المعنيـة، فمـا عليـها إلا أن تعتمـد النـص 

التالي الذي لا يتضمن أي شروط فيما يتعلق بالإقامة في دولة متعاقدة: 
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�خلافا لأحكام المادة ١، لا يخضع الأشخاص العديمو الجنسـية 
المقيمـون في دولـة متعـاقدة لأي ضريبـة أو شـرط متصـــل ــا مغــاير أو 
أثقل عبئا من الضريبة أو الشروط المتصلة ا التي يخضع لها أو يجـوز أن 

يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في نفس الظروف��. [الفقرة ١٦] 
�ومن الممكن أن تورد دول معينة في المستقبل استثناءات علـى أحكـام 
الفقرة ٢ على اعتبار أا أحكام ممعنة في التساهل، إذ تمنـح الأشـخاص العديمـي 
الجنسـية المقيمـين في إحـدى الـدول الحـق في المطالبـة بالمسـاواة في المعاملـة ليـــس 
فقط في الدولة الأخرى بل حتى في دولـة إقامتـهم، وبـذا يسـتفيدون علـى وجـه 
الخصوص في هذه الدولة الأخيرة مـن أحكـام اتفاقيـات الازدواج الضريـبي الـتي 
ـــائج الأخــيرة  تـبرم مـع دول ثالثـة. وإذا رغبـت هـذه الـدول في تفـادي هـذه النت

فسوف يتعين عليها تعديل الفقرة ٣ على النحو التالي: 
�الأشـــخاص العديمـــو الجنســـية المقيمـــون في دولـــة متعـــــاقدة 
لا يخضعـون في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى لأي ضريبـة أو شـرط متصـــل 
ا مغاير أو أثقل عبئا من الضريبـة أو الشـروط المتصلـة ـا الـتي يخضـع 
ـــة المعنيــة في نفــس الظــروف،  لهـا أو يجـوز أن يخضـع لهـا مواطنـو الدول

لاسيما فيما يتعلق بالإقامة��. [الفقرة ١٧] 
�أخـيرا، يتعـــين أن يفــهم أن تعريــف مصطلــح �الأشــخاص العديمــي 
الجنسية� المزمع استخدامـه لأغراض هذه الفقـرة، ليـس سـوى التعريـف الـوارد 
في الفقـرة ١ مـن المـادة ١ مـــن الاتفاقيــة المؤرخــة ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ١٩٥٤، 
والـذي يعـرف الشـخص عـديم الجنسـية بأنـه �الشـــخص الــذي لا تعتــبره دولــة 

مواطنا فيها بمقتضى تشريعها��. [الفقرة ١٨] 
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الفقرة ٣ 
بمـا أن هـذه الفقـرة تستنسـخ الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٤ مـن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ٤

لمنظمة التعاون والتنمية، فإن الشرح الوارد على تلك الفقرة له صلة تامة بالموضوع: 
ـــارة،  �إن نـوع التميـيز الـذي ترمـي هـذه الفقـرة إلى إائـه، بدقيـق العب
ليس هو ذلك التمييز القائم علـى جنسـية المؤسسـة بـل هـو التميـيز القـائم علـى 
ـــيز علــى جميــع المقيمــين في دولــة  موقعـها الفعلـي. ومـن ثم فإنـه يؤثـر بـدون تمي
متعاقدة ممن يملكون منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخـرى، بغـض النظـر عـن 

جنسيام�. [الفقرة ١٩] 
ـــة الأولى في  �ويبــدو أن ثمــة مــا يدعــو أولا التوضيــح أن صيغــة الجمل
الفقرة ٣ يجب أن تفسر بما يفيد أن إخضاع الأشخاص غير المقيمين، لضرائـب 
تختلـف عـن الضرائـــب المفروضــة علــى الأشــخاص المقيمــين لأســباب عمليــة، 
لا يشكل تمييزا، ما دام لا يؤدي إلى تحميـل غـير المقيمـين ضرائـب أكـثر إرهاقـا 
ممـا يتحملـه المقيمـون. ففـي صيغـة النفـي ورد ـا الحكـــم المعــني لا ــم ســوى 
النتيجة، على أنه يجـوز تكييـف طريقـة فـرض الضريبـة حسـب الظـروف المعينـة 

التي تجبى فيها الضريبة�. [الفقرة ٢٠] 
�وبمقتضـى الجملـة الأولى مـن الفقـرة ٣، لا تجـبى الضرائـــب المفروضــة 
ـــه الضرائــب  علـى منشـأة دائمـة بطريقـة أقـل رعايـة في الدولـة المعنيـة ممـا تجـبى ب
المفروضة على مؤسسات تلك الدولة التي تقـوم بنفـس الأنشـطة. والغـرض مـن 
هذا الحكم هو إاء جميع أشـكال التميـيز في معاملـة المنشـآت الدائمـة بالمقارنـة 
مع المؤسسات المقيمـة الـتي تنتمـي إلى نفـس القطـاع مـن الأنشـطة، فيمـا يتعلـق 
بفــرض الضرائــب علــى الأنشــطة الصناعيــة والتجاريــة، ولاســــيما الضرائـــب 

المفروضة على أرباح المؤسسات�. [الفقرة ٢١] 
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�غير أن الجملة الثانية من الفقرة ٣ تحدد الشروط الـتي يطبـق ـا مبـدأ 
ـــراد المقيمــين في  المسـاواة في المعاملـة المنصـوص عليـه في الجملـة الأولى علـى الأف
دولة متعاقدة الذين لهم منشآت دائمة في الدولة الأخـرى. وترمـي هـذه الجملـة 
أساسا إلى كفالة عدم حصول أولئك الأشخاص على امتيازات أكثر مما يحصـل 
عليــه المقيمــون، باســتحقاقهم للتخفيضــات والإعفــــاءات الشـــخصية بســـبب 
المســؤوليات العائليــة، في كــل مــن الدولــة الــتي يقيمــون فيــها حيـــث يكـــون 
اسـتحقاقهم بمقتضـى تطبيـق القوانـين المحليـة، وفي الدولـة الأخـرى حيـث يكــون 
استحقاقهم بمقتضى مبدأ المساواة في المعاملـة. وبالتـالي، فإـا تـترك للدولـة الـتي 
توجد فيها المنشأة الدائمـة مسـألة منـح أو عـدم منـح التخفيضـات والإعفـاءات 
الشخصية للأشخاص المعنيين بما يتناسب مع مقدار الأرباح التي تحققـها المنشـأة 
الدائمة من دخلها العالمي الخاضع للضريبة في الدولة الأخرى�. [الفقرة ٢٢] 

�وفيمـا يتعلـق بالجملـة الأولى، يتبـين مـن التجربـة أنـــه يصعــب تحديــد 
جوهر مبدأ المساواة في المعاملـة بشـكل واضـح وكـامل، ممـا نشـأ عنـه اختـلاف 
كبـير في الآراء فيمـا يتعلـق بالآثـار العديـدة المترتبـة علـى هـذا المبــدأ. ويبــدو أن 
السبب الرئيسي للصعوبة يكمن في طبيعة المنشأة الدائمـة نفسـها، الـتي لا تعتـبر 
كيانا قانونيا مستقلا بل جزءا من مؤسسة يقع مقرها في دولة أخرى. وتختلـف 
حالة المنشأة الدائمة عن حالة المؤسسـة المحليـة، الـتي تشـكل كيانـا واحـدا يمكـن 
إخضاع جميع أنشطته، مع ما يترتب عليها من آثار مالية، بشكل كـامل لولايـة 
الدولـة الـتي يوجـد فيـها المكتـب الرئيسـي للمؤسسـة. وسـيرد فيمـا يلـي فحــص 
ـــدة جوانــب تتعلــق بفــرض  للآثـار المترتبـة علـى بنـد المسـاواة في المعاملـة مـن ع

الضرائب�. [الفقرة ٢٣] 
�ألف - تقدير الضريبة 

�فيما يتعلق بأسس تقدير الضريبة، تترتب على مبـدأ المسـاواة 
في المعاملة عادة الآثار التالية: 
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يجــب تخويــل المنشــآت الدائمــة نفــس الحــق المخـــول  (أ)
ـــين  للمؤسســات المقيمــة في خصــم نفقاــا التجاريــة، الــتي تــأذن قوان
الضرائب بصفة عامة بخصمها من الأرباح الخاضعة للضريبة، بالإضافـة 
إلى الحق في أن تسند إلى المنشـأة الدائمـة حصـة مـن مصـاريف المكتـب 
الرئيسي. ويتعين أن يسمح ذا الخصم بدون أي قيود أخـرى عـدا مـا 

يفرض منها أيضا على المؤسسات المقيمة. 
ــــآت الدائمـــة نفـــس التســـهيلات  يجــب تخويــل المنش (ب)
فيمـا يتعلـق باسـتهلاك رأس المـال والاحتيـاطي. كمـا يتعـين ألا يقتصــر 
هذا الحق على الاستفادة دون قيد مـن تسـهيلات اسـتهلاك رأس المـال 
ـــى تخويلــها للمؤسســات (الاســتهلاك المســتقيم  الـتي جـرى العـرف عل
والاستهلاك المتناقص لرأس المال)، بل ينبغـي أن يشـمل الاسـتفادة مـن 
الأنظمة الخاصة الـتي توجـد في عـدد مـن البلـدان (الاسـتهلاك الإجمـالي 
ــــتهلاك الســـريع لـــرأس المـــال، ومـــا إلى ذلـــك).  لــرأس المــال، والاس
وفيما يتعلق بالاحتياطيـات، تجـدر الإشـارة إلى أنـه يـؤذن ـا أحيانـا - 
وفقــا لمبــادئ المحاســبة التجاريــة - لأغــراض غــير تعويــض اســــتهلاك 
الأصـول أو المصروفـات، أو الخسـائر الـتي لم تحصـل بعـد لكـــن ترجــح 
الظروف حصولها في المستقبل القريب. ومن ثم فإنه يحـق للمؤسسـات، 
في بلدان معينة، أن تخصص مـن أرباحـها الخاضعـة للضريبـة اعتمـادات 
أو �احتياطيـات� للاسـتثمار. وحينمـا يكـون هـذا الحـــق متاحــا لجميــع 
ـــه  المؤسسـات، أو لجميـع المؤسسـات في قطـاع معـين مـن الأنشـطة، فإن
يتعـين عـادة أن تتمتـع بـه أيضـا المؤسســـات غــير المقيمــة، فيمــا يتعلــق 
بمنشـآا الدائمـة الموجـودة في الدولـة المعنيـة، ويكـون ذلـك، مـا دامــت 
الأنشطة التي ستؤول إليـها هـذه الاعتمـادات أو الاحتياطيـات خاضعـة 

للضريبة في تلك الدولة. 
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يجـب أيضـا تخويـل المنشـآت الدائمـة الخيـارات المتاحــة  (ج)
في معظم البلدان للمؤسسات المقيمة، والمتمثلة في إمكانية نقل الخسائر 
ـــترة محاســبية قادمــة أو فــترة  المسـجلة عنـد إقفـال الفـترة المحاسـبية إلى ف
ــــون ذلـــك خـــلال مـــدة زمنيـــة معينـــة  محاســبية ســابقة، علــى أن يك
(٥ ســنوات مثــلا). وغــني عــن البيــان أن الخســــارة المعنيـــة في حالـــة 
المنشـآت الدائمـة، هـي الخسـارة الـتي تصيبـها في أداء أنشـــطة الأعمــال 
الخاصة ا، حسبما تبينه السجلات المستقلة لحسـابات هـذه الأنشـطة، 

التي تستوفي شروط نقلها إلى فترة قادمة. 
يجـب أن تطبـق علـى المنشـآت الدائمـة نفـس القواعـــد  (د)
التي تطبق علـى المؤسسـات المقيمـة، فيمـا يتعلـق بجبايـة الضرائـب علـى 
القيمــة المضافــة الــتي تتحقــق عنــد التصــرف في الأصــول، أثنــاء نقـــل 

ملكيتها أو عند انتهاء الاستغلال�. [الفقرة ٢٤] 
�وبرغم أن القواعد العامة المذكورة أعـلاه نـادرا مـا تـترتب عليـها أي 
صعوبات فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز، فإن هذا الأمـر لا ينسـحب علـى تدابـير 
الحوافز الضريبية الـتي أخـذت ـا معظـم البلـدان الـتي تواجـه مشـاكل مـن قبيـل 
إضفاء الطابع اللا مركزي علـى الصناعـة، أو تنميـة المنـاطق المتخلفـة اقتصاديـا، 
أو تعزيز أنشطة جديدة ضرورية لتوسع الاقتصاد، وتوخت ذه الحوافـز تيسـير 
حـل هـذه المشـاكل عـن طريـق الإعفـاءات أو التخفيضـات الضريبيـة، أو تقـــديم 
مزايا ضريبية أخرى للمؤسسـات نظـير اسـتثماراا الـتي تتماشـى مـع الأهـداف 

الرسمية�. [الفقرة ٢٥] 
�وبمــا أن هــذه التدابــير تخــدم الأهــداف المتصلــة مباشــــرة بالأنشـــطة 
الاقتصاديـة الخاصـة بالدولـة المعنيـة، فـإن مـن الصـــواب إتاحــة الاســتفادة منــها 
للمنشآت الدائمة التابعة لمؤسسات دولـة أخـرى تربطـها بالدولـة الأولى اتفاقيـة 
ازدواج ضريبي تتجسد فيها أحكام المادة ٢٤، ما دامت هـذه المنشـآت الدائمـة 
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ـــة أنشــطة صناعيــة أو تجاريــة في تلــك الدولــة، إمــا  قـد منحـت الحـق في ممارس
بموجب تشريعاا أو عملا بأحكام اتفـاق دولي (معـاهدات تجاريـة، واتفاقيـات 

التأسيس، وما إلى ذلك) مبرم بين الدولتين المعنيتين�. [الفقرة ٢٦] 
�غير أنه يجدر بالملاحظة أنه بالرغم من أن المؤسسات غير المقيمة يحـق 
لهـا المطالبـة ـذه المزايـا الضريبيـة في الدولـة المعنيــة، فــإن مــن المتعــين عليــها أن 
تستوفي نفس الشروط والمتطلبات المطلوبة من المؤسسات المقيمـة. ومـن ثم فإنـه 
يجوز حرماا من هـذه المزايـا، إذا لم تسـتطع منشـآا الدائمـة اسـتيفاء الشـروط 
والمتطلبات الخاصة والمرتبطة بمنح تلك المزايا، أو رفضت ذلك�. [الفقرة ٢٧] 
�وأخيرا، غني عن البيـان أن المؤسسـات غـير المقيمـة لا تحـق لهـا المزايـا 
الضريبيـة المرتبطـة بأنشـطة تقتصـر ممارسـتها حصـــرا علــى المؤسســات المقيمــة، 
ـــة، أو متطلبــات الدفــاع، أو حمايــة الاقتصــاد الوطــني  اعتبـارا للمصلحـة الوطني
وما إلى ذلك، ما دامت المؤسسات غير المقيمة لا يسـمح لهـا ممارسـة مثـل هـذه 

الأنشطة�. [الفقرة ٢٨] 
 

المعاملة الخاصة بأرباح الأسهم المتأتية من مساهمات  �باء -
المنشآت الدائمة 

توجد في كثير من البلـدان قواعـد خاصـة تتعلـق بجبايـة الضرائـب علـى 
أربــاح الأســهم الــتي تــوزع بــين الشــركات (نظــام الشــركة الأم - الشــــركة 
الفرعية، ��Schachtelprivileg، قاعدة �عدم فرض الضريبة علـى نفـس الدخـل 
مرتين�). ويطرح السؤال عما إذا كان ينبغي أن تتمتـع المنشـآت الدائمـة ـذه 
المعاملـة بمقتضـى أحكـــام الفقــرة ٣، فيمــا يتعلــق بأربــاح الأســهم المتأتيــة مــن 

مساهمات تشكل جزءا من أصولها�. [الفقرة ٢٩] 
لقـد اختلفـت الآراء حـول هـذه النقطـة. فبعـض الـــدول تــرى ضــرورة 
تخويـل المنشـآت الدائمـة هـذه المعاملـة الخاصـــة، وتذهــب إلى القــول بــأن هــذه 



335

شرح المادة ٢٥

ــــى الأربـــاح الـــتي تحققـــها  المعاملــة إنمــا ســنت لتفــادي الازدواج الضريــبي عل
الشـركات الفرعيـة، وتوزعـها علـى الشـركات الأم. فمـــن حيــث المبــدأ ينبغــي 
ــتي  فـرض الضرائـب مـرة واحـدة، علـى الأربـاح في حـوزة الشـركات الفرعيـة ال
تمارس الأنشطة المـدرة للأربـاح. وينبغـي إعفـاء الشـركة الأم مـن الضريبـة علـى 
ـــة، أو ينبغــي في إطــار طريقــة  هـذه الأربـاح عندمـا تتلقاهـا مـن الشـركة الفرعي
الخصـم غـير المباشـر منـح إعفـاء يقـابل العـبء الضريـبي الـذي تتحملـه الشـــركة 
الفرعية. وفي الحالات التي تكون فيها الأسـهم مملوكـة لمنشـأة دائمـة كاسـتثمار 
مباشر، فإن المبدأ نفسه يستوجب ضمنيا منح هذه المنشـأة الدائمـة، الـتي تتلقـى 
أربـاح أسـهم مـن فروعـها المعاملـة الخاصـة أيضـا، نظـرا لأن هـــذه الأربــاح قــد 
فُرضـت عليـها ضرائـب بـالفعل حينمـا كـانت في حـــوزة الفــروع. ومــن جهــة 
أخرى، فإنه من غير المعقول استنادا إلى هذا المنطق أن يترك للدولـة الـتي يوجـد 
فيـها المكتـب الرئيسـي للشـركة الأم، أمـر إزالـة الازدواج الضريـبي الناشـئ عـــن 
فرض ضريبة ثانية في الدولة الـتي توجـد فيـها المنشـأة الدائمـة. وعـادة مـا تعمـد 
دولة الشركة الأم الـتي لا تمـارس فيـها أيـة أنشـطة مـن الأنشـطة المـدرة للأربـاح 
الـتي تجـبى عليـها ضريبـة مزدوجـة، إلى إعفـاء هـذه الأربـاح مـــن الضرائــب، أو 
تفـرض عليـها ضرائـب علـى الأربـاح لا تكفـي للاسـتفادة مـن الخصـم المــزدوج 
(أي على الأرباح التي يجنيـها الفـرع وكـذا الضرائـب الـتي تفـرض علـى المنشـأة 
الدائمة). ويفترض في كل ذلك أن تكـون الأسـهم الـتي تملكـها المنشـأة الدائمـة 
ذات ارتبـاط فعلـي ـذه الأنشـطة. وعـلاوة علـى ذلـك، يوجـــد شــرط بديــهي 
إضــافي يتمثــل في أن الأربــاح الموزعــة لا بــد وأن تكــون قــد فُرضــت عليــــها 

ضريبة�. [الفقرة ٣٠] 
�وعلى العكس من ذلك، تعتبر دول أخرى أن قياس المنشآت الدائمـة 
علـى مؤسسـاا لا يسـتتبع الـتزام بمنـح المنشـآت الدائمـة هـذه المعاملـة الخاصـــة. 
وتبرر هذه الدول موقفها بمســوغات عـدة. وتـرى أن الغـرض مـن هـذه المعاملـة 
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ـــى أربــاح الأســهم. وأن  الخاصـة هـو تفـادي الازدواج الضريـبي الاقتصـادي عل
دولـة إقامـة الشـركة هـي الـتي ينبغـي أن تتحمـل تكلفـة هـذا الازدواج الضريــبي 
لا دولـة المنشـأ الدائمـة علـى اعتبـار أن الدولـــة الأولى لديــها مصلحــة أكــبر في 
ــرادات  الهـدف المنشـود. ويتصـل سـبب آخـر مـن الأسـباب المقدمـة باقتسـام الإي
الضريبيـة بـين الدولتـين. فمـا تخسـره دولـة مـن إيـرادات ضريبيـة بتطبيقـها هـــذه 
المعاملة الخاصة، تقابله جزئيا الضرائب التي تجبى على أرباح الأسهم عنـد إعـادة 
توزيعها من قبل الشركة الأم، التي تمتعت ذه المعاملة (الاقتطاع الضريـبي علـى 
أرباح الأسهم، ضريبة المساهمين). ولن تسـتفيد مـن هـذا التعويـض الدولـة الـتي 
تفـرد معاملـة خاصـة للمنشـآت الدائمـة. وثمـة حجـة أخـرى مفادهـا أنـه حينمـــا 
تكــون هــذه المعاملــة مشــروطة بإعــادة توزيــع أربــاح الأســهم فــــإن تخويلـــها 
للمنشآت الدائمة لن يكون مبررا، لأن المنشأة الدائمة الـتي ليسـت سـوى جـزء 
من شركة دولة أخرى ولا توزع أرباحا، ستحظى في هذه الحالـة بمعاملـة أكـثر 
رعاية مما تتمتع به شركة مقيمة. وأخـيرا، تقـول الـدول الـتي تـرى أن الفقـرة ٣ 
لا تسـتتبع أي الـتزام بتقـديم هـذه المعاملـة للمنشـآت الدائمـة، بـأن ثمـــة احتمــال 
يتمثل في أن تنقل شركات إحـدى الـدول مسـاهماا في شـركات دولـة أخـرى 
إلى منشآا الدائمة في تلـك الدولـة الأخـرى، ـدف وحيـد هـو الاسـتفادة مـن 

هذه المعاملة� [الفقرة ٣١] 
�والواقع أنه قد تكون هناك أسباب وجيهـة تمامـا تـبرر امتـلاك المنشـأة 
الدائـم لحصـص وإدارـا لهـذه الحصـص، بـدلا مـن المكتـب الرئيسـي للمؤسســـة 

ومنها: 
الأسباب المتعلقة بالضرورة الـتي تنشـأ بشـكل أساسـي عـن الـتزام  -
قـــانوني أو تنظيمـــــي يلــــزم المصــــارف والمؤسســــات التمويليــــة 
وشركات التأمين بأن تبقي مبالغ معينة من موجوداـا مودعـة في 
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ـــها، ويشــمل ذلــك علــى وجــه الخصــوص  البلـدان الـتي تعمـل في
الأسهم بوصفها ضمانا لوفائها بالتزاماا؛ 

أو الأسباب المتعلقة بالملاءمة، عندمـا تكـون المسـاهمات شـركات  -
لهــا علاقــات عمــل مــع المنشــآت الدائمــة، أو تكــــون مكاتبـــها 
ــــه المنشـــآت  الرئيســية موجــودة في نفــس البلــد الــذي توجــد في

الدائمة؛ 
أو الأســباب العاديــة المتعلقــة بتيســير العمــل، تمشــيا مــع الاتجـــاه  -
السـائد حاليـا نحـو تطبيـق اللامركزيـة في إدارة أعمـال المؤسســات 

الضخمة�. [الفقرة ٣٢] 
�ونظرا لهذه المواقـف المتباينـة، وكـذا وجـود الحـالات الموصوفـة آنفـا، 
فإنــه مــن المســتصوب أن توضــح الــدول، عنــد إبرامــها للاتفاقيــــات الثنائيـــة، 
ـــك يمكنــها توضيــح  تفسـيراا للجملـة الأولى مـن الفقـرة ٣. وإذا رغبـت في ذل
موقفها، أو تغييره مقارنة بممارساا السابقة، في بروتوكـول أو أي وثيقـة ترفـق 

بالاتفاقية�. [الفقرة ٣٣] 
�ويمكـن أيضـا تقـديم حـل في هـذه الوثيقـة لمعالجـة الاعـتراض المذكــور 
أعلاه، الذي مفاده أن منح معاملة خاصــة فيمـا يتعلـق بالمسـاهمات الموجـودة في 
دولـة مـا (الدولـة ألـف) للمنشــآت الدائمــة التابعــة لشــركات مقيمــة في دولــة 
أخرى (الدولة باء)، سيؤدي إلى تمتع هـذه الشـركات بمعاملـة تفضيليـة لا يجـوز 
أن تمنح لها مقارنـة بالشـركات الأخـرى المقيمـة في الدولـة نفسـها، والـتي تملـك 
مكاتبـها الرئيسـية حصصـا في رؤوس أمـــوال شــركات مقيمــة في الدولــة ألــف 
وذلـك لأنـه إذا كـانت الشـــركات الأولى تســتطيع أن تعيــد إلى الوطــن أربــاح 
الأسهم المتأتية من مسـاهماا، دون اقتطـاع ضريـبي، فـإن هـذه الضريبـة تفـرض 
على أرباح الأسـهم الموزعـة علـى الشـركات الأخـيرة بمعـدلات تـتراوح بـين ٥ 
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و ١٥ في المائـة حسـب الحالـة. ويمكـن أن كفالـة الحيـاد الضريـــبي والمســاواة في 
ـــه  العـبء الضريـبي بـين المنشـآت الدائمـة والشـركات الفرعيـة، حسـبما تدعـو ل
ـــادة ١٠، في  الـدول المعنيـة، عـن طريـق تكييـف أحكـام الفقرتـين ٢ و ٤ مـن الم
الاتفاقية الثنائية المعقودة بين الدولتين ألف وباء، بغيـة تيسـير الاقتطـاع الضريـبي 
في الدولـة ألـف علـى أربـاح الأسـهم الـــتي تدفعــها الشــركات المقيمــة في تلــك 
ــة  الدولـة، إلى المنشـآت الدائمـة للشـركات المقيمـة في الدولـة بـاء، بنفـس الطريق
كمـا لـو جـرى تسـليمها مباشـــرة، أي بواســطة المكــاتب الرئيســية للشــركات 

الأخيرة، وهي معدلات تبلغ: 
٥ في المائة في حالة مساهمة لا تقل عن ٢٥ في المائة؛  -

١٥ في المائة في جميع الحالات الأخرى�. [الفقرة ٣٤]  -
[تجدر بالملاحظة أن أحكام الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٠ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

النموذجية تختلف عن الشروط المذكورة أعلاه]. 
�وإذا تعذر الاقتطاع الضريبي على أرباح الأسـهم المدفوعـة للمنشـآت 
الدائمة، لانعدام الأحكام الملائمة في القوانين المحلية للدولة المعنية فإن بالإمكـان 
توسيع نطاق المعاملــة المتعلقـة بتوزيـع الأربـاح بـين الشـركات لتشـمل المنشـآت 
الدائمة، ما دام تطبيقها محدودا بطريقة تجعل الضريبة المفروضـة مـن قبـل الدولـة 
ـــد تلقتــها  مصـدر أربـاح الأسـهم ضريبـة مماثلـة، سـواء كـانت أربـاح الأسـهم ق
منشـآت دائمـــة لشــركة مقيمــة في الدولــة الأخــرى، أو تلقتــها هــذه الشــركة 

مباشرة�. [الفقرة ٣٥] 
�جيم - هيكل ومعدل الضريبة 

ـــة  وفي البلـدان الـتي تدفـع فيـها المؤسسـات، ولاسـيما الشـركات، ضريب
على الأرباح الخاصة ا دون غيرها، تثير أحكـام الفقـرة ٣، فيمـا يتعلـق بمعـدل 
الضريبــة الــذي يطبــق في حالــة المنشــآت الدائمــــة، مشـــاكل بالغـــة الصعوبـــة 
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والتشعب، تبرز هنا أيضا اعتبارا لكون المنشأة الدائمـة ليسـت سـوى جـزء مـن 
كيـان قـانوني غـير خـاضع لولايـة الدولـــة الــتي توجــد فيــها المنشــأة الدائمــة�. 

[الفقرة ٣٦] 
�وعندمـا تحســـب الضرائــب الــتي تفــرض علــى الأربــاح الــتي تجنيــها 
الشركات المقيمة في دولة معينة وفق جدول تصـاعدي لمعـدلات الضريبـة، فإنـه 
يتعين من حيث المبـدأ تطبيـق هـذا الجـدول علـى المنشـآت الدائمـة الموجـودة في 
تلـك الدولـة. وإذا أخـذت دولـة المنشـأة الدائمـة في الاعتبـار، عنـد تطبيـــق هــذا 
الجدول التصاعدي، الأرباح التي تحققها كامل الشركة التي تنتمي إليـها المنشـأة 
الدائمـة، فـإن هـذه القـاعدة لـن تبـدو متناقضـة مـع قـاعدة المسـاواة في المعاملـــة، 
ما دامت الشركات المقيمة تعـامل بنفـس الطريقـة في واقـع الأمـر. ولذلـك فـإن 
الدول التي تفرض الضرائب على الشـركات التابعـة لهـا بنفـس الطريقـة، يمكنـها 
أن تحدد في الاتفاقيات الثنائية نوع المعاملة التي تطبـق علـى المنشـآت الدائمـة�. 

[الفقرة ٣٧] 
�وحينمــا يتضمــن نظــام الضرائــب القــائم علــى جــــدول تصـــاعدي 
لمعدلات الضريبة قاعدة تقضي بتطبيق معدل أدنى علـى المنشـآت الدائمـة، فإنـه 
لا يمكـن القـول مسـبقا بـأن هـذه القـاعدة تتنـافى مـع مبـدأ المسـاواة في المعاملـــة. 
ـــها المنشــأة  ويتعـين أن تؤخـذ في الاعتبـار أربـاح كـامل المؤسسـة الـتي تنتمـي إلي
الدائمة عند تحديد المعدلات الواجبة التطبيق وفقا للجدول التصاعدي. ولا يتـم 
التقيـد بأحكـام الجملـة الأولى مـن الفقـرة ٣ إلا إذا كـان المعـدل الأدنى ذا قيمـــة 

أعلى�. [الفقرة ٣٨] 
�بيـد أنـه، حـتى وإن أُخـذت في الاعتبـــار الأربــاح الــتي يجنيــها كــامل 
المؤسسة التي تنتمي إليها المنشأة الدائمة عند تطبيق جـدول تصـاعدي لمعـدلات 
الضريبة، أو فرض الحد الأدنى للضريبة، فإنه لا ينبغي أن يكـون ذلـك متعارضـا 
مع مبدأ المؤسسة المتميزة والمستقلة، الذي بمقتضاه تحـدد أربـاح المنشـأة الدائمـة 
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بموجب الفقرة ٢ مـن المـادة ٧. ومـن ثم يكـون المبلـغ الأدنى للضريبـة المفروضـة 
في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمـة هـو المبلـغ المسـتحق لـو كـانت المنشـأة 
مؤسسـة متمـيزة ومسـتقلة، وبـــدون الرجــوع إلى أربــاح كــامل المؤسســة الــتي 
تنتمي إليها المنشأة الدائمة. وعليه تكون الدولة التي توجد فيـها المنشـأة الدائمـة 
محقة في تطبيقها للجدول التصاعدي الـذي تخضـع لـه المؤسسـات المقيمـة، علـى 
أربـاح المنشـأة الدائمـة فقـط دون أربـاح كـامل المؤسسـة، حينمـا تكـون أربــاح 
هذه الأخيرة أقل من أرباح المنشأة الدائمـة. كمـا يجـوز لهـذه الدولـة أن تفـرض 
ضرائب على أرباح المنشأة الدائمة بمعدل أدنى - شريطة أن تطبق المعدل نفسـه 
على المؤسسات المقيمة، حتى وإن كان أخذ أرباح كـامل المؤسسـة الـتي تنتمـي 
إليها المنشأة الدائمة في الاعتبار سيسفر عن مبلغ ضريبي أقل أو يـؤدي إلى عـدم 

فرض ضريبة على الإطلاق�. [الفقرة ٣٩] 
�وفيمـــا يتعلـــق بنظـــام المعـــدل المـــزدوج للضريبـــة المفروضـــة علـــــى 
الشـركات، ينبغـي أولا الإشـارة إلى مسـألة محوريـة في هـذا الموضـوع، وهــي أن 
ـــاون والتنميــة  غالبيـة البلـدان الـتي اعتمـدت هـذا النظـام مـن أعضـاء منظمـة التع
لا تعتـبر نفسـها ملزمـة، بموجـب أحكـام الفقـــرة ٣، بتطبيــق هــذا النظــام علــى 
المنشآت الدائمة للشركات غير المقيمة. ويستند هـذا الموقـف بصفـة خاصـة إلى 
الرأي الذي مفاده أن المعدل المزدوج ليس إلا عنصـرا واحـدا مـن جملـة عنـاصر 
في نظـام لجبايـة الضرائـب علـــى عــائدات أربــاح أســهم الشــركات (ولاســيما 
الاقتطـاع الضريـبي علـى الدخـل المـوزع)، ويتعـين أن ينظـــر إليــه ككــل، وهــو 
بالتالي ليس إلا نظاما محلي التطبيق لأسباب قانونية وتقنيـة. ويمكـن للدولـة الـتي 
توجد فيها المنشأة الدائمة أن تطالب بـالحق في ألا تفـرض الضرائـب علـى هـذه 
الأرباح بالمعدل المنخفض، لأا عموما، لا تفرض ضرائب على أرباح الأسـهم 
التي توزعها الشركة التي تنتمي إليها المنشأة الدائمة. وعلاوة علـى ذلـك، عـادة 
ما تكون للدولـة الـتي تعتمـد نظـام المعـدل الضريـبي المـزدوج أهـداف أخـرى في 
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سياسـتها الاقتصاديـة، مـن قبيـــل تعزيــز ســوق رأس المــال عــن طريــق تشــجيع 
الشركات المقيمة على توزيع أرباح الأسهم. ولن يخدم تطبيـق المعـدل المخفـض 
للضريبة على أربـاح المنشـأة الدائمـة هـذا الغـرض علـى الإطـلاق، لأن الشـركة 
الـتي تـوزع أربـاح الأسـهم ليسـت مـن الشـركات المقيمـــة في الدولــة المعنيــة�. 

[الفقرة ٤٠] 
�غـير أن هنـاك مـن يطعـن في هـذا الـرأي. فـالدول الـتي تفضـل تطبيـــق 
نظام المعدل الضريبي المزدوج على المنشآت الدائمـة تـرى أنـه لمـا كـانت السـمة 
الأساسية لهذا النظام هـو الأسـلوب الخـاص لفـرض الضريبـة علـى الأربـاح الـتي 
تجنيـها المؤسسـات المتخـذة لشـكل شـركة مـن أنشـطتها، وأن الهـــدف منــه هــو 
الإزالة الفورية للازدواج الضريبي على الأرباح الموزعة، فإنه ينبغي تطبيقه علـى 
المنشآت الدائمة في الاتفاقيات الثنائية لإزالة الازدواج الضريبي. ومن المسلم بـه 
بشكل عام، أن هذه الاتفاقيات تؤدي بـالضرورة، بمقتضـى الآثـار المترتبـة علـى 
أحكامها، إلى تكامل الأنظمة الضريبية في الدول المتعـاقدة. ومـن هـذا الجـانب، 
يعقل تماما أن تكون الأرباح التي تجنيها في الدولة (ألـف) منشـأة دائمـة لشـركة 
مقيمة في دولة أخرى (باء) خاضعة للضريبة في الدولة (ألف) اسـتنادا إلى نظـام 
المعــدل الضريــبي المــزدوج. وكقــاعدة عمليــة، يمكــن في هــذه الحالــة حســـاب 
الضريبـة وفـق المعـدل المخفـض (الـذي يطبـق علـى الأربـاح الموزعـة علـى ذلـــك 
الجزء من أرباح المنشأة الذي يماثل نسبة الأرباح الموزعة مـن قبـل الشـركة الـتي 
تنتمي إليها المنشأة الدائمة إلى الأرباح التي حققتـها المنشـأة؛ بينمـا يمكـن فـرض 
الضريبة على الأرباح المتبقية وفقـا لمعـدل أعلـى. وبطبيعـة الحـال، سـيتعين علـى 
ـــذ هــذا الحــل.  الدولتـين المتعـاقدتين التشـاور وتبـادل المعلومـات الضروريـة لتنفي
وهنـاك اعتبـارات مشـاة تنطبـق علـى الأنظمـة الـتي يمكـن فيـها خصـم الأربــاح 

الموزعة من دخل الشركة الخاضع للضريبة�. [الفقرة ٤١] 
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�a أو الخصم  voir fiscal� وفيما يتعلق بنظام الخصم (الإعفاء الضريبي�
الضريبي) فإن ثمـة فيمـا يبـدو شـكا، اسـتنادا إلى التفسـير الحـرفي للفقـرة ٣ علـى 
الأقـل، فيمـا إذا كـان ينبغـي تطبيقـه علـى الشـــركات غــير المقيمــة فيمــا يتعلــق 
بأرباح الأسهم المدفوعة مـن العـائدات الـتي تجنيـها المنشـأة الدائمـة. فـالواقع أنـه 
تترتب على هذا النظام آثار مطابقة لآثار نظام المعدل الضريبي المـزدوج غـير أن 
هذه الآثار غير فورية لأا لا تحصل إلا عند فرض الضريبة على المساهمين. بيـد 
أنه من وجهـة النظـر الاقتصاديـة والماليـة البحتـة، يعقـل أن تعـامل هـذه الأربـاح 
معاملـة أربـاح شـركة متمـيزة في الدولـة ألـف الـتي توجـد فيـها المنشـــأة الدائمــة 
لشـركة مقيمـة في الدولـة بـاء، وأن تكـون مشـــفوعة بإعفــاء ضريــبي أو خصــم 
ضريبي، إذا وزعت. غير أنه لتفادي جميع أشكال التميـيز، يلـزم أن تكـون هـذه 
المزيـة قـد منحـت فعـلا للمقيمـين في الدولـــة بــاء مــن المســاهمين في الشــركات 
المقيمة في الدولة ألف. وينبغي من وجهة النظر العملية، بطبيعة الحال، أن تتفـق 
الدولتان المعنيتان على الشروط والإجـراءات الـتي تتيـح �منـح إعفـاء أو خصـم 
ضريبي� لمن يقيمون بأنفسهم في إحدى الدولتين من حــاملي أسـهم الشـركات 

المعنية المقيمة في الدولة باء�. [الفقرة ٤٢] 
�ويجوز للدول المتعاقدة التي تواجه المشـاكل المذكـورة أعـلاه، أن تجــد 
لها حلا في المفاوضات الثنائية على ضوء الظروف الخاصة ا�. [الفقرة ٤٣] 

�دال -الاقتطاع الضريبي على أرباح الأسهم والفوائـد والإتـاوات الـتي تحصـل 
عليها منشأة دائمة 

عندما تحصل منشـأة دائمـة علـى أربـاح الأسـهم أو الفوائـد أو إتـاوات 
فإن هذا الدخل يكون بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادتين ١٠ و ١١ والفقـرة [٤] 
من المادة ١٢، خاضعا لأحكام المادة ٧ ومن ثم يدرج - تبعا للملاحظات الـتي 
أبديت في الفقرة ٣٤ أعلاه بشأن أرباح الأسـهم المتأتيـة مـن مسـاهمات المنشـأة 
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الدائمـة - ضمـــن الأربــاح الخاضعــة للضريبــة لهــذه المنشــآت الدائمــة. (انظــر 
الفقرة ٣٥ من شرح المادة ٧). [الفقرة ٤٤] 

�ووفقا للشروح ذات الصلة بكل حكـم مـن الأحكـام المذكـورة آنفـا 
من المواد ١٠ و ١١ و ١٢ .. تعفي هذه الأحكام دولة مصدر أربـاح الأسـهم 
أو الفوائد أو الإتاوات التي حصلت عليها المنشأة الدائمة من تطبيـق أي حـدود 
منصوص عليها في تلـك المـواد، الأمـر الـذي يعـني – وهـذا هـو التفسـير المقبـول 
بوجه عام – عدم المساس على الإطلاق بحق دولة المصدر، التي تقع فيها المنشأة 

الدائمة، في تطبيق الاقتطاع الضريبي بالمعدل الكامل�. [الفقرة ٤٥] 
�ولئــن كــان هــذا النــهج لا يثــير أي مشــاكل فيمــا يتعلــق بأحكــــام 
الفقرة ٣ من المادة ٢٤ في حالة البلـدان الـتي يتـم فيـها الاقتطـاع الضريـبي علـى 
هذا الدخل سواء دفع هذا الدخل للمقيمين (المنشآت الدائمة، مثـل المؤسسـات 
المقيمة التي يسـمح لهـا بخصـم الضرائـب المقتطعـة مـن الضرائـب المفروضـة علـى 
الأرباح بموجب المادة ٧) أو لغير المقيمين (مع مراعاة الحـدود المنصـوص عليـها 
في المـواد ١٠ و ١١ و ١٢) فـإن الوضـع يختلـف في الحـــالات الــتي يطبــق فيــها 

الاقتطاع الضريبي فقط على دخل غير المقيمين دون غيرهم�. [الفقرة ٤٦] 
ـــق بــين الاقتطــاع  �في هـذه الحالـة يبـدو مـن المتعـذر، في الواقـع، التوفي
الضريبي والمبدأ المنصوص عليـه في الفقـرة ٣ والـذي مفـاده أنـه لأغـراض فـرض 
ضريبة على الدخل المتأتي مـن أنشـطة المنشـآت الدائمـة أو المرتبطـة ـا عـادة - 
كما هو متعارف عليه في حالة أرباح الأسهم والفوائد والإتـاوات المشـار إليـها 
ـــن المــادة ١٢ – يجــب أن  في الفقـرة ٤ مـن المـادتين ١٠ و ١١ وفي الفقـرة ٤ م
تعـامل تلـك المنشـآت علـى أـا مؤسسـات مقيمـة ومـن ثم يصبـح هــذا الدخــل 

خاضعا لضريبة الأرباح فقط�. [الفقرة ٤٧] 
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�وأيا كان الحال، فإن للدول المتعاقدة التي تواجه مثل هذه الصعوبـات 
أن تقوم بتسويتها مـن خـلال مفاوضـات ثنائيـة علـى ضـوء ظروفـها الخاصـة�. 

[الفقرة ٤٨] 
 

�هاء - خصم الضريبة الأجنبية 
�وفي سـياق ذي صلـة، عندمـا تحصـل منشـــأة دائمــة علــى دخــل مــن 
الخـارج ويكـون هـذا الدخـل مدرجـا ضمـن أرباحـها الخاضعــة للضرائــب فإنــه 
يتعين وفقا للمبدأ نفسه منح المنشأة الدائمة خصما مقابل الضريبة الأجنبية الـتي 
دفعت على هذا الدخل إذا كان مثل هذا الخصم يمنح للمؤسسات المقيمة وفقـا 

للقوانين المحلية�. [الفقرة ٤٩] 
ـــة متعــاقدة (ألــف) تقــع فيــها  �وفي الحالـة الـتي لا يسـمح فيـها في دول
منشأة دائمة تابعة لمؤسسة دولة متعاقدة أخـرى (بـاء) بخصـم ضريبـة جبيـت في 
دولة ثالثة (جيم)، إلا بمقتضى اتفاقية، فإن سؤالا أعم يطرح نفسـه بشـأن تمتيـع 

المنشآت الدائمة بمزايا الاتفاقيات المبرمة مع دول ثالثة ...�. [الفقرة ٥٠] 
 

�واو - تمتيع المنشآت الدائمة بمزايا اتفاقيات الازدواج الضريبي 
المبرمة مع دول ثالثة 

�عندما تحصل منشأة دائمة تقع في دولة متعاقدة تكــون تابعـة لمؤسسـة 
مقيمة في دولة متعاقدة أخرى على أرباح أسهم أو فوائـد أو إتـاوات مـن دولـة 
ثالثة فإنه ينشأ عندئذ سؤال عــن إمكانيـة ومـدى السـماح للدولـة المتعـاقدة الـتي 
توجد فيها المنشأة الدائمة بأن تخصم هذه الضريبة الـتي لا يمكـن اسـتردادها مـن 

الدولة الثالثة�. [الفقرة ٥١] 
�وهناك اتفاق على أن الازدواج الضريبي ينشـأ في مثـل هـذه الحـالات 
وأنه يجب إيجاد طريقة مـا للإعفـاء الضريـبي. وبإمكـان معظـم البلـدان الأعضـاء 
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منح خصم في هـذه الحـالات اسـتنادا إلى قوانينـها المحليـة أو بموجـب الفقـرة ٣. 
ـــد  وربمـا ترغـب بعـض الـدول الـتي لا تتمكـن مـن منـح هـذا الخصـم أو الـتي تري
توضيـح الموقـف في إضافـة هـذه الأحكـام إلى الاتفاقيـة الـتي تبرمـــها مــع الدولــة 
المتعاقدة التي تقيم ا المؤسسة بصيغة تمكن الدولة التي توجد ا المنشأة الدائمـة 
من خصم الضريبـة المسـتحقة في الدولـة الـتي ينشـأ فيـها الدخـل في شـكل مبلـغ 
لا يتجاوز القيمة التي يمكن للمؤسسـات المقيمـة في الدولـة المتعـاقدة الـتي توجـد 
ا المنشأة الدائمة أن تطالب ا على أساس الاتفاقية المبرمة بين الدولة المتعـاقدة 
والدولة الثالثة. وإذا كانت الضريبـة الـتي لا يمكـن اسـتردادها بموجـب الاتفاقيـة 
المبرمة بين الدولة الثالثة ودولة إقامة المؤسسة التي لديها منشـأة دائمـة في الدولـة 
المتعاقدة الأخرى أقل من الضريبة المفروضة بموجب الاتفاقية المبرمـة بـين الدولـة 
الثالثـة والدولـة المتعـاقدة الـتي توجـد ـــا المنشــأة الدائمــة، حينئــذ تخصــم فقــط 
الضريبة الأقل التي تجبى في الدولـة الثالثـة. ويمكـن تحقيـق هـذه الغايـة عـن طريـق 

إضافة ما يلي بعد الجملة الأولى من الفقرة ٣: 
�عندمـا تحصـــل منشــأة دائمــة تقــع في دولــة متعــاقدة، وتكــون تابعــة 
لمؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، علـى أربـاح أسـهم، أو فوائـد أو إتـاوات مـن 
دولـة ثالثـة وتكـون الحـق أو الأصـل الـذي دفعـت بشـأنه الأربـاح أو الفوائــد أو 
الإتـاوات مرتبطـا ارتباطـا فعليـا بتلـك المنشـأة الدائمـة، فـإن الدولـة الأولى تمنـــح 
خصمـا ضريبيـا بشـأن الضريبـة المدفوعـة في الدولـة الثالثـة علـى أربـاح الأســـهم 
أو الفوائـد أو الإتـاوات، حسـب الاقتضـاء، بتطبيـق معـــدل الضريبــة المنصــوص 
عليه في الاتفاقية بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال بـين الدولـة الـتي تقيـم 
فيـها المؤسسـة والدولـة الثالثـة. غـير أن مبلـغ الخصـم لا يجـوز أن يتعـــدى المبلــغ 
الذي يمكن أن تطالب به مؤسسة مقيمة في الدولـة الأولى بموجـب اتفاقيـة تلـك 

الدولة مع الدولة الثالثة بشأن الدخل ورأس المال��. [الفقرة ٥٢] 
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وعندما تحصل منشأة دائمة تقع في دولة متعاقدة وتكون تابعة لمؤسسـة 
ـــة)، علــى أربــاح أو فوائــد أو  مقيمـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى (دولـة الإقام
إتاوات من دولة ثالثة (دولة المصدر) ووفقا للإجـراءات المتفـق عليـها بـين دولـة 
الإقامـة ودولـة المصـــدر تطلــب دولــة المصــدر شــهادة إقامــة مــن أجــل تطبيــق 
الاقتطاع الضريبي بالمعدل المنصوص عليه في الاتفاقيـة المبرمـة بـين دولـة المصـدر 
ودولة الإقامة، فإن على دولة الإقامة أن تقوم بإصدار هذه الشهادة. وبرغـم أن 
هذا الإجراء يمكن أن يكون مفيدا عندما تستخدم دولة الإقامة طريقـة الخصـم، 
فإنه قد لا يخدم غرضا مفيدا على مــا يبـدو عندمـا تسـتخدم هـذه الدولـة طريقـة 
الإعفاء، نظرا لأن الدخل المتأتي من الدولة الثالثة لا يكـون خاضعـا للضريبـة في 
دولـة إقامـة المؤسسـة. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الدولـــة الــتي توجــد ــا المنشــأة 
الدائمـة يمكـن أن تسـتفيد مـن مشـاركتها في إجـراءات إصـــدار الشــهادات لأن 
هذه الإجراءات يمكن أن توفر معلومات مفيدة في أغراض مراجعـة الحسـابات. 
ويثــور تســاؤل آخــــر بالنســـبة للحـــالات الثلاثيـــة الأطـــراف يتعلـــق بإســـاءة 
الاستعمال. فإذا منحـت الدولـة المتعـاقدة الـتي تقيـم ـا المؤسسـة إعفـاء ضريبيـا 
علـى أربـاح المنشـأة الدائمـة الواقعـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى فـإن هـــذا مــن 
شأنه أن يدفع المؤسسة إلى نقل أصولها المتمثلة في الأسهم والسندات والـبراءات 
ـــة معاملــة ضريبيــة أفضــل وفي بعــض الحــالات ربمــا  إلى منشـآت دائمـة في دول
لا يخضع الدخل الناشئ للضريبة في أي من الدول الثلاث. ولتجنـب مثـل هـذه 
الممارسات، التي يمكن اعتبارها ممارسات تنم عن إساءة استعمال، يمكـن إدراج 
بند في الاتفاقية المبرمة بين الدولـة الـتي تقيـم ـا المؤسسـة والدولـة الثالثـة (دولـة 
المصدر) ينص على أنه لا يجوز أن تطالب المؤسسـة بمزايـا الاتفاقيـة إلا إذا كـان 
الدخـل الـذي تحصـل عليـه المنشـأة الدائمـة الموجـودة في الدولـة الأخـرى يخضــع 

عادة للضريبة التي تفرض في دولة المنشأة الدائمة. [الفقرة ٥٣] 
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وبالإضافـة للحالـة الثلاثيـة الأطـــراف الاعتياديــة المذكــورة هنــا، تنشــأ 
حـالات أخـرى ثلاثيـة الأطـراف لاسـيما الحالـــة الــتي تكــون فيــها دولــة إقامــة 
المؤسسة هي نفسها الدولة التي ينشأ فيـها الدخـل المنسـوب إلى المنشـأة الدائمـة 
الموجودة في الدولة الأخرى (انظر أيضا الفقرة ٥ من شـرح المـادة ٢١) ويمكـن 

للدول تسوية هذه المسائل فيما بينها في المفاوضات الثنائية. [الفقرة ٥٤] 
 

الفقرة ٤ 
بمـا أن هـذه الفقـرة تستنسـخ الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٤ مـن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ٥

لمنظمة التنمية والتعاون، فإن الشرح الوارد على هذه الفقرة له صلة تامة بالموضوع: 
�وضعت هذه الفقرة لإاء شكل معين من أشكال التميـيز ينجـم عـن 
كون بعض البلدان التي تسمح بخصم الفوائد والإتاوات وغيرها من المدفوعـات 
بدون أي قيود عندما يكون المستفيد مقيما تقيد بـل وتمنـح هـذا الخصـم عندمـا 
يكون المستفيد غير مقيم. ويمكن أن ينشأ الوضـع نفسـه في مجـال ضرائـب رأس 
المال، فيما يتعلـق بـالديون المديـن ـا لغـير المقيـم. غـير أن الأمـر مـتروك للـدول 
المتعــاقدة لأن تقــوم بتعديــل هــذا البنــد عــن طريــق اتفاقيــات ثنائيــة لتجنــــب 

استخدامه لأغراض التهرب الضريبي�. [الفقرة ٥٥] 
�ولا تحظر الفقرة ٤ على بلد المقترض معاملـة الفوائـد ومعاملـة أربـاح 
الأسـهم وفقـا للقوانـين المحليـة المتعلقـة بالرسملـة السـهمية الخفيـة مـا دامـت هـــذه 
ـــادة ١١. أمــا إذا  القوانـين تتفـق مـع الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ أو الفقـرة ٦ مـن الم
كانت هذه المعاملة ناجمة عن قوانين لا تتفق مع المواد المذكـورة أعـلاه وتنطبـق 
ـــين (أي باســتبعاد الدائنــين المقيمــين) فــإن هــذه  فقـط علـى الدائنـين غـير المقيم

المعاملة تكون محظورة بموجب الفقرة �٤. [الفقرة ٥٦] 
وأثناء المناقشة التي أجراها فريق الخبراء بشأن الفقرة ٤ أثـير سـؤال حـول مـدى  - ٦
ملاءمة إدراج هذه الفقرة في معاهدة ضريبية بين البلدان المتقدمة النمو والبلــدان الناميـة. 
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وأشير إلى أن هذه الفقرة لـن تكـون مقبولـة لـدى البلـدان الـتي تجعـل خصـم المدفوعـات 
التي تسددها في الخارج شركات مملوكة لأجانب مشروطا بأن يكـون المسـتفيد خاضعـا 
للضريبة في تلك البلدان. وبعد مناقشة مستفيضة، استقر رأي الفريـق علـى أن الظـروف 
الخاصـة المذكـورة أعـلاه لا ينبغـي أن تكـون أساسـا تســـتند إليــه مــواد معــاهدة واســعة 
التطبيـق غـير أنـه في الحـالات الـتي يحتمـل أن ينشـأ عنـــها مشــكل، ينبغــي أن تثــار هــذه 

الظروف الخاصة في المفاوضات الثنائية. 
 

الفقرة ٥ 
لما كانت هذه الفقرة تستنسخ الفقرة ٥ من المادة ٢٤ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٧

لمنظمة التنمية والتعاون، فإن الشرح الوارد على هذه الفقرة له صلة تامة بالموضوع: 
�تحظر هذه الفقرة علـى أي دولـة متعـاقدة أن تمنـح معاملـة أقـل رعايـة 
لمؤسسـة يملـك مقيـم أو أكـثر في الدولـة المتعـــاقدة الأخــرى رأس مالهــا كــلا أو 
ـــه، بصفــة مباشــرة أو غــير مباشــرة. ويتعلــق هــذا البنــد،  جـزءا، أو يتحكـم في
والتمييز الذي يرمي إلى إزالته، بقصــر فـرض الضرائـب علـى المؤسسـات وليـس 
الأشخاص الذين يملكـون أو يتحكمـون في رأسمالهـا. والهـدف منـها بالتـالي هـو 
كفالة المساواة في المعاملة بين المكلفين المقيمين في الدولة، وليـس إخضـاع رأس 
المـال الأجنـبي، المملـوك موعـة مـن الشـركاء أو حملـة أسـهم، لمعاملـــة مطابقــة 

للمعاملة التي تطبق على رأس المال المحلي�. [الفقرة ٥٧] 
ـــدأ بالرسملــة الســهمية  �بـالرغم مـن أن الفقـرة ٥ تتصـل مـن حيـث المب
الخفية، فإا صيغت بعبارات عامـة، تجعلـها تحتـل المرتبـة الثانيـة بعـد بنـود أكـثر 
تحديدا في الاتفاقية. ولـذا فـإن الفقـرة ٤ (الـتي تشـير إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ 
ـــق بخصــم  والفقـرة ٦ مـن المـادة ١١)، لهـا الأولويـة علـى هـذه الفقـرة فيمـا يتعل

الفوائد�. [الفقرة ٥٨] 
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�وفي حالـة تحريـات التسـعير التحويلـــي، تــرى كــل البلــدان الأعضــاء 
تقريبا أن اشتراط تقـديم معلومـات إضافيـة بشـروط أكـثر صرامـة مـن الشـروط 
العاديــة، أو حــتى قلــب عــبء الإثبــات لــن يشــــكل تميـــيزا بمفـــهوم المـــادة�. 

[الفقرة ٥٩] 
وفي إطار مناقشات الفريق للفقرة ٥، اقترح بعـض الأعضـاء مـن الـدول الناميـة  - ٨
ألا تفسـر بعـض التدابـير الخاصـة المطبقـة علـى المؤسسـات المملوكـة للأجـانب علـى أـــا 
ــدم  تشـكل تميـيزا محظـورا مـا دامـت جميـع المؤسسـات المملوكـة للأجـانب تعـامل علـى ق
المسـاواة؛ وقـالوا إن التغيـير يمثـل اســـتثناء للمبــدأ العــام القــاضي بفــرض ضرائــب علــى 
الأجـانب اسـتنادا إلى نفـس الأسـس الـتي تفـرض ـا الضرائـــب علــى المواطنــين غــير أن 
مشاكل الامتثال الضريبي في الحالات التي تنطوي على ملكية أجنبيـة والموقـف الحسـاس 
مـن الناحيـة السياسـية للمؤسسـات المملوكـة للأجـانب في البلـدان الناميـة هـي الـتي تــبرر 
هذا التغيير. ولهذا اقترحوا تعديل الفقرة ٥ من المادة ٢٤ من الاتفاقية النموذجية لمنظمـة 

التعاون والتنمية على النحو التالي: 
مؤسسات الدولة المتعاقدة الـتي يملـك مقيـم أو أكـثر في الدولـة  – ٥�
المتعـاقدة الأخـرى رأس مالهـا كـلا أو جـزءا، أو يتحكـم فيـه، بصفـة مباشــرة أو 
غير مباشرة، لا تخضع في الدولـة الأولى لأي ضريبـة أو شـرط متصـل ـا مغـاير 
أو أثقـل عبئـا مـن الضريبـة أو الشـروط المتصلـة ـا الـتي تخضـع لهـــا أو يجــوز أن 
تخضع لها مؤسسات أخرى مماثلة يملك مقيمون في بلـدان ثالثـة رأس مالهـا كـلا 

أو جزءا، أو يتحكمون فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة�. 
ـــة  وأشـاروا أيضـا إلى أن التغيـير المقـترح في الفقـرة ٥ أدرج في معـاهدات ضريبي
عديـدة تشـكل البلـدان المتقدمـة النمـو أطرافـا فيـها. وأشـار بعـض الأعضـاء مـن البلـــدان 
المتقدمة النمو إلى أن هذا الاقتراح يمكن أن يحِــد من مفعول المـادة المتعلقـة بعـدم التميـيز 
والتي دف إلى الحيلولة دون التميـيز بـين المؤسسـات المملوكـة لغـير المقيمـين، ممـا يـترك 

الباب مفتوحا أمام التمييز ضد المؤسسات المملوكة لغير المقيمين كفئة بعينها. 
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وأعـرب العديـد مـن الأعضـــاء مــن البلــدان المتقدمــة النمــو عــن تحفظــات إزاء  - ٩
التغييرات المقترحة وقائلين إن المادة المتعلقة بعدم التمييز التي ترد في الاتفاقيـة النموذجيـة 
لمنظمة التنمية والتعاون تعد بمثابة العمود الفقري للاتفاقيـة. وأوضحـوا أن سـوابق المـادة 
ـــة لمنظمــة التعــاون ترجــع إلى القــرن  المتعلقـة بعـدم التميـيز في الاتفاقيـة النموذجيـة الحالي
التاسع عشر. وأضافوا أن تغيير هذا المبدأ الأساسي مـن شـأنه أن يحـدث تأثـيرا كبـيرا في 
العلاقات الضريبية الدولية بصفة عامة. وعلاوة علـى ذلـك مـا دام التغيـير المقـترح تـبرره 
جزئيا المشكلات المتعلقة بالامتثال الضريـبي عندمـا يتعلـق الأمـر بملكيـة أجنبيـة ولاسـيما 
مشكلات التسعير التحويلي، فقـد اقـترحت معالجـة المشـكلة علـى نحـو أفضـل في أجـزاء 

أخرى من الاتفاقية النموذجية مثل المادة ٩ التي تتعلق بالمؤسسات الشريكة. 
وأشـار بعـض الأعضـــاء مــن البلــدان الناميــة إلى أنــه رغــم الاعــتراف بالأهميــة  - ١٠
القصوى للمادة المتعلقة بعدم التمييز والحاجة إليها، فقد ترغب بعض البلـدان في تعديـل 
ـــبيل المثــال، فيمــا يتعلــق  بعـض الفقـرات مـن هـذه المـادة في مفاوضـات ثنائيـة. فعلـى س
بالمشـكلات المرتبطـــة بتحديــد مــا يمكــن أن تعتــبر مبــالغ معقولــة في حالــة المدفوعــات 
التحويليـة الـتي تتـم علـى سـبيل الإتـاوات ورســـوم المســاعدة التقنيــة، ونفقــات المكتــب 
الرئيسـي وغيرهـا، فقـد أشـير إلى أنـه قـــد يرغــب أحــد البلــدان في رفــض خصــم هــذه 
المدفوعات أو في حساب قيمة الخصم وفقا للقوانين المحليــة للبلـد المعـني عنـد سـداد هـذه 
المدفوعـات مـن جـانب مؤسسـة توجـــد في إقليمــه إلى شــركة أجنبيــة تتحكــم في هــذه 
المؤسسة، سواء كـانت هـذه الشـركة مقيمـة في دولـة متعـاقدة أخـرى أو في بلـد ثـالث. 
وضرب مثال آخر يتعلق ببلد يمنح معاملة ضريبية تفضيلية دف تحقيق بعض الأهـداف 
الوطنية التي قد تتوخى جعل نسبة معينة من الملكية المحلية للمؤسسـات شـرطا للحصـول 
علـى هـذه المعاملـة الضريبـة التفضيليـة. وسـلم الفريـق بـأن مثــل هــذه الحــالات الخاصــة 

كالمذكورة آنفا يجب أن تسوى في مفاوضات ثنائية. 
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الفقرة ٦ 
بمـا أن هـذه الفقـرة تستنسـخ الفقـرة ٦ مـن المـادة ٢٤ مـن الاتفاقيــة النموذجيــة  - ١١

لمنظمة التعاون والتنمية، فإن الشرح الوارد على تلك الفقرة له صلة تامة بالموضوع: 
�تنص هذه الفقرة على أن نطاق تطبيق هذه المادة غـير مقيـد بأحكـام 
المادة ٢. ومن ثم تنطبق المادة على كافة أنواع وأشـكال الضرائـب الـتي تفرضـها الدولـة 
أو تفـرض باســـم الدولــة أو باســم تقســيماا السياســية الفرعيــة أو ســلطاا المحليــة�. 

[الفقرة ٦٠] 
المادة ٢٥ 

إجراءات التراضي 
ألف - اعتبارات عامة 

تستنسخ المادة ٢٥ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المـادة ٢٥ مـن الاتفاقيـة  - ١
النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية مع فارق جوهري واحد، وهو إضافة الجملتين الثانيـة 

والثالثة في الفقرة ٤. 
والغاية من إجراءات التراضي لا تقتصر على إتاحة وسيلة لتسوية المسـائل ذات  - ٢
الصلة بتفسير وتطبيق الاتفاقية وإنما تتعداها إلى توفير (أ) جهة تتيح للمقيمـين في الدولـة 
المعنيـة إمكانيـــة الاعــتراض علــى تدابــير لا تتماشــى مــع الاتفاقيــة و (ب) آليــة لإزالــة 
الازدواج الضريـبي في الحـالات غـــير المنصــوص عليــها في الاتفاقيــة. وتنطبــق إجــراءات 
الـتراضي فيمـا يتصـل بجميـع مـواد الاتفاقيـة، خاصـة المـادة ٧، بشـأن أربـاح المؤسســـات 
والمــادة ٩ بشــأن المؤسســات الشــريكة والمــادة ١١ بشــأن الفــائدة والمــادة ١٢ بشـــأن 
ـــا يلــزم بعــض  الإتـاوات والمـادة ٢٣ بشـأن طـرق إزالـة الازدواج الضريـبي. بيـد أنـه لربم
البلدان أن تقوم بتعديل هذا التفويـض الممنـوح للسـلطات المختصـة فيـها وفقـا لقوانينـها 

المحلية. 
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الفقرتان ١ و ٢ 
تستنســخ هاتــان الفقرتــان كــامل نــص الفقرتــين ١ و ٢ مــن المــادة ٢٥ مــــن  - ٣
الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. بيد أن الفريق قرر أن بالإمكان ترك مسـألة 
تحديـد مهلـة زمنيـة بديلـة للمفاوضـات الثنائيـة ولذلـك فـإن الفقـرات التاليـة مـن الشــرح 
الوارد في الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢٥ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة 

ذات صلة بالموضوع: 
�تنص القواعد الـواردة في الفقرتـين ١ و ٢ علـى إزالـة الضرائـب الـتي 
لا تنسجم مع الاتفاقيـة في حالـة معينـة. وكمـا هـو معـروف فإنـه في مثـل هـذه 
الحالات عادة ما تتاح للمكلفـين إمكانيـة التقـاضي أمـام المحـاكم الضريبيـة، إمـا 
ـــض اعتراضــام مــن قبــل الســلطات الضريبيــة. وفي  بشـكل فـوري أو بعـد رف
الحالات التي تكون فيها تعارض الضريبة مع الاتفاقية ناشئا عن خطـأ في تطبيـق 
الاتفاقية في الدولتين كلتيهما، فإنه يلـزم أن يلجـأ المكلفـون إلى القضـاء في كـل 
واحـدة مـــن الدولتــين، مــع كــل مــا تنطــوي عليــه هــذه الحالــة مــن ســلبيات 
وغمـوض. ولهـذا فـإن الفقــرة ١ تتيــح للمكلفــين المعينــين إمكانيــة اللجــوء إلى 
الوسـيلة المسـماة بـإجراءات الـتراضي، دون حرمـام مـن أي وســـائل انتصــاف 
قانونية عادية تكـون متاحـة لهـم، وذلـك لأن هـذه الوسـيلة ترمـي، في مرحلتـها 
الثانيـة، إلى حسـم الـتراع بطريقـة وديـة، أي بالاتفـاق بـين السـلطات المختصــة، 
شريطة إنجاز هذه المرحلة الأولى بكاملها في دولـة الإقامـة (مـا لم يكـن المكلـف 
قد حرك إجراءات تطبيق الفقرة ١ من المادة ٢٤ المكلـف في الدولـة الـتي يحمـل 
جنسـيتها) ابتـداء مـن تقـديم الاعـتراض إلى البـت في المسـألة مـن قبـل الســلطات 

المختصة�. [الفقرة ٦] 
�وأيـا كـان الحـال فـإن إجـراءات الـتراضي هـي إجـراءات خاصـــة مــن 
الواضح أا تقع خارج نطاق القانون المحلي. وبالتالي فإنه لا يمكـن تحريكـها إلا 
ــها  في الحـالات الـتي تدخـل ضمـن نطـاق الفقـرة ١، أي الحـالات الـتي تكـون في
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الضريبة قد فرضت أو سوف تفــرض، دون مراعـاة لأحكـام الاتفاقيـة. وبالتـالي 
فإنه إذا ما جرى فرض الضريبـة بشـكل يتعـارض مـع الاتفاقيـة والقـانون المحلـي 
معا فإن هذه الحالة تكون قابلة لتطبيق إجـراءات الـتراضي عليـها بمقـدار صلتـها 
بالاتفاقيـة، مـا لم تكـن هنـاك صلـة وصـل بـين قواعـد الاتفاقيـة وقواعـد القــانون 

المحلي التي أسيء تطبيقها�. [الفقرة ٧] 
�ومن ناحية عملية، فإن هـذه الإجـراءات تطبـق علـى حـالات - هـي 
الأكثر شيوعا - يفضي فيها الإجــراء المعـني إلى الازدواج الضريـبي الـذي ترمـي 
الاتفاقية إلى إزالته. ومن بين الحالات الأكثر شيوعا يجدر بالإشارة إلى ما يلي: 
المسـائل المتعلقـة بإسـناد نسـبة مـن النفقـات التنفيذيـة والإداريـة العامـة الـــتي  -

تتكبدها المؤسسة إلى المنشأة الدائمة في إطار الفقرة ٣ من المادة ٧؛ 
الضرائب التي تفرض في دولة المديـن - في حالـة وجـود علاقـة خاصـة بـين  -
المدين والمستفيد الفعلي - على الجزء الزائد من الفائدة والإتاوات بموجـب 

أحكام المادة ٩ أو الفقرة ٦ من المادة ١١ أو الفقرة [٦] من المادة ١٢؛ 
الحـالات المتعلقـة بتطبيـق التشـريعات الـتي تتنـاول الرسملـة الســـهمية الخفيــة  -
عندما تعامل دولة الشركة المدينة أرباح الأسهم معاملة الفوائد، مـا دامـت 
ــال،  هـذه المعاملـة تسـتند إلى أحكـام في اتفاقيـة تعـد منـاظرة علـى سـبيل المث

لأحكام المادة ٩ أو الفقرة ٦ من المادة ١١؛ 
الحالات التي يؤدي فيها الافتقار لمعلومات عن الوضع الفعلي للمكلف إلى  -
إساءة تطبيق الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بتحديد مكــان الإقامـة (الفقـرة ٢ 
من المادة ٤) أو وجود منشأة ثابتة (المادة ٥) أو الطابع المؤقـت للخدمـات 

التي يؤديها أجير (الفقرة ٢ من المادة ١٥)�. [الفقرة ٨] 
�وتنـص المـادة ٢٥ أيضـا علـى آليـة لتمكـــين الســلطات المختصــة مــن 
التشـاور مـع بعضـها البعـض لكـي تحـل، في سـياق مشـاكل التسـعير التحويلـــي، 
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لا مشـاكل الازدواج الضريـبي القـانوني فحسـب وإنمـا أيضـا مشـــاكل الازدواج 
ـــاح المؤسســات  الضريـبي الاقتصـادي، وخاصـة المشـاكل الناشـئة عـن إدراج أرب
الشريكة في إطار الفقرة ١ مـن المـادة ٩؛ وبالتـالي فـإن التسـويات المنـاظرة الـتي 
يلـزم إجراؤهـا عمـلا بـالفقرة ٢ مـن نفـس المـادة تدخـل ضمـن إطـار إجـــراءات 
الـتراضي، سـواء فيمـا يتعلـق بتقديرهـا إذا كـــانت تســتند إلى أســاس أو تحديــد 

مبلغها�. [الفقرة ٩] 
�والواقع أن هذا ما يفـهم ضمنـا مـن صيغـة الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ في 
الحالات التي تكون فيها الاتفاقية الثنائية المعنية متضمنة لبند من هذا النوع. أمـا 
إذا كانت الاتفاقية الثنائية خالية من أي قواعد مماثلـة للقواعـد المنصـوص عليـها 
في الفقرة ٢ من المادة ٩ (كما هو الحال عـادة بالنسـبة للاتفاقيـات الموقعـة قبـل 
عام ١٩٧٧)، فإن مجرد قيام الدول المتعاقدة بإدراج نص المـادة ٩ في الاتفاقيـة، 
بصيغتـها الـتي تقتصـر علـى نـص الفقـرة ١ - وهـو مـا لا يتعـــدى عــادة تــأكيد 
قواعد عامة مماثلـة موجـودة علـى نطـاق واسـع في القوانـين المحليـة - فـإن ذلـك 
يــدل علــى الرغبــة في شمــول إدراج الازدواج الضريــبي الاقتصــــادي في نطـــاق 
ـــرى معظــم الــدول الأعضــاء أن الازدواج الضريــبي  الاتفاقيـة. ونتيجـة لذلـك ت
الاقتصادي الناجم عن تسويات الأرباح بسبب التسعير التمويلي لا يتماشـى - 
على الأقل - مـع روح الاتفاقيـة وينـدرج ضمـن إجـراءات الـتراضي المنصـوص 
عليها في المادة ٢٥. بيد أن الدول الـتي لا تـرى هـذا الـرأي تجـد عمليـا الوسـيلة 
اللازمة لمعالجة مشـكلة الازدواج الضريـبي الاقتصـادي الـتي تذهـب ضحيتـها في 
ـــك بتوظيــف الأحكــام الــواردة في  معظـم الأحـوال شـركات حسـنة النيـة، وذل

قوانينها المحلية�. [الفقرة ١٠] 
�وتنطبق إجراءات التراضي أيضا في حالة عدم وجـود ازدواج ضريـبي 
ينـاقض أحكـام الاتفاقيـة، إذا كـانت الضريبـة محـل الـتراع تنطـوي علـى انتـــهاك 
ـــه الأمــر في حالــة قيــام  مباشـر لقـاعدة واردة في الاتفاقيـة. وهـذا مـا يكـون علي
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إحـدى الدولتـين بفـرض ضريبـة علـى فئـة معينـة مـــن الدخــل منحــت الاتفاقيــة 
بشـأا حقـا حصريـا في فـرض الضريبـة للدولـة الأخـرى حـتى ولـو كـانت هــذه 
الدولة عاجزة عن تحصيل الضريبة المذكورة بسبب ثغرة في قوانينها المحلية. وثمة 
فئة أخرى من الحـالات تتعلـق بالأشـخاص الذيـن يكونـون مواطنـين في واحـدة 
مـن الدولتـين المتعـاقدتين غـير أـم مقيمـون في الدولـة الأخـرى وتفـرض عليــهم 
هــذه الدولــة الأخــرى معاملــة ضريبيــة تمييزيــة بمفــهوم أحكــام الفقــرة ١ مــن 

المادة �٢٤. [الفقرة ١١] 
�وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التراضي، خلافا للإجـراءات المتعلقـة 
بالمنازعات في إطار القانون المحلي، يمكن أن يحركـها المكلـف دون أن ينتظـر أن 
تفرض عليه الضريبة الـتي يعتبرهـا �تتنـافى مـع الاتفاقيـة� أو يخطـر ـا. ولكـي 
يتمكن المكلف من تحريك هذه الإجراءات، يتعين عليه، بل يكفيه أن يثبـت أن 
ــــين  �الإجــراءات المتخــذة مــن جــانب إحــدى الدولتــين أو مــن جــانب الدولت
المتعـاقدتين معـا� سـوف تـؤدي إلى فـرض هـذه الضريبـــة، وأن فرضــها لا يبــدو 
احتمالا ممكنا فحسب بل يبدو احتمالا راجحا. وتشمل هذه الإجراءات كافـة 
الأعمال أو القرارات التي تكـون نتيجتـها المباشـرة والملازمـة هـي فـرض ضريبـة 
على المتظلم بشكل يتعارض مع أحكام الاتفاقية سواء كـانت هـذه الأعمـال أو 
الإجـراءات ذات طـابع تشـريعي أو تنظيمـي، وســـواء أكــان تطبيقــها عاميــا أو 

فرديا�. [الفقرة ١٢] 
�ولكـي تكـون الاعتراضـات المقدمـة بموجـب الفقـرة ١ مقبولـة ينبغـــي 
أولا أن تستوفي شرطا مزدوجا نص عليه صراحـة في تلـك الفقـرة: ألا وهـو أن 
تقـدم الاعتراضـات مبدئيـــا إلى الســلطات المختصــة في الدولــة الــتي يقيــم فيــها 
المكلف (ما لم يكن المكلف قد حرك إجراءات تطبيـق الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٤ 
في الدولة التي يحمل جنسيتها)، وأن تقدم الاعتراضات علـى النحـو المذكـور في 
غضون ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي تترتب عليـه ضريبـة تتنـافى 
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مع أحكام الاتفاقية. ولا تتضمن الاتفاقيـة أي حكـم خـاص بشـأن شـكل هـذه 
الاعتراضات. لذلك يجوز للسلطات المختصة أن تحـدد الإجـراءات الخاصـة الـتي 
ترى أا مناسبة. وفي حالة عدم تحديد هذه الإجراءات الخاصة فإنه يجوز تقـديم 
هـذه الاعتراضـات بنفـس الطريقـة الـتي تقـدم ـا الاعتراضـــات المتعلقــة بفــرض 

الضريبة إلى السلطات الضريبية في الدولة المعنية�. [الفقرة ١٣] 
�والشــرط الــذي يقضــي بــأن يقــوم المكلــف بعــــرض قضيتـــه علـــى 
ــد  السـلطات المختصـة في الدولـة الـتي يكـون مقيمـا فيـها (مـا لم يكـن المكلـف ق
حرك إجراءات تطبيق الفقرة ١ مـن المـادة ٢٤ في الدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها) 
هو شرط له نطاق تطبيق عـام، بصـرف النظـر عمـا إذا كـانت الضريبـة موضـع 
الاعتراض قد فرضت في تلك الدولة أو في الدولة الأخرى وبصرف النظر عمـا 
إذا كان قد نجم عنها ازدواج ضريبي أم لا. وفي حالة قيام المكلـف بنقـل مكـان 
إقامته إلى الدولة المتعاقدة الأخـرى عقـب اتخـاذ الإجـراء أو فـرض الضريبـة فـإن 
من المتعين عليه مع ذلـك، أن يقـدم اعتراضـه إلى السـلطات المختصـة في الدولـة 
التي كان مقيما فيها خـلال السـنة الـتي فرضـت فيـها أو سـتفرض فيـها الضريبـة 

المعنية�. [الفقرة ١٤] 
ـــة الشــخص  �بيـد أنـه، في الحالـة الـتي سـبقت الإشـارة إليـها وهـي حال
الحامل لجنسية إحدى الدولتـين المقيـم في الدولـة الأخـرى الـذي يتظلـم مـن أنـه 
تعرض في الدولة الأخرى لإجراء أو ضريبـة تمييزيـة بمفـهوم الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢٤، يبـدو أن مــن الأنســب، لأســباب واضحــة، أن يســمح لــه، علــى ســبيل 
الاسـتثناء مـن القـاعدة العامـة المذكـورة أعـلاه، بتقـــديم اعتراضــه إلى الســلطات 
المختصة في الدولة المتعاقدة الـتي يحمـل جنسـيتها. وأخـيرا، فـإن هـذه السـلطات 
المختصة نفسها هي التي يلزم أن يقدم إليها اعتراض الشخص الـذي لا يقيـم في 
دولة متعاقدة، غير أنه يحمل جنســية دولـة متعـاقدة وقضيتـه مشـمولة بـالفقرة ١ 

من المادة �٢٤. [الفقرة ١٥] 
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�ومـن ناحيـة أخـرى، يجـوز للدولتـين المتعـاقدتين، إذا فضلتـا ذلــك، أن 
تمنحـا المكلفـــين خيــار عــرض قضايــاهم علــى الســلطات المختصــة في أي مــن 

البلدين. وفي هذه الحالة، يلزم تعديل الفقرة ١ على النحو التالي: 
ـــــين  إذا اعتـــبر شـــخص أن إجـــراءات إحـــدى الدولت - ١�
المتعاقدتين أو كلتيهما ترتب أو سترتب عليه ضريبة تتنـافى مـع أحكـام 
هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له، بصرف النظر عن وسـائل الانتصـاف الـتي 
يوفرها القانون المحلي لهـاتين الدولتـين، أن يعـرض قضيتـه علـى السـلطة 
المختصة لإحدى الدولتين المتعاقدتين. ويتعين عرض القضية في غضـون 
ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي ترتبت عليه ضريبة تتنـافى 

مع أحكام الاتفاقية��. [الفقرة ١٦] 
�والغاية من المهلة الزمنية التي نص عليـها في الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة 
١ المتعلقة بتقديم الاعتراضات، والتي مدا ثلاث سنوات، هـي حمايـة الإدارات 
من الاعتراضات المتأخرة. وينبغي اعتبار هذه المهلـة الزمنيـة بمثابـة حـد أدنى، إذ 
أن للدول المتعاقدة أن تتفق في اتفاقياا الثنائية على فترة أطول لصـالح المكلفـين 
ـــلا، علــى الآجــال المنصــوص عليــها في قوانينــها المحليــة ذات الصلــة  قياسـا، مث
بالاتفاقيات الضريبية. ويجوز للدولتين المتعــاقدتين حـذف الجملـة الثانيـة الـواردة 
في الفقرة ١ إذا اتفقتا علـى أن قوانينـهما المحليـة ذات الصلـة تطبـق تلقائيـا علـى 
مثل هذه الاعتراضات وأن نتائجها أكـثر مراعـاة لمصـالح المكلفـين المعنيـين، إمـا 
لكوا تتيح لهم مهلة زمنية أطول لتقديم اعتراضـام أو لأـا لا تحـدد أي مهلـة 

زمنية لهذا الغرض�. [الفقرة ١٧] 
�وينبغي تفسير النص الذي يحدد نقطة بدء مهلـة الثـلاث سـنوات مـن 
ـــعار بــالإجراء الــذي ترتبــت عليــه ضريبــة تتنــافى مــع أحكــام  تـاريخ �أول إش
الاتفاقيـة� بـأكثر الطـرق مراعـاة لمصـالح المكلـف المعـني. وبالتـالي فإنـه حـتى ولـو 
تعـين فـرض هـذه الضريبـة بشـــكل مباشــر تنفيــذا لقــرار أو إجــراء إداري عــام 
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التطبيق، فإن المهلة الزمنية لا تبدأ إلا من تاريخ الإشعار بالإجراء الفردي الـذي 
تـترتب عليـه الضريبـة. وبعبـارة أخـرى، ووفقـا للتفسـير الأكـثر مراعـــاة لمصــالح 
المكلف، تبدأ المهلة من تاريخ فرض الضريبة نفسـه، الـذي يثبـت بتـاريخ شـعار 
بـالتقدير الضريـبي أو الطلـب الرسمـي أو مـن تـاريخ أي وسـيلة أخـرى لجمـــع أو 
تحصيل هذه الضريبة. وفي حالة بدء تحصيل الضريبة بـالخصم مـن المصـدر، تبـدأ 
المهلة الزمنية من اللحظة التي تم فيها دفع الدخـل؛ ولكـن إذا أثبـت المكلـف أنـه 
لم يتم إشعاره ذا الخصم إلا في تاريخ متأخر فإن المهلة الزمنيـة تبـدأ مـن ذلـك 
ــد  التـاريخ. وفضـلا عـن ذلـك، إذا كـانت الضريبـة المخالفـة لأحكـام الاتفاقيـة ق
فرضت على أســاس قـرارات أو إجـراءات اتخـذت في الدولتـين المتعـاقدتين معـا، 
فإن المهلة الزمنية لا تبدأ إلا مـن تـاريخ الإشـعار الأول بـآخر قـرار أو إجـراء�. 

[الفقرة ١٨] 
�وفيمـا يتعلـق بـــالإجراءات نفســها فــإن مــن الضــروري إلقــاء نظــرة 
خاطفـة علـى المرحلتـين المسـتقلتين اللتـين تنقسـم إليـهما هـذه الإجــراءات …�. 

[الفقرة ١٩] 
�ففـي المرحلـة الأولى، الــتي تبــدأ بتقــديم اعتراضــات المكلــف، يجــري 
تطبيـق هـذه الإجـراءات بصفـة حصريـة علـى صعيـــد المعــاملات الــتي تتــم بــين 
المكلف والسلطات المختصة في الدولة الـتي يقيـم فيـها (مـا لم يكـن المكلـف قـد 
حرك إجراءات تطبيق الفقرة ١ من المادة ٢٤ في الدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها). 
وتخــول أحكــام الفقــرة ١ للمكلــف الحــق في تقــديم اعتراضــــه إلى الســـلطات 
المختصة في الدولة التي يقيم فيها، بصرف النظر عما إذا كان قـد اسـتنفد جميـع 
وسائل الانتصاف المتاحة له بموجـب القـانون المحلـي في أي مـن الدولتـين. ومـن 
ناحية أخرى، فإن السلطات المختصة ملزمة بأن تنظر فيمـا إذا كـان الاعـتراض 
مبررا، وإذا تبين أنه مبرر، فإـا تكـون ملزمـة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بشـأنه 

بأي من الشكلين المنصوص عليهما في الفقرة �٢. [الفقرة ٢٠] 
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�وإذا سـلمت السـلطات المختصـة الـــتي تم اللجــوء إليــها علــى النحــو 
الواجب بأن الشكوى مبررة وارتأت أن الضريبـة موضـع الشـكوى تعـود كليـا 
أو جزئيا إلى إجراء اتخذ في الدولة التي يقيم فيها المكلف، فإنـه ينبغـي عليـها أن 
تلبي طلب المتظلم بأسرع ما يمكن بإجراء التسويات اللازمــة أو السـماح باتخـاذ 
تدابير الإعفاء التي يبدو أن لها ما يبررهــا. وفي هـذه الحالـة يمكـن تسـوية المسـألة 
دون اللجوء إلى إجراءات التراضي. ومن ناحية أخرى، قد يتبـين أن مـن المفيـد 
تبادل الآراء والمعلومات مع السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة الأخـرى مـن 

أجل التثبت، مثلا، من تفسير معين للاتفاقية�. [الفقرة ٢١] 
�بيد أنه إذا تبين لتلــك السـلطات المختصـة أن الضريبـة موضـع التظلـم 
تعود كليا أو جزئيا إلى إجراء اتخذ في الدولة الأخرى، فإنه ســيكون لزامـا علـى 
ـــرة ٢ - أن  تلـك السـلطات، بـل ومـن واجبـها - كمـا يتضـح مـن أحكـام الفق
ـــهم أن تقــوم الســلطات المعنيــة  تشـرع في إجـراءات الـتراضي اللازمـة. ومـن الم
بتنفيذ هذا الواجب بأسرع مـا يمكـن، خاصـة في الحـالات الـتي يكـون قـد تمـت 
فيها تسوية أربـاح المؤسسـات الشـريكة نتيجـة لتسـويات التسـعير التحويلـي�. 

[الفقرة ٢٢] 
�بموجب الفقرة ١، يجوز للمكلـف أن يعـرض قضيتـه علـى السـلطات 
المختصة في الدولة التي يقيم فيها بصرف النظر عما إذا كان قد قـدم مطالبـة أو 
أقـام دعـوى قضائيـة بموجـب القـــانون المحلــي لتلــك الدولــة. وإذا كــانت هــذه 
الدعوى قيد النظر فـإن السـلطات المختصـة في دولـة الإقامـة لا ينبغـي أن تنتظـر 
نتيجة الدعوى وإنما ينبغـي عليـها أن تبـت فيمـا إذا كـانت القضيـة تنطبـق عليـه 
إجراءات التراضي. وإذا كان الحال كذلك، فـإن عليـها أن تحـدد مـا إذا كـانت 
هي نفسها تستطيع التوصل إلى حل مرض أو مـا إذا كـان يتعـين تقـديم القضيـة 
إلى السـلطات المختصـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. ولا يجـــوز لهــا أن ترفــض 
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دون ســبب وجيــه طلــب المكلــف الرامــي إلى تحريــك إجــراءات الــــتراضي�. 
[الفقرة ٢٣] 

�وإذا بتـت محكمـة في الدعـوة بتـا ائيـا، فـإن المكلـــف قــد يرغــب في 
عرض طلبه أو مواصلته في إطـار إجـراءات الـتراضي. وفي بعـض الـدول، يمكـن 
ــة. وفي  للسـلطات المختصـة أن تتوصـل إلى حـل مـرض لا يتفـق مـع قـرار المحكم
دول أخرى، تكون السلطات المختصة ملزمـة بقـرار المحكمـة. ومـع ذلـك يجـوز 
لها أن تعرض القضية على السلطات المختصـة في الدولـة المتعـاقدة الأخـرى وأن 
تطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الازدواج الضريبي�. [الفقرة ٢٤] 
�وفي المرحلــة الثانيــة مــن الإجــراءات - الــتي تبــدأ بقيــام الســــلطات 
المختصـة الـتي طلـب إليـــها المكلــف أن تتدخــل بمفاتحــة الســلطات المختصــة في 
الدولة الأخرى بشأن المسألة - تدخل هـذه الإجـراءات مرحلـة المعـاملات بـين 
الدولتـين، كمـا لـو كـانت الدولـة الـتي قـدم إليـها التظلـم تسـاند طلـب المتظلــم. 
ـــين الــدول، فــإن المــرء  لكـن إذا كـانت هـذه الإجـراءات قطعـا إجـراءات تتـم ب

لا يسعه إلا أن يتساءل من جهة أخرى: 
عمـا إذا كـانت هـــــــذه الإجــــــــراءات، علـى غـرار مـا يوحـي ـــا عنــوان  -
ـــارات المســتخدمة في الجملــة الأولى مــن الفقــرة الثانيــة، مجــرد  المـادة والعب
pac-� ـا تشـكل تنفيـذا لمبـدأ �التعـهد بالتفــاوض�إجـراءات تـراض، أو أ
�tum de contrahendo الذي لا يحمـل الطرفـين إلا واجـب التفـاوض دون 

أن يحملهما واجب التوصل إلى اتفاق؛ 
أو عما إذا كانت هذه الإجراءات، على العكس من ذلك، إجـراءات ذات  -
طـابع قضـــائي تحمــل الطرفــين واجــب حــل المنازعــة (علــى افــتراض أــا 

إجراءات تتم بطبيعة الحال في إطار لجنة مشتركة)�. [الفقرة ٢٥] 
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�ومما لا شك فيه أن الفقرة ٢ تنطوي علـى واجـب للتفـاوض، ولكـن 
فيما يتعلق بالتوصل إلى تراض عن طريق هـذا الإجـراء فـإن السـلطات المختصـة 
ليست ملزمة سوى ببذل قصاراها وليست ملزمة بـالتوصل إلى نتيجـة. بيـد أنـه 
يجوز للدولتين المتعاقدتين الاتفاق على التزام شامل يقضي بأن تـؤدي إجـراءات 
التراضي، بل والمناقشـات الـتي تـدور داخـل اللجنـة المشـتركة، إلى حـل الـتراع. 
ويمكن النص على هـذه القـاعدة إمـا بتعديـل الفقـرة ٢ أو بتفسـير محـدد يـرد في 

بروتوكول أو في رسائل متبادلة مرفقة بالاتفاقية�. [الفقرة ٢٦] 
�يجب على السلطات المختصة، عند سعيها إلى التراضي، أن تبـدأ أولا 
وبطبيعة الحال بتحديد موقفها على ضـوء قواعـد قوانينـها الضريبيـة الخاصـة ـا 
وأحكام الاتفاقية، الملزمة لها بقـدر مـا هـي ملزمـة للمكلـف. فـإذا مـا كـان مـن 
شأن التطبيق الصارم لتلك القواعـد أو الأحكـام أن يحـول دون التوصـل إلى أي 
اتفاق، فإنه من المعقول أن يرى البعض أن السلطات المختصة يمكنها، كما هـو 
الأمـر في حالـة التحكيـم الـــدولي، أن تــولي الاعتبــار، علــى ســبيل الاســتئناس، 

لعنصر الإنصاف من أجل إرضاء المكلف�. [الفقرة ٢٧] 
�والغرض من الجملة الأخيرة في الفقرة ٢ هو تمكين البلدان التي تنـص 
قوانينـها المحليـة علـى آجـال تتصـــل بتســويات التقديــرات واســترداد الضرائــب 
المدفوعة من إنفاذ اتفاق ما رغم تلك الآجـال. غـير أن هـذا البنـد لا يمنـع تلـك 
الـدول الـتي تسـتطيع لأســـباب دســتورية أو غيرهــا مــن الأســباب القانونيــة أن 
تتخطى هذه الآجال في القانون المحلي، مـن أن تـدرج في الـتراضي الآجـال الـتي 
تتلاءم مع مدد التقادم المنصـوص عليـها في قوانينـها المحليـة. وفي بعـض الحـالات 
القصوى، قد تفضل الدولة المتعاقدة ألا تدخل في تراض يكون من شأن تنفيـذه 
تجاهل مدد التقادم المنصوص عليها في قانوـا المحلـي. وفضـلا عـن الآجـال، قـد 
توجـد عقبـات أخـرى مثـل �الأحكـام النهائيـة للمحـاكم� فيمـا يتصـل بإنفـــاذ 
اتفاق ما. وللدول المتعاقدة حرية الموافقـة علـى بنـود ثابتـة مـن أجـل إزالـة تلـك 
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العقبات. وفيما يتعلق بالتنفيذ العملــي للإجـراء، يوصـى بشـكل عـام بـأن تبـذل 
الإدارات الضريبية قصاراها بما يكفل قدر الإمكـان ألا تـؤدي تأخـيرات التنفيـذ 
إلى عـدم تفعيـل إجـراءات الـتراضي أو عندمـا يتعلـق الأمـر بالآجـال، ألا ينجـــم 
عـــدم إنفـــاذ إجـــراءات الـــتراضي، في تضـــافر مفعـــول الآجـــال والتأخــــيرات 

التنفيذية�. [الفقرة ٢٨] 
ـــة الشــؤون الضريبيــة عــددا مــن التوصيــات بشــأن  �وقـد اتخـذت لجن
المشــاكل الــتي تثيرهــا التســويات المنــاظرة للأربــاح عقــب تســويات الأســـعار 
التحويلية (تنفيذ الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٩) والصعوبات الـتي ينطـوي عليـها 

تطبيق إجراءات التراضي على تلك الحالات ومن هذه التوصيات ما يلي: 
ينبغي أن تخطر السلطات الضريبيـة المكلفـين بأسـرع مـا يمكـن  (أ)
بعزمها على القيام بتسوية للأسـعار التحويليـة (وعندمـا يكـون تـاريخ مثـل هـذا 
الإخطار مهما، أن تكفل توجيه إشعار رسمي واضح بأسرع ما يمكـن) لأن مـن 
الفـائدة بمكـان أن تكفـل اتصـالات كاملـة ومبكـرة قـدر الإمكـان بشـــأن جميــع 
المسائل ذات الصلة بين السلطات الضريبيـة والمكلفـين الخـاضعين لنفـس الولايـة 
الوطنية وكذلك عبر الحدود الوطنية بـين المؤسسـات الشـريكة وبـين السـلطات 

الضريبية المعنية، 
ينبغـي أن تتواصـل السـلطات المختصـة فيمـا بينـها بشـأن هـــذه  (ب)
المسائل بأكثر الطرق مرونة، سواء بالكتابة أو بالهـاتف أو بالاتصـال الشـخصي 
أو في مناقشــات مــائدة مســتديرة حســب أنســب الســبل، وينبغــي أن تســـعى 
ــــى  لتطويــر أنجــع الطــرق لحــل المشــكلات ذات الصلــة. وينبغــي التشــجيع عل
استخدام أحكام المادة ٢٦ المتعلقة بتبادل المعلومـات لمسـاعدة السـلطة المختصـة 
ـــى  في الحصـول علـى معلومـات بشـأن الحقـائق الواقعيـة المكتملـة، الـتي يمكـن عل

أساسها اتخاذ قرار، 
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وفي سياق إجراءات التراضي بشأن مسائل التسعير التحويلـي،  (ج)
ينبغـي أن تتـاح للمكلفـين المعنيـين كـل فرصـة معقولـة لعـرض الوقـائع والحجــج 

ذات الصلة على السلطات المختصة سواء خطيا أو شفويا�. [الفقرة ٢٩] 
�وفيما يتعلق بإجراءات التراضي بعامة أوصت اللجنة بالتالي: 

ـــذ  ينبغـي أن تظـل الإجـراءات الشـكلية المتبعـة في تحريـك وتنفي (أ)
إجـراءات الـتراضي عنـد الحـد الأدنى مـع الاسـتغناء عـن كـل إجـــراءات شــكلية 

لا لزوم لها، 
ـــن حــالات الــتراضي علــى أســاس  ينبغـي تسـوية كـل حالـة م (ب)
الوقائع الموضوعية لكل حالة علـى حـدة وليـس بالإحالـة إلى أي مجموعـة نتـائج 

ناجمة عن الحالات الأخرى، 
ينبغـي أن تقـوم السـلطات المختصـة، عنـــد الاقتضــاء، بصياغــة  (ج)
ـــد والمبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات المحليــة المتعلقــة باســتخدام  وتعميـم القواع

إجراءات التراضي�. [الفقرة ٣٠] 
ـــا يكــون  �وأخـيرا قـد تنشـأ حالـة مـا يكـون قـد تم بشـأا تراضـي فيم
المكلف قد رفع دعوى لنفس الغرض أمام المحكمة المختصـة في إحـدى الدولتـين 
المتعاقدتين وتكون هذه القضية موضع نظـر. وفي حالـة كـهذه لـن يكـون مـبررا 
رفـض طلـب المكلـف الرامـي إلى أن يسـمح لـه بتـأجيل قبـول الحـل المتفـق عليــه 
نتيجة للتراضي ريثما تصدر المحكمة حكمها في القضية الـتي يجـري النظـر فيـها. 
ومن ناحية أخرى يلزم مراعاة شواغل السلطة المختصة بشـأن تجنـب أي مخالفـة 
أو تنـاقض بـين قـرار المحكمـة وبـــين الــتراضي بمــا قــد ينطــوي عليــه ذلــك مــن 
صعوبات أو مخاطر. وباختصار يبدو من ثم أن مــن الطبيعـي أن يكـون الـتراضي 

مرهونا بما يلي: 
قبول المكلف لهذا التراضي  -
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قيام المكلف بسحب دعواه المرفوعـة فيمـا يتعلـق بالنقـاط الـتي يتـم  -
تسويتها بالتراضي�. [الفقرة ٣١] 

 
الفقرة ٣ 

تستنسخ هذه الفقـرة أحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٥ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٤
لمنظمـة التعـاون والتنميـة. ولذلـك فـإن شـرح المنظمـة الـوارد علـى هـذه الفقـرة لـه صلـــة 

بالموضوع: 
�تدعو الجملة الأولى من هذه الفقرة السـلطة المختصـة وتخولهـا القيـام، 
عند الإمكان، بحل الصعوبات المتعلقة بالتفسير أو التطبيق عـن طريـق الـتراضي. 
وتكتسي هذه الصعوبات في جوهرها طابعا عاما إذ تتعلق، أو قـد تتعلـق، بفئـة 
مـن المكلفـين حـتى لـو كـانت تنشـأ بصـدد حالـة فرديـة تنـــدرج عــادة في إطــار 

الإجراءات الذي يرد تعريفها في الفقرتين ١ و �٢. [الفقرة ٣٢] 
�ويتيـح هـذا الحكـــم حــل الصعوبــات الناجمــة عــن تطبيــق الاتفاقيــة. 
ولا تقتصر هذه الصعوبات على المشـاكل ذات الطـابع العملـي، الـتي قـد تنجـم 
فيما يتعلق باتخاذ وتنفيذ إجراءات الإعفاء من الضرائب على أربـاح الأسـهم أو 
الفوائـد أو الإتـاوات في الدولـة المتعـاقدة الـتي تنشـأ فيـها، ولكنـها تشـمل أيضـــا 
الصعوبات التي من شأا أن تعطل أو تعـوق التنفيـذ الطبيعـي لأحكـام الاتفاقيـة 
علـى النحـو الـذي تصورهـا بـه المتفـاوضون، الـتي لا يتوقـف حلـها علـى اتفـــاق 

مسبق بشأن تفسير الاتفاقية�. [الفقرة ٣٣] 
�وفي إطـار هـذا الحكـم تسـتطيع السـلطات المختصـة أن تقـوم بمـا يلــي 

على وجه الخصوص: 
عندما يكون تعريف بند ما قــاصرا أو غامضـا في الاتفاقيـة، يمكنـها  -

أن تستكمل أو توضح تعريفه بما يزيل أي صعوبة؛ 
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عندما تكون قوانـين دولـة مـا قـد تغـيرت دون أن يـؤدي ذلـك إلى  -
الإخــلال بتــوازن الاتفاقيــة أو المــس بجوهرهــا، يمكنــــها أن تقـــوم 
ــاجم  بتسـوية أي مشـاكل قـد تنشـأ عـن نظـام الضرائـب الجديـد الن

عن تلك التغييرات؛ 
يمكنها أن تقرر ما إذا كانت الفائدة تعـامل معاملـة أربـاح الأسـهم  -
في ظـل قواعـد الرسملـة السـهمية الخفيـة في بلـد المقـترض، وتســتفيد 
من تخفيف الازدواج الضريبي في بلد إقامة المقـرض بنفـس الطريقـة 
المتبعـة بالنسـبة لأربـاح الأسـهم (وعلـى سـبيل المثـال، التخفيــف في 
ظل نظام الشركة الأم/الشركة الفرعية عندما يكون الحكم المتعلـق 
ــذا التخفيــف واردا في الاتفاقيــة الثنائيــة ذات الصلــة وأن تحـــدد 

الشروط التي تتم ا هذه المعاملة�. [الفقرة ٣٤] 
ـــاقدتين� أي  �وتخــول الفقــرة ٣ �للســلطات المختصــة للدولتــين المتع
بشــكل عــام وزراء الماليــة أو ممثلوهــم المفوضــون المســؤولون عــادة عـــن إدارة 
الاتفاقية، سلطة حل أي صعوبة تنشأ عن تفسير الاتفاقية بالتراضي، ومع ذلـك 
فمـن المـهم ألا يغيـب عـن البـال أنـه تبعـا للقـانون المحلـــي للــدول المتعــاقدة، ثمــة 
ـــاهدات  ســلطات أخــرى (وزارة الخارجيــة والمحــاكم) لهــا الحــق في تفســير المع
والاتفاقات الدولية فضلا عن �السـلطة المختصـة� المحـددة في الاتفاقيـة، بـل أن 
تلـك السـلطات الأخـرى يكـون لهـا أحيانـا الحـق دون غيرهـا في هـذا الشــأن�. 

[الفقرة ٣٥] 
�والتراضيات التي تحل الصعوبات العامة في التفسـير أو التطبيـق ملزمـة 
ــــتراضي أو  لــلإدارات مــا دامــت الســلطات المختصــة لم تتفــق علــى تعديــل ال

إلغائه�. [الفقرة ٣٦] 
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�وتمكـن الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة ٣ السـلطات المختصـة مـن التعـــامل 
كذلـك مـع حـــالات مــن الازدواج الضريــبي لا تنــدرج ضمــن نطــاق أحكــام 
ــه  الاتفاقيـة. وممـا لـه أهميـة خاصـة في هـذا الصـدد حالـة مقيـم في دولـة ثالثـة، ول
منشـآت دائمـة في كلتـا الدولتـين المتعـاقدتين. فمـن المسـتصوب طبعـا أن تــؤدي 
إجراءات التراضي إلى إلغاء فعلي لـلازدواج الضريـبي الـذي يمكـن أن يحـدث في 
حالة من هذا القبيل. ومـع ذلـك لا بـد مـن إيـراد اسـتثناء بالنسـبة لحالـة الـدول 
المتعـاقدة الـــتي يحــول قانوــا المحلــي دون اســتكمال الاتفاقيــة في نقــاط لم يتــم 
التطـرق إليـها صراحـة أو علـى الأقـل ضمنـا. وفي مثـل هـذه الحالـة لا ســبيل إلى 
ـــة  إكمـال الاتفاقيـة إلا بواسـطة بروتوكـول يكـون بـدوره خاضعـا شـأن الاتفاقي

ذاا للتصديق أو الموافقة�. [الفقرة ٣٧] 
 

الفقرة ٤ 
تتــألف هــذه الفرصــة مــن ثــلاث جمــل الأولى، وتستنســخ الجملــة الأولى مـــن  - ٥
ــرد  الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٥ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة بينمـا لا ت
الجملتـان الثانيـــة والثالثــة في الاتفاقيــة النموذجيــة. وفي الجملــة الأولى، أدرجــت عبــارة 
�بطرق منها إنشاء لجنة مشتركة تتألف منها أو من ممثليها� في عام ١٩٩٩ بـين عبـارة 
�بعضها ببعض مباشرة� وعبارة �… بغرض التوصل إلى� وذلك ليتواءم هذا البند مـع 
نظـيره في الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـــة. ولشــرح المنظمــة الــوارد علــى 

الفقرة صلة بالموضوع: 
�إا تنص أولا علـى جـواز أن تتصـل السـلطات المختصـة مـع بعضـها 
ــــزم أن يتـــم ذلـــك بـــالقنوات الدبلوماســـية�.  البعــض مباشــرة. ومــن ثم لا يل

[الفقرة ٣٩] 
�وللسلطات المختصة أن تتصل مع بعضها البعض بواسطة الرسـائل أو 
الفاكس أو الهاتف أو اللقـاءات المباشـرة أو أي سـبل مناسـبة أخـرى. ولهـا، إذا 
ما رغبت في ذلك، أن تنشئ رسميا لجنة مشتركة لهذا الغرض�. [الفقرة ٤٠] 
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�وفيمــا يتعلــق ــذه اللجنــة المشــتركة، تــــترك الفقـــرة ٤ للســـلطات 
المختصة بالدول المتعــاقدة تحديـد عـدد أعضـاء تلـك الهيئـة ونظامـها الداخلـي�. 

[الفقرة ٤١] 
�غـير أنـــه إذا كــان يجــوز للــدول المتعــاقدة أن تتجنــب أي إجــراءات 
ـــية  شـكلية في هـذا الميـدان، فـإن مـن واجبـها أن تتيـح بعـض الضمانـات الأساس
ـــة المشــتركة بموجــب الفقــرة ٢،  للمكلفـين الذيـن تعـرض قضايـاهم علـى اللجن

ومنها: 
حق تقديم إفادات خطية أو شفوية سـواء بصـورة شـخصية أو عـن  -

طريق ممثل؛ 
حق الاستعانة بمحام�. [الفقرة ٤٢]  -

ــــى العنـــاصر الأساســـية التاليـــة  وفيمــا يتعلــق ــذه الفقــرة، يجــب التــأكيد عل - ٦
فيما يتصل بتوزيع الدخل والنفقات، بما في ذلك التسعير التحويلي: 

ينبغـي أن يحكـم المعـاملات بـين الهيئـــات ذات الصلــة معيــار �المعاملــة  أولا -
المسـتقلة�. ومـن ثم فـإذا مـا ارتـأت السـلطات الضريبيـة لبلـــد متعــاهد أن توزيعــا فعليــا 

يخالف هذا المعيار، فإنه يعاد تحديد الأرباح الخاضعة للضرائب؛ 
يحق للمكلفين اللجوء إلى إجراءات التراضي عندما يـرون أن مثـل هـذا  ثانيا -
التصرف من جانب إحدى السـلطتين الضريبيتـين أو كلتيـهما فيمـا يتعلـق بعمليـة إعـادة 

التحديد مخالف لمعيار الاستقلالية؛ 
يفوض تنفيذ إجراءات التراضي للسـلطات المختصـة بـالبلدان المتعـاهدة  ثالثا -
وتخـول لهـا بالصلاحيـة الكافيـة بمـا يكفـل التنفيـذ الكـامل، حيـث يتوقـع أن يفضـي هـــذا 
التنفيـذ إلى إتاحـة الفرصـة أمـام إجـراءات الـــتراضي لتكــون وســيلة فعالــة تخــدم غــرض 
المعاهدة. ويشمل هذا التفويض الآجال الـتي يلـزم في حدودهـا تقـديم المسـائل المطروحـة 
مـن جـانب الأطـراف المعنيـة للسـلطة المختصـة المناسـبة، ممـا يجعـــل الجملــة الأخــيرة مــن 
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ـــير  الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٥ لاتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة الـتي تعـالج هـذا الجـانب غ
ضرورية، ما عدا بالنسبة للبلدان التي يستوجب قانوا المحلي إدراج الجملة المذكورة. 

ـــى تطبيــق إجــراءات الــتراضي، نــاقش فريــق  ولمسـاعدة السـلطات المختصـة عل - ٧
الخـبراء عـددا مـن الترتيبـات الممكـــن اتخاذهــا. وأكــد الفريــق علــى أن هــذه الترتيبــات 
لا يقصد ا أن تكون حصرية بل يمكن توسيعها على النحو الملائم على ضوء التجربة. 
ومن المهم في هذا الصدد ملاحظة أن الفقـرة ٥٠ (ج) مـن تقريـر فريـق الخـبراء  - ٨
المخصص للتعــاون الـدولي في المسـائل الضريبيـة عـن أعمـال اجتماعـه السـابع المعقـود في 

عام ١٩٩٥ قد جاء فيها: 
�وفيمـا يتعلـق بحـل المنازعـات: لا بـد أن يكـون هـــدف فريــق الخــبراء 
المخصص والمؤسسات الأخرى المتعددة الجنسيات هو المزيد مـن التعـاون. وقـد 
يؤدي حل منازعـات التسـعير التحويلـي إلى زيـادة الاسـتثمارات الدوليـة حيـث 
يكفل للمستثمرين ألا يكونوا عرضة للازدواج الضريـبي بسـبب مـا قـد تفرضـه 
بلدان شتى من أسعار تحويلية غير متسقة وغير سـليمة. وقـد رفضـت حـتى الآن 
معظم البلدان التنازل عـن سـلطتها لصـالح أي نـوع مـن أنـواع التحكيـم بكـون 
خارجا عن الولاية الرسمية للبلدان المعنيـة. ومـن المقـترح دراسـة تجربـة عمليـات 
التحكيم ذات الصلة عندما يؤذن باللجوء إليه. وقد يكـون ملائمـا في المسـتقبل 
ـــة أو المتعــددة  أن يشـرع فريـق الخـبراء المخصـص في إجـراء دراسـة للنـهج الثنائي
الأطراف المتبعة في حل المنازعات (التحكيم الإلزامـي والتحكيـم الاختيـاري أو 
الوساطة). أما في الوقت الحالي فقد تنظر البلدان، خـلال مفاوضـات ثنائيـة، في 
بند للتحكيم أو في غيره من بنود حل المنازعات ضمن المادة المتعلقـة بـإجراءات 

التراضي�. 
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ويمكن الاسترشاد في هذا الصدد بدراسة التفاعل بـين إجـراءات الـتراضي وبـين  - ٩
آليـة حـل المنازعـــات، علــى نحــو مــا تــرد مناقشــته في الفقــرات ١/٤٤ إلى ٧/٤٤ مــن 

الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية التي يرد إدراجها أدناه: 
�التفاعل بين إجـراءات الـتراضي وبـين آليـة حـل المنازعـات المنصـوص 

عليها في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات 
إن تطبيـق الاتفـاق العـام بشـأن التجـارة في الخدمـات (غـــاتس)، الــذي 
دخــل حــيز النفــاذ في ١ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٥ ووقعتــه جميــــع البلـــدان 
الأعضاء، يثير شواغل خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراضي� [الفقرة ٤٤-١] 
�فالفقرة ٣ من المادة الثانية والعشرين من الاتفاق العام بشأن التجـارة 
في الخدمـات تنـص علـى أنـه لا يتـم معالجـة نـزاع بشـأن تطبيـــق المــادة الســابعة 
عشرة من الاتفاق، �قاعدة المعاملـة الوطنيـة�، في إطـار آليـات حـل المنازعـات 
المنصوص عليها في المادتين الثانية والعشرين والثالثـة والعشـرين مـن الاتفـاق إذا 
ـــاق دولي بينــها ويتصــل  مـا كـان الإجـراء المتنـازع عليـه �يقـع ضمـن نطـاق اتف
بتجنـب الازدواج الضريـبي (اتفاقيـة ضريبيـة علـى سـبيل المثـال). وإذا مـا نشــب 
خلاف بشأن ما إذا كان تدبـير مـا �يقـع ضمـن نطـاق� اتفـاق دولي مـن هـذا 
القبيل، فإن الفقرة ٣ تنص على أنه جاز لأي مـن الدولتـين المعنيتـين بالـتراع أن 
ــم  ترفـع المسـألة إلى مجلـس التجـارة في الخدمـات، الـذي يحيـل الـتراع إلى التحكي
الملزم. غير أن الحاشية الواردة على الفقرة ٣ تشمل الاسـتثناء المـهم الـذي يفيـد 
بأنه إذا ما تعلق التراع باتفاق دولي �قائم عند نفاذ� الاتفاق العام فإنـه لا يجـوز 
عرضـــه علـــى مجلـــس التجـــارة في الخدمـــات إلا بموافقـــة طـــــرفي الاتفــــاق�. 

[الفقرة ٤٤-٢] 
�هـــذه الفقـــرة تثـــير مشـــكلتين خـــاصتين فيمـــا يتعلـــق بالمعــــاهدات 

الضريبية�. [الفقرة ٤٤-٣] 
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ــة  �أولا، تفـرد الحاشـية المشـار إليـها معاملـة مختلفـة للاتفاقيـات الضريبي
التي تكون مبرمـة قبـل وبعـد دخـول الاتفـاق العـام بشـأن التجـارة في الخدمـات 
حـيز النفـاذ، وهـو أمـر يمكـن اعتبـاره غـير مناسـب، وخاصـة عندمـا تكـــون ثمــة 
اتفاقية قائمة وقت دخول الاتفاق العام المذكـور حـيز النفـاذ، ثم يعـاد التفـاوض 
عليها في وقت لاحق أو عندما يبرم ثمة بروتوكول بعد ذلك الموعد فيما يتصـل 

باتفاقية قائمة في ذلك الوقت�. [الفقرة ٤٤-٤] 
�ثانيا، إن عبارة �تقع ضمـن نطـاق� غامضـة في جوهرهـا، كمـا يتبـين 
من أن الفقرة ٣ من المادة الثانية والعشرين من الاتفـاق العـام بشـأن التجـارة في 
ـــم وبنــد يســتبعد تطبيــق الاتفاقيــات  الخدمـات ضمـت كـلا مـن إجـراء التحكي
القائمـة في تســـوية الخلافــات المتعلقــة بمعناهــا. ولئــن كــان يبــدو واضحــا أنــه 
لا يمكـن لبلـد مـن البلـدان أن يدعـي بحسـن نيـــة(١٩) أن إجــراء مــن الإجــراءات 
المتعلقة بالضريبية والتي لا ينطبق عليها أي حكم من اتفاقية ضريبية يقـع داخـل 
نطاق تلــك الاتفاقيـة، فإنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـانت العبـارة تشـمل كـل 
الإجــراءات المتعلقــة بــالضرائب المشــمولة بكــل أو ببعــــض أحكـــام الاتفاقيـــة 

الضريبية�. [الفقرة ٤٤-٥] 
�وقـد ترغـب الـدول المتعــاقدة في تجنــب هــذه الصعوبــات فتعمــد إلى 
توسيع نطاق تطبيق الحاشية الواردة على الفقـرة ٣ مـن المـادة الثانيـة والعشـرين 
من الاتفاق العـام بشـأن التجـارة في الخدمـات بحيـث تشـمل الاتفاقيـات المبرمـة 
بعد دخول الاتفاق العام المذكور حيز النفاذ. ومثل هــذا التوسـيع الثنـائي الـذي 
– دون أن يخالف بأي حال من الأحوال – التزامات الدول  من شأنه أن يكمل 

 __________

يرد التعبير صراحة عن الالتزام بتطبيــق وتفســير المعــاهدات بنيــة حســنة في المــادتين ٢٦  (١٩)
و ٣١ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات وعليــه فالاســتثناء في الفقــرة ٣ مـــن المـــادة 
ـــات لا ينطبـــق إلا علـــى  الثانيــة والعشــرين مــن الاتفــاق العــام بشــأن التجــارة في الخدم

المنازعات التي تتوافر فيها النية الحسنة. 
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المتعـاقدة المتعـــهد ــا بموجــب الاتفــاق العــام المذكــور، يمكــن إدراجــه ضمــن 
الاتفاقية بإضافة البند التالي: 

�لأغراض الفقرة ٣ من المادة الثانيـة والعشـرين (التشـاور) مـن 
ـــان  الاتفـاق العـام بشـأن التجـارة في الخدمـات، تتفـق الدولتـان المتعاقدت
ـــزاع بينــها بشــأن  علـى أنـه خلافـا لتلـك الفقـرة، لا يجـوز عـرض أي ن
إجراء يندرج في نطاق هذه الاتفاقية على مجلس التجارة في الخدمـات، 
ـــين  علــى النحــو المنصــوص عليــها في تلــك الفقــرة، إلا بموافقــة الدولت
المتعـاقدتين معـا. ويـزال أي شـك بشـأن تفســـير هــذه الفقــرة في إطــار 
الفقرة ٣ من المادة ٢٥ (إجراءات التراضي)، أو في حالة عدم التوصـل 
ـــار أي إجــراءات  إلى اتفـاق في إطـار هـذا الإجـراء، يـزال الشـك في إط

أخرى يتفق عليها بين الدولتين المتعاقدتين��.[الفقرة ٤٤-٦] 
�وقـد تثـور مشـاكل مماثلـة لتلـك الـوارد مناقشـتها أعـلاه، فيمـا يتعلــق 
باتفاقـات أخـرى ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، متصلـــة بالتجــارة أو الاســتثمار. 
وللـدول المتعـاقدة أن تعـدل، في سـياق مفاوضاـــا الثنائيــة، الأحكــام المقترحــة 
ـــا يضمــن معالجــة المســائل المتصلــة بــالضرائب الــتي تغطيــها اتفاقيتــها  أعـلاه بم
الضريبية، من خلال إجـراءات الـتراضي بـدلا مـن اتبـاع آليـة تسـوية المنازعـات 

الواردة في هذه الاتفاقات�. [الفقرة ٤٤-٧] 
 

مسائل أخرى 
ويتعين بشكل عام أن تكون الترتيبات الإجرائية المتعلقة بالتراضـي مناسبة لعدد  - ١٠
ونوع المسائل الـتي يتوقـع أن تعالجـها السـلطات المختصـة، وللقـدرات والمـوارد الإداريـة 
لتلـك السـلطات. ويجـب ألا تكـون هـذه الترتيبـات مهيكلــة بصـورة جـامدة، بـــل علــى 
العكس من ذلـك يتعـين أن توفِّــــر مـن المرونـة مـا هـو مطلـوب لتيسـير عمليـتي التشـاور 
والاتفاق، بدل عرقلتهما بشروط إجرائية وآليات معقدة. بيد أنه يتعين أن يوجـد، حـتى 
في الترتيبات الإجرائية المبسطة، حد أدنى من القواعـد الـتي يتعـرف المكلــف مـن خلالهـا 
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على حقوقه وواجباتـه الأساسـية، بموجـب إجـراءات التراضــي. ولعــل هـذا الحـد الأدنى 
من القواعد ينطوي فيما يبدو على أسئلة من قبيل ما يلـي: 

في أيـة مرحلـة مـن مراحـل هـذه المسـألة الضريبيـة يسـتطيع المكلـف طلـب اتخــاذ  -
إجراء من السلطة المختصة في إطار إجراءات التراضـي؛ 

هل توجد إجراءات شكلية معينة يتعين علـى المكلـف اتباعـها عنـد طلـب اتخـاذ  -
إجراء من السلطة المختصة؛ 

هـل يخضـــع طلــب اتخــاذ إجــراء الــذي يقدمـــه المكلــف إلى الســلطة المختصــة  -
لآجـال؛ 

إذ طلب المكلف من السـلطة المختصـة اتخـاذ إجـراء، هـل يكـون المكلـف ملزمـا  -
بقبول ما تقرره تلك السلطة، وهل يتعين عليـه أن يتنـازل عـن حقـه في اللجـوء 

إلى إجراءات إدارية وقضائية أخرى؛ 
ما هي الطريقة التي يستطيع المكلف أن يشارك ا في أعمال السـلطة المختصـة،  -

إن كان له الحق في ذلك، وما هو المطلوب منه فيما يتعلق بتقديم المعلومات. 
 

المعلومات بشان التسويات  (أ)
تتــولى الســلطة المختصــة تحديــد نطــاق المعلومــــات المطلـــوب تقديمـــها بشـــأن  - ١١
التسـويات المتعلقـة بتوزيـع الإيـرادات، وتحديـد وقـت تقـديم هـذه المعلومـات مـن ســـلطة 
مختصة إلى أخرى. ومن ثم قد تشمل المعلومات التسـويات المقترحـة أو المبرمـة مـن قـبــل 
إدارة الضرائـب في أحـد البلـدان، والكيانـات ذات الصلـة الـتي يشـملها الأمـر، والطبيعــة 

العامة للتسويات. 
ويمكن القول بصفة عامة، بأنه يرجـح أن تقـرر معظـم السـلطات المختصـة بأنـه  - ١٢
مـن غـير الضـروري ولا المسـتصوب الإحالـة التلقائيـة لمثـل تلـــك المعلومــات. وقــد تجــد 
السلطة المختصة في البلد الذي تجري فيه التسوية صعوبة في جمـع المعلومـات أو إعدادهـا 
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بشـكل لائـق للإحالـة، أو تعتبرهـا مضيعـة للوقـت. فضـلا عـن ذلـك، قـد تـــرى الســلطة 
ـــة إليــها روتينيـــا مــن  المختصـة الأخـرى في مجـرد معالجـة حجـم كبـير مـن البيانـات المحال
ــــع  السـلطة المختصـة الأولى عبئـا كبـيرا. عـلاوة علـى ذلـك، جـرت العـادة علـى أن تُــطل
المؤسسة التي تدفع الضرائب الكيان الذي تنتمـي إليـه في البلد الآخـر علــى الإجـراءات، 
ويصبح ذلك الكيان بدوره قادرا على تبليغ سلطتـه المختصة. ولهذا السبب، قـد يسهــل 
تشغيل نظام استشــاري إذا قدمـت الإدارة الضريبيـة، الـتي تنظـر في تسـويات يحتمـل أن 
ــــن  تشــتمل في بعــض جوانبــها علــى جــانب دولـــي، إلى المكلــف أكــبر قــدر ممكــن م

الإرشادات. 
ــــى بصــورة روتينيــة  وبينمـا قـد لا ترغـب بعـض السـلطات المختصـة في أن تتلق - ١٣
معلومات عن جميع التسويات التي تجري في البلد الآخر، فإـا قـد ترغـب في أن تتلقـى، 
ـــن المكلفــين التــابعين لهــا أو مــن الســلطة المختصــة الأخــرى، �إنـــذارا مبكــرا�  إمـا م
بالحالات الخطيرة، أو بوجود قدر أو نمـط ملموس من الأنشطة التي تتعلق بـأنواع معينـة 
من الحالات؛ كمـا أـا قـد لا ترغـب في إحالـة مثـل تلـك المعلومـات. وفي هـذه الحالـة، 
يتعـين إيجـاد طريقـة يمكـن ـا الحصـول علـى المعلومـات. وقـد ترغـب بعـــض الســلطات 
المختصة في توسيع نطاق عمل نظام الإنذار المبكر ليشمل الحالات الأقل خطورة، ومـن 

ثم يغطي عددا أكبر من الحالات. 
 

طلــب استشارة السلطة المختصة عند اقتراح أو إبرام تسويات  (ب)
يجب أن تحدد السـلطات المختصـة المرحلـة الـتي يمكـن فيـها للمكلـف أن يطلـب  - ١٤
تحريك الإجراءات الاستشارية للسلطة المختصة، وأن تحدد السـلطة المختصـة الـتي يتعـين 
عليه اللجوء إليها، من أجل الشروع في تلك العملية. فإذا افترض مثلا، أن الدولـة ألـف 
اقترحت تسوية من شأا زيادة دخــل الشـركة الأم في الدولـة ألـف، وأن هـذه التسـوية 
ستترتب عليها آثـار بالنسبة لكيان تابـع في الدولة باء، فهل يجوز لتلــك الشـركة اللجـوء 
إلى سلطتها المختصة في الدولة ألف لتؤكـد أن التسـوية تتعـارض مـع المعـاهدة، وتطلـب 
بدء عملية ثنائية مشتركة بين السلطتين المختصتين؟ (يفترض كما ذكر سـابقا، وجـوب 
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دخـول السـلطتين المختصتـين في عمليـة تشـاورية، إذا كـــان اللجــوء إلى العمليــة الثنائيــة 
المشتركة بينهما قد جرى حسب الأصول). وكمثال آخر، هـل يجـوز للكيـان التـابع في 

الدولة باء اللجوء إلى سلطتـه المختصة. 
يرجح أن تفضل معظم السلطات المختصة، في المراحل المبكرة من تجربتها علـى  - ١٥
أقل تقدير، ألا يتم اللجوء إلى هـذه العمليـة حينمـا تكـون هنـاك تسـوية مقترحـة، وربمـا 
حتى حينما تكون التسوية مبرمة. وقـد لا تسفر التسوية المقترحـة عـن أي إجـراء ـائي، 
بــل إن التسـوية المبرمـة نفسـها ربمـا لا تـؤدي إلى تقـديم مطالبـة بـإجراء تسـوية ملازمـــة، 
وحتى إن أدت إلى ذلك فإن التسوية الملازمة قد تتـم بـدون إشـكال. ونتيجـة ذلـك، قـد 
يـقرر العديد من السلطات المختصة عدم اللجوء إلى ذلك الإجراء، إلا إذا كـان ينطـوي 

في مرحلة ما على تسوية ملازمة (أو تترتـب عليـه نتائج ضريبية في البلد الثاني). 
غير أن بعض السـلطات المختصـة قـد تفضـل اللجـوء إلى عمليـة ثنائيـة في وقـت  - ١٦
مبكر، ربما في مرحلة التسوية المقترحة. وقد تجعـل هـذه المشـاركة عمليـة التشـاور أكـثر 
يسـرا، إذ لـن يكـون للبلـد الأول موقـــف محــدد مســبقا. وفي هــذه الحالــة، يتعــين علــى 
السلطة المختصة الأخرى أن تكـون علـى اسـتعداد لمناقشـة المسـألة مـع السـلطة المختصـة 
الأولى في هـذه المرحلـة المبكـرة. وقـد تقبـل سـلطات مختصـة أخـــرى الســماح للمكلــف 
بتحديد ما ينبغي القيام بـه، ومن ثم تقف على أهبة الاستعداد للجـوء إلى ذلـك الإجـراء 

في أي وقت، ابتداء من مرحلة التسوية المقترحة. 
ويتعــين كحـــد أدنـــى، في جميــع الحــالات، إبــــلاغ المكلفـــين بـــالوقت الـــذي  - ١٧
يســتطيعون فيــه اللجــوء إلى إجــراءات الــتراضي، وإبلاغــــهم بالســـلطة المختصـــة الـــتي 
يسـتطيعون مخاطبتـها (يفـترض أن تكـون ســـلطة البلــد الــذي يقيــم فيــه المكلــف المعــني 
بالمسألة). ويتعين أيضا إبلاغ المكلفين بالشكل الذي ينبغي أن تقدم بــه طلبـام، برغـم 

أنه يرجح أن يكون الشكل المبسط هو الأنسب عادة. 
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التسويات الملازمة  (ج)
القاعدة التي تحكم المسألة  �١�

يُــرى بصفـة عامـة أنه يتعين أن تنص المعـاهدة الضريبيــة علـى أنـه إذا قــام أحـد  - ١٨
البلدان بتسوية فيما يتعلق بالمبالغ الضريبية المستحقة على كيان ما بموجب القواعـد الـتي 
تحكم توزيع الإيرادات والنفقات، بحيث يؤدي ذلـك إلى حـدوث زيـادة في تلـك المبـالغ 
الضريبية المستحقة عليـه، وإذا ما كان الأثر الـذي سـيترتب علـى هـذه التسـوية، عندمــا 
ينعكـس على المركز الضريبي لكيان تابـع في البلد الآخر، يسـتدعي إحـداث تغيـيرات في 
ـــوم البلــد الثــاني  المبـالغ الضريبيـة المسـتحقة علـى ذلـك الكيـان التـابع، فإنــه ينبغـي أن يق
بتسوية ملازمة، بناء على طلب من الكيان المذكور، إذا كـانت التسـوية الأوليـــة متفقـة 
مـع المعيـار المنصـوص عليـه في المعـاهدة والـذي يحكــــم تخصيــص الإيــرادات والنفقــات. 
ويتمثــل الغــرض مــن إدراج هــذا الحكــم في المعــــاهدة، في تفـــادي الازدواج الضريـــبي 
ـــه في المعــاهدة  الاقتصـادي. ومـن الواضـح أن الجـانب الرئيسـي في الحكـم المنصـوص علي
والذي يشترط إجراء تسوية ملازمة يتمثل في وجوب أن تتطابق التسوية الأولية نفسـها 
مع معيار الاستقلالية المناسب. ويصبح هذا التطابق، ولهذا الغرض تحديـدا، جانبـا مـهما 

في التشاور مع السلطة المختصة. 
وإذا كانت بلدان كثيرة مستعدة للموافقة على ضـرورة إجـراء تسـوية ملازمـة،  - ١٩
فإن بلدانا أخرى قد تعتقد أن الأنســب الاحتفـاظ للسـلطات المختصـة بقـدر مـن حريـة 
التصرف، إذ يمكنها عندئـذ أن تقـرر أن إجراء تسوية ملازمة غير ضـروري إذا توصلـت 
ــــت في  هــذه الســلطات إلى أن المبــالغ الفعليــة الــتي أسنـــدت للكيانــات التابعــة، وتسبب
ــاءة  التسـوية الأوليـة، قـد شاــا غـــش أو انطــوت علـى نيـــة في التـهرب الضريـبي أو إس
ـــه إذا  اسـتعمال فادحـــة لطريقـة توزيـع المبـالغ. وقـد تتبـنى هـذه البلـدان الـرأي القـائل بأن
مـا تطلـب الأمـر إجـراء تسـوية ملازمـة في مثـل هـذه الحـــالات، ومــن ثم منــح المكلـــف 
ضمانا يكاد يكون تلقائيـا في واقـع الأمـر، ضـد مـا يـترتب علـى الازدواج الضريـبي مـن 
نتائج، فإن هذا المكلف لن يتضرر بصفـة عامـة عندمـا يبـدأ باسـتخدام المبـالغ الـتي يبـدو 
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ـــدى الســلطات  واضحـا أـا أُسنـــدت بطريقـة منافيـة للأصـول. وعليـه، حينمـا تكـون ل
المختصة حرية التصرف هذه، وتكون هنـاك مخـاطر تعـرض المكلـف لـلازدواج الضريـبي 
الاقتصادي، فإنه سيُــثنَــى عن اتخاذ مثل هذا الإجراء، وسيكون أكـثر حيطـة في إسنــاده 
للمبالغ. غير أن بلدانا أخرى قد تشعر بأنـه يتعـين أن يكـون الهـدف الرئيسـي للمعـاهدة 
هو تفادي الازدواج الضريـبي، ويتعـين بالتالــي تـرك المسـائل مـن قبيـل الغـش ومـا شـابه 
ذلـك لأحكام قانونية أخرى، بالرغم من أـا قد تُــقـر بقدر يسيـر من السلطة التقديريـة 

ليستخدم في الحالات التي تنم عن مخالفات جسيمـة. 
وإذا تركت مثل هذه الحالات جانبا، فإن بعض البلدان قد لا ترغب في وجـود  - ٢٠
حكم يستوجب إجراء تسـوية ملازمـة بـل قـد ترغــب في تـرك المسـألة برمتـها للموافقـة 
التقديرية للسلطات المختصـة، مـن منطلـق أن اشـتراط إجـراء تسـوية ملازمـة هـو دعــوة 
ــا  صريحــة للبلـدان تحفــزها علـى القيـام بأكـبر عـدد مـن التسـويات الأوليـة. غـير أن بلدان
أخـرى قـد تعتقـد أن تقييـد المسـألة بوجـوب اتفـاق السـلطات المختصـة علـى أن تكـــون 

التسوية الأوليـة مطابقة لمبـدأ الاستقلالية، يشكل ضمانا كافيا في حد ذاته. 
مـن المسلَّـــم بـه، أنـه كـي تكـون المعـاهدة التــي تتضمـن حكمـا بشـأن التســـوية  - ٢١
الملازمة فعالة، لا بـد وأن تنص أيضا على عــدم الاعتـداد بـأي قوانـين إجرائيـة محليـة، أو 
أي حواجز أخرى، تحـول دون إجراء التسوية الملازمة. وهكـذا، فإن الأحكام مـن قبيـل 
أحكـام التقـادم، والطـابع النهائــي للتقديـرات الضريبيـة سيتعيــن نسـخها لإتاحـة إجـــراء 
التسوية الملازمة. وإذا تعـذر على بلد معيـن نسـخ جوانب من قوانينه المحلية، عـن طريـق 
معاهدة، فإن هذه المسألة سيشـار إليـها بوصفـها حالـة اسـتثنائية بالنسـبة للحكـم المتعلـق 
بالتسوية الملازمة، وإن كان من المحبــذ أن يتأتــى تعديـل القـانون المحلــي للسـماح بإنفـاذ 

المعاهدة. 
ـــرا  وليـس مـن الضـروري أن تحـدد المعـاهدة طريقـة إجـراء التسـوية الملازمـة، نظ - ٢٢
لأن هـذه المسـألة تعتمـد علـى طبيعـة التسـوية الأوليــة ومـا لهـا مـن تأثـيرات علـى المركــز 
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الضريـبي للكيـان التـابع. ومـن ثم تكـون طريقـة إجـــراء التســوية الملازمــة أحــد جوانــب 
المسألة الموضوعية الثاويـة وراء التسوية الأولية. 

 
إجراء السلطة المختصة  �٢�

يبدو واضحا، في ضوء هذا الشرط المتعلـق بـإجراء التسـوية الملازمـة، أنـه يتعـين  - ٢٣
أن تكـون إمكانيـة اللجــوء إلى السـلطة المختصـة متاحـة في هـذه المرحلـــة. وعليــه، إن لم 
تتولَّ سلطات الضرائب في البلد الثـاني إعـداد التسـوية الملازمـة بنفسـها، فإنـه ينبغــي أن 
يكون للمكلف الحق في اللجوء إلى إجراء السلطة المختصة. ومـن ثــم فـإن مـن جوانـب 
الحــد الأدنــى في إجـراء السـلطة المختصـة وجـوب قيـام السـلطة المختصـة بوضـع قواعـــد 
تحدد السلطة المختصة التي يتعين أن يتوجـه إليها المكلف، أي السـلطة المختصـة في البلـد 
الذي يتواجد فيـه الكيـان التـابع الـذي يطلـب التسـوية الملازمـة، أو السـلطة المختصـة في 
بلـد التسـوية الأوليـة، أو في البلديـن معــا. وإذا فــرض أجـــل علـى طلـب إجـراء السـلطة 
ـــة الــتي يبــدأ فيــها الأجـــل. وفي بعــض  المختصـة، فـإن مـن المتعـين تبيــانه وتحديـد المرحل
البلدان، عندما يلجأ المكلف إلى السـلطة المختصـة في بلـده، فـإن تلـك السـلطة المختصـة 
قد تكون في وضع يتيـح لهـا التصـرف في المسـألة دون التشـاور مـع السـلطة المختصـة في 
البلد الآخر. وعلى سبيل المثال، قد تكون السلطة المختصة الأولى في وضع يمكِّـــنها مـن 
معالجة مسألة لها آثار دولية تتـرتب على تسوية تقترحها وحدة ضرائـب في البلـد الآخـر 
غيـر الهيئة المركزيـة للضرائـب. وتعتـبر هـذه المسـألة، بطبيعـة الحـال، جانبــا مـن جوانـب 

القوانين المحلية التي تؤثر عليها المعاهدة. 
ومن الجوانب الإجرائية للحــد الأدنــى، أنـه يتعـين علـى السـلطات المختصـة أن  - ٢٤
تبيـن النطاق الذي يسمـح فيــه للمكلف بالمشاركة في إجراء السـلطة المختصـة، وطريقـة 
هـذه المشـاركة. وقــد ترغــــب بعــض البلــدان في أن تكــون مشــاركة المكلــف بدرجــة 
معقولة. وقـد ترغـب بعض البلدان في السماح للمكلـف بتقـديم معلومـات، بـل والمثـول 
أمام السلطات المختصة؛ وقد تقيِّـــد بلدان أخـرى نطـاق تقـديم المكلـف للبيانـات. ومـن 
المفـترض أن تضـع السـلطات المختصـة شـرطا يتمثـل في مطالبـة المكلـــف الــذي يســتعين 
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بإجراء السلطة المختصـة، بـأن يقـدم إليـها المعلومـات ذات الصلـة والضروريـة للـبــت في 
المسألة. فضلا عن ذلـك، قـد تشـترط بعـض السـلطات المختصـة، حسـب الاقتضـاء، أن 
يُــعِـــد المكلــف البيانـات المدلَـــى ــا وفقـا لمعايـــير المحاســبة المقبولــة دوليــا حــتى تكــون 
البيانات المقدمة موحـدة وموضوعية. وتجـــدر بالإشـارة أيضـا أن معايـير المحاسـبة الدوليـة 
تشهـد تقدما سريعا من شأنـه أن يساعد السـلطات المختصـة في عملـها. ومـن الجوانـب 
الأخرى المتعلقة بمشاركة المكلف، اشتـراط إبلاغ المكلف الذي يلجأ إلى إجراء السـلطة 

المختصة بالرد الصادر عن تلك السلطة. 
وسـيتعين على السلطات المختصة أن تحدد الكيفية الـتي ينبغــي أن يتــم التشـاور  - ٢٥
معـها ــا عنـد الشـــروع في الإجــراء. ومــن المفــترض أن يتوقـــف التشــاور علــى عــدد 
الحـالات المعنيـة وطابعـها. وينبغــي أن تحــرص السـلطات المختصـة علـى مرونـة الإجـــراء 
الاستشاري، وأن تجعل جميـع قنـوات الاتصـال مفتوحـة، حتــى تتيـح اسـتخدام الطريقـة 

التي تناسب المسألة قيد النظر. 
وتوجد خيارات كثيرة متاحة، كالاستشارة غير الرسمية عـن طريـق الرسـائل أو  - ٢٦
بالحضور الشخصي؛ وعقـد اجتماعات بـين الموظفـين الفنيـين أو مراجعـي الحسـابات في 
كل بلد، وقبول ما يتوصلون إليه من استنتاجات أو التصديق عليـها مـن قبـل السـلطات 
المختصـة؛ وتعيـين لجنـة مشـــتركة للحــالات المعقــدة أو موعــة مــن الحــالات؛ وعقــد 
اجتماعات رسمية بالحضور العيانـي للسلطات المختصــة ومـا إلى ذلـك. ولا يبـدو أن مـن 
المستصوب وضـع أجـل يحدد الوقت الذي يجب أن تنهي فيه السلطات المختصـة عملـها 
بشـأن المسألـة، نظـرا لأن تشعـب حالات معينــة قـد يختلــف. غيــر أنــه ينبغـي أن تضـع 
السلطات المختصة أسـاليب عمـل تفضــي إلى التعجيـل بالبــت في القضايـا، وأن تسعــى 

إلى الحيلولة دون أي تأخير غير مبـرر. 
وهناك جانب هام من الجوانب الإجرائية للحـد الأدنـى المتعلقة بإجـراء السـلطة  - ٢٧
المختصة، وهو الأثـر المترتـب على لجوء المكلـف إلى إجراء السلطة المختصة. فـهل يجـب 
على المكلف الذي يلجأ إلى إجراء السلطة المختصة التقيـد بالقرارات التي تصدرها تلـك 
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السـلطات، فيتخلـى عـن حقـــه في اللجــوء إلى إجــراءات بديلــة، مــن قبيـــل اللجــوء إلى 
الإجراءات الإدارية والقضائية المحلية مثلا؟ فـإذا رغبت السـلطات المختصـة في أن يكـون 
ــح  الإجـراء الـذي تتخـذه ائيـا وملزمـا، فسيلــزم أن تصــاغ أحكـام المعـاهدة بطريقـة تتي
تحقيـق هذه النتيجة. ومـن المفترض أن يكون تحقيـق ذلك ممكنا في إطـار التفويـض العـام 
الوارد في الفقرة ٤ من المادة ٢٥، بأن يطلب إلى المكلــف التنـازل عـن حقـه في اللجـوء 
إلى تلك الإجراءات البديلـة. (بيــد أنـــه، حتــى مـع وجـود هـذه الفقـرة الإرشـادية، قــد 
تـرى بعـض البلـدان أن قوانينـها المحليـــة تشــترط إشـــارة صريحــة تتيــح لإجـــراء الســلطة 
المختصة بأن يكون ملزمـــا، لاسـيما علـى ضـوء الفقـرة ١ مـن المبـدأ التوجيـهي ٢٥(٢٠). 
التي تشير إلى وسائل الانتصاف بموجب القوانين الوطنية، واعتبـارا للممارسـة الحاليـة في 
إطار المعاهدات، التي لا تجعل هذا الإجراء إجراء ملزمـا). وقـد ترغـب بعـض السـلطات 
ـــب عنـــاء  المختصـة في أن تصبـح الإجـراءات الـتي تتخذهـا ملزمــة، نظــرا لرغبتـها في تجن
التوصل إلى اتفاق، يرفضـه المكلف إذا ارتأى أنــه سـيحصل علـى مـا هـو أفضـل منـه في 
المحـاكم أو أي مكان آخر. وقد ترغب سـلطات مختصـة أخـرى اتبـاع الممارسـة الحاليـة، 
وبالتالي قد لا ترغـب في إلـزام المكلفيـن، أو قد لا تكون في وضـع يمكِّـــنها مـن إلزامـهم 

بموجب القوانين المحلية. وربما كانت هذه مسألة يستـرشد فيها بالتجربة المتراكمـة. 
هناك مسألة أساسية فيما يتعلق بإجـراء السلطـة المختصة، وتتعلـق بمــدى اعتبـار  - ٢٨
السلطات المختصة نفسها ملزمـة بـالتوصل إلى اتفـاق فيمـا يختـص بالمسـائل الـتي تعـرض 
عليها. فالمعاهدات تشترط كحـد أدنـى إجـراء المشـاورات والالـتزام بالسـعي إلــى إيجـاد 
حــل لمســألة الازدواج الضريــبي الاقتصــادي. لكــــن هـــل يجـــب بـــالضرورة أن تســـفر 
ــــن وضــع تتعــرض فيـــه  المشـاورات عـن اتفـاق؟ إن مـن المفـروض أن يسفــر الخـلاف ع
الكيانات التابعة لازدواج ضريبي مخالف للمعاهدة، كما هو الأمر مثــلا عندمــا يعـارض 

 __________
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ـــة بدعـــوى أن التســوية الأوليــة لا تتفـــق مــع معيــار  أحـد البلـدان إجـراء تسـوية ملازم
ـــاق إجــراء تســوية ملازمــة، أو  الاسـتقلالية. ومـن جهــة أخـرى، يعنــي التوصـل إلى اتف
إدخال تعديل على التسوية الأوليـة يعقبـه إجراء تسوية ملازمة، أو ربمـا سحب التسـوية 
الأولية. ومجمل القول إن السؤال المطروح عموما هـو مـا إذا كـان التشـاور مـع السـلطة 

المختصة يحكمـه شرط يقضـي �بالموافقة على التوصل إلى اتفاق�. 
ومن الناحية العملية، فإن المسألـة ليسـت خطيرة بالصورة التي قد تبــدو ــا. إذ  - ٢٩
تشير تجارب معظم السلطات المختصة، فيما يتعلق بالنـزاعات بين البلدان المتقدمة النمـو 
على أقل تقدير، إلى أن كثيـرا ما يتـم التوصل إلى اتفاق أو إيجـاد حـل في ايـة المطـاف. 
وبطبيعة الحال، كثيرا ما يكون الحل حـلا وسطا، غيـر أن الحل الوسـط جانــب أساسـي 
في عملية التشاور والتفاوض. وعليه، فــإن السلطات المختصة عندمـــا تقــرر أن تُـــخضع 
إجراءها لمعيار �الموافقة على التوصل إلى اتفــاق� فإــا لا تخطــو خطــوة إضافيــة. غـير 
ـــها  أن بعـــض البلـدان قـد تعتـبر اعتمـــاد هـــذا الشـرط بشـكل رسمـي خطـوة تـترتب علي

نتائج قانونيـة هامة، مما يجعلها غير مستعـدة لاعتماد ذلك الشرط. 
ومـن المسلَّـــم بـه لـدى بعـض البلـدان، أن عمليـة التوصـل إلى اتفـاق قـد تتيســـر  - ٣٠
ـــيرة، إذا كــان بإمكــان الســلطات المختصــة، حينمــا تواجههـــا حالــة بالغــة  بدرجـة كب
الصعوبة أو مأزق، أن تستعيـن بشكل رسمي أو غـير رسمـي، بخـبراء خارجييــن لالتمــاس 
مشورم، أو تقديم مساعدة لحل المسـألة. ويجوز أن يكون هـؤلاء الخـبراء أشـخاصا لهـم 
ـــة أخــرى، وأن  ارتبـاط في الوقـت الراهـن أو كـانوا مرتبطـين في السـابق بـإدارات ضريبي
تكون لديهم الخبرة المطلوبة في هذا اال. ومجمــل القول إن المهم هـو الأداء الشـخصي 
ـــذا الاســتعانة بالمســاعدة الخارجيــة مفيــدة، حــتى عندمــا  لهـؤلاء الخـبراء. وقـد تكـون ه
لا يكون عمل السلطات المختصة مرهونــا �بالموافقـة علـى التوصـل إلى اتفـاق�، إذ أن 
المسـاعدة الخارجيـة قـد تسـاعد في حـل الموقـف المسـتعصي، بتقديمـها لـــرأي مـن منظـور 

مختلـف. 
 



381

شرح المادة ٢٥

نشر إجراءات السلطات المختصة وقراراا  (د)
ــــلان عـــن الإجـــراءات الـــتي تعتمدهـــا،  يتعــين علــى الســلطات المختصــة الإع - ٣١
فيما يتعلق بعملياا الاستشارية. ويتعين أن يكون وصف هـذه الإجـراءات كـاملا قــدر 
المستطاع، وأن يتضمن حدا أدنى من الجوانب الإجرائية الـتي نوقشـت أعـلاه، علـى أقـل 

تقدير. 
وفي الحـالات الـتي تـؤدي فيـها الإجــراءات الاستشـارية إلى قــرار في الجوهــر في  - ٣٢
مجال هام، يُــعقَــل أن يعتبـر قرارا يوفــر توجيـها تسترشــد بـــه وجـهات نظـر السـلطات 
المختصة، فإنه يتعين على تلك السلطات أن تضع إجراء لنشر ذلــك الحكـم أو القـرار في 

بلداا. 
 

إجراءات تنفيذ التسويات  (هـ)
يتعين على السلطات المختصة أن تحـــدد الإجـراءات المطلوبـة لتنفيـذ التسـويات  - ٣٣

المختلفة ذات الصلة. وعلى سبيل المثال: 
قد ينظر البلد الأول في أمر تأجيل دفـع ضريبـة مـا بموجـب تسـوية، أو  �١�
حـتى التنـازل عـن دفعهــا، إذا كـان سـداد أو اسـترداد تكلفـة النفقـــات 
المدفوعة من قِــبَــل الكيان التابـع محظـورا في ذلـك الوقـت بسـبب قيـود 

مفروضة من قِــبَــل البلد الثاني فيما يتعلق بالعملة أو غيرهــا؛ 
قـد ينظـر البلـد الثـاني في اتخـاذ خطـوات لتسـهيل تنفيـذ التسـوية ودفـــع  �٢�
المبلـغ الـذي يعـاد إسنــاده. وبالتـالي، إذا أُسنـــد دخـل إلى الشـــركة الأم 
وفرضت عليه الضريبـة بسبــب تقديم خدمـة إلى فرع أجنبـي تـابع لهـا، 
فإن الفرع التابع يمكن أن يسمـح لـه، فيما يتعلق بـالبلد الأم بـأن يفتـح 
في سجلـــه حســابا لفــائدة الشــركة الأم، ولـــــن تخضـــع الشـــركة الأم 
ـــوع.  لضريبـة ثانيـة في بلدهـا علـى فتـح الحسـاب أو تسـديد المبلـغ المدف

وينبغي ألا يعتبر بلد الشركة الفرعية هذا المبلغ من أرباح الأسهم؛ 
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قد ينظـر البلـد الأول في اتخـاذ إجـراءات لتسـهيل تنفيـذ التسـوية ودفـع  �٣�
ـــغ  المبلـغ الـذي يعـاد إسـناده. وقـد يقتضــي ذلـك مثـلا الإقـرار بـأن المبل
المدفـوع عنصـر دخـل قـابل للخصــم، حـتى وإن لم يكـن ثمــة أي الــتزام 
قـانوني قبـل التسـوية بدفـع ذلـــك المبلــغ. وهــذا في الواقــع جــانب مــن 

جوانب التسوية الملازمة. 
 

الإجراءات الانفرادية  (و)
تتعلق المناقشة الواردة أعلاه بأسرها تقريبا بالإجراءات الثنائية التي توافـق عليـها  - ٣٤
ــرى  السـلطات المختصـة مـن أجـل تنفيـذ إجـراءات الـتراخي. وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد ت
السلطة المختصة فائدة من وراء وضع قواعد أو إجراءات انفرادية معينـة تشـمل علاقتـها 
بالمكلفين الخاضعين لها بحيث يمكن فهم تلك العلاقات على نحو أفضـل. وهـذه القواعـد 
الانفرادية يمكن أن تغطي مسـائل مـن قبيـل الشـكل الـذي يتعـين اتباعـه في توجيـه انتبـاه 
السـلطة المختصـة إلى مســـائل معينــة؛ والإذن للمكلفــين بعــرض المســائل علــى الســلطة 
المختصـة في مرحلـة مبكـرة حـتى وإن لم تشـــترط الإجــراءات الثنائيــة التشــاور في تلــك 
المرحلـة؛ ومســـألة مــا إذا كــانت الســلطة المختصــة ســوف تثــير قضايــا محليــة جديــدة 
(ما يدعى بالقضايا الإيجابيـة) بـين السـلطات الضريبيـة والمكلـف فيمـا لـو عـرض قضيتـه 
على السلطة المختصة؛ وطلبات الحصـول علـى معلومـات مـن شـأا أن تسـاعد السـلطة 

المختصة في معالجة القضايا المعروضة عليها. 
ــة  ولا تشـترط القواعـد الانفراديـة المتعلقـة بطريقـة عمـل سـلطة مختصـة مـا موافق - ٣٥
السـلطة المختصـة الأخـرى عليـها، نظـرا لاقتصـار تلـك القواعـد علـى العلاقـة المحليـة مــع 
المكلفـين الخـاضعين لهـا. ولكـن يبـدو مـن الملائـم أن تحـال تلـــك القواعــد الانفراديــة إلى 
السـلطات المختصـة التعاهديـة الأخـرى لتـلافي، نشـوء أي اختلافـات جوهريـــة في تلــك 

القواعد فيما يتصل بمختلف المعاهدات حيثما أمكن. 
وأيـد بعـض أعضـاء فريـق الخـبراء فكـرة إضافـة فقـرة إلى المـادة ٢٥ تنــص علــى  - ٣٦
التحكيم إذا تعذر على السلطات المختصة أن تـتراضى لتسـوية أي صعوبـة أو تبديـد أي 
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شـك بشـأن تفسـير أو تطبيـق الاتفاقيـة. وكمثــال علــى فقــرة إضافيــة مــن هــذا النــوع 
ما يلي: 

ـــد أي  �إذا تعـذر علـى السـلطات المختصـة بتسـوية أي صعوبـة أو تبدي
شك بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية في إطار إجراء للـتراضي، عمـلا بـالفقرات 
السابقة من هذه المادة، فإنه يمكن، بموافقة كل من السلطات المختصة والمكلـف 
أو المكلفين، عرض القضية علـى التحكيـم شـريطة موافقـة المكلـف كتابيـا علـى 
الالتزام بقرار هيئة التحكيم. ويكون قرار هيئة التحكيــم في قضيـة بعينـها ملزمـا 
لكلتـا الدولتـين فيمـا يتعلـق بتلـك القضيـة. وتقـوم السـلطات المختصـــة بتســوية 

الإجراءات اللازمة لهيئة تحكيم من هذا القبيل بالتراضي�. 
المادة ٢٦ 

تبادل المعلومات 
ألف - اعتبارات عامة 

تستنسخ المادة ٢٦ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المـادة ٢٦ مـن الاتفاقيـة  - ١
ــها  النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة باسـتثناء ثلاثـة تغيـيرات جوهريـة في الفقـرة ١ من
ـــش أو  وهـي علـى وجـه التحديـد إضافـة عبـارة �وللقيـام علـى وجـه الخصـوص بمنـع الغ
التـهرب مـن هـذه الضرائـب� إلى الجملـة الأولى، وإضافـة عبـارة �غـير أنـه إذا اعتـــبرت 
المعلومات سرية أصـلا في الدولـة المقدمـة لهـا� إلى الجملـة الرابعـة وإضافـة جملـة جديـدة 
(هـي الجملـة السادسـة والأخـيرة مـن الفقـرة). وتعتـبر الجملـة الأخـــيرة أساســية بالنســبة 
للنهج الذي يؤيده الفريـق؛ فـهي تؤكـد أهميـة دور السـلطات المختصـة في تنفيـذ أحكـام 

تبادل المعلومات تنفيذا كاملا وتخولها السلطة اللازمة لذلك.  
وكانت عبارة �وللقيام على وجـه الخصـوص بمنـع الغـش أو التـهرب مـن هـذه  - ٢
الضرائب� قد أضيفت بطلب من أعضاء الفريق، ومعظمهم مـن البلـدان الناميـة، الذيـن 
أرادوا التشـديد علـى أن تبـادل المعلومـات بموجـب المـادة ٢٦ يغطـي الغـرض المتمثـــل في 
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منع الغش أو التهرب من الضرائـب. ويخضـع تبـادل المعلومـات بخصـوص منـع الغـش أو 
التهرب من الضرائب للشرط العـام الـوارد في الجملـة الأولى مـن الفقـرة ١ القـاضي بـأن 

لا تكون الضرائب المشمولة بأحكامها متعارضة مع الاتفاقية. 
ولمــا كــانت المــادة ٢٦ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة مستنســـخة في  - ٣
جوهرهــا عــن أحكــام المــادة ٢٦ بأكملــها مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــــاون 
ـــادة الأخــيرة وثيقــة الصلــة ــذا  والتنميـة، فـإن الملاحظـات الأوليـة الـواردة في شـرح الم

الموضوع. وتنص هذه الملاحظات على ما يلي: 
�هنــاك مســوغات قويــة لإدراج أحكــام تتعلــق بالتعــاون بـــين إدارتي 
الضرائب في الدولتين المتعـاقدتين في أي اتفاقيـة لمنـع الازدواج الضريـبي بينـهما. 
ويبدو من المستصوب في المقام الأول تقديم مساعدة إداريـة لغـرض التـأكد مـن 
الحقائق التي ستطبق عليها قواعد الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء زيـادة 
تدويـل العلاقـات الاقتصاديـة، فـإن للـدول المتعـاقدة مصلحـة مـــتزايدة في تبــادل 
المعلومات عن القاعدة الـتي سـتدار علـى أساسـها قوانـين الضرائـب المحليـة حـتى 
وإن لم يكـن هنـاك أي تسـاؤل حـول تطبيـق أي مـادة بعينـــها مــن الاتفاقيــة�. 

[الفقرة ١] 
�وبناء عليه، فإن المادة الحالية تجسد القواعـد الـتي يمكـن علـى أساسـها 
تبادل المعلومات على أوسع نطاق ممكـن ـدف إرسـاء القـاعدة المناسـبة لتنفيـذ 
ـــدول المتعــاقدة فيمــا يتعلــق بــالضرائب المشــمولة بالاتفاقيــة،  القوانـين المحليـة لل
ولتطبيق أحكام محـددة مـن الاتفاقيـة. ويوضـح نـص المـادة أن تبـادل المعلومـات 
غير مقيد بأحكام المادة ١ الأمر الذي يتيح إمكانية تقديم معلومات مفصلة عن 

غير المقيمين�. [الفقرة ٢] 
ـــة المقدمــة لغــرض تحصيــل  �ولا تتنـاول المـادة مسـألة المسـاعدة الإداري
الضرائـب. فقـد عولجـت هـذه المسـألة في اتفاقيـة المسـاعدة الإداريـــة المتبادلــة في 
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ــــيز النفـــاذ في  المســائل الضريبيــة، وهــي اتفاقيــة متعــددة الأطــراف دخلــت ح
١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥. وقـد وضعـت هـذه الاتفاقيـة في إطـــار مجلــس أوروبــا 
علـى أسـاس مسـودة أولى أعدـا لجنـة المسـائل الضريبيـة،وهـي مفتوحـة للتوقيـع 
عليـها مـن قبـل الـدول الأعضـاء في مجلـس أوروبـا والبلـدان الأعضـاء في منظمــة 
التنمية والتعاون. وهـذه المسـألة يمكـن أن تشـكل أيضـا موضوعـا لاتفـاق ثنـائي 
ــــى أســـاس الاتفاقيـــة  منفصــل يمكــن التفــاوض عليــه بــين الــدول المتعــاقدة عل
النموذجيــة للمســاعدة الإداريــة المتبادلــة في تحصيــل المطالبــات الضريبيــة الــــتي 
اعتمدا لجنة المسـائل الضريبيـة في ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٧٩؛ والبديـل الآخـر 
هـو إدخـال الأحكـام المتعلقـة بالمسـاعدة في ميـدان تحصيـل الضرائـب في اتفاقيــة 

الازدواج الضريبي، حيثما تستصوب الدول المتعاقدة ذلك�. [الفقرة ٣] 
وشـدد الفريـق علـــى أن الســلطات المختصــة لــدى تفاوضــها علــى المعــاهدات  - ٤
المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب قد ترغـب في إيـراد نـص فيـها 
عن تبادل تلك المعلومات كعنصر ضروري لتطبيق أحكـام المعـاهدة أو أحكـام القوانـين 
المحليـة للـدول المتعـاقدة فيمـا يتعلـق بـالضرائب المشـمولة بالمعـــاهدة. وفي ذلــك الســياق، 
اقــترح الفريــق مبــادئ توجيهيــة(٢١) بشــأن الترتيبــات المتعلقــة بتنفيــذ عمليــات تبـــادل 
المعلومـات بشـكل صحيـح. وتتخـذ تلـــك المبــادئ التوجيهيــة شــكل قائمــة بالترتيبــات 
الممكنـة الـتي يمكـن للسـلطات المختصـة أن تختـار منـــها، في إطــار أي معــاهدة ضريبيــة، 
ترتيبـات معينـة تقـرر اسـتخدامها. ولا يقصـد بالقائمـة أن تكـــون جامعــة مانعــة ولا أن 
تكون حصرا لجميع المسائل التي يمكن الاستناد إليها في كل القضايا. وإنما تعتـبر القائمـة 
سردا للاقتراحات التي يمكـن أن تدرسـها السـلطات المختصـة لـدى اتخاذهـا قـرارا بشـأن 

المسائل التي تود بحثها. 
 __________

 M anual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties :يرجى الرجوع إلى ما يلي (٢١)
 between Developed and Developing Countries (United Nations publication.

 .Sales No. E.79.XVI.3)
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وشدد الفريق أيضـا علـى أن عبـارة �تبـادل المعلومـات� تشـمل تبـادل الوثـائق  - ٥
وأنه ينبغي للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة، رهنا بأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة، وإذا 
ما طلبت السـلطة المختصـة لإحـدى الـدول المتعـاقدة الأخـرى ذلـك بصـورة محـددة، أن 
توفّر معلومات بموجب تلـك المـادة في شـكل إفـادات شـهود ونسـخ موثقـة مـن الوثـائق 
الأصليـة غـير المحـررة (بمـا في ذلـك الدفـاتر والأوراق والبيانـات والسـجلات والحســابات 
والكتابات) إلى الحد المسموح لها بـالحصول فيـه علـى تلـك الإفـادات والوثـائق بموجـب 

القوانين والممارسات الإدارية المطبقة على ضرائبها هي ذاا. 
 

إحالة المعلومات بشكل روتيني(٢٢) 
ثمة طريقة لتبادل المعلومات تتمثل في تدفق المعلومات بشـكل روتيـني أو تلقـائي  - ٦
مـن بلـد إلى آخـر طـرف في المعـاهدة. وفيمـا يلـي عـرض لمختلـف الجوانـب الـــتي ينبغــي 
للسـلطات المختصـة أن تركـز عليـها لـدى وضـع هيكـل للقيـام بتبـادل روتيـني مـــن هــذا 
القبيل. وعند النظـر في إجـراء تبـادلات روتينيـة للمعلومـات، ينبغـي التسـليم بـأن بعـض 
البلدان غير الراغبة في تلقي تلـك المعلومـات علـى نحـو روتيـني (أو غـير راغبـة في تلقيـها 
بشكل روتيني بسبب عدم قيام البلدان المحيلة بجمع تلـك المعلومـات بشـكل روتيـني) قـد 
ـــإن  ترغـب في الحصـول علـى معلومـات مـن هـذا النـوع بنـاء علـى طلـب محـدد. ولهـذا ف
البنـود المذكـورة في هـذا الجـزء ينبغـي النظـر إليـها، في تلـك الحـــالات، كبنــود مشــمولة 

ما أمكن في إطار الجزء التالي المعنون �الإحالة بناء على طلب محدد�. 
 

العناصر المشمولة 
المصـادر العاديـة للدخـل: العنـــاصر المشــمولة بتبــادل روتيــني أو إحالــة روتينيــة  - ٧
للمعلومات قد يدخل في نطاقـها المصـادر العاديـة للدخـل المتدفـق بـين البلديـن مـن قبيـل 
أرباح الأسهم والفوائد والتعويضات (بما فيها الأجور والمرتبـات والرسـوم والعمـولات) 

 __________

”البلد المحيل“ في النص التالي إلى البلد الــذي أحــال المعلومــات كمــا تشــير  تشير عبارة  (٢٢)
عبارة ”البلد المتلقي“ إلى البلد الذي يتلقى المعلومات. 
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والإتاوات والإيجارات وغيرها من العناصر الممكنة التي يعتبر حجـم تدفقـها العـادي بـين 
البلديـن كبـيرا. وينبغـي الاعـتراف أن بضعـة بلـدان ليسـت حاليـا في موقـف يمكنـها مـــن 
تقديم معلومات روتينية مـن هـذا النـوع لأن إجـراءات تحصيـل الضرائـب لديـها لا توفـر 

البيانات اللازمة. 
ــني  المعـاملات الماليـة المشـتملة علـى نشـاط للمكلـف: قـد يشـمل أي تبـادل روتي

للمعلومات معاملات هامة معينة مشتملة على نشاط للمكلف. 
معاملات ذات صلة بالمعاهدة نفسها:  (أ)

مطالبات بتسديد ضرائب دفعها مقيمون في بلد متلقٍ للبلد المحيل؛  -
طلبـات الإعفـاء أو التخفيـف مـن الضريبـة النـافذة في البلـــد المحيــل المقدمــة مــن  –

مقيمين في البلد المتلقي؛ 
معاملات ذات صلة بجوانب خاصة من تشريع البلد المحيل:  (ب)

عناصر الدخل الذي يكسبه المقيمون في البلد المتلقـي الحـاصلون علـى إعفـاء أو  -
تخفيــف جزئــي مــن الضريبــة بموجــب أحكــام خاصــة مــــن القـــانون الوطـــني 

للبلد المحيل؛ 
معاملات ذات صلة بالأنشطة التي يضطلع ا مقيمون في البلد المتلقـي في البلـد  (ج)

المحيل: 
قيام مقيمين في البلد المتلقي بفتح أو إغلاق فرع أو مكتـب ومـا شـابه ذلـك في  -

البلد المحيل؛ 
قيام مقيمين في البلد المتلقي بإنشاء أو إاء شركة في البلد المحيل؛  -

قيام مقيمين في البلد المتلقي بإنشاء أو إاء حساب ائتماني في البلد المحيل؛  -
قيام مقيمين في البلد المتلقي بفتح أو إغلاق حسابات مصرفية في البلد المحيل؛  -
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حيازة مقيمين في البلد المتلقي، على سبيل الإرث أو التركة أو الهبة، لممتلكـات  -
في البلد المحيل؛ 

إجراءات تبعية لتحديد أنصبـة ورثـة مقيمـين في البلـد المتلقـي في تركـة في البلـد  -
المحيل؛ 

معلومات عامة:  (د)
القوانين الضريبية والإجراءات الإدارية السارية في البلد المحيل.  -

التغييرات في المصادر العادية للدخل المتدفق بين البلدين، ولاسيما ما يؤثـر منـها  -
علـى المعـاهدة، بمـا في ذلـك التفسـيرات الإداريـة لأحكـــام المعــاهدة أو قــرارات 
ـــى  المحـاكم المتعلقـة بالمعـاهدة، والممارسـات أو التطـورات الإداريـة الـتي تؤثـر عل

تطبيق المعاهدة. 
الأنشطة التي تؤثر أو تحرف تطبيـق المعـاهدة، بمـا في ذلـك الأنمـاط أو الأسـاليب  -
الجديدة للتهرب من الضريبة أو تلافيها التي يستخدمها مقيمـون في البلـد المحيـل 

أو البلد المتلقي. 
الأنشـطة الـتي تـترتب عليـها مضاعفـــات في النظــام الضريــبي الســاري في البلــد  -
ـــاط والأســاليب الجديــدة للتــهرب مــن الضرائــب أو  المتلقـي، بمـا في ذلـك الأنم
تلافيها التي يستخدمها مقيمون في أي من البلدين والتي تؤثـر بصـورة ملحوظـة 

على النظام الضريبي الساري في البلد المتلقي. 
 

الجوانب التنفيذية العامة التي ينبغي النظر فيها 
ينبغي للسلطات المختصة أن تنظــر في مختلـف العوامـل الـتي لهـا أثـر علـى الطـابع  - ٨
التنفيذي لتبادل المعلومات الروتيني، بما في ذلك فعاليته، ومنها على سبيل المثال ما يلي: 
ينبغي للبلدان التي يهمها تلقي معلومات على أساس طلب محدد، أكثر  (أ)
من اهتمامها بالحصول على المعلومات علـى أسـاس روتيـني، أن تضـع في اعتبارهـا لـدى 
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نظرها في مجال الطلب المحدد، العناصر المذكورة في هذه القائمة تحـت عنـوان المعلومـات 
الروتينية؛ 

يمكن تحديد مبلغ أساسي أدنى، للحد من البيانات غير الهامة؛  (ب)
يمكـن تسـجيل المصـــدر الروتيــني لعنــاصر الدخــل بالتنــاوب بــين ســنة  (ج)
وأخرى، مثل تسجيل أرباح الأسهم فقط في سنة ما، وتسجيل الفوائد في سـنة أخـرى، 

وهكذا دواليك؛ 
ليـس هنـاك مـا يدعـو لأن تكـون المعلومـات الـتي يتعـين تبادلهـا بشـــكل  (د)
روتيني متماثلــة تمامـا بالنسـبة إلى جميـع العنـاصر. فـالبلد ألـف يمكـن أن يكـون مـهتما في 
الحصول على معلومات بشـأن بعـض العنـاصر دون عنـاصر أخـرى؛ وقـد يتسـع تفضيـل 
البلد باء ليشمل عناصر مختلفة؛ وليس من الضروري لأي مــن البلديـن أن يتلقـى عنـاصر 
لا يهمـه الحصـول علـى معلومـات بشـأا، كمـا لا ينبغـــي لأي مــن البلديــن أن يرفــض 
إحالـة معلومـات بشـأن عنـاصر معينـة ـرد أنـه غـير مـهتم في الحصـول علـى معلومـــات 

بشأن تلك العناصر؛ 
علـى الرغـــم مـن أن المعــــلومات الــتي يتعـــين تبــــادلها بشــــأن عنــاصر  (هـ)
الدخــل قــد لا تكــون دائمــا هامــة بحــد ذاــا بالنســبة لتدفقــات الدخــل المتهربــة مـــن 
الضرائـب، فـإن تبـادل المعلومـات الروتيـني قـد يوفـــر مؤشــرات بخصــوص الدرجــة الــتي 

يتهرب فيها رأس المال أو غيره من الأصول المولدة لتدفقات الدخل من الضرائب؛ 
ثمة نقطة أخرى ينبغي أخذها في الحسـبان، وهـي مسـألة مـا إذا كـانت  (و)
المعلومات المتعلقة بعناصر الدخل ينبغي أن تشمل المدين فقط أم المدين والمستفيد أيضا؛ 
وهناك عامل آخر يتعـين النظـر فيـه وهـو مـا إذا كـان ينبغـي أن تشـمل  (ز)
ـــه  المعلومـات المقيمـين في البلـد المتلقـي فقـط أو أن تشـمل أيضـا الأشـخاص المتخذيـن من

موطنا لهم أو مواطني ذلك البلد أو أن تقتصر على فئة واحدة من تلك الفئات؛ 
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قد تدعو الحاجة إلى مراعاة درجة التفاصيل المشمولة في الإبـلاغ، مثـل  (ح)
اسم المكلف أو المستفيد أو المهنة أو العنوان وما إلى ذلك؛ 

وثمة نقطــة أخـرى يتعـين النظـر فيـها وهـي الشـكل أو اللغـة الـتي ينبغـي  (ط)
تقديم المعلومات فيها. 

العوامل التي يتعين على البلد المحيل النظر فيها 
قـد يرغـب البلـد المحيـل في إيـلاء اعتبـار للعوامـل الـتي تمـس قدرتـــه علــى الوفــاء  - ٩
بشـروط تبـادل المعلومـات الروتيـني. ويفـترض أن يـؤدي هـــذا الاعتبــار إلى اختيــار أدق 
للمعلومـات الـتي يتعـــين تبادلهــا بشــكل روتيــني، عوضــا عــن اتخــاذ قــرار بعــدم تبــادل 

المعلومات التي يمكن أن يكون لها استعمال عملي. 
وفي جملـة العوامـل الـتي يتعـين النظـر فيـها، القـــدرة الإداريــة للبلــد المحيــل علــى  - ١٠
الحصول على المعلومات المعنية. وهذا بدوره خاضع للفعاليـة العامـة لإجراءاتـه الإداريـة، 
واستخدامه للاقتطاع الضريبي، واسـتخدامه لتقـارير المعلومـات المقدمـة مـن المكلفـين أو 

من غيرهم، والتكاليف الإجمالية للحصول على المعلومات المعنية. 
 

المعلومات التي يتعين على البلد المتلقي النظر فيها 
قد يرغب البلد المتلقي في إيلاء اعتبار للعوامل الـتي تمـس قدرتـه علـى اسـتخدام  - ١١
المعلومـات الـتي بإمكانـه الحصـول عليـها في إطـار تبـادل المعلومـات الروتيــني، مــن قبيــل 
القدرة الإدارية للبلد المتلقي على استخدام المعلومات على أساس آني معقول وأن يربـط 
تلك المعلومات بفعالية بالمكلفين الخاضعين له، إما بشكل روتيني أو علـى أسـاس حجـم 

كاف يبرر الحصول على المعلومات بشكل روتيني. 
 

الإحالة بناء على طلب محدد 
من بين طرق تبادل المعلومات المستخدمة حاليـا طلـب معلومـات محـددة يقدمـه  - ١٢
بلد متعاهد إلى بلد متعاهد آخر. ويجوز أن تتعلق تلك المعلومـات المحـددة بمكلـف معـين 
وجوانب معينة تتصل بوضعه أو بأنواع معينـة مـن المعـاملات أو الأنشـطة أو بمعلومـات 
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ذات طـابع أعـم. وفيمـا يلـي الجوانـب المختلفـة مـن المسـألة الـتي يتعـين علـــى الســلطات 
المختصة التركيز عليها في وضع هيكل لتبادل تلك المعلومات بناء على طلبات محددة. 

العناصر المشمولة 
فئــة معينــة مــن المكلفــين. إن المعلومــات الــتي يجــوز طلبــها مــــن بلـــد محيـــل  - ١٣
ـــث الجوهــر وتتوقــف علــى  مـا فيمـا يتعلـق بمكلـف في البلـد المتلقـي غـير محـددة مـن حي
العوامـل المتعلقـة بوضـع المكلـف بموجـب نظـام الضرائـب في البلـد المتلقـي وعلـى علاقـــة 
المكلف وأنشطته بـالبلد المُحيـل. ولا يبـدو أنـه مـن المفيـد أو الـلازم القيـام بتعـداد محـدد 
لنـوع المعلومـات الـتي يجـوز تبادلهـا بنـاء علـى طلـب محـدد. وبالتـالي، فـإن اتفـــاق تقــديم 
المعلومات يجوز أن يكون مفتوحـا فيمـا يتعلـق بنطـاق المعلومـات ومداهـا ونوعـها رهنـا 

بالقيود العامة التي ستجري مناقشتها في هذا المقام. 
وقد يتخذ طلب معلومات محددة أشكالا مختلفة. ومنها على سبيل المثال:  - ١٤

المعلومـات اللازمـة لتحديـد الوعـاء الضريـــبي المكلــف في البلــد المتلقــي  (أ)
حـين يتوقـف ذلـك الوعـاء علـى دخـل المكلـف ذاك وموجوداتـه علـى الصعيـــد العــالمي؛ 
وطبيعة ملكية الأسهم في البلد الـمحيل لشركة موجودة في البلد المتلقي؛ ومبلغ أو نـوع 

النفقات المتكبدة في البلد الـمحيل؛ والمقر الضريبي لفرد أو شركة؛ 
المعلومات اللازمة للتحقق من دقة البيانات الواردة في الإقـرار الضريـبي  (ب)
للمكلـف المـودع لـدى إدارة الضرائـب في البلـد المتلقـي أو دقـة الطلبـات أو الأدلـة الـــتي 
ـــرار الضريــبي عندمــا يكــون ذلــك الإقــرار محــط شــبهة أو  يـدلي ـا المكلـف إثباتـا للإق

موضوع تحقيق فعلي؛ 
المعلومات اللازمة لتحديد الوعـاء الضريـبي الحقيقيـة للمكلـف في البلـد  (ج)

المتلقي حين يشتبه في أن الوعاء الذي أعلن عنه غير صحيح. 
أنواع محددة من المعاملات أو الأنشطة. ليس مـن الضـروري أن ينحصـر تبـادل 
المعلومات بناء على طلب محدد في الطلبات المتعلقة بمكلفين معينـين بـل يجـوز أن يشـمل 
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طلب المعلومات عن أنواع محـددة مـن المعـاملات أو الأنشـطة؛ ومـن بينـها، علـى سـبيل 
المثال: 

المعلومات المتعلقة بالسعر أو التكلفة أو العمولـة أو مـا شـابه ذلـك مـن  (أ)
الأمور المعتادة في البلد الـمحيل اللازمة لتمكين إدارة الضرائب في البلـد المتلقـي إمـا مـن 
تحديد الوعاء الضريبي في حالة معينة أو وضع معايير للتحقيق بشأن مكلفيها في حـالات 
تنطوي على تقليل أو تضخيم لكلفة البضائع المصدرة أو المستورَدة والعمـلات المدفوعـة 

في معاملات دولية وما شابه ذلك؛ 
المعلومـات المتعلقـة بـالطرائق المعتـادة الـتي تجـري ـا عـادةً معــاملات أو  (ب)

أنشطة معينة في البلد الـمحيل؛ 
معلومـات عمـا إذا كـــان لنــوع معــين مــن النشــاط الممــارَس في البلــد  (ج)

الـمحيل؛ آثار على المكلفين أو الأوعية الضريبية في البلد المتلقي. 
العلاقـات الاقتصاديـة بـين البلـدان. يجـــوز أن يشــمل طلــب المعلومــات المحــددة  - ١٥
معلومات عن أنماط معينة من العلاقات الاقتصادية القائمة بـين البلـدان والـتي قـد تكـون 
ـــل الضرائــب  مفيـدة لبلـد مـا كوسـيلة للتحقـق مـن فعاليـة أنشـطة إدارتـه المكلفـة بتحصي

وتشمل، على سبيل المثال: 
حجم الصادرات من البلد الـمحيل إلى البلد المتلقي؛  (أ)

حجم الواردات الوبة من البلد الـمحيل إلى البلد المتلقي؛  (ب)
أسمـاء المصـــارف المتعاملــة في البلــد الـــمحيل مــع المصــارف وفروعــها  (ج)

وغيرها التابعة لمقيمين في البلد المتلقي. 
وينبغــي الإشــارة إلى أن العنــاصر المدرجــــة في هـــذه الفئـــة مـــن قبيـــل حجـــم 
الصادرات بين البلدان يفترض أا عناصر لا تعتبر سرية بالنسـبة للسـلطات الضريبيـة في 
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ــه  البلـد المُــحيل، ويجـوز الكشـف عنـها عمومـا في البلـد المتلقـي، علـى نحـو مـا تنـص علي
الفقرة ٢٦. 

 
القواعد السارية على الطلبات المحددة 

يتعـين علـى السـلطات المختصـة وضـع قواعـد تسـري علـى توجيـه البلـد المتلقــي  - ١٦
للطلبـات المحـددة ورد البلـد الــمحيل عليـها. وينبغـي أن ـدف هـذه القواعـد إلى تيســير 
إجراء منتظم وعملي لتبادل المعلومات يتسم بالفعالية والتنظيم. ورغـم أن هـذه القواعـد 
يجوز أن تكون ذات طابع عام بمعـنى أـا تضـع المعايـير أو المبـادئ التوجيهيـة الـتي تحكـم 
إجراءات تقديم الطلبات المحددة، فإنه ينبغي أيضـا أن تتيـح هـذه القواعـد إجـراء مناقشـة 
بـين السـلطات المختصـة للحـالات الخاصـة الـتي يعتقـد كـلا البلديـن أـا تقتضـي معالجــة 

خاصة. 
وينبغي أن تتعلق تلك القواعد بما يلي: 

دقة التفاصيل المطلوبة من البلد المتلقي في الطلب وشـكل ذلـك الطلـب  (أ)
ولغته والرد عليه؛ 

المـدى الـذي يتعـين علـى البلـد المتلقـي أن يبلغـه في توظيـف أو اســتنفاد  (ب)
الإجـراءات الإداريـة والإمكانـات المتاحـة لـه قبـل تقـديم طلـب محـدد؛ فمـن المفـــترض أن 
يبـذل البلـد المتلقـي جـهدا بحسـن نيـة للحصـول علـى المعلومـات لنفسـه قبـل اللجــوء إلى 

إجراءات تقديم طلب محدد؛ 
الظروف المؤثرة في طبيعة ونطاق رد البلد الــمحيل. وينبغـي أن يغطـي  (ج)
ـــد المتلقــي إلى  هـذا الجـانب قـدرة البلـد الــمحيل علـى توفـير المسـتندات حـين يحتـاج البل
مستندات بذلك الشكل لاستعمالها في الإجراءات القضائية وغيرها مــن الإجـراءات؛ بمـا 

في ذلك التصديق الملائم على صحة الوثائق. 
 



394

المادة ٣

إحالة المعلومات بمبادرة تقديرية من البلد الـمحيل (التبادل التلقائي) 
ينبغـي أن تقـرر السـلطات المختصـــة مــا إذا كــانت ترغــب في نقــل المعلومــات  - ١٧
بمبادرة تقديرية للبلد الـمحيل نفسه، بالإضافـة إلى الطرائـق الاعتياديـة والطلبـات المحـددة 
لتبادل المعلومات التي يقوم في إطارهـا البلـد المتلقـي بتقـديم معلومـات بشـكل تلقـائي أو 
بالرد بشكل منتظم على الطلبات المحددة الـواردة منـه، ويمكـن أن يتـم تقـديم المعلومـات 
علـى هـذا النحـــو حــين تحصــل إدارة الضرائــب في البلــد الـــمحيل، في إطــار ممارســتها 
لأنشـطتها، علـى معلومـات تعتقـد أـا تكتسـي أهميـة بالنسـبة للبلـد المتلقـي. وقـد تتعلــق 
تلك المعلومات بجوانب متصلة بوضع المكلف وعلاقـة ذلـك الوضـع بوعائـه الضريـبي في 
البلد المتلقي أو الوعاء الضريبي لمكلفـين آخريـن في البلـد المتلقـي. وقـد تتعلـق بنمـط مـن 
المعاملات أو السلوك يمارسه مختلف المكلفين أو مجموعات من المكلفين في كـلا البلديـن 
قد يكون له أثر على الوعاء الضريبي أو على إدارة الضرائب في البلد المتلقي فيمـا يتعلـق 

بقوانينه الوطنية أو بأحكام المعاهدة. 
وسيتعين على السلطات المختصـة أن تحـدد، بموجـب المعايـير الـتي تضبـط تبـادل  - ١٨
المعلومات والتي تم وضعها عملا بالمعاهدة، مــا إذا كـان يتوجـب قطعـا علـى بلـد محيـل 
وضع إجراء ومبادئ توجيهية تضبط الحالات التي يجـب فيـها تقـديم تلـك المعلومـات أو 
ما إذا كان ينبغي أن ينظر البلد الـمحيل في تلك الإحالة على أن تظـل خاضعـة لسـلطته 
التقديرية، أو ما إذا كان البلد الـــمحيل لا يلزمـه أصـلا أن ينظـر في أمـر الإحالـة. وحـتى 
لو تم الاتفاق على أن من واجب البلد الـمحيل وضع نظـام للإحالـة، فـإن مـن المفـترض 
أن يظل البت في ما إذا كانت الشروط مسـتوفاة بموجـب ذلـك النظـام خاضعـا للسـلطة 

التقديرية للبلد الأخير. 
 

استعمال المعلومات الواردة   
سيتحتم على السلطات المختصة أن تتخذ قرارا بشـأن الاسـتعمال المسـموح بـه  - ١٩
ـــواردة. وتســتند القــرارات المتعلقــة ــذه المســألة أساســا إلى المقتضيــات  للمعلومـات ال
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القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٦ نفسها. فبموجب المبادئ التوجيهيـة(٢٣)، يتوقـف 
نطـاق اسـتعمال المعلومـــات بالدرجــة الأولى علــى مقتضيــات القــانون الوطــني المتعلقــة 
بالكشف عن المعلومات الضريبيـة أو علـى �الشـروط الوقائيـة� الأخـرى المتعلقـة بتلـك 
المعلومـات. وبنـاء عليـه، فمـن الممكـن أن يكـون هنـاك اختـلاف بـين البلديـــن في نطــاق 
الكشف عن المعلومات أو القيود الواردة على الكشـف عنـها. غـير أن ذلـك الاختـلاف 
ـــو تــأكد  المحتمـل ينبغـي ألا يعتـبر عائقـا أو نافيـا لعمليـات تبـادل المعلومـات الـتي سـتتم ل

البلدان من النتائج المترتبة على المادة ٢٦ بصيغتها المدرجة في الاتفاقية المبرمة بينهما. 
 

الجهات المتلقية للمعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التبادل 
سيتعين على السلطات المختصـة أن تحـدد الجـهات المؤهلـة لتلقـي المعلومـات في  - ٢٠
البلـد المتلقـي، إمـا بشـكل تفصيلـــي أو بالإشــارة إلى القواعــد المماثلــة القائمــة في البلــد 

المتلقي، ويجوز، بموجب المادة ٢٦، الكشف عنها، للجهات التالية على سبيل المثال: 
مديرو الضرائب المشمولة بالاتفاقية؛  (أ)

المسؤولون عن إنفاذ القوانين المتعلقة بتلك الضرائب والمدعون العامون  (ب)
في ذلك اال؛ 

المحاكم الإدارية الخاصة بتلك الضرائب؛  (ج)
الهيئات القضائية الخاصة بتلك الضرائب؛  (د)

في الجلسات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائيـة الـتي قـد تصبـح  (هـ)
متاحة للعموم إذا اعتبر ذلك ملائما؛ 

 __________

M anual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties be- :الرجاء الرجوع إلى (٢٣)
 tween Developed and Developing Countries (United Nations publication Sales

 .No. E.79.XVI.3)



396

المادة ٣

الســلطة المختصــة في بلــد آخــر (انظــر الفــرع الــوارد أدنــاه والمعنـــون  (و)
�التشاور بين عدة سلطات مختصة�). 

 
الشكل الذي تقدم به المعلومات 

قد يكون لنطاق الكشف عـن المعلومـات المسـموح بـه أثـر علـى الشـكل الـذي  - ٢١
ينبغي أن تقدم به إذا أريد لها أن تكون ذات فائدة للبلد المتلقي. وبالتـالي، سـيتعين علـى 
السـلطات المختصـة، إذا كـان مـن الجـائز اسـتعمال المعلومـات في الهيئـات القضائيــة وإذا 
كان من اللازم في تلك الحالة أن تكون ذات طـابع أو شـكل معـين، أن تنظـر في كيفيـة 
تقديمها بشكل يلبي هذه الحاجة. (انظر أيضا التعليق على الوثائق الوارد أعلاه في الفـرع 

الذي يعالج القواعد السارية على الطلبات المحددة.) 
 

التشاور بين عدة سلطات مختصة   
قـد تـود البلـدان النظـر في الإجـراءات الـتي تضعـها السـلطات المختصـــة لإجــراء  - ٢٢
مشـاورات يشـارك فيـها أكـثر مـن سـلطتين مختصتـين بموجـب معـاهدة معينـــة. وهكــذا، 
يجوز للسلطات المختصة في البلدان ألف وباء وجيم عقد مشاورات مشتركة إذا كـانت 
تلـك البلـدان مرتبطـة فيمـا بينـها بشـبكة مـن المعـاهدات. ويكـون هـذا الأمـر مســـتصوبا 
سواء كانت البلدان الثلاثة جميعها مرتبطة فيمـا بينـها بحيـث توجـد، علـى سـبيل المثـال، 
معاهدات بين البلدين ألف وباء والبلدين ألف وجيم والبلديـن بـاء وجيـم أو كـان أحـد 
البلدان يشكل حلقة وصـل في سلسـلة مـن المعـاهدات لا تربـط بـين جميـع البلـدان كـأن 
توجد مثلا معاهدات بين البلدين ألف وبـاء وبـين البلديـن بـاء وجيـم في غيـاب معـاهدة 
بين البلدين ألف وجيم. ويتعين علـى البلـدان الـتي تـود أن تشـارك سـلطاا المختصـة في 
مشاورات من ذلك النوع أن توفر الأساس القـانوني للتشـاور وذلـك بـإدراج الصلاحيـة 
اللازمة في المعاهدات المبرمة بينها. وقـد تـرى بعـض البلـدان أن المـادة ٢٦ تسـمح بعقـد 
مشـاورات مشـتركة في الحالـة الـتي ترتبـط فيـها البلـــدان الثلاثــة جميعــها بشــكل مباشــر 
فيما بينها بمعاهدات ثنائية. إلا أن المبدأ التوجيهي لا يغطي مسألة المشـاورات المشـتركة 
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في الحالة التي لا توجد فيها حلقة وصل بين جميع البلدان كما هو الحال في الحالة الثانيـة 
المبينـة أعـلاه. وفي مثـل هـذه الحالـة، سـيتعين تضمـين المعـــاهدة حكمــا يســمح للســلطة 
المختصة في البلد باء بتقديم المعلومات التي تلقتها من البلد ألـف إلى السـلطة المختصـة في 
البلـد جيـم. ويمكـن أن يتضمـن ذلـك الحكـم مـا ينـص علـى وجـوب أن توافـق الســـلطة 
المختصـة في البلـد ألـف علـى إجـراءات السـلطة المختصـة في البلـد بـاء. ولـن توافـق علـى 
ذلك، على ما يفترض، إلا إذا اقتنعت بالأحكام المتعلقة بحماية السـرية المنصـوص عليـها 

في المعاهدة المبرمة بين البلدين باء وجيم. 
 

العوامل العامة   
ثمـة مجموعـة مـن العوامـل العامـة تمـس عمليـات تبـادل المعلومـــات ويتعــين علــى  - ٢٣
السلطات المختصة النظر فيها واتخاذ قرار بشأا إما فيما يتعلق بمعالجتـها العمليـة المحـددة 
في مجال تنفيذ عملية تبادل المعلومات أو فيما يتعلق بأثرهـا علـى عمليـة التبـادل برمتـها. 

ومن بين تلك العوامل العامة ما يلي: 
 

العوامل التي تمس تنفيذ عملية تبادل المعلومات 
ينبغي للسلطات المختصة أن تتخذ قرارا بشأن قنوات الاتصال الخاصـة  (أ)
بمختلـف أنـواع تبـادل المعلومـات. ومـن بـين طرائـق الاتصـال الـتي يمكـن توفيرهـــا الإذن 
لمسؤول في أحد البلدين بالذهاب شخصيا إلى البلد الآخر لتلقي المعلومـات مـن السـلطة 

المختصة ومناقشة تلك المعلومات بغية التعجيل بعملية التبادل؛ 
من الممكن أن تكـون بعـض البلـدان قـد قـررت أن مـن المفيـد والملائـم  (ب)
لبلـد مـا أن يكـون ممثلـون لإدارة الضرائـب التابعـة لـه موجوديـن في البلـد الآخـــر الــذي 
يرتبط معه بمعاهدة. ومن المفترض أن يستند مثـل ذلـك الـترتيب إلى هيئـات ومعـاهدات 
واتفاقـات عـدا تلـك المنصـوص عليـها في المـــادة المتعلقــة بتبــادل المعلومــات في المعــاهدة 
المتوخاة والمتعلقة بالازدواج الضريبي (رغم أن هذه المـادة سـيتم التعـامل معـها علـى أـا 
تغطـي هـذا الموضـوع إذا كـانت القوانـين الوطنيـة في البلديـن تسـمح بذلـــك) وســيحدد 
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الترتيب الشروط التي تحكم وجود هـؤلاء الممثلـين وواجبـام. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي 
الإشارة إلى أنه لن يكون من اللازم أن تكـون هـذه العمليـة متبادلـة بحيـث سـيكون مـن 
الملائم أن يكون للبلـد ألـف ممثلـون في البلـد بـاء دون أن يحـدث العكـس إذا كـان البلـد 
ألف يعتــبر العمليـة مفيـدة والبلـد بـاء لا يعتبرهـا كذلـك. وإذا كـانت الترتيبـات المتعلقـة 
ؤلاء الممثلين قائمة، قد تود السلطات المختصة التنسيق مع هؤلاء الممثلين إذا كان مـن 
شأن ذلك التنسيق أن يجعل عملية تبادل المعلومات أكثر فعالية وإذا كــان ذلـك التنسـيق 

ملائما؛ 
قد تقرر بعض البلدان أنــه مـن الملائـم إيفـاد مسـؤول عـن الضرائـب في  (ج)
أحد البلدين للمشـاركة بشـكل مباشـر مـع المسـؤولين عـن الضرائـب في البلـد الآخـر في 
إجـراء تحقيـق مشـترك أو في فريـق للتحقيـق بشـأن مكلـف معـين أو نشـاط معـين. ومـــن 
المفترض أن يستند ذلك الــترتيب في معظـم البلـدان إلى صلاحيـة أو معـاهدة أو اتفاقـات 
عـدا تلـك المتوخـــاة في المــادة المتعلقــة بتبــادل المعلومــات في المعــاهدة رغــم أن البلديــن 
يمكنهما أن يعتبرا أن هذه المادة تخول للسلطات المختصة الموافقـة علـى هـذا الـترتيب إذا 
كـانت القوانـين الوطنيـة في البلديـن تسـمح بذلـــك. وفي كلتــا الحــالتين، إذا كــان هــذا 
الــترتيب قائمــا ســيكون مــن الملائــم أن يكــون ذلـــك التحقيـــق مشـــمولا بضمانـــات 

وإجراءات توضع بموجب المادة المتعلقة بتبادل المعلومات في المعاهدة المتوخاة؛ 
ينبغي إعداد عملية تبادل المعلومات بشكل يجعلها تحتوي على ما يلـزم  (د)
للتنفيـذ الفعـال للأحكـام الموضوعيـة في المعـاهدة. وهكـــذا، فــإن أحكــام المعــاهدة ذات 
الصلة بالتسعير فيما بين الشركات وتوزيـع الدخـل والنفقـات تفـرض شـروطها الخاصـة 
بتبـادل المعلومـات بغـــرض تطبيقــها تطبيقــا فعليــا. فينبغــي أن تســتجيب عمليــة تبــادل 

المعلومات لهذه الشروط؛ 
ينبغي أن تراعي الأحكام الموضوعية في المعـاهدة وأن تسـتجيب لعمليـة  (هـ)
تبادل المعلومات. وبالتالي، إذا كان ثمة قـاعدة إعلاميـة ملائمـة لعمليـة تبـادل المعلومـات 
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تتيح لبلد خصم النفقات المتكبدة في البلـد الآخـر، فـإن المعـاهدة ينبغـي صوغـها اسـتنادا 
إلى مدى ملاءمة عملية الخصم تلك؛ 

سـيتعين علـى السـلطات المختصـة أن تحـدد نطـاق تقاسـم التكـــاليف أو  (و)
استردادها فيما يتعلق بعملية تبادل المعلومات. 

 
العوامل التي تمس هيكل عملية تبادل المعلومات 

(أ) ينبغي الإقرار بأن الترتيبات المتعلقة بتبادل المعلومات التي أبرمـها البلـد ألـف  - ٢٤
مع البلد باء لا يلزم بالضرورة أن تكون موازية للترتيبات القائمة بين البلـد ألـف والبلـد 
ـــد جيــم. وينبغــي أن تســتجيب الترتيبــات بالدرجــة الأولى  جيـم أو بـين البلـد بـاء والبل
لاحتياجات البلدين المعنيين مباشرة وليس من الضـروري أن تكـون متوازيـة بشـكل تـام 
في جميع الحالات رد التوحيد الشكلي لا غير. إلا أنه يجدر بالملاحظة أن منـع التـهرب 
الضريبي وتفادي دفع الضرائب على الصعيـد الـدولي سـيتطلب في غـالب الأحيـان إقامـة 
تعـاون دولي بـين السـلطات الضريبيـة في عـدد مـن البلـــدان. وبالتــالي، قــد تــرى بعــض 
البلدان أنه من الملائم وضع إجراءات وأحكام في المعاهدات تتسم بما يكفـي مـن المرونـة 
لتمكينها من توسيع نطاق تعاوا ليشمل ترتيبات للتشاور وتبـادل المعلومـات بـين عـدة 

بلدان؛ 
سيتعين على السلطات المختصة قيـاس أثـر القيـود القانونيـة المحليـة علـى  (ب)
عملية الحصول علـى المعلومـات في بلـد يطلـب المعلومـات مـن بلـد آخـر لا يخضـع لقيـد 
قـانوني ممـاثل. لنفـرض أن البلـد ألـف يطلـــب المعلومــات مــن البلــد بــاء وأن الســلطات 
الضريبية في البلد باء يمكنها اللجوء إلى مؤسساا المالية للحصول على تلك المعلومـات، 
في حـين أن السـلطات الضريبيـة في البلـد ألـف لا يمكنـها عمومـا اللجـــوء إلى مؤسســاا 
المالية للحصول على المعلومات لأغـراض الضرائـب. فكيـف ينبغـي النظـر إلى المسـألة في 
البلد باء؟ ينبغي الإشارة إلى أن المادة ٢٦ تسمح للبلد باء بالحصول على المعلومات مـن 
مؤسساته المالية وتقديمها إلى البلـد ألـف. وبالتـالي، فـإن البلـد بـاء لا تمنعـه قوانينـه المحليـة 
المتعلقة بالسرية الضريبية إذا قرر الحصول على المعلومات وإحالتها. وبذلك، يصبح أمـر 
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ــين  الاسـتجابة خاضعـا للسـلطة التقديريـة للبلـد بـاء، وربمـا يصبـح أمـرا قـابلا للتفـاوض ب
السلطات المختصة. وينبغي الإشارة إلى أن بلدانا كثيرة تسـتجيب في هـذه الحالـة عمليـا 
وأن هذا المسار مفيد بالفعل في إقامة تبادل فعال للمعلومات لمنع التهرب الضريــبي. غـير 
أنه ينبغي الإشـارة كذلـك إلى أن البلـد ألـف، أثنـاء سـعيه للحصـول علـى المعلومـات في 
تلك الحالات من بلدان أخرى، ينبغي أيضا أن يدرك مسـؤوليته عـن السـعي إلى تعديـل 
قوانينـه المحليـة بغيـة تعزيـز السـلطة الممنوحـــة لإدارة الضرائــب التابعــة لــه وتمكينــها مــن 

الاستجابة للطلبات الواردة من بلدان أخرى؛ 
بالإضافــة إلى الحــالات الــتي تنطــوي علــى الاختــلال القــانوني الــــذي  (ج)
وردت مناقشـته أعـلاه، سـيتحتم علـــى الســلطات المختصــة تقديــر الآثــار الناجمــة عــن 
الاختلالات الممكنة التي يتسبب فيها وجـود تبـاين في الجوانـب الأخـرى المتصلـة بـإدارة 
الضرائـب. وبالتـالي، إذا تعـذرت علـى البلـد ألـف الاسـتجابة لطلـب بشـكل يمـاثل تمامــا 
استجابة البلد باء بسبب مشـكلات عمليـة تتصـل بـإدارة الضرائـب في البلـد ألـف، هـل 
يجوز تكييف مستوى تبادل المعلومات مـع وضـع البلـد ألـف؟ وهـل، مـن جهـة أخـرى، 
يتعين بصفة عامة أو في جوانب خاصة أن يكون البلـد بـاء مسـتعدا للاسـتجابة لطلبـات 
البلد ألف حتى لو لم يكن بإمكان البلد ألف الاستجابة لطلبات البلـد بـاء؟ هـذه المسـألة 
مشاة لتلك التي جرت مناقشتها في الفقرة السابقة وينبغي أن يكـون الـرد مشـاا للـرد 

الوارد بشأا؛ 
ينبغي الإشارة إلى أن المادة ٢٦ تخول للبلد الـمحيل استخدام إجراءاتـه  (د)
الإدارية لغرض وحيد هو تقديم المعلومات للبلد الـذي طلبـها، حـتى في الحـالات الـتي لا 
يكون فيها الشخص الذي تطلب المعلومات بشأنه له علاقة بـإجراءات ضريبيـة في البلـد 
الـمحيل. وبالإضافة إلى ذلك، ولأغراض تبادل المعلومات، يجب على البلـد الــمحيل أن 

يستخدم السلطة الإدارية المخولة له كما لو أن الأمر يتعلق بضرائبه؛ 
سـيتعين علـى السـلطات المختصـة قيـاس الأثـر الـذي يخلفـه علـى عمليــة  (و)
تبـادل المعلومـات اعتقـاد أحـد البلديـن بـأن النظـام الضريـبي أو إدارة الضرائـب في البلـــد 
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الآخر تمارس التمييز أو المصــادرة بصفـة عامـة أو في حـالات خاصـة. وقـد يفضـي مزيـد 
من البحث في هذه المسألة إلى إدخال أحكام موضوعيـة علـى المعـاهدة أو علـى القـانون 
الوطـني مـن شـأا اسـتبعاد المشـكلات الـتي يلاحظـها ذلـك البلـد وبالتـالي تيسـير عمليـــة 
تبادل المعلومات. ومن بين الأمثلـة الممكنـة علـى هـذه المسـألة التعـامل مـع المقيمـين غـير 

الدائمين؛ 
سـيتعين علـى السـلطات المختصـة قيـاس الآثـار الـتي قـــد تخلفــها عمليــة  (و)
تبادل المعلومات على وضع المكلفـين في البلديـن المعنيـين. وبالتـالي، إذا كـان للبلـد ألـف 
معاهدة مع البلد باء تنـص علـى تبـادل المعلومـات، فإنـه سـيتعين علـى البلـد ألـف قيـاس 
الأثـر الـذي يخلفـه علـى هيكـل أو عمليـة التبـادل كـون البلـد جيـم لا تربطـه بـــالبلد بــاء 
معاهدة تجعل شركات البلد جيم التي لها أعمـال تجاريـة في البلـد بـاء تتمتـع في البلـد بـاء 
بوضـع ضريـبي مختلـف عـن شـركات البلـد ألـف. وعلـى نفـس المنـوال، وحـــتى في حالــة 
وجود معاهدة بين البلدين جيم وباء تضم مادة تتعلق بتبـادل المعلومـات، قـد يكـون ثمـة 
اختلاف في الوضــع الضريـبي إذا كـانت إدارة الضرائـب في البلـد ألـف تتمتـع بسـلطة في 
الحصـول علـى المعلومـات (المزمـع تبادلهـا مـع البلـد بــاء) تفــوق الســلطة المخولــة لإدارة 
الضرائب في البلد جيم، أو إذا كانت أكثر فعالية في إدارا ولديها بالتالي قدر أكبر مـن 
المعلومات. ونتيجة لذلك، يبدو من الواضح أن التنفيـذ الملائـم للأحكـام المتعلقـة بتبـادل 
المعلومات يتطلب من إدارات الضرائب أن تبذل جـهدا علـى الصعيـد العـالمي للحصـول 
على المعلومات والقيام بموجب القوانين الوطنية بوضع قـدرة لتـأمين المعلومـات وضمـان 

الكفاءة في استخدامها بدرجة عالية من الإدارة الضريبية الفعالة والعادلة. 
 

المشاورة والاستعراض الدوريان 
بمـا أنـه مـن المتوقـع أن تنشـأ اختلافـات في التـأويل والتطبيـق وصعوبـات محـــددة  - ٢٥
ومشـكلات وحـالات غـير متوقعـــة، فإنــه لا بــد مــن وضــع ترتيبــات للتشــاور الفعــال 
والسـريع بـين السـلطات المختصـــة. وينبغــي أن تشــمل عمليــة التشــاور تلــك الحــالات 
والمشكلات الخاصة والقيام باستعراض دوري للعمليـات بموجـب الحكـم المتعلـق بتبـادل 
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المعلومات. ويجب أن يكفل الاستعراض الدوري اتسام عملية تبادل المعلومات بالسـرعة 
والكفاءة المطلوبتين بحيث تستوفي المتطلبات الأساسـية اللازمـة لتنفيـذ المعـاهدة وتشـجع 

الامتثال المناسب لأحكام المعاهدة والقوانين الوطنية للبلدين. 
 

باء - شــرح فقرات المادة ٢٦ 
الفقــرة ١ 

كما لوحظ أعلاه، فإن هذه الفقـرة، وإن كـانت تضـم جميـع أحكـام الفقـرة ١  - ٢٦
مـن المـادة ٢٦، مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـــة التنميــة والتعــاون، إلا أــا تضــم هــي 
الأخـرى ثـلاث إضافـات. وعليـه فـإن الشــرح الـــوارد علــى تلــك الفقــرة وثيــق الصلــة 

بالموضوع: 
�يــرد الحكـم الرئيسـي المتعلـق بتبـادل المعلومـات في الجملـة الأولى مــن 
الفقـرة. فالسـلطات المختصـة في الدولتـين المتعـاقدتين تتبـادل المعلومـات اللازمــة 
لضمــان حُــســـن تطبيــق أحكــام هــذه الاتفاقيــة أو القوانــين المحليــة للدولتــــين 
المتعاقدتين بشأن الضرائب المشمولة بالاتفاقيـة حـتى لـو لم تكـن ثمـــة، في الحالـة 
الأخيرة، حاجة إلى تطبيـق مـادة معينـة مـن الاتفاقيـة. وتسـتعيض بعـض البلـدان 
عـن عبـارة �اللازمـة� بعبـارة �ذات الصلـة� في اتفاقياـــا الثنائيــة، معتــبرة أن 
ذلـك يمثـل أفضـل طريقــــة للتعبــير عــن معــنى الأحكــام؛ وتــرى لجنــة الشــؤون 
الضريبية أن بالإمكان استخدام أيٍّ مـن العبـارتين في ذلـك السـياق. ومـن أجـل 
إبقـاء تبادل المعلومات في نطـاق الاتفاقيـة، يُـــفرض قيـد علـى تبـادل المعلومـات 
بحيـث لا يتـم تقديــم المعلومـــات إلا إذا كــانت الضريبــة الوطنيــة ذات العلاقــة 
مشمولة بالاتفاقية وما دامت الضريبة المفروضة بموجب قوانين الضرائـب المحليـة 
ــــح لذلــك:  لا تتعـارض مـع الاتفاقيـة. ويمكـن في هـذا السـياق إيـراد مثـل موضِّـ
لا يتعيــن على الدولة الموجَّــه إليها طلب فرض ضريبـة مبيعـات الاسـتجابة لهـذا 

الطلب ما دامت هذه الضريبة غير مشمولة بالاتفاقية�. [الفقرة ٥] 
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�ولعــل الأمثلــة التاليــة توضــح المبــدأ الــذي يتــم تناولــه في الفقـــرة ٥ 
المذكــورة أعــلاه. وفي كــل هــذه الحــالات يمكــن تبــادل المعلومــات بموجــــب 

الفقرة ١.� [الفقرة ٦] 
�تطبيـق الاتفاقيــة 

عنــد تطبيــق المــادة ١٢، تطلــب الدولــة ألــف، حيــــث يقيـــم  (أ)
المستفيد، إلى الدولة باء، حيـث يقيـم دافـع الإتـاوة، تقـديم معلومـات عـن مبلـغ 

الإتاوات الذي تم تحويله. 
وعلى العكس مـن ذلـك، ومـن أجـل منـح التخفيـض الضريـبي  (ب)
المنصوص عليه في المادة ١٢، تسأل الدولة باء الدولة ألـف مـا إذا كـان متلقِّـــي 
المبالغ المدفوعة مقيمـا بـالفعل في الدولـة المذكـورة أخـيرا والمسـتفيد الفعلـي مـن 

هذه الإتـاوات. 
كمـا أنــه قـد تكـون هنـاك حاجـــة للمعلومــات بغيــة التقســيم  (ج)
السليم للأرباح الخاضعة للضريبـة بيـــن المؤسسـات الشـريكة في دول مختلفـة أو 
تسويـة الأرباح المبيـنة في حساب منشـأة دائمـة في إحـدى الدولتـين والمبيَّـــنة في 
حسابات المكتب الرئيسي في الدولة الأخرى (المواد ٧ و ٩ و ٢٣ ألـف و ٢٣ 

باء)�. [الفقرة ٧] 
�تطبيق القوانين المحلية 

تورِّد شركة في الدولة ألف سلعـا إلى شركة مستقلة في الدولة  (أ)
بـاء. وترغـب الدولـة ألـف في أن تعـرف مـــن الدولــة بــاء الســعر الــذي دفعتــه 
الشركة في الدولة باء نظيـر السلع وذلك بغـرض تطبيـق أحكـام قوانينــها المحليـة 

تطبيقا سليما. 
تبيع شركة في الدولة ألف، من خـلال شـركة في الدولـة جيـم  (ب)
ـــة بــاء. وقــد  (ربمـا تكـون بلـدا منخفـض الضرائـب)، سـلعا إلى شـركة في الدول
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ـــين  تكــون هاتــان الشــركتان شــريكتين، أو قــد لا تكونــان كذلــك. وليــس ب
الدولتين ألــف وجيـم اتفاقيـة، ولا بـين الدولتـين بـاء وجيـم. وبموجـب الاتفاقيـة 
المبـرمة بين الدولتين ألف وباء، تطلب الدولة ألـف، بغيـة كفالـة حُـــسن تطبيـق 
أحكام قوانينها المحلية على الأرباح التي حققتها الشركة الواقعة في إقليمها، مـن 

الدولة باء بيان السعر الذي دفعته الشركة في الدولة باء نظير السلع. 
تطلب الدولة ألف، بغرض فرض ضريبة على شــركة واقعـة في  (ج)
ـــة بــين الدولتــين ألــف وبــاء،  إقليمـها، مـن الدولـة بـاء، بموجـب الاتفاقيـة المبرم
موافاا بمعلومات عن الأسعار التي تفرضهـا شركة ما في الدولة باء أو مجموعـة 
مـن الشـركات في الدولـة بـاء، لا تربــط بينهـــا وبـين الشـــركة في الدولــة ألــف 
صلات تجارية، كيمـا يتسنــى للدولـة ألـف التحقـق مـن الأسـعار الـتي تفرضهــا 
الشركة في الدولة ألف، وذلك عن طريـق المقارنـة المباشـرة (مـن قبيــل الأسـعار 
الـتي تفرضـها شـركة أو مجموعـة مـن الشـركات ذات مركـز مـهيمن). وينبغـــي 
ـــا  ألا يغيـب عـن البـال أن تبـادل المعلومـات في هـذه الحالـة قـد يكـون أمـرا صعب
وحساســا، لأســباب منــها، علــى وجــه الخصــوص، أحكــام الفقــرة (ج) مـــن 

الفقرة ٢ المتعلقة بسـر تجاري أو غيره�. [الفقرة ٨] 
�ويسمح الحكم المنصوص عليه في الفقرة ١ بتبادل المعلومـات بثـلاث 

طرق مختلفة: 
بناء على طلب، مع وضـع حالـة خاصـة في الاعتبـار، علـى أن  (أ)
يكــون مفــهوما أنـــه ينبغــي الاعتمــاد في المقــام الأول علــى المصــــادر المعتـــادة 
للمعلومات المتاحة بموجب الإجراءات الضريبيـة الداخلية، قبل تقـديم طلـب إلى 

الدولة الأخرى للحصول على معلومات. 
بصورة تلقائية، وذلك مثــلا عندمـا ترسـل بصـورة منتظمـة إلى  (ب)
ـــات، مــن الدخــل، يكــون  … معلومـات عـن فئـة، أو عــدة فئ الدولـة الأخـرى 
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مصدرهـا في إحـدى الدولتـين المتعـــاقدتين ويكــون تلقِّــــيها في الدولــة المتعــاقدة 
الأخرى. 

بصورة عفوية، وذلك مثـلا في الحالـة الـتي تكـون فيـها إحـدى  (ج)
الدولتين قد حصلـت، من خلال تحقيقات معيــنة، علـى معلومـات يُـــفترض أن 

تكون موضع اهتمام لدى الدولة الأخرى …�. [الفقرة ٩] 
�ويمكــن أن تقـرر السـلطات المختصـة في الدولتـين المتعـاقدتين الطريقــة 

التي سيتم ا ائيا تبادل المعلومات المتفق عليها في الاتفاقية�. [الفقرة ١٠] 
�ولا تكـون المســـاعدة المتبادلــة بــين إدارتـــي الضرائــب ممكنـــة إلا إذا 
تأكدت أيٌّ من الإدارتين أن الإدارة الأخرى سوف تُــعامــل بالسِّـــرية المطلوبـة 
المعلومات التي ستتلقاها في إطار التعاون مـا بينهما. كما أن الحفـاظ علـى هـذه 
السِّــــرية في الدولــة المتلقيـــة للمعلومــات هـــو، في نفــس الوقــت، أمـــر يتعلــــق 
بالقوانين المحلية. وعليه نصـت الفقرة ١ على ضرورة أن تعامَــل المعلومــات الـتي 
تتلقاهـا الدولـة المتعـاقدة بنفـــس السِّــــرية الــتي تعــامل ــا المعلومــات الــتي يتــم 
الحصول عليها بموجب القوانـين المحليـة لتلـك الدولـة. وتحكـم القوانـين الإداريـة 
والجنائية لتلك الدولة الجزاءات التي تطبـق علـى انتـهاك حرمـة هـذه السِّـــرية�. 

[الفقرة ١١] 
�ولا يجــوز أن تُـــكشف المعلومـات الـتي يتـم الحصـــول عليــها إلا لمــن 
يعــنى مـــن الأشــخاص أو الســلطات بتقديــر الضرائــب المشــمولة بالاتفاقيــة أو 
بجبايتها أو بإنفاذها أو بالمقاضاة بشأا أو بالبـت في الطعون المتعلقـة ـا. وهـذا 
يـــعني أنـــه يجــوز أيضــا كشــف المعلومــات للمكلــف أو وكيلــه أو للشــــهود. 
ولا يجـوز أن يسـتخدم هـؤلاء الأشـــخاص أو تلــك الســلطات المعلومــات الــتي 
تتلقاهـا الدولـة المتعـاقدة إلا للأغـراض المذكـورة في الفقـــرة ١. وإذا مــا بــدا أن 
لتلك المعلومات قيمة لدى الدولـة المتلقيـة لهـا لأغـراض غـير تلـك المشـار إليـها، 
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فإنــه لا يجـوز لتلـك الدولـة أن تســـتخدم المعلومــات للأغــراض الأخــرى تلــك 
ــــمة خصيصــا لتلــك  ولكـن يجـب عليـها أن تلجـأ إلى اسـتخدام الوسـائل المصمَّـ
الأغراض (والمثال على ذلك اللجوء، في حالـة جريمـة غـير ضريبيـة، إلى معـاهدة 

بشأن المساعدة القضائية)�. [الفقرة ١٢] 
�وبموجـب هـذه المـادة، لا يجـوز أن تُـــكشف المعلومـات لمــن لا يعــــنى 
على وجه الخصوص بالمسائل الضريبية من السـلطات الـتي تشـرف علـى الإدارة 
العامة لحكومة الدولة المتعاقدة. على أن الدول الأعضاء قــد تتفـق في مفاوضاـا 
الثنائيــة علــــى النـــص علـــى كشـــف المعلومـــات لهيئـــات الإشـــراف هـــذه�. 

[الفقرة ١٢-١] 
�كمـا ذُكِـــر أعـلاه، يجـوز كشـف المعلومـات الـتي تم الحصــول عليــها 
للأشخاص المذكورين والسلطات المذكورة، لكـن ذلـك لا يستتبــع جـواز قيـام 
أيٍّ منهم أو أيٍّ منها بكشـف المعلومـات في الجلسـات العلنيـة للمحكمـة أو في 
الأحكـام الـتي تكشـف عـن اسـم المكلـف. علـى أن الجملــة الأخـــيرة مــن هــذه 
الفقرة تتيح هذه الإمكانية. ذلك أنــه مـا إن تُـــستخدم المعلومـات في الجلسـات 
العلنية للمحاكم أو في أحكام المحاكم وتصبح بالتالي معلومـات متاحـة للعمــوم 
حتى يتبيـن منـذ تلـك اللحظـة أن في الإمكـان الاستشـهاد بتلـك المعلومـات مـن 
ملفــات المحكمــة أو مــــن أحكامـــها لأغـــراض أخـــرى بمـــا في ذلـــك إمكانيـــة 
ِــر في  ـــني أنـــه يســمح لمــن ذُكـ اسـتخدامها لأغـراض الإثبـات. لكـن ذلـك لا يع
الفقـرة ١ مـن الأشـخاص والسـلطات بـأن يقــدم، بنـاء علـى طلـب، معلومـــات 
إضافيـة. فـإذا اعتــرضت إحـدى الدولتـين المتعـاقدتين أو كلتاهمـا علـى الكشــف 
علنا عن هذه المعلومـات مـن جـانب المحـاكم ـذه الطريقـة، أو اعتــرضت علـى 
استخدام معلومات أُعلـن عنها فعلا ذه الطريقة في أغراض أخـرى، لأن ذلـك 
ليس هو الإجراء المعتاد بموجب قوانينـها المحليـة، فـإن عليـهما النـص علـى ذلـك 

صراحة في اتفاقيتهما�. [الفقرة ١٣] 
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وفي ما يتعلق بالإضافـات إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٦ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٢٧
لمنظمـة التعـاون والتنميـة، لاحــظ فريـق الخـبراء أن الإشـــارة إلى الغـــش أو التــهرب مــن 
الضرائب في الفقرة ١ كان القصد منها تركيز الانتباه علـى أهميـة تبـادل المعلومـات الـتي 
مـن شـأا أن تساعــد الشـركاء في الاتفاقيـة علـى مكافحـة هـذه الممارسـات. ولمـا كــان 
عدد من البلدان معنيـا بالحاجة إلى المعلومات للمسـاعدة في إدارة أحكـام قانونيـة معينــة 
لمكافحــة التــهرب مــن الضرائــب وكــان عــدد آخـــر مــن البلــدان معنيـــا بالحاجـــة إلى 
المعلومات للمساعدة في كشف جوانب أخــرى مـن التهــرب مـن الضرائـب، فقـد رأى 
الفريق أن من المحبَّــذ إدراج الإشارة، الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة ١، إلى تبـادل 
المعلومات بشأن التهرب من الضرائب حيـث يـرى الشـركاء في الاتفاقيـة ذلـك مناسـبا. 
وكــان الهــدف مــن وراء الإشــارة في نفــس الجملــة إلى المشــاورات الراميــة إلى وضــــع 
الشروط والطرق والأساليب الملائمة لذلـك هـو تمكـين الشـركاء في الاتفاقيـة مـن وضـع 

الإجراءات اللازمة لتبادل المعلومات ما بينهم. 
وفي معـرض المناقشة، لاحــظ أعضـاء مـن البلـدان الناميـة أن انتشـار الشـركات  - ٢٨
عبر الوطنية، واطـراد تطور وتشعـب الأشكال التي تتخذهـا المعـاملات التجاريـة الدوليـة 
ــرأي  إنمـا يسـفران عـن ازديـاد تجنــب الضرائـب والتـهرب منـها. وقـد تم الإعـراب عـن ال
القائل بأن هذه الحالة قد تكون وصلت إلى مرحلـة قـد تُـــبطل كليـا تأثـيرات معـاهدات 
تجنب الازدواج الضريبي، وتطـرح مسـألة مـا إذا كـان يتعـين اتخـاذ المزيـد مـن الخطـوات 
خارج الإطار الحالي لهذه المعاهدات وإضافةً إلى هذا الإطار. وأشار عضـو من بلـد نـامٍ، 
يدعمـه أعضاء آخرون من بلدان متقدمة النمو، إلى أن الوسيلة الأسرع والأنجـع لكفالـة 
تبادل المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب من الضرائب ستكون مـن خـلال إبـرام اتفـاق 
متعـدد الأطـراف يتنـاول، علـى وجــه الخصـوص، تبـادل المعلومـات والمسـاعدة في مجـــال 

إدارة الضرائب. 



408

المادة ٣

ــــه، مــن أجــل  وفي معـرض مناقشـة مشـاكل المـلاذات الضريبيـة، رأى الفريـق أن - ٢٩
اتقاء التلاعب بمزايا المعاهدات بما لا يخدم أغراضـها، ينبغـي النظـر في إجـراء مفاوضـات 

ثنائية لإدخال مادة مستقلة تقوم على الأسس التالية: 
�ينبغــي أن تسعــى كـــل مــن الدولتــين المتعــاقدتين إلى أن تجـبـــي عــن 
الدولــة المتعــاقدة الأخــرى الضرائــب الــتي تفرضــها الدولــة المتعــاقدة الأخـــرى 
بمـا يكفـل ألا يتمتـع أي أشـخاص لا يحـق لهـم الاسـتفادة مـن هـذه المزايـــا بــأي 
إعفاء أو معدل ضريـبي مخفَّــــض تمنحــه بموجـب المعـاهدة تلـك الدولـة المتعـاقدة 

الأخرى�. 
 

الفقــرة ٢ 
لما كانت هذه الفقرة تستنسخ الفقرة ٢ من المادة ٢٦ مـن الاتفاقيـة النموذجيـة  - ٣٠

لمنظمة التعاون والتنمية فإن الشرح الوارد على هذه الفقرة وثيق الصلة بالموضوع: 
�تضـم هـذه الفقـرة تقييـدات معينـــة علـى الحكـم الرئيســـي، تميـــل إلى 
صالح الدولة الموجَّــه إليها الطلب. ففي المقام الأول، تضـم الفقـرة إيضاحـا بـأن 
الدولة المتعاقدة غير ملزمة بتجـاوز قوانينـها المحليـة وممارسـتها الإداريـة في وضـع 
ــــه يجــب اســتخدام  المعلومـات تحـت تصـرف الدولـة المتعـاقدة الأخـرى. غيــر أن
أنواع التدابير الإدارية المأذون ا، لغرض ضريبـة الدولـة الموجَّـــه إليـها الطلـب، 
حـتى لـــو كــانت هــذه الأنــواع لا تســتخدم إلا لتقــديم المعلومــات إلى الدولــة 
ـــــة  المتعــاقدة الأخــرى. كمــا لا ينبغــي تفسيـــر الأحكــام المحليــة المتعلقــة بسـري
الضرائـب علـى أـا تشـكل عائقـا أمـام تبـادل المعلومـات بموجـب هـــذه المــادة. 
وكما ذُكِــر أعلاه، فإن سلطات الدولة المقدمـة للطلـب ملزمــة بمراعـاة الســرية 
في ما يتعلق بالمعلومات المتلقاة بموجب هذه المادة. وينبغي للدولة المتعـاقدة الـتي 
يتعيـن عليها بمقتضى قانوا المحلي إشعار المكلف بتبادل مقـترح للمعلومـات أن 
تبلغ شركاءها في المعاهدة كتابـة بأا ملزمة ذا الشرط، كمـا تبلغـهم بالنتـائج 

المتـرتبة على التزاماا بشأن المساعدة المتبادلة�. [الفقرة ١٤] 
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�كمـا أن الدولة الموجَّــه إليها الطلب لا ينبغي لها أن تذهـب بعيـدا في 
تنفيذها التدابير الإدارية غير المسـموح ــا بموجـب قوانـين أو ممارسـات الدولـة 
المقدمـة للطلـب، أو في تقـديم عنـــاصر المعلومــات الــتي يتعـــذر الحصــول عليــها 
بموجـب القوانـين أو في إطـار الممارسـة الإداريـة العاديـة للدولـة الموجَّـــه الطلــب 
إليها. ويستتبـع هذا أن الدولة المتعاقدة لا يمكنها الاستفادة من نظـام معلومـات 
ــــع مــن نظــام معلوماــا�.  الدولـة المتعـاقدة الأخـرى إذا كـان هـذا النظـام أوس

[الفقرة ١٥] 
�وتعتبر المعلومات معلومـات يمكـن الحصـول عليـها في إطـار الممارسـة 
الإدارية العادية إذا كانت هذه المعلومات في حوزة السلطات الضريبيــة أو كـان 
بإمكان هذه السلطات الحصول عليها في إطـار الممارسـة الإداريـة العاديـة، الـتي 
قد تتضمن إجراء تحقيقـات خاصـة أو فحـص خـاص للحسـابات التجاريـة الـتي 
يحتفظ ا المكلـف أو أشـخاص آخـرون، شريطــة أن تقـوم السـلطات الضريبيـة 
بتحقيقـات أو فحـوص مماثلـة لأغراضـها الخاصـة. وهـــذا يعــني أن علــى الدولــة 
الموجَّـــه إليـها الطلـب أن تجمـع المعلومـات الـتي تحتاجـها الدولـة الأخـرى بنفــس 
الطريقة المستخدمة لو كان الأمر يتعلـق بضرائبـها، بموجـب الحكـم المذكـور في 

الفقرة ١٥ أعلاه�. [الفقرة ١٦] 
ـــديم المعلومــات في الحــالات  �وللدولـة الموجَّـــه إليـها الطلـب رفـض تق
ــــات  المشــار إليــها في الفقــرات الــواردة أعــلاه. علــى أــا، إن قدمـــت المعلوم
المطلوبة، فإا تظل في إطار الاتفاق المتعلق بتبادل المعلومات المنصـوص عليـه في 
الاتفاقية؛ وبالتالي لا يمكن الاعتراض بالقول إن هـذه الدولـة لم تتقيــد بـالالتزام 

بالسريـة�. [الفقرة ١٧] 
ـــاقدتين شــديد  �وإذا كـان هيكـل نظامَـــي المعلومـات في الدولتـين المتع
الاختلاف فإن الشرطين الواردين بمقتضــى الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ب) مـن 
الفقرة ٢ سيؤديان إلى تبادل الدولتين المتعاقدتين لقـدر لا يذكـر مـن المعلومـات 
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أو إلى عـدم تبادلهمـا لأي معلومـات علـى الإطـلاق. وفي هـذه الحالـة، قـد تــرى 
ــــن الأنســـب توســـيع نطـــاق تبـــادل المعلومـــات�.  الدولتــان المتعاقدتــان أن م

[الفقرة ١٨] 
�إضافـة إلى التقييـدات المشـار إليـها أعـلاه، تضـم الفقـرة الفرعيـــة (ج) 
مـن الفقـرة ٢ تحفظـا بشـأن الكشـف عـــن معلومــات ســرية معينــة. ولا ينبغــي 
التوسـع في معـنى الأسـرار المذكـورة في الفقـرة الفرعيـة هـــذه. ذلــك أنــه ينبغــي 
ـــن النظــر مليــا في مــا إذا  للدولـة المتعـاقدة، قبـل الاسـتظهار ـذا الحكـم، أن تمع
كانت مصالح المكلف تبرر تطبيق هذا الحكم. وإلا فإن من الواضح أن التوسـع 
في تفسير الحكم من شأنه أن يجعل تبادل المعلومات المنصوص عليه في الاتفاقيـة 
عـديم الفعاليـة في كثـير مـن الحـالات. وتنطبـق في هـذا المقـام أيضـــا الملاحظــات 
المبـداة في الفقـرة ١٧ المذكـورة أعـلاه، ذلـك أنـه يخـول للدولـة الموجـــه الطلــب 
إليها، من أجل حماية مصالح المكلف قدر من السلطة التقديريـة في رفـض تقـديم 
المعلومات المطلوبة، لكنها إن قدمت بـالفعل المعلومـات عـن عمـد فـإن المكلـف 
لا يستطيع أن يدعي انتهاك قواعد السـرية. وللـدول المتعـاقدة إضافـة مزيـد مـن 
الاسـتثناءات مـن الالـتزام بتوفـير المعلومـات بشـأن العنـــاصر المدرجــة في الفقــرة 
الفرعيـة (ج)، منـها، مثـلا، المعلومـــات المحميــة بأحكــام تتوقــف علــى الســلطة 
التقديرية لمدير المصرف. ورُئي أن من الضـروري أيضـا النـص علـى حـد بشـأن 
المعلومات التي تتعلق بالمصالح الحيوية للدولة نفسا. وبلوغا لهذه الغايـة، نـص في 
المادة على أنه لا يتعين على الدولة المتعاقدة تقديم معلومات مـن شـأن الكشـف 

عنها مخالفة النظام العام (ordre public)�. [الفقرة ١٩] 
وأثناء الجلسة الثامنة، المعقـودة في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، لاحـظ عـدد  - ٣١
من أعضاء فريق الخبراء أن بعض المعاهدات تضم أحكاما للمساعدة في الجبايـة في المـادة 
٢٦، مـع أنـه لم تضـم اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة ولا الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمــة 
التعاون والتنمية حكما كهذا. وقرر الفريق، أثناء نظره في المـادة ٢٦، أن يـدرس مـا إذا 
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ـــة لمنظمــة التعــاون  كـان ينبغـي لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة أو الاتفاقيـة النموذجي
والتنمية أن تضم أحكاما بشأن المساعدة في الجباية. ووافق الفريق علـى الاقـتراح المقـدم 
من عضو من الأعضاء من بلد متقـدم النمـو والرامـي إلى إدراج المـادة التاليـة الـتي تتعلـق 
بمسـألة �المسـاعدة في التحصيـل� في الشـروح الـتي قـد تنظـر فيـها الـدول المتعـاقدة أثنــاء 

مفاوضاا الثنائية. 
 

�المساعدة في التحصيل 
 

تتفق الدول على أن يقدم كل منها للأخرى المساعدة والدعم بغية القيام، وفقـا  - ١
لقوانينها وممارستها الإدارية، بجباية الضرائب التي تسري عليها الاتفاقية، وأي زيـادات، 
ـــالضرائب  ورســوم إضافيــة، ومدفوعــات متــأخر ســدادها، وفوائــد وتكــاليف تتعلــق ب

المذكورة. 
ـــب  وتلبيـة لطلـب مـن الدولـة مقدمـة الطلـب، تحصـل الـدول الموجـه إليـها الطل - ٢
ـــة المتعلقــة بتحصيــل  المطالبـات الضريبيـة للدولـة الأولى وفقـا للقوانـين والممارسـة الإداري
مطالباا الضريبية الخاصة ا. غير أن هذه المطالبـات لا تكـون لهـا أي أولويـة في الدولـة 
الموجه إليها الطلب ولا يمكن تحصيلها بحبس المديـن علـى دينـه. ولا تلـزم الدولـة الموجـه 
الطلـب إليـها باتخـاذ أي تدابـير تنفيذيـة غـير منصـوص عليـــها في قوانــين الدولــة مقدمــة 

الطلب. 
ولا تنطبق أحكام الفقـرة ٢ إلا علـى المطالبـات الضريبيـة الـتي تشـكل موضـوع  - ٣
صك يسمح بإنفاذهـا في الدولـة مقدمـة الطلـب والـتي لا تكـون موضـوع منازعـة مـا لم 

يكن قد تم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة. 
غير أنه، في الحالات التي تتعلق فيها المطالبة بـالتزام بخضـوع شـخص غـير مقيـم 
ـــها  في البلـد مقـدم الطلـب للضريبـة، لا تنطبـق الفقـرة ٢ إلا في الحـالات الـتي لا تعـود في
تلك المطالبات موضوع منازعة، ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك بـين السـلطات 

المختصة. 
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ويقتصر الالتزام بتقديم المساعدة في تحصيل المطالبات الضريبية المتعلقة بشـخص  - ٤
متـوفى أو بتركتـه علـى قيمـة التركـة الـتي يحصـل عليـها كـل ذي حـق في التركـة وذلـــك 

بحسب ما إذا كان يتعين تحصيل المطالبة من التركة أو من ذوي الحقوق فيها. 
ولا تلزم الدولة الموجه الطلب إليها بالاستجابة للطلب:  - ٥

إذا كانت الدولة مقدمة الطلب لم تستنفد كـل الوسـائل المتاحـة لهـا في  (أ)
إقليمها، إلا إذا كان اللجوء إلى تلك الوسائل يسبب لها مشقة مفرطة؛ 

إذا رأت الدولة، أن المطالبة الضريبية تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيـة  (ب)
أو أي اتفاقية أخرى تكـون كلتـا الدولتـين طرفـا فيـها ومـا دامـت تلـك الدولـة تـرى أن 

ذلك التعارض قائم. 
يكــون الطلــب بتقــديم مســاعدة إداريــة في تحصيــل مطالبــة ضريبيــة مشـــفوعا  - ٦

بما يلي: 
إعـلان بـأن المطالبـة الضريبيـة تتعلـق بضريبـة مشـــمولة بالاتفاقيــة وبــأن  (أ)

شروط الفقرة ٣ مستوفاة؛ 
نسخة رسمية من صك يسمح بالإنفاذ في الدولة مقدمة الطلب؛  (ب)

أي وثيقة أخرى يتطلبها التحصيل؛  (ج)
ـــها، حســب الاقتضــاء، تثبــت أي قــرار ذي صلــة  نسـخة مصـدق علي (د)

صادر عن هيئة إدارية أو محكمة. 
تبـين الدولـة مقدمـة الطلـب مبـالغ المطالبـة الضريبيـة الواجـــب تحصيلــها بعملــتي  - ٧
الدولة مقدمة الطلب والدولة الموجه الطلب إليها كلتيهما. ويكون سعر الصـرف الـذي 
يسـتخدم لغـرض الجملـة السـابقة هـو آخـر سـعر بيـع معتمـد في أكـثر ســـوق أو أســواق 
صـرف تمثيـلا في الدولـة مقدمـة الطلـب ويحـول كـل مبلـغ تحصلـه الدولـة الموجـه الطلــب 
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إليها إلى الدولة مقدمة الطلب بعملة الدولــة الموجـه الطلـب إليـها. وتتـم عمليـة التحويـل 
في غضون فترة شهر من تاريخ التحصيل. 

وتلبية لطلب الدولة مقدمة الطلب، تتخذ الدولة الموجه الطلب إليها، مـن أجـل  - ٨
تحصيل مبلغ الضريبة، تدابير تحفظية حتى لو كانت المطالبة موضوع منازعـة أو حـتى لـو 
أن المطالبة لم تصبح بعد موضوع صك يسمح بالإنفاذ، وذلـك بقـدر مـا تسـمح بذلـك 

القوانين والممارسة الإدارية للدولة الموجه الطلب إليها. 
يقبـل الصـك الـذي يسـمح بالإنفـاذ في الدولــة مقدمــة الطلــب، حيثمــا يكــون  - ٩
مناسبا ووفقا للأحكام النافذة في الدولة الموجه الطلـب إليـها، أو ينظـر فيـه أو يسـتكمل 
أو يستعاض عنه في أقرب وقت ممكن مـن تـاريخ تلقـي طلـب المسـاعدة، بصـك يسـمح 

بالإنفاذ في الدولة الموجه الطلب إليها. 
يحكـم قـانون الدولـة مقدمـة الطلـب المسـائل المتعلقـة بـأي فـترة لا يمكـن بعدهـــا  - ١٠
إنفـاذ المطالبـة الضريبيـة. ويبـين طلـب المســـاعدة في التحصيــل التفــاصيل المتعلقــة بتلــك 

الفترة�. 
المادة ٢٧ 

أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون 
تستنسخ المادة ٢٧ من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية المـادة ٢٧ مـن الاتفاقيـة 
ـــادة وثيــق  النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة. وعليـه فـإن الشـرح الـوارد علـى هـذه الم

الصلة بالموضوع: 
�يتمثــل هــدف هــذا الحكــــم في ضمـــان أن يلقـــى أعضـــاء البعثـــات 
الدبلوماسية والموظفون القنصليون، بموجب أحكـام اتفاقيـة الازدواج الضريـبي، 
معاملـة لا تقـل مراعـاة عـن تلـــك الــتي تحــق لهــم بموجــب القــانون الــدولي، أو 

بموجب الاتفاقات الدولية الخاصة�. [الفقرة ١]. 
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�وقد يترتب على التطبيق المـتزامن لأحكـام اتفاقيـة الازدواج الضريـبي 
وللامتيـازات الدبلوماسـية والقنصليـة الممنوحـة بموجـب القواعـد العامـة للقــانون 
الدولي أو بموجب اتفاق دولي خاص، الإعفاء في كلتـا الدولتـين المتعـاقدتين، في 
ظل ظروف معينة، من ضريبة يمكن أن تكون واجبة الأداء لــولا ذلـك الإعفـاء. 
وقد يذكر، كمثال على ذلك، أن الممثل الدبلوماسـي المعتمـد مـن الدولـة ألـف 
إلى الدولة باء، والذي يتلقى إتاوات أو أرباحا من مصادر في الدولـة ألـف، لـن 
يكـون، بموجـب القـانون الـــدولي، خاضعــا للضريبــة في الدولــة بــاء علــى هــذا 
ـــين، باعتبــاره  الدخـل، وقـد يحـق لـه، رهنـا بأحكـام الاتفاقيـة الثنائيـة بـين الدولت
مقيمـا في الدولـة بـاء، إعفـاء مـن الضريبـة الـتي تفـرض علـــى الدخــل في الدولــة 
ألف، أو خفض لهذه الضريبة. ومن أجل تجنب إعفاءات ضريبيـة غـير متوخـاة، 
ـــد بصــورة ثنائيــة حكمــا إضافيــا يمكــن صياغتــه  فـإن للـدول المتعـاقدة أن تعتم

بالصيغة التالية: 
��عندمـا لا يخضـع الدخــل أو رأس المــال للضريبــة في الدولــة 
المعتمـد لديـها، نظـرا للامتيـازات الضريبيـة الممنوحـة لأعضـــاء البعثــات 
ـــانون  الدبلوماســية والموظفــين القنصليــين بموجــب القواعــد العامــة للق
الــدولي أو بموجــب أحكــام الاتفاقــات الدوليــة الخاصــة، فــإن الدولـــة 

الموفدة تحتفظ بالحق في فرض الضريبة��. [الفقرة ٢] 
�وفي العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعـاون والتنميـة، تتضمـن 
القوانين المحلية أحكامـا تقضـي باعتبـار أعضـاء البعثـات الدبلوماسـية والموظفـين 
القنصليــين لأغــراض ضريبيــة، مقيمــين في الدولــة الموفــدة أثنــاء تواجدهــــم في 
الخـارج. وفي العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن العضويـن اللذيـن يطبـق فيـهما هــذا 
النوع من الأحكام داخليـا، قـد تتخـذ خطـوة إضافيـة بتضمـين الاتفاقيـة قواعـد 
خاصة تعتبر، لأغراض الاتفاقيـة، الدولـة الموفـدة دولـة الإقامـة لأعضـاء البعثـات 
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الدبلوماسـية والموظفـين القنصليـين التـابعين للـدول المتعـاقدة. ويمكـن أن يصـــاغ 
الحكم الخاص المقترح هنا على النحو التالي: 

�خلافـا لأحكـام المـــادة ٤، يعتــبر الشــخص العضــو في البعثــة 
الدبلوماسية أو في المركز القنصلـي لدولـة متعـاقدة والموجـود في الدولـة 
المتعـاقدة الأخـرى أو في دولـة ثالثـة، مقيمـا في الدولـة الموفـدة لأغــراض 

الاتفاقية، إذا كان: 
هـذا الشـــخص لا يخضــع، بموجــب القــانون الــدولي،  (أ)
للضريبة في الدولة المعتمد لديها على الدخل المتأتي مـن مصـادر خـارج 

تلك الدولة أو على رأس مال موجود خارج تلك الدولة؛ 
وإذا كــان الشــــخص يخضـــع في الدولـــة الموفـــدة، في  (ب)
ــــس  مــا يتعلــق بالضريبــة علــى كــامل دخلــه أو علــى رأس المــال، لنف

الالتزامات التي يخضع لها المقيمون في تلك الدولة�. [الفقرة ٣] 
ــــن المـــادة ٤(٢٤)، لا يعتـــبر أعضـــاء البعثـــات  �وبمقتضــى الفقــرة ١ م
الدبلوماسـية والموظفـون القنصليـون لدولـة ثالثـة المعتمـدون لـدى دولـة متعــاقدة 
مقيمين في الدولة المعتمد لديـها إذا كـانوا لا يخضعـون إلا لضرائـب محـدودة في 
تلك الدولة… وينسحب هذا الاعتبـار علـى المنظمـات الدوليـة المنشـأة في دولـة 
متعـاقدة وعلـى موظفيـها ذلـك لأـم يسـتفيدون عـــادة مــن بعــض الامتيــازات 
الضريبية إما بموجب الاتفاقية أو بموجـب المعـاهدة المنشـئة للمنظمـة أو بموجـب 
معـاهدة بـين المنظمـــة والدولــة الــتي تنشــأ المنظمــة فيــها. وقــد تضيــف الــدول 
المتعاقدة، التي ترغب في تسوية هذه المسألة صراحة أو في منع إعفاءات ضريبيـة 

غير مرغوب فيها، الحكم التالي إلى المادة: 
 __________

لا تنطبق هذه الفقرة على الاتفاقات الثنائيــة الــتي تحــذف الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة ١  (٢٤)
من المادة ٤. 
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ـــات الدوليــة أو موظفيــها  �لا تسـري الاتفاقيـة علـى المنظمـات أو الهيئ
ولا على الأشخاص الأعضـاء في بعثـة دبلوماسـية أو مركـز قنصلـي تـابع لدولـة 
ثالثـة، الموجوديـن في دولـــة متعــاقدة والذيــن لا يعــاملون في أي دولــة متعــاقدة 

معاملة المقيمين في ما يتعلق بالضرائب على الدخل أو على رأس المال�. 
ـــة ولا لموظفيــها  ويعـني هـذا أنـه لا ينبغـي للمنظمـات أو الهيئـات الدولي
الذين يخضعون في دولة طرف، في ما يتعلق بدخلهم المتأتي من مصادر في تلـك 

الدولة فقط، الاستفادة من الاتفاقية�. [الفقرة ٤] 
�وعلـى الرغـــم مــن أن الموظفــين القنصليــين الفخريــين لا يمكنــهم أن 
ـــد العامــة  يسـتمدوا مـن أحكـام المـادة أي امتيـازات لا تحـق لهـم بموجـب القواع
ـــالغ المدفوعــة نظــير  للقـانون الـدولي (لا يوجـد عـادة إلا إعفـاء ضريـبي علـى المب
نفقات يدفعها القناصلة الفخريون باسم الدولة الموفدة) فإن للدول المتعـاقدة أن 
تستثني صراحة، بموجب اتفاق ثنائي، الموظفين القنصليين الفخريـين مـن تطبيـق 

هذه المادة�. [الفقرة ٥] 
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الشرح المتعلق بالفصل السابع 
أحكام ختامية 

المادتان ٢٨ و ٢٩ 
بدء نفاذ الاتفاقية وإاؤها 

تستنسخ المادتان ٢٨ و ٢٩ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة المـادتين ٢٩ 
و ٣٠ من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنميـة. وعليـه فـإن الشـرح الـوارد علـى 

المادتين الأخيرتين وثيق الصلة بالموضوع: 
ــــة بـــإجراءات بـــدء نفـــاذ الاتفاقيـــة  �صيغــت هــذه الأحكــام، المتعلق
وبالتصديق عليها وبإائها، لأغراض الاتفاقيات الثنائية وتتفق مع القواعـد الـتي 

ترد عادة في المعاهدات الدولية�. [الفقرة ١] 
�وقد تحتاج بعـض الـدول المتعـاقدة إلى حكـم إضـافي في الفقـرة الأولى 
مـن المـادة ٢٩، يبـين السـلطات الـتي يتعـين أن تصـدر موافقتـها علـى التصديــق. 
وقد تتفق دول متعاقدة أخـرى علـى أن تبـين هـذه المـادة أن بـدء نفـاذ الاتفاقيـة 
يتم بعد تبادل مذكرات تؤكد أن كل دولة قـد أتمـت الإجـراءات اللازمـة لبـدء 

نفاذ الاتفاقية�. [الفقرة ٢] 
�وللدول المتعاقدة الموافقة على أن يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد انقضـاء فـترة 
ـــا أتمــت  محـددة تعقـب تبـادل صكـوك التصديـق أو بعـد أن تؤكـد كـل دولـة أ

الإجراءات اللازمة لبدء نفاذ الاتفاقية�. [الفقرة ٣] 
�ولم تصـغ أحكـام تتعلـق بموعـد بـدء نفـــاذ الاتفاقيــة أو بموعــد وقــف 
نفاذها، ذلك لأن مثل هذه الأحكام تعتمد، إلى حد كبير، على القوانــين المحليـة 
للـدول المتعـاقدة. وتفـرض بعـض الـدول ضريبـة علـى الدخـل المكتسـب خـــلال 
العام الجاري وتفـرض دول أخـرى ضريبـة علـى الدخـل المكتسـب خـلال العـام 
المـاضي، ويكـون لـدول أخـرى عـام مـالي يختلـف عـن العـام التقويمـي. كمـــا أن 
بعـض الاتفاقيـات تحـــدد، في مــا يتعلــق بــالضرائب المفروضــة، بالاقتطــاع مــن 
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المصدر، تاريخا للتطبيق أو الإاء يختلف عن التاريخ الذي يطبق على الضرائـب 
التي تفرض تقديرا�. [الفقرة ٤] 

�ونظرا إلى أن من المفيد أن تظـل الاتفاقيـة نـافذة المفعـول لفـترة معينـة 
على الأقل فإن المادة المتعلقة بإاء نفاذ الاتفاقية لا تعتبر نـافذة المفعـول إلا بعـد 
عام معين يتـم تحديـده باتفـاق كـلا الطرفـين. وللـدول المتعـاقدة أن تقـرر بشـأن 
أول عام يوجه فيه الإخطار بإاء الاتفاقية، أو أن تتفـق علـى ألا تحـدد أي عـام 

من هذا القبيل إذا ما رغبت في ذلك�. [الفقرة ٥] 
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